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كتاب الرضاع 


-٠‏ (حكم الرضاع حكم النسب في التحريم وامحرمية) وهذا جمع 
عليه» لحديث «يحرم من الرضاع ما يحرم فين ال 

-١‏ (فمتى أرضعت المرأة طفلاً صار ابنأ هاء و) صار ابنأ (للرجل 
الذي ثاب اللبن بوطئه» فيحرم عليه) أي يحرم على هذا الطفل (كل من 
يحرم على ابنهما من النسب» وإن أرضعت طفلة صارت بنتأ هما تحرم على 
كل من تحرم عليه ابنتتهما من النسب. لقول رسول الله يكْةّ: يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من النسب») وهذا كله مجمع عليه بين عامة أهل العلم”". 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث وبيان ألفاظه» وذكر من حكى هذا الإجماع عند الكلام 
(؟) سبق عند الكلام على الحرمات في النكاح ذكر الإجماع على أنه يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب» وأن الحرمات بالمصاهرة يحرمن عند عامة أهل العلم» وينظر: 
بدائع الصنائع »۳/٤‏ وحكى في التمهيد 8/ ۲١۷‏ و بداية المجتهد 17١/5‏ 2477 
و الشرح الكبير ۰۲۱١ ۲۱٤/۲١‏ و مجموع الفتاوى "١/84‏ “ا"/ ۷٤ء‏ ۸٤ء‏ 
«0٦ 67‏ والإنصاف ۲٠١ - 7١5/75‏ الإجماع على أن إرضاع المرأة للطفل 
يجعله في حكم ولدها من السب» وحكى في المفهم 2174/54 والإقناع في مسائل 
الإجماع */ م١١‏ نقلا عن الإنباه. وجموع الفتارى :"/ لاه «oN‏ والإنصاف 
715-114 الإجماع على أن زوج هذه المرضعة يكون أباً هذا الطفل. 
وعلى أن أولاده إخوته» وعلى أن إخوته أعمامه. وهكذاء وذكر في المفهم أن ابن 


5 3 


5 - (والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللين» سواء دخل 
بارتضاع من الثدي» أو وجور) وهو ما يصب في الفم لبلعة (أو سعوط) 
وهو ما يوضع في الأنف ليدخل إلى المعدة (محضا كان» أو مشوباً) وهو 
الذي خلط بغيره كماء أو مرق (إذا لم يستهلك) أي إذا لم يكن ما خلط به 
كثيراً حتى يغلب على اسمه» فيسمى هذا المجموع المختلط ماء أو مرقا 


علية والظاهرية خالفوا في ذلك» وذكر في مجموع الفتاوى 44/75 أنه قول جمهور 
الصحابة والتابعين» وأن بعض السلف قال: «لبن الفحل لا يحرم). وذكر في 
التمهيد والمغنى وزاد المعاد 0/ 514, 016 أن بعض التابعين من الفقهاء السبعة 
وغيرهم خالفوا في ذلك. وأن ذلك روي عن بعض الصحابة» وقد روى ذلك 
الإمام الشافعي في مسنده »)١١417 .١185(‏ وقال في الأم 4/5 1!: «كما يحرم 
ولادة الأب يحرم لبن الأب لا اختلاف في ذلك)» وقد ورد في شأن لبن الفحل 
بخصوصه ثلاثة أحاديث: أحدها: حديث عائشة في شأن عم حفصة من الرضاعة. 
والثاني: حديث ابن عباس في شأن بنت حمزة» وفيه قوله يي عنها: «إنها ابنة أخي 
من الرضاعة». والثالث: حديث عائشة في قصة عمها من الرضاعة -وه و أخو 
أبي القعيس-. وهذه الأحاديث الثلاثة كلها في الصحيحين. ينظر صحيح 
البخاري »)۲٠٤٦-۲٦٤٤(‏ وصحيح مسلم .)15517-١5515(‏ ولمهذا قال في 
التمهيد ۸/ :۲٤۷‏ «فوجب علينا العمل بالسنة إذا نقلها العدولء ولم يجز لنا تركها 
بغير سنة)» وقال في المغنى 4/ :٥۲۲‏ «وهذا نص قاطع في محل النزاع»» وقال في 
مجموع الفتاوى 594/7”7: «والنصرص الصريحة هي تقرر مذهب الجماعة». وقال 
في زاد ال معاد /١‏ 015 بعد بيان دلالة السنة على ذلك: «وهذا هو المحق الذي لا 
يجوز أن يقال بغيره»» وينظر: جامع أحكام النساء ۳/ ١١-۷ه.‏ 


عاك ديم 11> 
شن ال ۹ 
وت کا افق 


ونحو ذلك» وهذا قول جمهور أهل العلم"» لأن ذلك ينشز العظم وينبت 
اللحم» فأشبه الارتضاع. 

ويدخل في ذلك: الحليب الذي يشربه الطفل في الحولين من بنوك 
الحليب» مع أن إنشاء بنوك للحليب محرم» ويحرم إرضاع الصغير منها؛ لما 
فيه من المفاسد”''» لكن إذا وجدت وشرب منها طفل في الحولين من حليب 
امرأة بعينهاء وكان هذا الحليب كثيرأً يبلغ مقدار حمس رضعات» فإن هذا 
المولود يعد ابنأ هذه المرأة من الرضاعء وابنأ للرجل الذي ثاب هذا اللبن 
عن حمل منه» ويحرم بهذا الرضاع ما يحرم من النسب"". 

7- (ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة: أحدها: أن يكون لبن امرأة» بكرا 
کانت» أو ثيبأ في حياتها أو بعد موتها) لقوله تعالى: راڪم الى 


)١(‏ ويظهر أنه لم يخالف في أكثر هذه المسائل سوى أفراد من أهل العلم. ينظر 
الإشراف (نشر دار طيبة .)١١656١١5/5‏ التجريد ٥۳٦۲ - ٥۳۵۹/۱۰‏ 
الشرح الكبير مع الإنصاف» ۲۳۱/۲۰۲ - ۲٤۱‏ وقد حكى في التمهيد 701/8 
إجماع علماء الأمصار على التحريم با يشربه الغلام وإن ل يمصه من الثدي» وذكر 
في الإنصاف ١5٠/75‏ أنه لا خلاف في نشر الحرمة باللبن إذا حلب من حية ثم 
شربه الطفل بعد موتها. 

(۲) قرارات وتوصيات مجمع الفقه بجدة ص ١١ء‏ ۷١ء‏ مجلة مجمع الفقه: العدد الشاني. 
الجزء الأول» فقه القضايا الطبية ا معاصرة للدكتور علي القرة داغي والدكتور علي 
الحمدي ص 5575- .٤١٤‏ 

(۳) فتاوى شرعية للدكتور محمد أبو فارس .077-07٠١ /١‏ 


9 : 
وثء)|”# ١‏ شر کیل اف 
LSI‏ 


أَرَصَََكُمْ 4[النساء: ۲۳]ء ولأنه لبن امرأة أنشز العظم وأنبت اللحم» فنشر 
الحرمة. والقول بالتحريم بلبن البكر التي لم تتزوج والميتة هو قول جماهير 
)010( 
أهل العلم . 
هذا وقد ذهب من أجاز نقل بويضة الزوجة الملقحة من زوجها إلى 
رحم ضرتهاء لتحمل بهذا الجنين» إلى أن المولود من هذا الحمل ابن حقيقي 
لصاحبة البويضة» وابن من الرضاعة للتى حمات به» قالوا: لأنه اكتسب من 
جسم هذه المرأة التي حملت به واكتسب من عضويتها أكثر نما يكتسب 
الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من 
)۲( 
الشية . 


)١(‏ فقد خالف أكثر الحنابلة في لبن البكر» وخالف الشافعي في لبن الميتة. ينظر: الشرح 
الكبير مع الإنصاف ۰۲۲۳/۲۰ ۰۲۲۲ ۲۳۹ ,11٠‏ وحكى ابن المنذر في الإجماع 
ص٦٩‏ الإجماع على أن لبن الميتة ينشر الحرمة. 
وقال في الإشراف (نشر دار طيبة )١١17/5‏ عن لبن الميتة: «القول الأول - وهو 
القول بأنه يحرم - أصح. لأن المعنى الذي يقع به التحريم اللبن» واللبن قائم في 
حياتها وبعد وفاتهاء وليس الذي يقع به التحريم الميتة» إنما هو اللبن. ولا يقال: 
مات اللبن بموتهاء لأن اللبن لا عوت» غير أنه في ظرف ميت» فهو لبن نجس). 

(۲) قرارات المجمع الفقهي بمكة ص .١150١‏ وينظر: بحث «الأم البديلة» للدكتور عارف 
علي: الصورة الأولى والصورة الثالثة (منشور ضمن كتاب دراسات فقهية في 
قضايا طبية ۲/ -۸١ ٤‏ ١۸۳)ء‏ وأكثر المراجع الآتية في مسألة التلقيح الصناعي 
وطفل الأنابيب في آخر باب اللعان. 
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14- (فأما لبن البهيمة» أو الرجلء أو الخنثى المشكل فلا يحرم شيئاً) 
لأن هذا اللبن لا يتعلق به تحريم الأمومة, فلا يتعلق به تحريم الأبوة 
والأخوة وغيرهماء لأنها فرع عنهاء وهذا قول عامة أهل العلم'''. 

وكذلك حقن الدم لايحرم شيئأء فلو تبرع رجل أو امرأة بدم لشخص 
آخر صغير أوكبير» فإن هذا الدم إذا نقل إلى المتبرع له.لم يترتب عليه أي أثر 
من آثار الرضاع. لأنه ليس برضاع''". 

06 - (الثاني) من شروط الرضاعة المحرمة: (أن يكون) رضاع الطفل 
(في الحولين) اللذين هما زمن الرضاعة للصغير (لقول رسول الله َكللة: 
«لايحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء» وكان قبل الفطام»””) وهذا قول 


)١(‏ ينظر: ا لمغنی ٠۳۲۲/۱۱‏ الشرح الكبير والإنصاف 511/514 -151. وحكى في 
الإجماع ص41 والإنصاف ۲٠٠/۲١‏ الإجماع على أن لبن البهيمة لا ينشر 
الحرمة» وذكر في الإشراف ١١5/4‏ أنه لا يحفظ القول بالتحريم عن أحد من أهل 
العلم. 

(۲) فتاوى نور على الدرب لشيخنا عبدالعزيز بن باز ٠١١١ 1١65٠ ٠٥۵۳/۳‏ 
الأحكام والفتاوى الشرعية لكثير من المسائل الطبية (جمع الدكتور علي الرميخان 
ص 11 )١178‏ نقلاً عن شيخنا عبدالله بن عبدالرحمن الجيرين وغبره فقه 
القضايا الطبية المعاصرة للدكتور علي القرة داغي وزميله ص 000. 

(۳) رواه الترمذي .)»١١57(‏ وابن حبان (57515) وغبرهماء وقال الترمذي: (حسن 
صحيح).؛ وهو كما قال» ولم يذكر ابن حبان سوى شطره الأول ولهذا الشطر 
شاهد من حديث عبد الله بن الزبير عند ابن ماجه )١5147(‏ وسنده حسن» 


ا ال 
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عامة أهل العلم. 

57- (الثالث) من شروط الرضاعة المحرمة (أن يرتضع) الصغير 
(خمس رضعات. لقول عائشة: أنزل في القرآن «عشر رضعات يحرمن). 
فنسخ من ذلك خمسء فصار إلى مس رضعات معلومة يحرمن». فقوف 


وللحديث شواهد أخرى مرفوعة وموقوفة. تنظر في: سنن الدارقطني مع التعليق 
المغنى (575 - 8770)» تنقيح التحقيق ۲٤۸/۳‏ مصباح الزجاجة ١١١/۲‏ 
الإرواء (716»» التخريج المحبر الحثيث .)١١١١(‏ الدرر في تخريج المحرر 
(VV < °0)‏ 

)١(‏ ولم يخالف في هذا إلا أفراد من أهل العلم» فقد كانت عائشة رضي الله عنها ترى 
أن رضاعة الكبير تحرم» ويروى هذا عن عطاءء والليث» وداود» وعند أبي حنيفة 
إلى تمام ثلاثين شهراء وعند زفر إلى تمام ثلاث سنين» وقد رجح شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتلميذه ابن القيم قول عائشة رضي الله عنها - وقيداه بالحاجة» لحديث 
سهلة وسالم عند مسلم :)١101(‏ ولفعل عائشة - رضي الله عنها -. وينظر: 
التمهيد 8/ 5057» 1017. المفهم 5/ 21817 التجريد 0100/٠١‏ -/050, مجموع 
الفتاوى 5"/ 00 09 - »1١‏ الإقناع في مسائل الإجماع 7// 211١88‏ ۱۱۹۲ء زاد 
المعاد 4/ لالاه - 091, الشرح الممتع ۲ ۱۷١١ء‏ جامع أحكام النساء 
7 8- 4/ء وقال السندي في حاشيته على المجتبى 7/7 :1١‏ «الجمهور على 
الخصوصء ولو كان الأمر إلينا لقلنا بثبوت ذلك الحكم في الكبير عند الضرورة 
كما في المورد» وأما القول بالثبوت مطلقاً كما تقول عائشة فبعيد» ودعوى 
الخصوص لابد من إثباتها". 


يك قد | / 
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رسول الله يك والأمر على ذلك”'') والرضعة هي أن يلتقم الطفل الشدي. 
فيشرب منه» ثم يدعه» فهذه رضعة» فإذا التقمه مرة أخرى -ولو بعد وقت 
يسير- فهي رضعة ثانية» وهكذاء أما إن قطع الرضاع لضيق نفس أو 
للانتقال من ثدي إلى ثدي» د ثم ارتضع بعده مباشرة فهي رضعة واحدةء لأن 
المرجع في الرضعة إلى العرف. وهذا هو ما يعد في العرف رضعة"'". 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي (۱۱۷۹)ء والإمام مسلم )١5 - ۱٤٥۲(‏ من طريق يحبى بن 
سعيد» عن عمرة عن عائشة ورواه الإمام مالك 1٠۸/۲‏ ومن طريقه الإمام 
الشافعي »)۱۱۸١(‏ والإمام الدارمي (۲۲۹۹)ء والإمام مسلم )۲٤ - ۱٤١۲(‏ 
وأصحاب السنن عن عبد الله بن أبي بكر» وعن عمرة» عن عائشة بنحوه. وفي 
آخره: «فتوني رسول الله َة وهن فيما يتلى من القرآن)» وسمعت شيخنا عبد 
العزيز بن باز عند شرحه لهذا الحديث في سنن النسائي يقول: «كأن بعضهم م 
يعلم بنسخ تلاوتها». ولفظ الترمذي بنحو اللفظ الذي ذكره المؤلف أعلاه. 
ورواه الإمام أحمد (7577217) من طريق ابن إسحاق» عن عبد الله بن أبي بكر 
بلفظ فيه نكارة. ويؤيد هذا الحديث حديث سهلة وسالم عند مالك 1۰0/۲« 
وفيه: (أرضعيه حمس رضعات). وينظر: جامع أحكام النساء ”/ لاه - 18. 

(۲) فهو كما لو حلف لا يشرب اليوم إلا شربة واحدة» أو لا يأكل إلا أكلة واحدة. 
فإنه إذا شرب» ثم تنفس وشربء أو أكل أكلاً متواصلاً لم يفصل بينه بفاصل 
يعتبر به قد ترك الأكل من هذا الطعام» يعتبر ذلك كله مرة واحدة. أما إن شرب. 
ثم ترك الشرب دقائق» ثم طلب الشرب مرة أخرى» ومثله الأكل» فإنه يعتبر 
مرات. وينظر: الأم 231/0 التمهيد ۲۹۳/۸ - 71٠١‏ المغنى "١1/1١‏ - 16" 
مجموع الفتاوى 5”/ ٥۷‏ 4 الشرح الكبير مع الإنصاف €/ ار TTI‏ 


2 168 1 
۰4 و 
ا افق 


-0١‏ (ولبن الفحل) وهو زوج المرأة التي أرضعت الطفل بلبن جاء 
بسبب حملها منه (محرم) كما سبق بيان ذلك في أول كتاب الرضاع (فإذا كان 
لرجل امرأتان» فأرضعت إحداهما بلبنه طفلاء و) أرضعت (الأخرى طفلة. 
صارا أخوين» لأن اللقاح) لهاتين الزوجتين (واحد) فالزوج الذي كان 
وطؤه سبباً لحمل هاتين الزوجتين والذي حصل بسببه هذا اللبن في كل 
منهما واحد. 

4- (وإن أرضعت إحداهما بلبنه طفلة ثلاث رضعات ثم 
أرضعتها الأخرى رضعتين» صارت بنتا له دونهما) فهي بنت له؛ لأن 
الرضاع المحرم قد كمل بالنسبة إليه» لرضاع الطفلة حمس رضعات من لبن 
منسوب إليه» فصار أبأ لها كما لو أرضعته واحدة منهما حمس رضعات. 
وهي ليست بنتا لكل من هاتين الزوجتين» لأن الرضاع الحرم لم يكمل 
بالنسبة إلى كل منهماء لأن كل واحدة منهما قد أرضعتها أقل من حمس 
رضعات. 

69 - (ولو كانت) هذه (الطفلة) التى أرضعتها زوجتاه (زوجة له 
انفسخ نكاحها) لأنها أصبحت بسبب هذا الرضاع ابنة له -كما سبق- 
(ولزمه نصف مهرها) لأنه فارقها قبل الدخول بسبب من جهته» فيجب ها 


و رب ر او لني ا 


نصف المهر؛ لقوله تعالى: وَإِن طلقمو هنن قبل أن تمسوشن وود وخر هي 


زاد المعاد 64/ هلاه - 0۷۷. 


شرو لاا ۳.6 
س ٠‏ 
م2 اص اوا 


َرِيصَّةٌ قيِصَفُ مَاْضتم 4 [البقرة: ۷] (ويرجع به عليهما أخماسا) فيلزم 
كل واحدة من هاتين الزوجتين من هذا المهر بقدر إرضاعها هذه الطفلة. 
لأنهما المتسببتان في فراق هذا الزوج طاء فيلزم الأولى ثلاثة أخماس مهر هذه 
الطفلة» ويلزم الأخرى بقيته» وهو خمساه (ولم ينفسخ نكاحهما) فنكاح 
الزوج لهاتين الزوجتين باق» لأنه لم تصر واحدة منهن أمأ هذه الطفلة التي 
كانت زوجته» فلم تحرما عليه بسبب هذا الرضاع. 

- (ولو أرضعت إحدى امرأتبه الطفلة) التى هي زوجة له (خمس 
رات )امن هزه ار فت انعو کن مر هذ ال سات 
(من لبن غيره) كأن تكون هذه الزوجة ترضع ابنأ ها من زوج قبله. 
فأرضعت هذه الطفلة في عامها الأول مع هذا الطفل من هذا اللبن الذي 
هو بسبب وطء الزوج الأول هاء ثم حملت من هذا الزوج» وولدت منه 
ولدأء فأرضعت معه تلك الطفلة في ستتها الثانية مثلاً (صارت أما لما) أي 
أصبحت هذه الزوجة أما لهذه الطفلة التى هي زوجة لهذا الرجل (وحرمتا 
عليه) على التاييد لأن زوجته الكبيرة المرضعة صارت أماً لزوجته 
الصغيرة» لأنها أرضعتها رضاعاً محرماً - وهو خمس رضعات - والرجل لا 
يجوز أن يكون زوجاً لأم امرأته» ولا زوجاً لبنت زوجته المدخول بها 
(وحرمت الطفلة على الرجل الآخر على التأبيد) لأنها بنت زوجته التي 

-١‏ (وإن م تكن الطفلة) التي رضعت من زوجته (امرأة له ل 
ينفسخ نكاح المرضعة) لأنها ليست حينئذ أمأ لزوجته. 


شرت ا 4 
( 


2 اص )وسكا 


5- (ولو تزوجت امرأة طفلا) بأن خطبها ولي هذا الطفل» وعقد 
عليها لهذا الطفل» وكان بها لبن من زوج سابق (فأرضعته همس رضعات» 
حرمت عليه» وانفسخ نكاحها) منه» لأنها أصبحت بسبب هذا ارف أب 
له (وحرمت على صاحب اللبن) الذي هو زوجها السابق (تحريما مؤبداء 
لأنها أصبحت من حلائل أبنائه). 


- (ولو تزوج رجل) امرأة (كبيرة» ولم يدخل بهاء و) تزوج أيضأ 
طفلة (صغيرة» فأرضعت الكبيرة الصغيرة» حرمت الكبيرة) لأنها أصبحت 
أم زوجته (وثبت نكاح الصغيرة) لأنها ربيبة لم يدخل بأمهاء والربيبة -وهي 
بنت الزوجة- لا تحرم حتى يدخل بأمهاء كما سبق في باب المحرمات في 
النكاح. 

4- (وإن كانتا صغيرتين) أي إذا كان لديه زوجتان صغيرتان 
(فأرضعتهما) زوجته الثالثة (الكبرى) التي لم يدخل بها (حرمت الكبرى) 
لأنها أصبحت بسبب هذا الرضاع أم زوجتيه (وانفسخ نكاح الصغيرتين) 
لأنهما صارتا أختين من الرضاع» وقد اجتمعتا في نكاحه» والجمع بين 
الأختين في النكاح محرم؛ فيبطل نكاحهما (وله) بعد ذلك (نكاح من شاء 
من الصغيرتين) لأنه إنما حرم عليه الجمع بينهماء فإذا تزوج واحدة منهما 
دون أختها صح النكاح» كما لو لم يتزوج بها قبل ذلك. 

4- (وإن كن ثلاثا) أي إذا كان عقد على ثلاث زوجات صغيرات 
في سن الإرضاع (فأرضعتهن) زوجته الرابعة الكبرى التي لم يدخل 
بها (متفرقات) فأرضعت واحدة رضاعا محرماء ثم بعد ذلك أرضعت 


)١(‏ هذا القيد لابد منه كما سيأتي» والمؤلف عطف هله المسألة على المسألتين قبلهاء 
وهذا القيد موجود في الأولى منهما كما سبق. 


کا 4 
2 2 
2 فف 


الثانية رضاعاً محرماء ثم بعد ذلك أرضعت الثالثة رضاعاً محرماً (حرمت) 
زوجته (الكبرى) المرضعة. لأنها أصبحت بسبب هذا الرضاع أم زوجاته 
(وانفسخ نكاح) الصغيرتين (المرضّعتين أولا) وهما أول من أرضعت» 
والتى أرضعتها بعدهاء لأنهما صارتا بسبب هذا الرضاع أختين من 
الرضاعة» فيبطل نكاحهماء كما سبق بيانه في المسألة الماضية (وثبت نكاح 
الثالثة) أي يبقى نكاح آخر من أرضعتها هذه الزوجة منهن صحيحاأء لأن 
نكاح الكبرى والأوليين من الصغيرات انفسخ قبل رضاع الثالثة» فلم 
تصادف أمها من الرضاع ولا أختيها من الرضاعة وهم في عصمة هذا 
الزوج» ولأنها ربيبة لم يدخل بأمهاء فيبقى نكاحها صحيحا. 

7- (وإن أرضعت) زوجته الكبرى التي لم يدخل بها (إحداهن 
منفردة» و) أرضعت (اثنتين بعدها) في وقت واحد. كأن ألقمت كل واحدة 
منهما ثديأ (انفسخ نكاح الثلاث) لأنهن صرن أخوات من الرضاعة؛ يحرم 
الجمع بينهن في النكاح (وله نكاح من شاء منهن منفردة) لأن انفساخ 
نكاحهن بسبب جمعهن في عصمة رجل واحد» فهو فسخ لأجل أمر 
عارض» وقد زال» ولأنهن ربائب لم يدخل بأمهن. 

/- (وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد) لأنهن 
حينئذ يكن من الربائب المدخول بأمهن. 


4 (ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها) لأن فسخ نكاحها كان 


شرلا لفقا سس ۳۹ 


a rk‏ جهتهاء فسقط صداقهاء كما لو ارتدت» وهذا لاخلاف ف 


۹-(وإن كان قد دخل بها فلها مهرها) لأن مهر المرأة يستقر 
بالدخول» فلا يسقط بعد ذلكء كما لو ارتدت. 

- (و) يجب عليه في المسائل السابقة (نصف مهر الأصاغر) 
اللاتي انفسخ نكاحهن بسبب إرضاع زوجته الكبرى, لأن الزوجة إذا 
فارقها زوجها قبل الدخول بسبب من جهته - وهو هنا إرضاع زوجته - 


l2 € 


يجب لها نصف الصداق» كما قال تعالى: 9 و إن طلم وهن من بل أن تسوه 


وقد رضحم هى فريضة صف ما وضع # [البقرة: ۲۳۷] (يرجع به على 
الكبرى) فيجب على زوجته الكبرى أن تغرم للزوج ما دفعه للصغيرات 
من الصداق» لأنها هي المتسببة في انفساخ نکاحهن» بإرضاعها هن. 
-١‏ (ولو دبت) زوجته (الصغرى إلى الكبرى - وهي نائمة - 
فارتضعت منها همس رضعات حرمتها) أي أن هذه الزوجة الرضيعة 
حرمت هذه الزوجة الكبيرة (على الزوج) لأنها | صبحت بسبب هذا 
الرضاع أم زوجته (وها) أي للزوجة الكبيرة على الزوج (نصف مهرها) 
لأنه فارقها بسبب من جهته -وهو رضاع زوجته الصغيرة منها- (يرجع به 
على الصغرى إن كان قبل الدخول) لما سبق ذكره في المسألة السابقة (وإن 
كان) هذا الرضاع وانفساخ النكاح بسببه (بعده فلها مهرها كله لا يرجع به 


(۱) قال في الشرح الكبير 4 7/ 7017؟: «لانعلم فيه خلافا». 


0 ر 24 
تت 5 
22 ا سس ) وسكا 


على أحد) لأن مهر المرأة يستقر بالدخول» فلا يسقط بعد ذلك» وينفسخ 
نكاح الصغرى في هذه الحال» لأنها أصبحت بسبب هذا الرضاع بنت 
زوجته المدخول بها (ولا مهر للصغرى) لأن نكاحها انفسخ قبل النكاح 
بسبب من جهتهاء فيسقط مهرهاء كما لو ارتدت بعد كبرها. 


75- (ولو نكح امرأة» ثم قال: هي أختى من الرضاع انفسخ 
نكاحها) لأنه أقر بما يوجب تحريمها عليه (وها المهر إن كان دخل بها) لما 
سبق ذكره في المسألة السابقة (و) يجب لها (نصف المهر إن كان لم يدخل بها 
ول تصدقه) لأن قوله لا يقبل عليها في إسقاط حقهاء فلزمه إقراره فيما هو 
حق له» وهو حق الزوجية» فتحرم عليه» ولايقبل في إسقاط حق غيره (وإن 
صدقته قبل الدخول فلا شيء لما) لأنها صدقته في أن النكاح فاسد لا 
يستحق فيه مهر» فلزمها ذلك. 


- (وإن كانت هي التى قالت: «هو أخي من الرضاع فأكذبهاء 
ولابينة ها فهي امرأته في الحكم) بلا نزاع'''» فلا يقبل قولها في فسخ النكاح» 
لأن الزوجية حق ثابت عليهاء فلا يقبل قولها على الزوج في إسقاط حق له 
عليهاء أما فيما بينها وبين اللّه فإن كانت متيقنة بصحة ما أقرت به من أخوتها 
لهذا الرجل من الرضاعة فإنه لا يحل ها تمكينه من وطتها أو الاستمتاع بهاء 
وعليها أن تفر منه» وتفتدي نفسها با تستطيعه, لأن وطأه ها زنا في اعتقادهاء 
فعليها التخلص منه ما أمكنهاء كما لو طلقها ثلاثاً وجحد ذلك. 


.۲۷۸/۲٤ الإنصاف‎ )١( 


1م 
شک ا م 0 ا 
Ll‏ 


باب نكاح الكمار 


“الا جل لمسلمة نكاح كافر بحال) لقوله تعالى: #ولاتنكحا 


لْمشّرِكِينَ حى د د يأ 6 [البقرة: {Y1‏ وهذا مجمع عليه فإن تزوجت 
کافرا کفرا أصلياء كيهودي أو نصرانى» أو كفر ردة كتارك الصلاة مشلا 
فالزواج باطل. واستمتاعه بها زناء وأولاده منها غير شرعيين. 


6- (و لا) يحل (المسلم نكاح كافرة) كبوذية أو عابدة وثن» أو 
مجوسية» لقوله تعالى: ولا كحو منرت حَقٌّ يون # [البقرة:١11]:‏ 
وهذا مجمع عليه بين أهل العلم ٠"‏ (إلا الحرة الكتابية) وهي اليهودية 


)١(‏ تفسير الطبري (تفسير الآية ۲۲١‏ من البقرة» ج٤‏ ص۷١۳)ء‏ الشرح الكبير 
۴۰ مغنى ذوي الأفهام ص۰۱۷۲ سبل السلام VT /Y‏ 

(۲) وهذا قول جميع من نقل له قول في مسألة ترك الصلاة من الصحابة» وروى 
الترمذي )١177(‏ عن عبد الله بن شقيق العقيلي» قال: «كان أصحاب رسول الله 
ية لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة)» وسنده حسن» وقد حكى 
بعص الحفاظ. كإسحاق بن رأهويه. والمروزي» وابن القيم إجماع الصحابة على 
ذلك. ينظر: رسالة «تسهيل العقيدة الإسلامية»: كفر الإعراض ص٤۲۳‏ 770 
فقد فصلت الكلام فيها في هذه المسألة. وذكرت مصادر هذه الإماعات. 

(۳) إلا أنه خالف في الزواج من المجوسية: أبو ثور -رحمه اللّه- واختلف أهل العلم في 
الصابئة ومن يرعم التمسك بصحف إبراهيم وشيث وزبور داود» هل هم من 


ےا 2# 1 
«0 )ل © 0 7 


والنصرانية» فيجوز للمسلم أن يتزوجها إذا كانت غير حربية بإجماع آهل 
)١(‏ م 5 1 مرولا چ ١‏ و م ر ا م چ في و وو ص ہے 9 
العلم > لقوله تعالى: 8 اليوم أجل لحم الطيبلت طعام الذين أونوا 5 حل 
سر سار صادہ ‏ 258 عا رمم Pr‏ ر 2< وء لم ر7 سا سر روم م شم جره مح سرس سا 
لک وطعامم جل طح والمحخصنت ون الوت والْحْصَنَتُ من الذي أونواأ الكتب 6؛ 
[المائدة:1]ء والمحصنة هى العفيفة عن الزناء وإن كان الأولى أن لا يتزوج 
بكافرة» لأن ذلك أسلم له ولذريته'''» ولذلك عاتب عمر -رضي الله عنه- 


بعض من تزوج بكافرة من أهل الكتاب» وأمره أمر ندب بطلاقها . 


خالف في المسائل السابقة: بداية الجتهد .55١/1‏ تفسير ابن جرير» وتفسير 
الجصاصء وتفسير ابن العربي» وتفسير القرطي» وتفسير ابن كثير» وتفسير 
الشوكاني للآية ۲۲١‏ من البقرة» وللآية ٠‏ من المائدة» مجموع الفتاوى ۳۲/ 2,187 
,.۹٩‏ الفتاوى الكبرى 4 - 4١‏ المغني 0/4 - 06۸ الإقناع لابن 
القطان ۳/ ,.15١١‏ مغنى ذوي الأفهام ص177١.‏ منار السبيل 1/ 44 . 

)١(‏ المراجع السابقة» والتمهيد ۲۲۸/۲ و7/ 115 ٠١١‏ المغنى 4/ ٠٤١‏ الإنصاف 
٠‏ وقال ابن المنذر في الإشراف :1١/4‏ «لايصح عن أحد من الأوائل أنه 
حرمه). 

(۲) قال في المغني /٩‏ ١٦٤٠ء‏ والشرح الكبير :۳٤۸/۲١‏ «ولآأنه ربا مال إليها قلبه. 
ففتنته» وربما كان بينهما ولد فيميل إليها». 

(۳) ينظر: سنن سعيد ۱۹۳/۱ ۱۹٤‏ مصنف عبد الرزاق 278/5 2/4 »۸٤‏ تفسير 
ابن جرير للآية ۲۲١‏ من البقرة 0751/4 ۳٦۷‏ سنن البيهقي ۷/ 211/7 
التلخيص ٠۲/١‏ ما صح من آثار الصحابة في الفقه لزكريا الباكستاني 
ص۰44۸ جامع أحكام النساء ١١1//7‏ - ۱۲۸. 


> RS 
لدم‎ 

5- (ومتى أسلم زوج الكتابية) فهما باقيان على نكاحهماء لأنه 
جور للمسلم ابتداء نكاح الكتابية - كما سبق - فاستدامته أولى: وهذا 
لاخلاف فيه”"'. 

-١‏ (أو أسلم الزوجان الكافران معاً فهما على نكاحهما) لأنه م 
يوجد بينهما اختلاف دين» وهذا مجمع عليه '". 

47- (وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية) قبل الدخول انفسخ 
النكاح في الحال» لأنه في حال إسلام زوج غير الكتابية لا يجوز له أن يستمر 
في نكاحهاء لقوله تعالى: :3 ولا تم كوأ بو بعص الْكوَافرِ # [الممتحنة: ١٠]ء‏ ولأنه 
في حال إسلام زوجة الكافر لا يجوز بقاؤها في نكاح كافرء لقوله تعالى: 38 
نينمتت للا رموش ل لكر کا ھن ِل ولاه عون 4 [الممتحنة: 
1١‏ وهذا كله مجمع عليه بين عامة آهل العلم ". 


)١(‏ الإجماع ص٠٠‏ الاستذكار .٠۲۳١ /١‏ وقال في الشرح الكبير ۱۹/۲١‏ والعدة 
ص 157 : «لاخلاف في هذا بين القائلين بجواز نكاح الكتابيات»» وسبق في المسألة 
الماضية أنه لم يثبت عن أحد من الأوائل تحريم نكاح غير الحربية من الكتابيات. 

(0) الإجماع ص”7١٠.‏ التمهيد .77/١7‏ مجموع الفتاوی 597/ ۱۷١‏ الشرح الكبير 
1 . 

(۳) حكى الاتفاق على ذلك ابن المنذر في الإجماع ص۳١٠‏ 5 »٠١‏ وابن عبد البر في 
التمهيد 27١/١7‏ 737» والمرداوي في الإنصاف .١4/7١‏ وفي المسألة خلاف عن 
أفراد من أهل العلم» وقد عده في الاستذكار 0/ 075 خلافاً شاذاً. وينظر: سبل 


ف 1 2 
١ ”١‏ فجن 0 
کا لفقم 


849- (أوارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في 
الحال) للآيتين السابقتين. 
ارتداد أحد الزوجين المسلمين (بعد الدخول» فأسلم الكافر منهما في عدتها 
فهما على نكاحهما) لأن كثيرا من المشركين أسلموا قبل زوجاتهم كأبي 
سفيان بن حرب وأبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي 
أمية» ثم أسلمت ت زوجاتهم بعدهم» ولم يفرق بينهم» فدل على بقاء النكاح 
إذا أسلم الطرف الثاني وقت العدة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أسلم الطرف الآخر سواء كان 
الفراق قبل الدخول أو كان بعده وبعد خروج المرأة من العدة ولم تتزوج 
و ا ا e‏ 
زينب إلى زوجها أ بي العاص بعد عدة سنوات"' "ولاه أسام كثير من 


الصحابة قبل جاتو وبعضهم أسلمت زوجاتهم قبلهم» ولم يعلم أن 
واحداً منهم جدد نکاحه» ولم يسال أحد منهم. هل خرجت زوجته من 


السلام ۳/ ۲۸۲. 

)١(‏ رواه الإمام أحمد (1817/5) وأبو داود »)۲۲٤١(‏ والترمذي )۱۱٤۳(‏ من حديث 
ابن عباس. وفي سنده ضعف يسيرء وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. تنظر 
في صحيح البخاري مع الفتح باب نكاح من أسلم من الكافرات» نصب الراية 
۴۳ - 317 الإرواء (۱۹۲۱). 


5 
شی کا ۳10 


العلة أم ل ولا يعرف اعتبار العدة ف شىء من الأخاانة . وهذا هر 
إل )۲( ١‏ 
و 


-١‏ (وإلا تبينا) أي إن لم يسلم الكافر من الزوجين في عدة الزوجة 
التي هي بسبب الفرقة التي حصلت لاختلاف الدين ظهر لنا (أن النكاح 
انفسخ منذ اختلف دينهما) لاختلاف الدين. 

01- (وما سمى ا وهما كافران) من الصداق (فقبضته في كفرهما 
فلا شيء لها غيره» وإن كان حراما) لأن تصرفات الكفار في عقودهم 
وصداقهم لا يتعرض لا فعلوه منهاء بل يقرون عليهاء ولو كان حراماً في 
دين الإسلام إذا كانوا يرون صحته في دينهم. ما لم يكن الْحرّم قائماء لقوله 
تال" يتأيها الي اموا موا اله ودروا ماق مِنَ اليو # [البقرة: ۲۷۸] 
فأمر بترك ما بقي دون ما مضىء ولإقراره يي أنكحة من أسلم من 
المشركين؛ وهذا مجمع عليه في الجملة ". 


,07-0511//0 تنظر الأحاديث والآثار الواردة في هذه المسألة في: الاستذكار‎ )١( 
-۲۲۸/۷ البدر المنیر‎ ۱١۸۹-۱۰۸٦ /۳ امحرر مع تخريجه التخريج المحبر الحثيث‎ 
التلخيص (1510)., الإرواء (2951-19414))» وينظر: مجموع الفتاوى‎ ۱ 
.١5٠ - ۱۳۳/۰ زاد المعاد‎ ۰۱۷١ - ۲ 

(۲) قال في سبل السلام ۳/ ۲۸۳: «وهو أقرب الأقوال في المسألة». 

() قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد /١7‏ 11: «أجمع العلماء أن الزوجين إذا أسلما 
معاً في حال واحدةء أن مما المقام على نكاحهماء إلا أن يكون بينهما نسب أو 


و 
ا | 1 


۱۳۹۰ ا ل 


م اص ) وسكا 


۳ - (وإن لم تقبضه) حتى أسلمت (وهو حرام) كالخمر والختزير 


رضاع يوجب التحريم» وأن كل من كان له العقد عليها في الشرك كان له المقام 
معها إذا أسلما معأء وأصل العقد معفي عنه؛ لأن عامة أصحاب رسول الله كله 
كانوا كفاراً فأسلموا بعد التزويج» وأقروا على النكاح الأولء ولم يعتبر في أصل 
نكاحهم شروط الإسلام» وهذا إجماع وتوقيف» وقال الحافظ ابن القيم في زاد 
المعاد .٠١١ /١‏ 15: «إن الزوجين إذا أسلما معأ فهما على نكاحهما: ولا يُسأل 
عن كيفية وقوعه قبل الإسلام» هل وقع صحيحاً أم لا؟ ما لم يكن المبطل قائماً. 
كما إذا أسلما وقد نكحها وهي في عدة من غيره» أو تحرياً مجمعا عليه» أو مؤبّداً 
كما إذا كانت رما له بنسب أو رضاع» أو كانت مما لا يجوز له الجمع بينها وبين 
من معه» كالأختين والخمس وما فوقهن» فهذه ثلاث صور أحكامها مختلفة. 
فإذا أسلما وبينها وبينه محرمية من نسب أو رضاع» أو صهر» أو كانت أخت 
الزوجة أو عمتها أو خالتهاء أو من يحرم الجمع بينها وبينهاء فرّق بينهما بإجماع 
الأمة: لكن إن كان التحريم لأجل الجمع» خْيْرَ بين إمساك أيتهما شاء» وإن كانت 
بنته من الزنى» فرق بينهما أيضاً عند الجمهورء وإن كان يعتقدٌ ثبوت النسب 
بالزنى فرق بينهما اتفاقأء وإن أسلم أحدهما وهي في عدة من مسلم متقدّمة على 
عقده» فرق بينهما اتفاقأًء وإن كانت العدة من كافرء فإن اعتبرنا دوام المفسد أو 
الإجماع عليه لم يُفرّق بينهما لأن عدة الكافر لا تدوم» ولا تمنع التكاح عند من 
بطل أنكحة الكفار» ويجعل حكمها حكم الزنا. وإن أسلما وقد عقداه بلا ولي. 
ارا هوت أو عا وقد ات ار على اعم وقد مانت او على جات 
كذلك» أقرا عليه» وكذلك إن قهر حربي حربية» واعتقده نكاحأء ثم أسلماء أقرا 
عليه» انتهى كلام الحافظ ابن القيم. 


وک ےا 


4 
او 0 امن 
شن کا لفق 


(فلها مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك) فيلتغي المهر المحرم؛ وتعطى 

مكانه مهر مثلها إن كان الزوج دخل بهاء وإن كان فارقها قبل الدخول 
أعطيت نصف المهرء لأن الحرم لا يجوز الحكم بإيجابه في الإسلام» ولا يجوز 
أن يكون صداقاً لمسلمة. 


ايك ود ٣‏ 1 2 
م $ Cle‏ 
۳1۸ حسيصب 2 0 لفقا 


- (وإن أسلم الحر وتحته إماء) نملوكات لغيره قد تزوج بهن 
(فاسلمن معه. وكان في حال اجتماعهم على الإسلام من لا بحل له نكاح 
الإماء) كأن يكون واجدا لمهر حرة» أو لا يخحشى الوقوع في الفاحشة كما 
سبق بيانه''' (انفسخ نكاحهن) لأنه لا يجوز له ابتداء نكاحهن حال 
الإسلام. فلم يملك الاستمرار معهن أو مع واحدة منهن. كالمعتدة من غيره. 
وذوات حارمه. 

0 (وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه) واحدة 
أو أكثر (وفارق سائرهن) لأنه يجوز له ابتداء نكاحهن. فملك اختيار 


(۱) ينظر: ما سبق في آخر باب المحرمات في النكاح. 


لا ےا ا 3 4 , 
شر ی( اف ۳1۹ 
4 م اص اول 

باب الشروط في النكاح 


57- (ذا اشترطت المرأة دارهاء أو بلدهاء أو أن لا يتزوج عليهاء أو 
أن لا يتسرى» فلها شرطها) لقوله كَكِِ: أحق الشروط أن توفوا به ما 
استحللتم به الفروج» متفق عليه '» ولا ثبت عن عمر أنه قال في امرأة 
شرطت لا دارها - أي لا يخرجها زوجها منها -: «لما شرطها»» فلما 
اعترض عليه الزوج» قال: «المسلمون على شرطهم عند مقاطع 
طروي 


)١(‏ صحيح البخاري (۲۷۲۱)» وصحيح مسلم )١514(‏ من حديث عقبة بن عامر. 

(۲) روى البخاري في صحيحه في باب الشروط في المهر (فتح )۲١۷ /۹٩‏ جزأه الأخير 
تعليقاً. ورواه بتمامه موصولاً: سعيد (571): وعبد الرزاق »)۱١۹۰۸(‏ وابن أبي 
شيبة 5/ ۹۹ء والبيهقي ۲٤۹/۷‏ وابن عبد البر في التمهيد »158/١14‏ وابن 
حجر في تغليق التعليق ۰٤۰۸/۳‏ 104 بإسناد صحيح. وروی سعيد (551) 
وغيره عن معاوية أنه أتي في ذلك فاستشار عمرو بن العاص» فقال: لما شرطها. 
وسنده صحيح. 
أما ما رواه سعيد وغيره عن عبيد بن السباق عن عمر من قوله بخلاف هذا 
القول» ففي ثبوته نظرء لأن عبيداً لا تعرف له رواية عن عمرء وكذلك ما رواه 
جماعة من طريق عباد عن علي من الخلاف لا يصح» من أجل عباد - وهو 
الأسدي - فهو ضعيف. 
أما حديث «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» فالصحيح أن المراد به أن 
يخالف الشرط مقصود الشارع وينافض حكمه»ء كأن يكون منهياً عنه. كما في 


9 0 


شرط الولاء لغير المعتق» لنهيه يك عن بيع الولاء وهبته في الحديث الذي رواه 
البخاري (۲۳۹۸)ء ومسلم .)22١7(‏ فالأصل جواز الشروط في العقود. إلا أن 
يقوم على فسادها دليل شرعي» وليس كل ما خالف مقتضى العقد عند الإطلاق 
باطلاء وقول عمر -رضي الله عنه- السابق فيه بيان واضح لهذا الأمر. وينظر: 
التمهيد ۱۸/ ۱۷۰-۱٦۰‏ و ۱۸٦/۲۲‏ ۱۸۷ الاستذكار ۳۹۰-۳٤۸/۷‏ مجموع 
الفتاوى ٠۷٠-٠٠١ /٣و ۱۸٠-١۱۲۹/۲۹‏ الإعلام بفوائد عمدة الأحكام 
۷ - ۲۹ الفتح: المكاتب ۱۸۸/١‏ والنكاح .5١18/9‏ جامع أحكام 
النساء 7/ ۳۷۱-۳۹۱. 
ونقل في حاشية الروض المربع ۳٠١/١‏ عن الحافظ ابن القيم في شرح حديث 
منعه ية علياً- رضي الله عنه- من زواج ابنة أبي جهل على ابنته بي أنه قال: 
يؤخذ منه أن المشروط عرفا كالمشروط لفظأء فقوم عندهم عرف ألا تحرج 
نساؤهم من ديارهم أو أن لا يتزوج أحد على نسائهم» فإن ذلك كالمشروط 
لفظا»). 
وقال في بداية المجنهد 4517/7 011 بعد ذكره الخلاف في لزوم الشروط مشل: 
أن لا يتزوج عليهاء وأن لا ينقلها من بلدهاء وأن بعض السلف قال: الما شرطهاء 
وعليه الوفاء »» وأن ابن شهاب قال: «كان من أدركت من العلماء يقضون بها». 
وأن هذا القول مروي عن عمرء وأن قول الجمهور مروي عن عليء قال: 
«وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. فأما العموم فحديث: كل شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل. وأما الخصوص فحديث: أحق الشروط أن يوفى به 
ما استحللتم به الفروج. إلا أن المشهور عند الأصوليين القضاء بالخصوص على 
العموم» وهو لزوم الشرط› وهو ظاهر ما وقع في العتبية...». قلت: وهذا كله 


۴۲۱1 


ومن أمثلة الشروط في النكاح والتى كثر اشتراط أولياء الزوجة هها: 
اشتراط أن يمكن الزوج الزوجة من مزاولة عملها في جال التعليم أو الطب 
أو غيرهماء و ربما اشترط عليه أن يوصلها إلى مقر عملها و يعيدها منه. 
ومن أمثلتها كذلك: اشتراط منزل مستقل للزوجة؛ فهذه الشروط ونحوها 
جائزة و يجب على الزوج أن يفي بهاء فإن لم يفعل فللزوجة الحق في طلب 
الفسخ من أجل ذلك"''. 


يرجح لزوم الشروط التي لم يدل دليل شرعي على بطلانهاء لأن حديث عقبة 
خاص في المسألة - كما قال ابن رشد - ولقول عمر وعمروء ولم يثبت عن أحد 
من الصحابة خلاف قولهماء وحديث عائشة في الولاء عام» وهو أيضاً يحمل على 
الشروط التى تخالف ما جاء في الكتاب والسنةء جمعا بين الحديثينء وهو أولى من 
رد أحدهما. 

(۱) ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ١14/77‏ أنه إذا شرط على 
الزوج في العقد أن كل امرأة يتزوج بها هي طالق أن هذا الشرط غير لازم في 
مذهب الشافعي» ولازم في مذهب أبي حنيفة» وأن مذهب أحمد أنه لا يقع 
الطلاق» ولكن إذا تزوج كان الأمر بيدها. قال: «وهو أعدل الأقوال». ونقل في 
الفتح ۲۸/۹ عن أبي عبيد أنه حكى الإجماع على أنها إذا شرطت عليه أن لا 
يطأها أنه لا يجب الوفاء به. وقال في الإنصاف 157/٠7١‏ - 514؟:: «قال الشيخ 
تقي الدين: ويحتمل صحة شرط عدم النفقة. قال: لاسيما إذا قلنا: إنه إذا أعسر 
الزوج» ورضيت به» أنها لا تملك المطالبة بالنفقة بعد. واختار فيما إذا شرط: أن 
لا مهرء فساد العقد, وأنه قول أكثر السلف» واختار أيضاً: الصحة فيما إذا شرط 
عدم الوطء» كشرط ترك ما تستحقه. وقال أيضا: لو شرطت مقام ولدها عندهاء 
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0- (وإن لم يف به فلها فسخ النكاح» لقول رسول الله يَكْةِ: «إن 
أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج»""'). 

4- (ونهى رسول الله بي عن نكاح المتعة''' - وهو: أن يتزوجها 
إلى أجل) وعند حلول هذا الأجل ينفسخ النكاح» وهذا النكاح محرم وباطل 
عند عامة أهل العلم ". 


ونفقته على الزوج» كان مثل اشتراط الزيادة في الصداق» ويرجع في ذلك إلى 
العرف» كالأجير بطعامه وكسوته»» ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية أراد باشتراط 
عدم الوطء: ما إذا شرط الزوج ذلك. وقد سبق حكاية أبي عبيد الإجماع على 
عدم صحة اشتراط الزوجة له» وينظر: الفتاوى الكبرى .۸٤ ۷۹ ۷۸/٤‏ 

)١(‏ سبق تخريجه قريبً. 

(۲) رواه البخاري (6١١0).؛‏ ومسلم )١501(‏ من حديث علي بن أبي طالبء ورواه 
مسلم )١155(‏ من حديث سلمةء ورواه مسلم )١55:5(‏ من حديث سبرة أنه 
كان مع الني يا فقال: «يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من 
النساء» وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة» وينظر: سنن الدارمي »)۲۲٤۳(‏ 
جامع أحكام النساء ,75١0 - ١19/7‏ 

(۳) الإشراف 5/ ۷٥‏ الاستذكار 0/ .01١ - 0٠60‏ التمهيد ۰۱۲۱/۱۰ ۱۲۲٠ء‏ إكمال 
المعلم ٠١٠١ /٤‏ شرح مسلم للنووي ۱۸١-١۷۹/۹‏ المفهم 45/5. المغني 
٠‏ الشرح الكبير »5١15 »515/7١‏ الفتح ۱۷۳/۹ ٤۷ء‏ التلخيص 
(13109). زاد المعاد "/ 740-147 ٤1٤-٤0١‏ جامع أحكام النساء 
.1١5-١59 7‏ 


"سود 2 
5 ال ا “* 5" ١‏ 
7 الف 


شرط مانع من بقاء النكاح» فكان مبطلاً للنكاح» كنكاح المتعة. 


أما إن تزوجها ونوى في نفسه أن يطلقها بعد شهرء أو إذا انقضت 
e‏ و () ر ۰ 

حاجته فهذا النكاح جائز في قول عامة أهل العلم ٠‏ لأنه قاصد للنكاح 

راغب فيه» لكن لا يريد استمرار المرأة معه. وهذا ليبس بشرطء لأن دوامه 

لبس بواجب. فله أن يطلق متى شاء بالإجماع» فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة 

فقد قصد أمرأ جائزاء وقد تتغيّر نيته» فيمسكها دائما"'". 


)١(‏ التمهيد 1775/٠١‏ المغنى ٤۸/٠١‏ إكمال المعلم /٤‏ 0۳۷ مجموع الفتاوى 
٠١١ - ۲‏ الشرح الكبير ٤۱۹/٠١‏ الموافقات: القسم الثاني من قسمي 
الأحكام (الأسباب: المسألة ۲٤۹ - 747/١ )١7‏ ولم يخالف في ذلك أحد من 
السلف سوى الأوزاعي» وقال أحمد كما في رواية ابنه عبدالله ص 47 1:«أكرهه. 
هذه متعة). وينظر: الفتاوى الكبرى 87/5. الاختيارات العلمية ص 2.57١‏ 
فتاوى اللجنة الدائمة »558-557/١8‏ فتاوى نور على الدرب لشيخنا 
عبدالعزيز بن باز ۳/ 21081 2108/8 مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق 
لأسامة الأشقر ص 577-7١0‏ الزواج العرفي للدكتور عبد الملك المطلق ص 
15-04 ال قف عا لكر رعا هن ال د اك ا 

(۲) قال الإمام الشافعي في الأم ۸٠ /١‏ بعد ذكره لحل هذا النكاح: «لاتفسد النية من 
النكاح شيئاء لأن النية حديث نفس» وقد وضع عن الناس ما حدثوا به أنفسهم. 
وقد ينوي الشيء ولا يفعله. وينويه ويفعله)» وقال ابن العربي كما في الموضع 
السابق من الموافقات: «لو ألزمناه أن ينوي بقلبه النكاح الأبدي لكان نكاحا 
نصرانيا»؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع فتاويه :۱٤١۷/۳١‏ 


SSRN: 
2 سار و7‎ 
شر ال‎ DT EF: 
لفق‎ 7 


الطلاق- استعال سيئأء فتجد 0 يسافر من أجل ذلك وبتروج 
مجموعة من النساء. يأخذ 591 ثم يطلقهاء ثم ياخذ أخرى» ثم يطلقهاء 
وهكذاء ولا يسأل عن مطلقته هل هي حامل أم لا وتجده بسبب عدم 
تحریه» وعدم سؤاله عن من يريد الزواج بهاء وبسبب زواجه من وسط تكثر 
فيه الرذائل والفواحشء رما تزوج من امرأة بغي وقد تكون عند زوج» 
وهذا يكثر عند من هذه حاله. وهذا العمل بهذه الكيفية لاشك في تحريمه. 


۰- (ونهى) الي ي (عن القار"؟ a‏ أن يزوج الرجل 
ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته» ولا صداق بينهما) وهذا النكاح مجمع 
. (۲( 
على حريه 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الشغار يشمل أيضاً: ما إذا شرط كل 


«والصحيح أن هذا ليس بنكاح متعة ولا يحرم» وذلك أنه قاصد للنكاح وراغب 
فيه بخلاف المحلل» لكن لا يريد دوام المرأة معه» وهذا ليس بشرطء فإن دوام المرأة 
معه ليس بواجب. بل له أن يطلقهاء فإذا قصد أن يطلقها بعد مدة فقد قصد أمرا 
جائزا». 

)١(‏ صحيح البخاري »)٥۱۱۲(‏ وصحيح مسلم )١510(‏ من حديث ابن عمر. وله 
شواهد من أحاديث عدة من الصحابة بعضها في الصحيح. ينظر: الهداية بتخريج 
البداية 5/ 495 -007؛ جامع أحكام النساء / ”13 - .٠١١‏ 

(۲) التمهيد /١5‏ ١لا‏ "/ء بداية المجتهد ٤٩۳ /٦‏ مجموع الفتاوى ٠١۹/۳۲‏ شرح 
النووي لمسلم 50١/9‏ الفتح ۱۹۳/۹ ٠٦٤‏ رحمة الأمة ص9١١.‏ 


کار 
ه20 


شرو لاا A‏ 
9 ¢ 
6 م اص ) وسكا 


ES‏ ا ياي 
معاوية - رضي الله عنه - أنه أمر بالتفريق بين رجلين أنكح كل منهما 
الآخر ابنته» وجعلا بينهما صداقاء وقال: «هذا الشغار الذي نهى عنه النى 
بيا ٠‏ وهذا هو الأقرب. ۰ 


5١‏ (ولعن رسول لله اة الحلل وامحئل ا وهو. أن ينزوج 
المطلقة ثلاثاء ليحلها لمطلقها) وقد أجمع الصحابة والتابعون على بطلانه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد .)١5865(‏ وأبو داود .)7١1/5(‏ وابن حبان )51١0517(‏ بإسناد 
حسن. قال في المحلى 017/9. المسألة (18607): «فهذا معاوية بحضرة الصحابة لا 
يعرف له منهم مخالف...) 
قال في الشرح الممتع :۱۷٤/١١‏ «وقال بعض العلماء بالتفصيل: وهو أنه إذا كان 
مهر مثلهاء فلم ينقصء وأن المرأة قد رضيت بالنكاح» وأنه كفء لماء فإن ذلك 
يصح» وهذا هو الصحيح عندنا». 

)٨(‏ رواه الدارمي (705)» والترمذي )١١71١(‏ والنسائي (7411) من حديث ابن 
مسعود بإسناد صحيح. وصححه الترمذي» وابن الملقن في البدر المنير .1١١/۷‏ 
قال في الاستذكار 0/ ::0٠‏ «لافائدة للعنة إلا إفساد النكاح» والتحذير منه). 
وله شواهد مرفوعة وموقوفة عند أحمد (۸۲۸۷)» والبيهقي ۲۰۷/۷ - ١1‏ 2 
وعبد الرزاق ۲٣۹ - 550 /٦‏ وصحح بعضها في البدر المنير ١٦١١/۷‏ 111. 
أما حديث ابن ماجه )١1915(‏ والذي فيه تسمية المحلّل: «التيس المستعار» فقد 
أعله أبو زرعة» كما في العلل لابن أبي حاتم (۱۲۳۲). 

(۳) سنن الترمذي ۳/ »57١‏ الفتاوى الكبرى 5/ /81/. 287 مجموع الفتاوى ۳۲/ ١١٠٠ء‏ 


)ا شر 1 1 ۶ 
فك “مد اس )وسكا 


بعضهم من تلقاء نفسه ليحلها لزوجها الأول" لما ثبت عن ابن عمر - 
رضي الله عنهما - أنه سئل عن رجل طلق امراته ثلاث فتزوجها أخ له عن 
غير مؤامرة منه» ليحلها لأخيه. فقال: «لا. إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا 
سفاحاً على عهد رسول الله و01 . 


06 04 كتاب «بيان الدليل على بطلان التحليل» لشيخ الإسلام ابن تيمية. 
المغنى »44/٠١‏ الشرح الكبير ۰٠٠٥/۲۰‏ وينظر: جامع أحكام النساء -٠۳۷/۳‏ 
۹. 

.٤١۸/٠١ الشرح الكبير‎ 01/١١ مجموع الفتاوى ۳۲/ ١١٠٠ء المغنى‎ )١( 

(۲) رواه البيهقي ۲۰۸/۷ بإسناد صحیح» ورواه عبد الرزاق (۱۰۷۷۸) بنحوه بإسناد 
آخر صحيح, وله شاهد من قول ابن عباس» رواه سعيد )١١70(‏ بنحوه» وسنده 


2 ا ُْ 
شرا ااال س 
باب العيوب التي يطسخ بها النكاح 


5- (متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكاً) ولم يكن علم بذلك 
قبل العقد» فله فسخ النكاح» لأن الرقيق ليس كفا للحرة ولهذا خير الني 
كه بريرة - رضي الله عنها - لما عتقت» وكان زوجها عبداً. 

۳-(أو) وجد أحد الزوجين الآخر (مجنوناء أو أبرصء أو مجذوماً) 
وهو الذي به مرض الجذام (أو وجدها الرجل رتقاء) والرتق: أن يكون 
فرج المرأة مسدوداً (أو وجدته) المرأة (مجبوبأ) أي مقطوع الذكر (فله) أي 
لن وجد هذا العيب من الزوجين بصاحبه (فسخ النكاح) لأن هذه العيوب 
تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح» فالجنون يثير نفرة في النفس تمنع من 
الاستمتاع بمن هو به. ويخشى من ضرره على الطرف الآخرء والبرص 
والجذام يثيران نفرة النفس» ويخشى من انتقالهما بالعدوى إلى الطرف الآخر 
أو إلى النسل» والرتق والجب يمنعان الوطء'". 


»)۸١۸( وسعيد‎ ,.)٠١71/9( وعبد الرزاق‎ ٥۲٦/۲ وقد روى مالك في الموطأ‎ )١( 
بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب» عن عمرء أنه قال: «أيما‎ ۲٠٤/۷ والبيهقي‎ 
رجل تزوج امرأة» وبها جنون» أو جذام» أو برص» فمسهاء فلها صداقها كاملا‎ 
وذلك لزوجها غرم على وليها»؛ وحكى ابن عبد البر كما في الإقناع لابن القطان‎ 
الإجماع على أن التي لا يوصل إلى وطئها عيب ترد به المرأةه سوى‎ ۳ 
شيئ روي عن عمر بن عبد العزيز أنها لا ترد. قال: «والإجماع يخالفه».‎ 
وحكى ابن المنذر في الإشراف (ط دار طيبة 4/ 84» 80) إجماع من يحفظ عنه‎ 


م شاا 


4- (إن لم يكن علم بذلك قبل العقد) فإذا كان علم بذلك قبل 
العقد سقط حقه في الفسخ» لأن عقده النكاح مع عمله رضاً بهذا العيب. 

06- (ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم) لأنه فسخ مختلف فيه. 
فاحتاج إلى حكم حاكم يرفع هذا الخلاف. كالفسخ للإعسار بالنفقة. 


5- (وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين. لايصل إليها) أي لا 
يستطيع الجماع (فاعترف أنه لم يصبها) أي لم يجامعها (أجل سنة منذ ترافعه) 
أي يمهل سنة كاملة تبدأ من تخاصمهما عند القاضي (فإن لم يصبها) أي لم 
يستطع جماعها خلال هذه السنة (خيرت في المقام معه» أو فراقه. فإن 
الوا ا با ا رضي 
الله عنهما - أنهما أجلا العنين سنة"» ولأنه إذا مضت السنة تيقنت عنته. 
فيفسخ من أجلهاء وهذا قول عامة أهل العلم'"'. 


على أن للمرأة إذا تزوجت المجبوب دون أن تعلم الخيار» وحكى إجماع عامة أهل 
)١(‏ روى هذا الأثر عنهما: عبد الرزاق ل/ «Yo «Yor‏ رقم ٠١۷۲١(‏ -10/55و١١)).‏ 
وابن أبى شيبة 705/4 - ۲۰۸ والدارقطنی ”81١(‏ - 07815 والييهيقى 
1/۷ . وينظر: التمهيد 0/۱« ٦‏ التلخيص ,)١515١(‏ الإرواء .)١911١(‏ 
(؟) التمهيد ۲۲٠/۱۳‏ الاستذكار: الطلاق ۱۹۲/١‏ - ١۹ء‏ الإقناع لابن القطان 
2 الحاوي ۹/۹ جموع الفتارى 7048 ١‏ . وينظر: الإشراف 
٠87/4‏ المغنى /٠١‏ 87287 الشرح الكبير مع الإنصاف 547/5١‏ - 4/17. 


يحت دري م 11١‏ 
2 1 9 ب ي تر ي 
6 کل ) ص ب وسر 


والأقرب أن هذا التحديد من الصحابة وغيرهم إنما هو لأجل التيقن من 
غيره فإنه لا يؤجل» بل يفسخ النكاح إذا طلبت الزوجة ذلك . 

۷ - (إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها) ومع ذلك تزوجته. 
فإنه يسقط حقها في الفسخ بهذا العيب» لقبولها النكاح مع وجوده فأشبه 
شراء ا لمعيب بعد العلم بالعيب» وهذا لا خلاف فيه" . 

۸-(أو قالت: «رضيت به عنينا» في وقت) من الأوقات قبل العقد 
أو بعده» أو صدر منها ما يدل على رضاها به بعد علمها بالعیب» وکانت 
عالمة بأن هذا الأمر يبطل خيار الفسخ» فإنه لا خيار لها بعد ذلك» وهذا كله 
00000 

04- (وإن علمت بعد العقد. وسكتت عن المطالبة) فترة من الزمن 
() يسقط حقها) في الفسخ من أجل هذا العيب» لأنه خيار لدفع ضرر 


0 (وإن قال) الزوج: (قد عَلِمَت علي ورضيت بي بعد علمهاء 


)١(‏ ولهذا حكي عن بعض الصحابة -كما في زاد المعاد 0/ -٠۸١‏ أنهم لم يؤجلوه. وينظر: 
الشرح الممتع (ط مص ر 0550/١١‏ ۲۱۱) و 7١1/0705/17(‏ ط دار ابن الجوزي). 

(۲) المغنى ٦۱/۱١‏ الشرح الكبير /7١‏ 017. 

188 انار الرجعين الشارقيت: 


1 الى 
لس لفقا 
فأنكرته. فالقول قوها) بيمينهاء لأن الأصل عدم العلم والرضا . 

-1١‏ (وإن أصابها) أي جامعها (مرةء لم يكن عنينا) لأن العنين لا 
يستطيع الجماع» لكن إن حصل به عجز عن الجماع بعد ذلك» فلها حق 
المطالبة بالفسخ» لأن الجماع حق من حقوقها المستمرة» كما سيأتي في 
باب العشرة -إن شاء الله تعالىى -. 

5- (وإن ادعى ذلك) أي ادعى أنه جامعها (فأنكرته. فإن كانت 
عذراء) أي لم تزل عذرتها -وهي البكارة- قبل زواجها منه (أريت النساء 
الثقات) العارفات بوجود البكارة أو عدمها (ورجع إلى قوهن) فإن قلن: إن 
عذرئها لا تزال موجودة» علم أنه لم يجامعهاء لأن الوطء يزيل عذرتهاء 
دعواها عدم الوطء» ويؤجل سنة» وإن قلن: إن بكارتها قد زالت علم أنه قد 
جامعهاء فحينئذ يكون القول قوله» ويسقط حكم قوطاء لأنه قد تبين كذبها. 


)١(‏ أما إذا لم تعلم بان هذا الأمر يسقط خيارها في هذا العيب أو غيره من العيوب. 
ومثلها الزوج في حال وجود عيب بالزوجة» فالصحيح أنه لا يبطل الخيارء لأنه لا 
يدل على الرضى بذلك. ينظر: مشكل الآثار ۲٠٤۲/١١‏ مجموع الفتاوى 
۲ زاد المعاد /٩‏ ۱۷۳ . 

(۲) وهذا رأي أبي ثورء كما في المغنى .48/٠١‏ والشرح الكبير ٤۸۹/٠١‏ وينظر: 
زاد المعاد 4/ 4۹٦1ء .١7٠١‏ 


ر ر 74 
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هذا وبا أنه في هذا العصر أمكن جعل بكارة صناعية للمرأة''' فإنه ينبغى 
عند قول النساء: إن بكارتها موجودة. عرض أمرها على طبيبة متخصصة 
لتنظر هل هي طبيعية أو صناعية» فإن كانت صناعية فلا عبرة بوجودها. 


-7١ 5‏ (وإن كانت) عند زواجه بها (ثیباء فالقول قوله بيمينه) فيصدق 
في دعواه أنه جامعهاء لأن هذا ما يتعذر إقامة البينة عليه» والأصل معه. 
لأنه يدعي سلامته من العيوب وسلامة العقد» فكان القول قوله. كالمنكر في 
بقية الدعاوى» ويحلف على صحة ما قاله» لأن قوله محتمل للكذب» فرجح 
قوله بيمينه» كما في سائر الدعاوى. 


مو جب للفسخ ٠‏ والأقرب في هذا: أن كل عيب ينفر الزوج الآخر منه. ولا 


.)۳٠٤/١۳ الشرح الممتع باب الصداق (ط دار ابن الجوزي‎ )١( 

(۲) ذكر في المغنى 55/٠١‏ -041. والشرح الكبير ٠٠٦ - 4174/7١‏ العيوب التي يحق 
لأحد الزوجين طلب الفسخ من أجلهاء فذكرا خمسة عشر عيباء هي: ١‏ -العنة ۲- 
ا لحب ” -الرتق ٤‏ -الفتق 4 -الجنون 5 -الجذام ۷ -البرص ۸ -البخر ٩‏ - 
استطلاق البول ٠١‏ -استطلاق النجو ١١‏ -القروح السيالة في الفرج ٠١‏ -الباسور 
۳ -الناسور ١4‏ -الخصاء» وسل الخصيتين» ورضهما ۱۵ -كونه خنثى. ثم قالا: 
«ما عدا هذه من العيوب لا يثبت الخيار» وجها واحداء كالقرع» والعمى» والعرج. 
وقطع اليدين والرجلين. لأنه لا يمنع الاستمتاع» ولا يخشى تعديه» ولا نعلم في هذا 
بين أهل العلم خلافاء إلا أن الحسن قال: إذا وجد أحدهما الآخر عقيماً خير 
وأحب أحمد أن يبين أمره» وقال: عسى امرأته تريد الولد. وهذا في ابتداء التكاح. 


ا 
و 2 1 
ب لالاز 


يحصل به مقصود النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار» وكذا كل عيب له 
تأثير كبير في رغبة أحد الزوجين في الزواج من الآخر عادة يوجب الخيار» 
لأن السلامة من هذه العيوب مطلوبة في النكاح» والأصل في الزوجين 
السلامة منهاء فهى كالمشروطة عرفا" » أما العيوب اليسيرة أو ما تختلف فيها 


فأما الفسخ فلا يثبت به». 

وتعقبهما في الإنصاف 0٠١ 0094/7١‏ فذكر أقوالاً لعلماء المذهب -وبعضها 

عن أحمد- في التخيير بعيوب غير الخمسة عشر السابقة» ومنها: ١‏ -الاستحاضة 
؟ -القرع الذي له ريح منكرة ۳ -روائح الإبط المنكرة التي تثور عند بعضهم عند 

الجماع 4 -بول الكبير في الفراش ه -الزمانة ١‏ -إذا كان الذكر كبيراً والفرج 

صغيراً ۷ -الشيخوخة ۸ -قطع يد أو رجل ٩‏ -العمى ٠١‏ -الخرس ١١‏ - 

الطرش ٠۲‏ -الوسواس ١١‏ -تغيّر العقل ١4‏ -من عرف بالسرقة. 

وقد حكى ابن عبد البر كما في الإقناع لابن القطان ۳/ ٠٠١١‏ الإجماع على أن 

العقم لا ترد به الزوجة. وفي ذلك نظرء لما سبق» وقد حكى ابن المنذر في 

الإشراف ۷۸/٤‏ عن الحسن أن المرأة إذا وجدت الزوج عقيما تخير. 

وذكر ابن المنذر في الإشراف 17/4 أنه لا يعلم أحدأ من حفظ قوله أنه وافق أبا 

ثور في قوله بان الرجل إذا شرط له أن الزوجة جميلة أو صحيحة أو بصيرة. فإذا 

هي عمياء؛ أو مقطوعة اليد أو عوراء أو مفلوجة أو قبيحة أن له الرد»وفي أكثر 

ذلك نقلي لاس 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ۳۲/ ۱۷۳ أن من تزوج امرأة على أنها بكرء فبانت 

ثيباً أن له حق الفسخ. 


)١(‏ ينظر: زاد المعاد ۱۸٦ -۱۸۰ /٩‏ ففيه كلام نفيس في هذه المسألة. وأن الفسخ 


HG AL 
شی یال ااا وما‎ 
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رغبات الناس فهذه لا توجب خياراً ولا فسخاً بإجماع أهل العلم'''. 


يكون بكل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخرء ولا يحصل به مقصود النكاح. 
وأنه أولى من البيع» وذكر في ذلك أحاديث وآثاراً وأقوالاً لأهل العلم؛ وينظر: 
الشرح الممتع ۲۲۰/۱۲ .17١-‏ 

)١(‏ كما قال الحافظ ابن عبد البر» فقد حكى الإجماع على أن المرأة لا ترد بعيب 
صغير. ينظر: الإقناع لابن القطان 7/ .٠٠٠١‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كمافي مجموع الفتاوى 014/74 -7"05: (قل 
علم أن عيوب الفرج المانعة من الوطء لا يرضى بها في العادة فإن المقصود 
بالنكاح الوطء» بخلاف اللون. والطول» والقصرء ونحو ذلك مما ترد به الأمة» فإن 
الحرة لا تقلب كما تقلب الأمةء والزوج قد رضي مطلقأء وهو لم يشترط صفة. 
فبانت بدونهاء والشرط إنما يثبت شرطاً أو عرفا فما أمكن معه الوطء وكماله 
فلا ينضبط فيه أغراض الناس» والنساء يرضى بهن في العادة على الصفات 
المختلفة» والمقصود من النكاح المصاهرة والاستمتاع وذلك يحصل مع اختلاف 
الصفات» فهذا فرق شرعي معقول في عرف الناس... وأما الرجل فأمره ظاهر. 
يراه من شاء» فليس فيه عيب يوجب الرد» والمرأة إذا فرط الزوج فالطلاق بيده» 
التهى كلام شيخ الإسلام ختصرا. 


0 ات ام 
ا ب بس سبيت در ل 


- (وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه) زوجة له 
(أو فراقه) لتخييره ية بريرة لما عنقت وكان زوجها عبداً فاختارت فراقه. 
متفق عليه'''» وهذا الحكم مجمع عليه '". 

65- (وا فراقه من غير حكم حاكم) لان فراقها له مجمع عليه فلا 
يحتاج إلى اجتهاد حاكم» كالرد بالعيب في المبيع» وهذا لا خلاف فيه ". 


١‏ - (فإن أعتق قبل اختيارها) بطل خيارهاء لأن الخيار لدفع الضرر 
بالرق» وقد زال بعتقه» فسقط. كالمبيع إدا زال عيبه. 


۷- (أو وطئها بطل خيارها) فإذا مكنت المعتقة زوجها الرقيق من 
جماعها بعد علمها بالعتق وبأن وطأه يلغى خیارها“» فإن خيارها يبطل» لم 


)١(‏ صحيح البخاري (1/9؟0). وصحيح مسلم .))١6١(‏ وينظر: مشكل الآثار 
۱ -197. زاد المعاد ه/ .۱۷٤ - 151١‏ 


(۲) الإشراف لابن المنذر ۸٠ /٤‏ مراتب الإجماع ص۷4٠‏ الاستذكار ۷/ ٠٤‏ التمهيد 
۳ .و۲ الشرح الكبير ٤٥٤/۲١‏ زاد المعاد 0 »: سبل السلام 
VV /‏ 

.٤٥١/۲١ الإنصاف‎ )۳( 

(5) أما إذا لم تعلم بأحد هذين الأمرين فلا يسقط خيارهاء لأن تمكينها له مع جهلها 
بالحال لا يدل على رضاها به» ينظر: الشرح الكبر مع الإنصاف 408/٠١‏ - 


ا 
5 
O‏ مايه حت سب E‏ 


ثبت عن الني َيه أنه قال لبريرة لما عتقت: «إن شئت فارقتيه مالم 
يمسّك)”'. 

4- (وإن أعتق بعضها) فلا خيار لهاء ولو كان زوجها عبداء لأنها 
لم تكمل حريتها. 

48- ,أو عتقت كلهاء وزوجها حرء فلا خيار لما) لأنها كانأت 
زوجها في الكمال» فلم يثبت لا الخيار» كما لو أسلمت الكتابية وهي تحت 


سلم 


© زاد المعاد 0/ ۱۷۳ منار السبيل ۳/ 017. 

)١(‏ رواه الإمام الطحاوي في مشكل الآثار (5785) من طريق عبدال رحمن بن القاسم 
عن عائشة» و سند حسن إن سلم من الشذوذ. فقد رواه مسلم )١١١5(‏ وغيره 
من طريق ابن القاسم دون ذكر المس. ورواه أبو داود »)۲۲۳١(‏ والطحاوي 
( بسند حسن» لولا أن في سنده محمد بن إسحاق» ولم يصرح بالسماع. 
وله شاهد من حديث عمرو بن أمية» عن رجال من أصحاب النى يي عند أحمد 
(9 ككل“ 1111۰( 000000 ۲/ o۲‏ 
بإسناد صحيح» وله شاهد آخر موقوف على حفصة عند مالك» ومن طريقه 
الشافعي في مسنده .)١515(‏ 


ا 
که CAS‏ 


كتاب الصداق 


الصداق حق شرعي أوجبه الله تعالى للمرأة على زوجها'''. قال تعالى: 
( ودَانوْآَلِنسَة صَد قي َه 4[النساء:]؛ وقال سبحانه وتعالى: هما 


00 


>35 ا 0 


و مو رار أ م رہ ص سا ار 
أجوره ربح ؤيِصَّة واج اح عَلِتَكْفِيمَا ر ص یتم بو 


(۱) اختلف أهل العلم في الصداق» هل هو عورض للاستمتاع» أم للازدواج والمشاركة 
بين الزوجينء أم هدية من الرجل للمرأة» والأقرب الأول لأن الله تعالى سماه 
أجرة» كما في الآيتين 15 و50 من النساء. ولقوله كيه للملاعن لما قال له:يا 
رسول الله مالي؟ قال: « لا مال لك إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت 
من فرجها...) رواه البخاري .)٠٠٠١(‏ ومسلم (٤۹٤۱)ء‏ وينظر: الإنصاف 
2ه الوجيز الميسر في فقه الأحوال الشخصية على مذهب الإمام مالك 
للكبيسي ص۱۲۱ ؟؟1١.‏ 
وقد حكى القرطبي في تفسيره (تفسير الآية ٤‏ من النساء 0/ 55)» وابن رشد في 
بداية الجتهد 5/ 4٠١‏ الإجماع على وجوب المهرء وقال الحافظ في الفتح 9/١١؟:‏ 
«أجمعوا على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجأ وهب له دون الرقبة بغير صداق ». 
ولا يرد على هذا قصة قصة زواج أم سليم بأبي طلحة» وكون مهرها إسلامه فقط. 
والتى أخرجها النسائي ١١5/5‏ بإسناد صحيح» فهي واقعة عين محتملة» وقد 
وقعت في المدينة قبل هجرة الني يلك وقد ذهب ابن حزم في المحلى 14/4: إلى 
أن هذا النكاح كان قبل وجوب إيتاء النساء صدقاتهن. وينظر: زاد المعاد 
.١ 75 0‏ التحجيل ص۰۳۷۹ ۳۸۰. 
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مر بے يدال دص 4 [النساء: ۲١‏ ۲]»ء وقال جل وعلا: فانکحو وه بدن 


2ے 


أهلهن وَءَانُو هري أجورهرَالْمَءروفٍ 4[النساء: 6 1]. 


ويستحب تخفيف المهرء لقوله يل: امن يمن المرأة تيسير خطبتهاء وتيسير 
صداقها»”", واليمن هو البركة» وضده الشؤم. وثبت عن عمر -رضي الله 
عنه- أنه قال: «ألا لا تغلوا صدق النساءء ألا لا تغلوا صدق النساءء فإنها 
لو كانت مكرمة في الدنياء أو تقوى عند اللّه» كان أولاكم بها الني يي ما 

أصدق رسول الله ب امرأة من نسائه» ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 
ثنتي عشرة أوقية» وإن الرجل ليغلي بصدقة امرأته حتى يكون لها عداوة في 
نفسه... والأوقية تساوي أربعين درهماً بإجماع أهل 


(۱) رواه الإمام أحمد »)۲٤٤۷۸(‏ وابن حبان (5040).: والحاكم 7/ ١۱۸۱ء‏ وابن عدي 
0١‏ بإسناد حسن. وينظر: كتاب الإفصاح عن أحاديث النكاح للهيتمي 
الکي ص 08١‏ ۸۱. 

(۲) رواه الإمام أحمد )۲۸٠(‏ وأصحاب السنن» وغيرهم. وهو حديث صحيح بطرقه 
وشواهده» وقد توسعت في تخريجه في رسالة «النية) تحت رقم (١٤)ء‏ ويشهد له 
فيما يتعلق بمقدار الصداق حديث عائشة عند مسلم .)٠٤١١(‏ 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 1 : «والمستحب في 
الصداق مع القدرة واليسار: أن يكون جميع عاجله وآجله لا يزيد على مهر آزواج 
الني به ولا بناته»... فمن دعته نفسه إلى أن يزيد صداق ابنته على صداق بنات 
رسول الله ية اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة» وهن أفضل نساء العالمين 
في كل صفة. فهو جاهل أحمق». وقال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد 0/ ١1/4‏ بعد 


€ ا ام 
2 ل ا ب ۳۳١‏ 


العلم ‏ وعليه فإن مهر كل واحدة من بناته وزوجاته ية يقرب من 
أربعمائة وثمانين درهماًء وهي تساوي بالنقود المعاصرة ما يقرب من آلف 
وستمائة وأربعين ريالاً سعوديا"'". 

05- (وكل ما جاز أن يكون ثمناً) من الأموال» كالذهب» والفضة. 
والنقود. والعقار» والحبوب» والثمار» وغيرهاء أو من المنافع» كرعي الغنم. 
وسقي الزرع» وقطف الثمارء وتعليم العلم. وتعليم القرآن» وغير ذلك 
(جاز أن يكون صداقاء قليلا كان أو كثيرأء لقول رسول الله بي للذي قال 
له زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة: «التمس ولو خاتماً من 
حديد») فلما لم يجد هذا الرجل شيئأ من امال قال له الني كله «هل معك 
من القرآن شيء؟»» قال: معي سورة كذاء وسورة كذا. فقال كلِ: اذهب 


ذكره لحديث أم سليم السابق: «تضمن أن المغالاة في المهر مكروهة في النكاح. 
وأنها من قلة بركته وعسره». 

)١(‏ كما قال الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد ۲۲/ ۹4٦٠ء‏ وقد ورد هذا التقدير مصرحاً 
به في بعض روايات حديث عمر السابق» وهذا هو الموافق لنصاب الزكاة» فقد 
قدرت في بعض الأحاديث بمائتى درهم» وقدرت في أحاديث أخرى بخمس أواق. 

(۲) لأن الدرهم يساوي ۲,۹۷ جراماً -أي ما يقرب من ۳ جرامات- كما قدره 
الشيخ محمد نجم الدين الكردي في رسالة «المقادير الشرعية» ص55 ١.ء‏ والجرام 
من الفضة قيمته في السوق حاليا ما يقرب من ريال سعودي وخمس عشرة هللة: 
وقد تزيد وقد تنقص بحسب تقلب الأسعار» وينظر ما سبق في أول باب زكاة 
الأثمان. 


ف 362 الف 
ث4" ١‏ 9 «» أ 
443 مم )ا سس )وسا 


فقد أنكحتكها بما معك من القرآن» متفق عليه'''» فهذا الحديث يدل على 
صحة المهر بالقليل من المال» وعلى صحة ال هر بالمنفعة. وتما يدل على جواز 
المهر الكثير قوله تعالى: يدهن ناا 4 [النساء: "]۳١‏ 
ا اي رس و0 ملء جلد ثور 
ذهبأء وقد أجمع أهل العلم أنه لا حد لأكثر الصداق” ". وأجمعوا على أن 


)١(‏ صحيح البخاري (0041)» وصحيح مسلم .)٠٤١٥(‏ والأقرب أن الباء في قوله 
(بما معك) للتعويض. لا بمعنى اللام. ويؤيد ذلك رواية مسلم الثانية «انطلق فقد 
زوجتكهاء فعلمها من القرآن»» وحديث أبي أمامة» ولفظه: «جعلها مهرها). 
وينظر: الفتح ۰۲۰۸/۹ ۰۲۰۹ 2511 ۲۱۳. 

(۲) أما ما روي عن عمر من أنه نهى عن المغالاة في المهورء فذكرت له امرأة هذه 
الآية» فرجع عن النهي عن ذلكء فقد رواه سعيد (044) وغيره من طرق كثيرة 
عن عمرء وقد جود الحافظ ابن كثير بعضها في تفسير هذه الآبة» لكن في جميع 
أسانيد هذا الأثر اضطراب» وقد ذكر الدارقطني في العلل )١41(‏ أن هذا الأثر 
لايصح إلا من طريق أبي العجفاء عن عمر. و أبو العجفاء «مقبول»» ول يتابع» و 
عليه فالأثر ضعيف» و على فرض صحته فإنه لا يعارض قول عمر السابق؛ لأن 
ذلك دعوة إلى عدم المغالاة» وكراهية له. وما هنا عزم على المنع من ذلك. وينظر: 
الفتح 4/ 5 ,7١‏ الإرواء (۱۹۲۷)ء الصحيح المسند من أحكام النكاح ص17١-‏ 
89, جامع أحكام النساء ”/ ٠١١ -۲۹١‏ الوجيز الميسر في فقه الأحوال 
الشخصية للدكتور محمود الكبيسي ص756١.‏ 

(۳) التمهيد ۲/ 187» بداية المجتهد 5/ ٠٠٠١‏ تفسير القرطى للآية الرابعة من سورة 
النساء 4/ ١ .۲ ٤‏ 


امن 


الشيء الذي لا يتمول وليس له قيمة لا يكون صداقا"''. 

-١‏ (فإذا زوج الأب ابنته باي صداق جاز) ولو كان قليلاء لأنه 
ييه زوج أكثر بناته على اثنتى عشرة أوقية كما سبق في حديث کس 
وزوج ابنته فاطمة -رضي الله عنها- بدرع”" 

5- (ولا) يجوز أن (ينقصها غير الأب من مهر مثلها إلا برضاها) 
لأن المهر حق هاء فليس للولي تنقيصه بغير إذنهاء فإن فعل لزمه ضمان 
النقص؛ لأنه مفرط» فكان عليه الضمان» كما لو باع شيئاً من ماما بدون 
ثمن مثله. 

۴۳- (وإذا أصدقها عبد بعينه» فوجدته معيباً خيرت بين أرشه) أي 
تخر بين أن تأخذ هذا العبد وتأخذ معه مقدار ما أنقص هذا العيب من 
قيمته (و) بين (رده» وأخذ'”' قيمته) لأنه عيب ينقص المهرء فكان موجبا 
للخيار» كالعيب في المبيع» وهذا قول عامة أهل العلم”". 


(۱) إكمال المعلم /٤‏ 019. وينظر: الفتح .5١١/9‏ 

(۲) سبق تخريجه في أول كتاب النكاح. 

(۳) رواه النسائي (۳۳۷۵» 0777756), وأبو داود (۰۲۱۲۰ ۲۱۲۷)» وابن حبان (5505), 
وأبو يعلى )۲٤۳۹(‏ بإسناد صحبح. وينظر: تنقيح التحقيق ۳/ ۱۷۲» 177 . 

(5) في الأصل «أو أخذ». والتصويب من النسخة المطبوعة مع العدة. 

(5) قال في المغنى »٠١8/٠١‏ والشرح الكبير :۱١۷ /۲١‏ لا نعلم في هذا خلافاً»» وذكر 
في الإنصاف 0١/77‏ أن أحمد في رواية عنه يرى أنه لا إرش ها عند إمساك العبد. 


و 
د | 0 
Ce) «٠ :‏ 


۳ ا 252 


مم اص )وسكا 


14 - (وإن وجدته) أي العبد الذي أصدقها إياه الزوج (مغصوبا 
أو حرأًء فلها قيمته) لأن العقد وقع على هذا الصداق المعلوم -وهو العبد- 
فإذا تعذر تسليمه لحريته أو لغصبه» كان لها قیمته» كما لو وجدته معیبا 
فردته. 

6- (وإن كانت عالمة بحريته أو غصبه حين العقد فلها مهر مثلها) 
لأنها رضيت با لا يصح أن يكون مهرأء فصارت تسمية وتعيين هذا 
الصداق عند العقد لاغية» وجودها كعدمهاء فكان لها مهر المثل» كما لولم 
يفرض ها صداقاًء وهذا قول عامة الفقهاء. 

5- (وإن تزوجها على أن يشتري ها عبداً بعینه» فلم يبعه سيده. 
أو طلب به أكثر من قيمته» فلها قيمته) لأنه أصدقها تحصيل عبد معين 
فصحت هذه التسمية للصداق» فلما تعذر قبض هذا الصداق المسمى الذي 
له قيمة» وجبت قيمته» كما لو تلف. 


(۱) الشرح الكبير ۱۲۹/۲۱ منار السبيل .٠٤/۳‏ 


ر کا ا ا 
فصل 


۷--(فإن تزوجها بغير) تسمية وتعيين (صداق صح) لقوله تعالى: 
ب لاجتاع انگ إن طلقم اسه مالم سوه قروا هن َة ومون عل 
لسع قد ره ولآ لعز لمعي ر قد ره. ‡ [البقرة YT:‏ ولحديث بروع نت واشق 
الآتي» ولا ثبت عن الني 55 أنه زوج رجلا NEE‏ 
وهذا مجمع عليه . 


4- (فإن طلقها قبل الدخول) وهو م يسم لا صداقاً (م يكن لما 
إلا المتعة) فيجب على الزوج أن يعطيها متعةء للآية السابقة» والأمر فيها 
للوجوب». ولا صارف الب 


(۱) رواه أبو داود (۲۱۱۷)» وابن حبان (40117)» والحاكم ۲/ ۱۸۲ وسنده صحیح» 
رجاله رجال الصحيح. 

(۲) مجموع الفتاوى ۳۰۲/۲۹ و۳۲/ ۲٦ء‏ جامع الفقه لابن القيم 1857/0. وقال في 
ا لمغني 2111/٠١‏ والشرح الكبير :۲٠۷ /۲١‏ «في قول عامة أهل العلم»» وذكر في 
نيل الأوطار "١97/5‏ أنه لا يعلم خلافاً في أنه لا يشترط في صحة النكاح أن 
يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول. وينظر: جامع أحكام النساء ۲۹٤/۳‏ 
6 التحجيل ص 7"894. 

(۳) حكى الإمام ابن جرير في تفسيره ٠١١ ١١۳/١‏ إجماع الحجة على أن المتعة 
واجبة لهاء وإجماع الجميع على أنه لا شيء لها غير المتعة. وفي المسألة خلاف عن 
بعض آهل العلم. ينظر: الشرح الكبير .۲٠۹/۲۱‏ 


ا | ام 
048 ومقدار هذه المتعة يكون بحسب حال الزوج (على الموسع) 
وهو الغنى (قدره» وعلى المقتر) وهو الفقير (قدره) للآية السابقة. 


- (وأعلاها) أي أكثر المتعة. وهي المتعة التي يدفعها الموسر 
(خادم) أي عبد تملوك (وأدناها) وهي المتعة التي يدفعها الفقير: (كسوة 
تجوز لها الصلاة فيها) لما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: 
«إن كان موسراً متعها بخادم أو شبه ذلك» وإن كان معسراً متعها بثلاثة 
ازات اورف" 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع في تقدير المتعة على الغنى والفقير إلى 


(۱) رواه ابن جرير »)٩۱۹7(‏ وابن أبي حاتم )۲۳٣۹(‏ من رواية علي بن أبي طلحةء 
عن ابن عباس. وني السند إليه أبو صالح كاتب الليث» وهو كثير الغلط. ورواه 
ابن أبي شيبة 2107/5 وابن جرير من طريق آخر بلفظ: «متعة الطلاق أعلاه 
خادم» ثم دون ذلك الكسوة, ثم دون ذلك النفقة». وله شاهد من فعل 
عبدالرحمن بن عوف حيث متع زوجته بجارية» رواه عبدالرزاق ,١5101(‏ 
64 » وسعيد .)١717/5/(‏ 
وهذا اجتهاد منهم -رضي الله عنهم- في مقدار المتعة في عصرهم» وقد روي عن 
بعض الصحابة ما يخالف هذاء فقد روى عبدالرزاق )٠۲۲١۷(‏ أن الحسن بن 
علي -رضي الله عنهما- متع زوجتيه بعشرين ألفأء وروی سعيد (17/51) عن 
أنس أنه متع امرأته بثلاثمائة درهم. وروی عبدالرزاق (600؟51١)‏ عن ابن عمر 
قال: «أدنى ما أراه يجزي من متعة النساء ثلاثون ذزهماء اما اا ومد 
صحيح إن سلم من تدليس ابن جريج. وينظر: التلخيص (1187:1786). 


امن 


الحاكم؛ لأن ذلك يختلف من عصر إلى آخر باختلاف أحوال الناس» وابن 
عباس -رضى الله عنهما- قدره بحال الناس في زمانه» وهذا هو الأقرب. 


-١‏ (وإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض فلها مهر نسائهاء لا 
وكس) أي بدون نقص عن مهر مثيلاتها (ولا شطط) أي ولا زيادة عن 
مهر مثيلاتها من النساء (وللباقي منهما الميراث) وهذا مجمع عليه“ 
(وعليها العدة؛ لآن الني بيه قضى في بروع بنت واشق لما مات زوجها ول 
يدخل بهاء ولم يفرض e‏ لا وكس» ولا شطط. وها 
الميراث» وعليها العدة)ء وأفتى ابن مسعود -رضي الله عنه- بذلك قبل أن 
يعلم بقضاء رسول الله يِه فقام معقل بن سنان الأشجعي» فقال: قضى 
رسول الله َة في بروع بنت واشق بمثل ما قضيت» ففرح ابن مسعود - 
رضي الله غت بالك فرحا شديدا . 


۲ ۹ (ولو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها) بان يحدد مقدار مهرها 


(۱) ينظر: المغنى ۰ الشرح الكبير ۲۹۱۲/۲۱ فقد ذكرا أنه لا خلاف فيه أما 
المهر فهو قول الجمهور. ينظر: زاد المعاد 0/ ٠١7‏ . 

(؟) هذا الخبر رواه بتمامه الإمام أحد(05:99١18455-14845)).‏ وأصحاب 
لابن أبي حاتم ,.)١581(‏ التجريد للقدوري 55017-55677/9. زاد المعاد 
٥‏ البدر المنير ۷/ -٦۸١‏ 206 التلخيص )1۷7( الصحيح المسئد من 
أحكام النکاح ص١۷٤٠.‏ 


رک کے ٣‏ 4 1 
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(فلها ذلك) لأن النكاح لا يخلو من مهر. فوجب لماالمطالبة ببيان فدره» 
وهذا لا خلاف فيه . 

77 (فإن فرض لا مهر نسائهاء أو أكثرء فليس لما غيره) لأنه قد 
وإن زادها على مهر مثلها فقد زادها خيراً. 

اأذداك ر الت إن قرفن :نا اقل مضه ای اتل من مر اا 
(فرضيت) فليس لا غيره؛ لأنها قد رضيت بأقل مما يجب لحاء فالصداق حق 


)١(‏ قال في المغنى ل/مهةك2 والشرح الكبير ۲۰/۲۱ والعدة ص 7١‏ : ١لا‏ نعلم فيه 
خالفاً». 


000 
شر لاف يبب دآ بي ا ب 0 


60- (وكل فرقة جاءت من المرأة) أي كانت هي السبب فيهاء 
وكانت هذه الفرقة (قبل الدخولء كإسلامها) وهو كافر (أو ارتدادهاء أو 
إرضاعها) "لمن يحرمها على زوجهاء كأن ترضع زوجته الصغيرة (أو 
ارتضاعها) وهي صغيرة رضاعاً يحرمها عليه» كأن ترضع من زوجته» أو من 
أحته» ونحو ذلك (أو فسخ لعيبهاء أو فسخ لعيبه'' أو إعساره» أو) من 
أجل (عتقها) وزوجها عبد. فاختارت الفسخ» فإن الفسخ بهذه الأشياء 
كلها (يسقط به مهرها) ولا يجب هما متعة؛ لأنها قد فوتت على الزوج 
عوض الصداق -وهو استمتاعه بها" فسقط البدل كله. كالبائع يتلف 

75- (وإن جاءت) الفرقة قبل الدخول (من الزوج» كطلاقه 
وخلعه'”') و إسلامه وارتداده» ونحو ذلك (تنصف مهرها بينهما) لقوله 


)١(‏ في الأصل «رضاعها». وهي غير موجودة في النسخة المطبوعة مع العدة» 
والتصويب من المقنع من النسخة التي شرحها صاحب الإنصاف 217١/1١‏ ومن 
ا لمغنی .184/١٠١‏ 

() في الأصل «أو فسخ فسخها لعيبه»» ولفظة «(فسخها» زائدة. 

(۳) ينظر: ما سبق في فاتحة هذا الكتاب -كتاب الصداق-. 

() يتصور هذا فيما إذا طلب منه أجني -كولي للمرأة فيه من هو أقرب منه- أن يطلقهاء 
ويعطيه مالأء أو طلبه وليها الأقرب بغير إذنهاء ودفع للزوج مال لذلك. فطلقء أما 


سا حك ید ١‏ 7 لو 
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تعالى: # و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرض حم طن فرِيصَة فنصف ما 
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وضعلا أن يعمو أوَيعْمواَرِى بيد عْقَدَة يكاج 4[ البقرة: ۲۳۷]. 


17- (إلا أن يعفو لها عن نصفه. أو تعفو هي عن حقهاء وهي 
رشيدة» فيكمل الصداق للآخر) فإن عفت هي عن نصفها وكانت قد 
استلمت الصداق ردت إليه الصداق كاملاء وإن كانت لم تستلم منه شيا 
فلا شيء اء وإذا عفا هو عن نصف الصداق أعطاها الصداق كاملاء وإن 
كان قد أعطاها نصفه كمل ها نصفه الباقي» للآية السابقة'''. 


إذا طلبته المرأة أو وليها بإذنها لخصومة حصلت بينهم» أو لاطلاعهم على سوء خلق 
أو فسوق لديه» فهذه فرقة من قبلها. ينظر: الإنصاف ۲۱/ .77١ 77١‏ 

)١(‏ فالذي بيده عقدة النكاح: الأقرب أنه الزوج» كما ثبت عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب -رضي الله عنه- عند ابن أبي شيبة ۰۲۸۱/٤‏ وابن جرير ٥۳۱٤(‏ - 
25» وابن أبي حاتم »)۲۳٣۰(‏ والبيهقي 710١/1‏ بأسانيد متعدده. وإسناد 
ابن أبي حاتم والبيهقي صحيح وينظر: التلخيص (2237870215875. الإرواء 
»)۱۹۳١(‏ التحجيل ص18 ". ولا يصح أن يكون هو الولي؛ لأنه لا يجوز للولي 
أن يعفو عن صداق موليته بغير إذنهاء وإن كان قد يزوجها الأب بأقل من مهر 
مثلها دون أن يستأذنها؛ لأن الأب قد يرى في ذلك مصلحة راجحةء كما سبق في 
أول هذا الكتاب - كتاب الصداق - أما التنازل عن شيء من صداقها -الذي هو 
مال ها- عند طلاق الزوج أو فراقه لها فهذا ليس فيه مصلحة هماء كما أنه ليس له 
أن يسقط شيئاً من دیون ولده الصغيرء ولا أن يعتق عبيده» ولا يتصرف له في ماله 
إلا بما فيه مصلحة له. ينظر: تفسير ابن جريرء وتفسير القرطي» وتفسير ابن كثير 


ليسم 
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4- (وإن جاءت) الفرقة (من أجني) أي إذا تسبب شخص غير 
الزوجين في حصول الفرقة بينهما قبل الدخول» كأن ترضع أخته أو زوجته 
التي دخل بها زوجة له صغيرة (فعلى الزوج نصف المهر) يدفعه للزوجة 
لفراقه ها قبل الدخول» و(يرجع) الزوج (به على من فرق بينهما) فيغرم له 
ما دفعه -وهو نصف صداق الزوجة- لأنه هو الذي تسبب في وجوب 
ذلك عليه مع تفريقه بينه وبين زوجته. 

49- (ومتى تنصف المهرء وكان معيناً باقيأًء لم تتغير قيمته. صار 
بينهما نصفين) كأن يكون الصداق أرضاً معينة يملكها الزوجء أو ذهبا 
اشتراه الزوج» أو أغناماً يملكها الزوج» ونحو ذلك وكان لا يزال باقياً في 
ملكه» أو سلمه للزوجة» وهو موجود لديهاء ولم تتغير قيمته» فإنه يقسم 
بينهما نصفين, للآية السابقة» وهذا لا خلاف فيه . 

- (وإن زاد زيادة منفصلة» كغنم ولدت» فالزيادة لها) لأنها نماء 
ملكها؛ لأن المرأة تملك الصداق المعين من حين العقد (والغنم بينهما) 
نصفين» للآية السابقة. 


-0١‏ (وإن زادت) الغنم التي هي صداق معين للزوجة (زيادة متصلة 


للآية المذكورة أعلاه. الشرح الكبير -۲١٠ /۲١‏ 500, التجريد للقدوري 
٤61٩4١-۹4‏ حاشية الروض المربع ٤۷۸/١‏ الصحيح المسند من أحكام 
النكاح ص .١6١ 2.١16١‏ جامع أحكام النساء ."*۸A/Y‏ 

.١77 /؟١ الشرح الكبير‎ )١( 
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مثل أن سمنت الغنم» خيرت بين دفع نصفها زائداً) أي تدفع نصف هذه 
الأغنام للزوج وهي بزيادتها المتصلة (وبين دفع نصف قيمتها يوم العقد) 
لأنها إن دفعت له نصفها بزيادته فقد أخذ حقه وزيادة؛ لأن زيادتها ملك لما 
-كما سبق في المسألة الماضية-» وإن دفعت له نصف قيمتها يوم العقد فقد 
دفعت له حقه دون ا 

5- (وإن نقصت) الأغنام» فهزلت مثلاء أو مات بعضهاء أو 
خضت مها (فله الكباريين أخيل نضيفة تاقضاء.وويق اخل قتضف تمتها 
يوم العقد) لأنه إن رضي بنصفها ناقصأ فقد رضي بدون حقه'"» وإن 
رضي بنصف قيمتهاء فقد أخذ حقه كاملاء والنقص يكون على الزوجة؛ 
لأنه نقص في ملكها. 

- (وإن تلفت فله''' نصف قيمتها يوم العقد) لأنها تلفت وهي 
مملوكة لهاء وقد استحق الزوج نصفها بسبب الطلاق قبل الدخول» وقد 
تعذر رد عينهاء لتلفهاء فلزمها أن تدفع له نصف قيمتها وقت ملكها لماء 
وهو يوم العقد. 


.ل١‎ /0 المبسوط‎ 47٠١ - ٤٦٤١ /۹ ينظر: التجريد‎ )١( 

(۲) قال في الشرح الكبير 179/7١‏ : «فإن اختار أن يأخذ أرش النقص مع هذاء لم 
يكن له ذلك» في ظاهر كلام الخرقي» وهو قول أكثر الفقهاء». 

(۳) في الأصل «فلها»» والتصويب من النسخة المطبوعة مع العدة. ومن المقنع 
١‏ . 


ظ ظ 
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-(ومتى دخل) الزوج (بها استقر المهر) كاملاء ولو لم يحصل 
بينهما جماع. لا جاء عن عمر وعلى -رضى الله عنهما- أنهما قالا: «إذا 
أرخيت الستور فقفل وجب الصداق)”'. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب الصداق كاملاً إلا إذا جامعهاء 
لقوله تعالى: + و إن موشن من لان تسوه ود ص رهص صف 


سر جو 


مَارضتم £ [البقرة: ۲۳۷]» فالآية صريحة في أنه لا يجب قبل المسيس -وهو 
الجماع- سوى نصف الصداق» ويؤيد هذا ما رواه البخاري ومسلم عن 
ابن عمر -رضي الله عنهما- في حديث الملاعنة: أن الملاعن قال للني ييا 
لا قال له: «لا سبيل لك عليها»ء قال: يا رسول اللّه: مالي؟ قال: «لا مال 
لك» إن كنت صدقت عليها فهو با استحللت من فرجهاء وإن كنت كذبت 
عليها فذاك أبعد لك منها»”''. وهذا هو الأقرب. 


)١(‏ رواه عنهما عبدالرزاق .)۱۰۸٦۳(‏ وسعيد .)۷٦۱ .۷٥۷(‏ وأحمد كما في مسائل 
ابنه عبدالله ص۰۳۲۸ وابن أبي شيبة (5/ 715 وغيرهم بأسانيد بعضها جيد» وفي 
بعضها زيادة «وعليها العدة». أما ما روي عن بقية الخلفاء الراشدين وعن بقية 
الصحابة فلا يثبت. ينظر: سنن البيهقي ۷/ 5017-7050, التلخيص .)١١۸١(‏ 
الصحيح المسند من أحكام النكاح ص -٠٤١‏ ١١٤٠ء‏ جامع أحكام النساء 
°1 اران 

(۲) صحيح البخاري »)٥۳۰۰(‏ وصحيح مسلم .)۱٤۹٤(‏ ويؤيده ما ثبت عن ابن 
عباس حرضي الله عنهما- عند سعيد (۷۷۲)» والبيهقي ۲٥٤/۷‏ من طريقين 
يقوي أحدهما الآخر أنه إذا خلا بالمرأة وإ يحصل وطء لما نصف الصداق. 
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وينظر: التلخيص .)١158٠0(‏ 
ويمكن أن يحمل ما سبق عن عمر وعلي -رضي الله عنهما- على أنهما أرادا أنه 
إذا خلا بها فلا تقبل دعوى الرجل أنه لم يجامعهاء إذا ادعت المرأة أنه جامعها؛ 
لأن ظاهر الحال والغالب هو ذلك. فلا يقبل ما يخالف هذا الظاهرء جمعاً بين 
هذين الأثرين وبين النصوص السابقة» ولما روى الإمام أحمد كما ني مسائل 
عبداللّه ص۲۸٤۰‏ والدارقطني (TAT)‏ عن سليمان بن يسارء قال: تزوج الحارث 
بن الحكم امرأة, فأغلق عليها الباب» ثم خرج. فطلقهاء وقال: ل أطأها. وقالت 
المرأة: قد وطئني» فاختصموا إلى مروان» فدعا زيد بن ثابت» فقال: كيف ترى؟ 
فإن الحارث عندنا مصدق. فقال زيد: أكنت راحمها لو حبلت؟ قال: لا. قال: 
فكذلك تصدق المرأة في مثل هذا. وسنده صحيح. وينظر: التحجيل ص۳۸۷. أما 
رواية «فقد دخلت بها) في حديث الملاعن السابق»ء فقد رواها البخاري (07:569) 
بإسناد منقطع فيما يظهر. وقد روى سعيد (151) بإسناد صحيح عن شريح في 
رجل أدخلت عليه امرآته» فزعم أنه لم يمسهاء فقال شريح: لم أسمع الله عز وجل 
يذكر في القرآن باباً ولا ستراء لا نصف الصداق» وعليها العدة. وقال الحافظ ابن 
عبدالبر في الاستذكار 0/0 بعد ذكره للخلاف في مسألة الصداق ووجوب 

200 5 2284226 82 دم ها OS eS‏ )ود 
العدة: «قال الله عر وجل: # وَإِن طلفتموهن من قبل أن تمسوهن ودد رض تم طن 
سك 2ج و ع ء TT‏ كت يس سي لح ص ددن مس 
فريضة يِصَفٌ مَاوْضْممٌ # » وقال تعالى: فل قَمَ] : عليّهنْ من عدو تعندونها #فأين 
هذا غير ظاهره. ولا تعرف العرب الخلوة دون وطء مسا ). وينظر: التجريد 
٤۷١١-1۹‏ مجموع الفقاوى (4V /TYg TTI, 5/1١‏ 
و 


و و 
0 وم ويسلا )ا 


9 و‎ Vis 
ال ل ب‎ 
لفقا ا‎ 2 


0- (و) إذا استقر المهر بالدخولء أو بالجماع ( يسقط بشيء) ٠‏ 
بعد ذلك» فلو تلاعنا أو تبين أنها أخته من الرضاع. أو أرضعت زوجته 
الصغيرة» أو حدث أي أمر آخر تسبب في فراقهما فإن المهر لا يسقط. 
لحديث ابن عمر السابق. 

57- (وإن خلا بها بعد العقد» وقال: لم أطأهاء وصدقته» استقر 
المهر) لقول عمر وعلي السابقين» وسبق قبل مسألة أن الأقرب أن الصداق 
لا يستقر كاملا إلا بالجماع. 

۷ -“-(و) إذا خلا الزوج بزوجته بعد العقد (وجبت العدة) لما روي 
عن بعض الصحابة من وجوب العدة عليها إذا خلا بها زوجها". 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن العدة لا تجب إلا إذا جامعها الزوج. 

چ توو و 


لقوله تعالى: + يَتأما لذبن ءامنوا لذا كحم مومت ثم طلقمو مِن قبل أن 


عل 


و اعا کر ا کے > ست سس 
تَمَسُوهري فمالكم بهن من عدوتعددوتها £ [الأحزاب:11:4]: وهذا هو 
۹ )۳( 

الاقرب . 


۸-(وإن اختلف الزوجان في قبض"“ الصداق) فقال الزوج: 


)١(‏ في الأصل «شيء». والتصويب من النسخة المطبوعة مع العدة. 

(۲) سبق تخريجه قريبا. 

ف ها سيج فى المسالة ا 

(6) لفظة «قبض» سقطت من الأصل ومن جميع نسخ العمدة المطبوعة» وهي موجودة 


SSR 

1 

ا اا 
اص اول 


قبضته. وقالت الزوجة: لم أقبضه» فيؤخذ بقولماء مع يمينها؛ لأن الأصل 
عدم القبض. 

۹- (أو) اختلفا في (قدره) أي قدر الصداق (فالقول قول من 
يدعي مهر المثل» مع ؛ يمينه) فإذا ادعت المرأة أن الصداق الذي اتفقا عليه 

مهر أمثالها من النساءء أو ذكرت مقداراً أقل من مهر مثلهاء أخذ بقولهاء 
وإن ادعى الزوج أن الصداق المتفق عليه مهر مثلهاء أو ذكر مقداراً أكثر من 
ذلك» أخذ بقوله؛ لأن الظاهر قول من يدعي مهر ال مثل. فكان القول قوله. 
قياسا على المنكر في سائر الدعاوي» وتلزمه اليمين؛ لأنه منكر. 


في المقنع .۲٤٤/۲۱‏ 


يه 
شر( الم سس م 
LSI‏ 


باب معاشرن النساء 


العشرة بكسر العين هي ما يكون بين الزوجين من إلفة واجتماع وتعامل 
واستمتاع. 


وقد وردت أحاديث كثيرة في حث الزوج على إحسان العشرة مع 
زوجته» كقوله كك «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاء وخيارهم خيارهم 
لنسائهم»”''» وقوله عليه الصلاة والسلام: «خيركم خيركم لأهله. وأنا 
لأهلي. 


(۱) رواه الإمام أحمد )۷٤۰۲(‏ وغيره بإسناد حسن. 

(۲) رواه الترمذي (07845» وابن حبان )٤۱۷۷(‏ بإسناد صحيح. 
وقال الشوكاني في النيل: باب إحسان العشرة "6١ ۳٥۹/٦‏ في شرح هذين 
الحديئين: «قوله: «أكمل المؤمنين» إلخ» فيه دليل على أن من ثبت له مزية حسن 
الخلق كان من أهل الايمان الكاملء فإن كان أحسن الناس خلقاً كان أكمل الناس 
إيماناً وإن خصلة يختلف حال الإيمان باختلافها لخليقة بأن ترغب إليها نفوس 
المؤمنين» قوله «وخياركم خياركم لنسائهم» وكذلك قوله في الحديث الآخر 
«خيركم خيركم لأهله» ني ذلك تنبيه على أن أعلى الناس رتبة في الخير وأحقهم 
بالاتصاف به هو من كان خير الناس لأهله. فإن الأهل هم الأحقاء بالبشر 
وحسن الخلق والإحسان وجلب النفع ودفع الضرء فإذا كان الرجل كذلك فهو 
خير الناس وإن كان على العكس من ذلك فهو في الجانب الآخر من الشرء 
وكثيراً ما يقع الناس في هذه الورطة فترى الرجل إذا لقي أهله كان أسوأ الناس 


با سلا 


اوا :ا ت زرا 2 


او 


كما وردت أحاديث كثيرة في حث الزوجة على إحسان عشرتها مع 
زوجها وبيان حقه» والوعيد في الإخلال بحقوقه. كقوله 45 «ما ينبغي 
لأحد أن يسجد لأحد» ولو كان ينبغي لأحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة 
أن تسجد لزوجهاء لما عظم الله عليها من حقه» '» وكقوله عليه الصلاة 
والسلام: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت» فبات غضبان عليها لعنتها 
املائكة حتى تصبح» متفق عليه ''» وكقوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه 
قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا»”". وغيرها 


أخلاقاً وأشحهم نفساً وأقلهم خيراً وإذا لقي غير الأهل من الأجانب لانت 
عريكته وانبسطت أخلاقه وجادت نفسه وكثر خيره. ولاشك أن من كان كذلك 
فهو محروم التوفيق زائغ عن سواء الطريق نسأل الله السلامة». انتهى كلام 
الشوكاني رحمه الله. 

(۱) رواه ابن حبان )5١77(‏ من حديث أبي هريرة بسند حسن» وله شواهد بعضها 
صحيح عند أحمد (5 1171 19407). والدارمي (5 0190١0‏ ١٠١٠)ء‏ وينظر: 
العلل لابن أبي حاتم ٤۲٦/۱‏ رقم .)1١185(‏ الترغيب والترهيب 71//7- 
۷ الإرواء (1849). 

(۲) صحيح البخاري (۳۲۳۷)» وصحيح مسلم .)١5175(‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد (١1١١؟5).‏ والترمذي )١١175(‏ بإسناد حسن. وقال الترمذي: 
١احسن‏ غريب». وينظر: العلل لابن أبي حاتم (3765). السلسلة الصحيحة 
.)١7(‏ 


oY 


6- (وعلى كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف) أي 
ما عرف حسنه في الشرع» وذلك بمعاملة كل منهما للآخر بما أمر الله به 
وعدم معاملته بشيء نهى الله تبارك وتعالى عنه» لقوله جل وعلا: # َمل 
نالعو 4 [البقرۃ:۲۲۸] ولقوله سبحانه وتعالى: عاروش 
ِلْمَعْرَوفَ * [النساء: ]١14‏ (و) من المعاشرة بالمعروف أنه يجب على كل 


)١(‏ تنظر هذه الأحاديث والأحاديث الواردة في الحث على إحسان عشرة الزوجة في: 
الترغيب والترهيب (741/6- ١٠۲۹)ء‏ المطالب العالية -١5584(‏ 151/6). تحفة 
العروس للإسلام بولى» التبيان فيما يحتاج إليه الزوجان لجاسم الياسين» حق 
الزوج على زوجته وحق الزوجة على زوجها لطه العفيفي» جامع أحكام النساء 
1-1" 
وقال ابن بطال في شرحه للبخاري باب كفران العشير ۳۱۹/۷ في شرح حديث 
أبي سعيد والذي فيه أنه ية رأى أن أكثر أهل النار النساء وأن من أسباب ذلك 
كفرانهن العشير» قال: «وفي هذا الحديث تعظيم حق الزوج على المرأة» وأنه يجب 
عليها شكره والاعتراف بفضله. لستره لحاء وصيانته» وقيامه بمؤونتهاء وبذله نفسه 
في ذلك» ومن أجل هذا فضل الله الرجال على النساء في غير موضع من كتابه. 
فقال: +[ لجال موت عل الاو یما فطل آنه سهم عل بَعْضٍ وَيِمَا أَنفَفُوأوِنَ 


قد 


لهم ٠‏ وقال: [ ولال عة وقد أمر عليه السلام من أسديت 


- 


إليه نعمة أن يشكرهاء فكيف بنعم الزوج الى لا تنفك المرأة منها دهرها كله). 


2 لا 
۴ شک 


من الزوجين تجاه الآخر (أداء حقه الواجب إليه من غير مطل. ولا إظهار 
لكراهية لبذله). ونحسين الخلق له والرفق به واحتمال أذاه. 


-١‏ (وحقه عليها وديا نفسها إليه) فإذا عقد عليهاء وكانت 
ذلك؛ 4 بالعقد ر ا تس عرض -وهو الزوجة- كما 
تستحق + العوض -وهو الصداق-. 

5- (و) من حق الزوج عليها (طاعته في الاستمتاع متى أراد. مالم 
والنفاس» والصيام الواجب» وأداء الصلاة المفروضة. والإحرام بالحج. 
أنواع الاستمتاع المباحة» من بت يفيه وهذا لا خلاف فيه » لقوله 
تعالی: اؤ کرٹ لک اوا سركي ان شع قي 4 [البقرة : ٣‏ ولقوله کلا: 
«إذا باتت المرأة هاجرة فراش 4 لعنتها الملائكة حتى ترجع» متفق 
عليه" وفي لفظ لمسلم: «والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرآته إلى 
فراشهاء فتأبى عليه» فبات غضبان عليهاء إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح؟. 


)١(‏ في الأصل «حق عليها تسلم)ء والمثبت من النسخة المطبوعة مع العدة. 
(۲) الإنصاف .۳۸٦/۲۱‏ 


)( صحیح البخاري «(TYTY)‏ وصحيح مسلم ( ۳ ). 


ل ال ا 


ومن الحقوق الواجبة على الزوجة على الصحيح من أقوال أهل العلم: 
خدمتها له في المنزل في الطبخ وتنظيف البيت وغسل الثياب» ونحو ذلك. إذا 
كان ذلك ما يعمله مثلها من الزوجات لثله من الأزواج» ففي هذا العصر 
الذي تعارف أوساط الناس وفقراؤهم على قيامها بهاء يجب على الزوجة 
إذ كانت هي وزوجها من أوساط الناس أو فقرائهم أن تقوم بذلك؛ لأن 
ذلك من المعاشرة با لمعروف» فهي كالمشترطة في العقد'''. 

- (وإذا فعلت ذلك) بان سلمت نفسهاء ومكنته من الاستمتاع 
بها (فلها عليه قدر كفايتها من النفقة) لمأكلها ومشربهاء من غير إسراف ولا 
تقتير» وهذا مجمع عليه في الجملة'''» وتكون هذه النفقة من حين العقد. 


(۱) ينظر: المغنی ۲۲٠١/۱٠۰‏ الشرح الكبير والإنصاف ٤۲٤ ٤۲۳/۲۱‏ بدائع 
الصنائع ۰۲٤/٤‏ شرح ابن بطال ٥٤١ ٥۳۹/۷‏ مجموع الفتاوى ۳۲/ -۲٠١‏ 
۳ و5”/ .4١‏ ۰۹4۱ زاد المحاد 844-00 1. فتح الباري 6١04‏ 
المختارات الحلية /٤‏ ۰۱۷۲ آداب الزفاف للألبانى ص١٠8١-‏ ١۱۸۳ء‏ اتحاف الخلان 
۲/- °۷. 

(۲) الإشراف ٠۳۸/٤‏ بداية المجتهد ”/ ٤۸٨٤ء‏ ١٠۸٤ء‏ شرح ابن بطال ۷/ 5 5 0 المغني: 
النفقات 7/11۱ ۳4۸ الشرح الكبير والإنصاف 41/٤‏ ۹۷ شرح ابن 
بطال كتاب النفقات ۷/ ١ه‏ نقلاً عن المهلب» الفتح باب النفقة على الأهل 
4. 


22-0 | 0 
الس افد 
4 م اص اورسك 


کے ن - و < زر و ےہ ر ر وم ےر ررس gol $o‏ لس اس 
سَعَة 70 - ومن فر له ررفه, فلمنفق مما ءانه آله لا یاف اله سال لا مآءاتنها 


“4 [الطلاق: ۷ فذو السعة -وهو غير الفقير- ينفق نفقة الموسرين» ومن 
00 
قدر عليه رزقه -وهو الفقير- ينفق بقدر ما يكفي الزوح م 


)١(‏ قال الحافظ أبو بكر بن المنذر في الإشراف /٤‏ ۱۹: «قالت طائفة: ليس في ذلك 
تحديد» إنما ذلك على طاقة ة الزوج ويساره» وإنما يجتهد الحاكم رأيه عند نزول 
الأمر» فيفرض ما فيه الكفاية بالقصد. قال مالك: ليس عندنا فيما يفرض على 
الزوج نفقة معلومةء إذا هو وجدها حبس بذلك امرأته» أو لم يجدها فرق بينه وبين 
امراته» لا على غني» ولا على مسكين» ولا في المدائن» ولا في القرى» ولا في 
الآفاق. لغلاء سعر» ولا لرخصه. إنما ذلك عندنا بقدر الموسر والمعسر. وبه قال 
أبو عبيد؛ لأنه ليس فيه وقت معلوم في كتاب ولا في سنة» وقال أبو ثور نمحواً من 
قولهماء واحتجوا بقصة هند). وينظر: كلام ابن المنذر الآني قريبا في مسألة 
الكسوة - إن شاء الله تعالى. 

(۲) ويؤيد هذا حديث هند بنت عتبة الآني» ويؤيده أيضاً حديث جابر الآتي ايض 
ويؤيده كذلك حديث معاوية بن حيدة البهزي مرفوعاً «أطعموهن نما تأكلون. 
واكسوهن ما تكتسون» ولا تضرب الوجه. ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت) 
وهو حديث حسن» رواه الإمام أحمد (۲۰۰۱۱)» وأبو داود )١1١44(‏ وغيرهما 
بإسناد حسن. وينظر: الإشراف 178/4- 215١٠‏ فتح القدير لابن الممام 
۸۰/٤‏ ۳۸۱ زاد المعاد 440/0 - ٠٠۲‏ الفتح كتاب النفقات ٤۹۸/۹‏ 
4 اتحاف الخلان بحقوق الزوجين في الإسلام ص -١75‏ ١٤٤٠ء‏ جامع أحكام 


OER 
شس الف ا ي ا‎ 
افق‎ 7 


1- (و) يجب على الزوج أيضاً لزوجته (الكسوة) التى تكفي لماء 
والتى تناسب حال الزوج من جهة الفقر والغنى» من الثياب, والأحذية. 
والخمارء وغيرها من الألبسة الخارجية والداخلية"''؛ لحديث جابر عند 
مسلم في خطبته ية في يوم عرفة» وفيه: «اتقوا الله في النساء فإنكم 
أخذهوهن بأمان الله» واستحللتم فروجهن بكلمة الله... وهن عليكم 
رزقهن وكسوتهن با معروف»"» وهذا مجمع عليه في الجملة ". 


النساء ۲۹١-۲‏ وينظر: ما يأتي بعد مسألة واحدة. ومايأتي في باب 
القسم مسألة .)5١1١5(‏ 

.٠٠١ -۲۳/٤ بدائع الصنائع‎ ٠٤١ /5 ينظر: الإشراف‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم (۱۲۱۸). 

(۳) الإشراف 5/ ٠٤١‏ شرح ابن بطال 1/ 5 4 5 بداية المجتهد ”/ 0485 487. المغنى : 
النفقات 2014/١١‏ العدة ص 570» الشرح الكبير والإنصاف ۰۲۹۱/۲۲ ۲۹۷. 
ونما يدل عليه كذلك قوله تعالى عن المرضعة: 8( ولا ولو له رذن وكسوم مروف 
* [البقرة: 77]. وإذا كان هذا في حق المرضعة فالزوجة أولى» ويدل عليه أيضا 
حديث بهز بن حكيم السابق وشواهده. 
وقال الحافظ الفقيه أبو بكر بن المنذر في الإشراف 5/ ١5٠‏ بعد ذكره الخلاف فيما 
يجب أن يكسو الرجل زوجته: «وأصح ذلك وأعدله: أن لا يحمل أهل البلدان 
جميعاً على كسوة واحدة» ولكن يؤمر أهل كل بلد بأن يكسو ما يكسيه أهل ذلك 
البلد بالمعروف, بقدر ما يطيقه المأمور به» على قدر يساره وعسره. وعلى قدر 
الكفاية لما على قدر حالما وما يكسى مثلها في مثل ذلك البلد»» وقال بنحو هذا 


١ 
له رع ا‎ 0 


06 (و) يجب على الزوج كذلك لزوجته (المسكن بما جرت به عادة 
أمثالها) لقوله تعالى: # وعاشروهن بالمعروفي ‏ [النساء: 14]. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المسكن للزوجة يجب بقدر كفايتهاء 
وبجسب حال الزوج» لقوله تعال: «لتَكوَُ بن حن َك تن رک 
[الطلاق: 5]'''» وهذا هو الأقرب. 
من النفقة أو الكسوة أو السكنى أو نقصها شيئاً من ذلك (وقدرت) الزوجة 
(له على مال» أخذت منه قدر كفايتها وولدها بالمعروف» لماروي أن النى 
يي قال لهند) بنت عتبة. زوجة اف سفيان (حين قالت: إن أبا سفيان رجل 
شحیح› وليس يعطينى من النفقة ما يكفينى وولدي: «خذي مايكفيك 
وولدك با معروف») متفق عليه"". 


-١‏ (فإن لم تقدر) الزوجة (على الأخذ) من مال الزوج (لعسرته 


ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري ٥٤٤/۷‏ . 

)١(‏ وهذا في حق الزوجة المطلقة» فغير المطلقة أولى. 

(۲) صحيح البخاري (0714)) وصحيح مسلم (372)». وتسمى هذه المسألة«مسألة 
الظفرا. ينظر: شرح الزركشي: الدعاوى ۷/ ٤۲۳ -٤۲١‏ مجموع الفتاوى 
١۳١ 170 ١‏ الاختيارات الفقهية: آخر باب الحكم وصفته ص ٠۳٤۸‏ 
المتح: المظالم باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه .٠١97/0‏ 
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أو منعهاء فاختارت فراقه» فرق الحاكم بينهما سواء كان الزوج صغيراً أو 
کبیرا) لقوله تعالى: + وَإِمْسَاكِمَعْرُونٍ أَوَشَرِحْسَنْ [البقرة: ۲۲۹]ء وقد 
تعذر الإمساك بمعروف. فتعين التسريح بإحسان"''. 

4- (وإن كانت) الزوجة (صغيرة» لا يمكن الاستمتاع بها) فلا نفقة 
لها حتى تكبر» ويمكن الاستمتاع بها؛ لأن النفقة تجب للتمكن من الاستمتاع 
ولم يوجد» لصغر الزوجة. 

8- (أولم تُسَلُم إليه) أي لم يُسلّم أولياء الزوجة الزوجة إلى 
زوجهاء أو امتنعت هي من تسليم نفسها إليه» أو طلبت هي أو وليها تأخير 
تسليمها إليه» فلا نفقة لما في هذه المدة؛ لأن النفقة تجب للتمكن من 
الاستمتاع» ول يوجد. للامتناع من تسليمهاء أو تأخيره» فأشبه البائع إذا 
امتنع من تسليم المبيع. 

- (أولى تطعه فيما يجب له عليها) فلا نفقة لماء فإذا امتنعت 
الزوجة من شيء من الأمور الواجبة للزوج عليهاء كأن رفضت الانتقال إلى 
منزله» أو رفضت السفر معه» وهي لم تشترط البقاء في منزهاء أو منعته من 
الاستمتاع بهاء ونحو ذلك من حقوقه الواجبة عليهاء فلا نفقة لها حينئذء لما 


(۱) ينظر: مصنف عبدالرزاق ۷/ 917- ۰٩۷‏ الإشراف ٠٤١ -١1477/54‏ شرح ابن 
بطال ۷/ اه "الام جامع أحكام النساء 7/7 ٤١‏ ۲- 6 » ويقارن: المختارات 
الجلية 11/1//5. 


5 
چ شی الف 


سبق في المسألة السابقة» وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم . 

-3١‏ (أو سافرت بغير إذنه) فلا نفقة لما؛ لأن النفقة في مقابل 
الاستمتا > وقد حالت بينه وبينه بسفرها الحرم» فتسقط لذلك ولمعصيتها له 
بذلك» کالناشزء وهذا لا حلاف فيه" '". 


65- (أو) سافرت (بإذنه في حاجتهاء فلا نفقة لها عليه) لأن النفقة 
1 فر 
الدخول 1 


)١(‏ الإشراف ١57/5‏ قال: «أجمع عليه عوام أهل العلم؛ ولا أعلم أحداً خالف إلا 
الحكم' انتهى مع اختصار وتصرف يسير. 

(۲) قال في المغنى 2٠‏ «وهذا لا خلاف فيه نعلمه». 

(۳) وقد ذهب بعض أهل العلم كما في المغنى ٠‏ إلى أن نفقتها لا تسقط بذلك؛ 
لأنها سافرت بإذنه» أشبه مالو سافرت معه. ورجحه في المختارات الجلية 
7/١714‏ . وفي الشرح الممتع ٤٤-٤۳۳ /١7‏ وعلل لذلك بان الزوج هو 
الذي أسقط حقه في الاستمتاع. وفي هذا كله نظر؛ فالقياس المذكور قياس مع 
الفارق» لأنها إذا سافرت معه ل تفوت عليه الاستمتاع» وكذلك إسقاطه لحقه في 
الاستمتاع لا يمنع من سقوط عوضه. ويترتب على هذا القول أنها لو سافرت 
للعمل سنة أو أكثر أو للحج يلزمه نفقتها في هذا السفر وأجرة الراحلة» وأجرة 
مسكنها أثناء سفرها لو طالبته بذلك ولو بعد فترة عند وقوع خصومة أو شقاق 
بينهماء وفي ذلك ما فيه. 
ولو قيل: إن ذلك يتبع عرف الناس لكان له حظ من النظرء فإذا سافرت لحاجتها 


لل 


۳ -(وها عليه المميت عندها ليلة من كل أربع) ليال (إن كانت) 
الزوجة (حرة) مالم يكن له عذر» كسفر. وعمل» ونحوهماء لما ثبت عن عمر 
-رضي الله عنه- أنه أقر كعب بن سور لما حكم للمرأة التى جاءت تشتكي 
زوجها بأنه يصوم النهار ويقوم الليل كاملا بأنه يلزمه أن بيت معها ليلة 

ا لال 
مں رخ ^ . 


لعمل ونحوه. وفي عرف أهل بلدها أنها تقوم بنفقة نفسها وسكناها وأجرة 
الراحلة» لم يلزم ذلك زوجها؛ لأن سفرها مع وجود هذا العرف إسقاط منها 
لذلك» وإن كان العرف يقتضي أن الزوج يقوم بذلك لزمه. والله أعلم. وينظر: 
إتحاف الخلان ص7١"‏ 711. 

)١(‏ رواه عبدالرزاق )۰۱۲۰۸۲ ۱۲۰۸۷)» وابن سعد ۷/ ۰۱۹۲ وابن اس لدنيا في 
كتاب العيال (49) من مرسل الشعي بأسانيد بعضها صحيح. ومراسيل الشعي 
قوية. ورواه عبدالرزاق (۸۸٥۱۲ء )١11089‏ من مرسلي قتادة وأبي سلمة بن 
عبدالرحن بإسنادين صحيحين. فالأثر ثابت بمجموع هذه الطرق. وينظر: 
الإصابة (ترجمة كعب بن سور)» الإرواء .)75١١5(‏ 
قال في المغني :۲۳۸/٠١‏ «ولأنه لو لم يكن حقا للمرأة لملك الزوج تخصيص 
إحدى زوجتيه به» كالزيادة في النفقة على قدر الواجب». وينظر: جامع أحكام 
النساء 5957/7 - ٤۹۸‏ وقال في الشرح الممتع ؟١/04٠5:«وقال‏ بعض أهل 
العلم: | إنه يجب عليه أن يبيت عندها بالمعروف... فيجب عليه أن يبيت عندها ما 
جرت به العادة» والظاهر أن ما جرت به العادة يكون مقارباً لما قضى به عمر - 
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614 - (و) يلزمه أن يبيت عند زوجته ليلة (من كل ثمان) ليال (إن 
كانت) هذه الزوجة (أمة» إذا لم يكن له عذر) كسفر» وعمل» ونحوهماء لما 
روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: «إذا تزوج الحرة على الأمة» قسم 
للأمة ليلة» وللحرة ليلتين»"': وهذا قول عامة السلف". 

0 (و) يجب عليه لزوجته (إصابتها) أي جماعها (في كل أربعة 
أشهر) مرة على الأقل (إذا لم يكن عذر) بمنعه من ذلك» كمرض» وسجن. 
ونحوهما؛ لأن الله تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولي - وهو الذي 
حلف أن لا يجامع زوجته - فقال تعالى: ۴[ ودين يهم بص ربع 
انم إن آمو و أله حَطوك يس © ون ما طق ون أله بيع علي © 4 
[البقرة:٠۲۲.‏ ۲۲۷]ء فكذلك يجب الجماع في هذه الفترة على غير 
كد 


رضي الله عنه - عند النزاع والتنازع». 

(۱) رواه عبدالرزاق (۱۳۰۹۰)» وابن أبي شيبة ٠٥١ /٤‏ والبيهقي ۲۹۹/۷ وسنده 
ضعيف. وينظر: نصب الراية ۳/ »5١5 71١6‏ زاد المعاد ه/ ١١٠٠ء‏ الإرواء 
)۲( 

(۲) قال في الإنصاف :٤۳٦/۲١‏ «بلا نزاع»؛ ولم يذكر في الشرح الكبير ٤۳٦/۲١‏ 
خالفاً سوى الإمام مالك في رواية عنه. وينظر: زاد ا معاد ه/ 2107 جامع أحكام 
النساء 594/7 - ,.5:0٠‏ إتحاف الخلان ص۳۱۰١ .511١‏ 

(۳) وقريب من هذا ما رواه عبدالرزاق »)١7895 »۱۲۰٥۹۳(‏ وسعيد (4717 7).؛ وابن 
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وذهب بعض آهل العلم إلى أنه يجب على الزوج جماعها بقدر كفايتهاء 
مالم ينهك بدنه. أو يشغله عن واجب» من غير تقدير مدة» لقوله تعالى: 


مه 


# وعاشروهن بالمعروف #[النساء: 14]» وليس من المعروف هجر جماعها 
أربعة أشهر مع القدرة""» وهذا هو الأقرب. 

5آ- (فإن آل منها أكثر من أربعة أشهرء فتربصت) أي انتظرت 
(أكثر من أربعة أشهر""» ثم رافعته إلى الحاكم» فأنكر الإيلاء أو) أقر 
بالإيلاء ولكنه (أنكر مضي الأربعة أشهرء أو ادعى أنه أصابها) أي 
جامعها (وكانت ثيباًء فالقول قوله مع يمينه) لأن الثيب لا يمكن معرفة 
جماعه لها أو عدمه إلا من طريقه. ولأن الأصل بقاء النكاح» وهو يدعي ما 


ابي الدنيا في العيال (5454» 545)» والبيهقي ۲۹/۹ من طرق كثيرة أن عمر 
سمع امرأة تنشد شعراً بسبب سفر زوجهاء فاستشار ابنته حفصة: كم تصبر المرأة 
عن زوجها؟ فذكرت: أربعة أشهرء أو ستة. وفي بعض هذه الطرق أنها ذكرت أن 
شهرين لا تباليهماء وأربعة بين الأمرين» وستة هي الأشد» فجعل عمر مغازي 
الناس ستة أشهر. وهو صحيح بمجموع هذه الطرق. وينظر: التلخيص (1757). 

(۱) ينظر: مجموع الفتاوى ۲۷١/۳۲‏ روضة المحبين (الباب الثامن عشر ص175١-‏ 
» المختارات الجلية /٤‏ ۱۷۲ ۳١۱۷ء‏ الشرح الممتع »4١١/١7‏ إتحاف الخلان 
ص06؟1504-1. 

(۲) قال في المختارات الجلية :۱۷٤ /٤‏ «الصحيح أن الإيلاء ينعقد باليمين با 
وبالطلاق» والعتق» وغير ذلك مما يعد حلفأء لقوله تعالى: 3 لَلَذِيَموْلُونين 


ایهم 1#. وينظر: الإشراف 775/54- 7170. 
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۱۳۳۸ 


على الأصل مع يينه 

1- (وإن أقر بذلك) فأقر بأنه آلى منهاء وأنه مضى على إيلائه 
أربعة أشهرء وأنه لم يجامعها في هذه الفترة (أمر بالفيئة وهى) - أي الفيئة- 
(الجماع'''» فإن فاء) فجامعها (فإن الله غفور رحيم) فيعفى عن ما سبق من 
تركه للجماع تلك الفترة (وإن لم يفيء) فلم يجامعها بعد طلب ذلك منه. 
وطلبت المرأة فراقه لعدم ماعه لها (أمر بطلاقهاء فإن طلق» وإلا طلق 
الحاكم عليه) للآية السابقة. 

وقريب من المولي: المسافرء فإذا غاب عن زوجته أكثر من نصف سنة. 
وطلبت قدومه. وقدر على ذلك لزمه القدوم. فإن لم يقدم لعذر. أو لغير 
عذر» وطلبت الزوجة فراقه فرق الحاكم بينهما» ومشل المسافر: المسجون 
والأسير. لحديث: ( لا ضرر» ولا E‏ 


(۱) كما ثبت ذلك عن ابن عباس عند عبدالرزاق »)١171/4(‏ وابن جرير (45:4 - 
7. والبيهقي ۷/ ۰۳۸۰ وحكاه ابن المنذر في الإشراف 714/4 إجماع من 
يحفظ عنه من أهل العلم. وقال في المغني 238/١١‏ والشرح الكبير 7؟/ :3١0‏ 
«ليس في هذا اختلاف). وينظر: الفتح ٤٤٥١ /٩‏ -479, جامع أحكام النساء 
۳/۴ - ۱۹۸. 

(5) رواه الإمام أحمد (۲۲۷۷۸)» وابن ماجه (۲۰٤۲۳)ء‏ والشاشي (۱۱۹۹)» 
والطبراني في الكبير (۱۳۸۷) وهو حديث صحيح بمجموع طرقه. وقد توسعت 


1 
شی ی ال متب ب بي بمو ا 


۸-(ثم إن راجعها) زوجها الذي آلى منها بعد تطليقه لها لما طلب 
منه ذلك» أو بعد تطليق الحاكم ها (أو تركها) فلم يراجعها (حتى بانت) 
بخروجها من عدة هذا الطلاق (فتزوجها) بعقد جديد (وقد بقي) من مدة 
يمين هذا الزوج (أكثر من مدة الإيلاء) وهي أربعة أشهر وعشراء كأن يكون 
آلى أن لا يطأ زوجته سنة كامله» فأمهل أربعة أشهرء ثم أمر بالطلاق فطلق. 
أو طلق الحاكم عليه» ثم راجعهاء فيكون بقي عليه من مدة إيلائه السابقة 


في تخريجه في رسالة «الأجل في القرض» ص١4.‏ وينظر: صحيح البخاري مع 
الفتح: الطلاق باب حكم المفقود في أهله وماله 474/9- ۲٤ء‏ جامع أحكام 
النساء .۲٠۲ -۱۹۸ /٤‏ وينظر: ما سبق في الفرائض في إرث زوجة المفقود» وما 
يأني قريباً في نفقة زوجة المفقود وفسخها -إن شاء الله تعالى -. 

وقال في حاشية الروض 578/5: «قال الشيخ -أي شيخ الإسلام ابن تيمية-: 
وحصول الضرر للزوجة بترك الوطء مقتض للفسخ بكل حال» سواء كان بقصد 
من الزوج» أو بغير قصد» ولو مع قدرته وعجزه. كالنفقة وأولى» للفسخ بتعذره 
في الإيلاء إجماعاً... وقال أبو محمد المقدسي: القول في امرأة الأسير والمحبوس- 
ونحوهما ممن تعذر انتفاع امرأته به- إذا طلبت فرقته» كالقول في امرأة المفقود 
بالإجماع». وسيأتي الكلام على امرأة المفقود. 

)١(‏ وهذا على القول بان له حق الرجعة بعد تطليقه أو تطليق الحاكم عليه. والأقرب 
أنه إن طلق بنفسه لما طلب منه ذلك فهو طلاق له أحكام الطلاق؛ لأن الله تعالى 
سماه في آية الإيلاء طلاقأ وإن كان طلق عليه الحاكم فهو فسخ» وليس بطلاق. 
ولا رجعة فيه إلا بعقد جديد. ينظر: الإشراف ۲٠٤ .7578 ۲۲۷/٤‏ . المغنى 
۱ 44 الشرح الكبير والإنصاف ۲۳/ ۱۹۰ 143. ١‏ 
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ثمانية أشهر» وهي أكثر من مدة الإيلاء التي هي أربعة أشهر (وقف ها كما 
وصفت)» أربعة أشهرء فإن فاء» وإلا أمر بالطلاق أو طلق عليه الحاكم؛ 
لأنه متنع من جماع زوجته بيمين في حال نكاحهاء فثبت له حكم الإيلاء. 


0648 (ومن عجز عن الفيئة عند طلبها) منه. فلم يستطع جاع زوجته 
التى آلى منهاء لنفاسهاء أو لمرضه. أو لسفره» أو لكونه مسجوناًء ونحو ذلك 
(فليقل: «متى قدرت جامعتها). ويؤخر حتى يقدر عليها) لأن القصد من 
الفيئة ترك ما عزم عليه من الإضرار بالزوجة» وكلامه هذا مع عجزه يدل 


۴۷1 


باب القسم والنشوز 


- (وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم) فيقسم وقته بينهن. 
فيجعل لكل واحدة يوماً وليلة مغلا" لقوله تعالی: كلا کي اا ا 


اميل 4 [النساء: [۱۲۹١‏ ولا روي عن الني َي أنه قال: «من كانت له 
امرأتان» فمال إلى إحداهماء جاء يوم القيامة وشقه مائل»"'. وهذا لا 


)١(‏ قد يؤخذ جواز الزيادة على الليلة من القياس على القسم للعروس» كما في 
حديث آم سلمة الآني: «إن سبعت لك سبعت لنسائي»» وقال في الأشراف 
14 بعد ذكره لقول الشافعي بجواز القسم ليلتين ليلتين» وثلاثاً ثلاثاً: «قال 
أبو بكر: لا أرى مجاوزة اليوم» لأني لا أجد حجة أحتج بها في الخروج عن جملة 
ال إل رها رين مات الرسيول كله إلا استعمالهه رل عور ار ب 
بالاستحسان إلى غيره »» وينظر: شرح ابن بطال ۷/ ٠۳١‏ المبسوط ۲۱۷/١‏ 
انحاف الخلان ص/ ١‏ 7- ۳۰۹. 

(۲) رواه الإمام أحمد (2, والدارمي (35165). وأبو داود .)35١77(‏ والترمذي 
في سننه »)۱۱٤۱(‏ وفي العلل »449/١‏ وابن حبان (47017). والحاكم ١85/7‏ 
من طرق» عن همام؛ عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن بشير» عن أبي هريرة. 
ثم روى الترمذي في العلل من طريق سعيد عن قتادة» قال: كان يقال.... ثم قال: 
١‏ حديث همام أشبه» وهو فقيه حافظ). وقال في السنن: «إنما أسند هذا الحديث 
همام بن يحبى عن قتادة ورواه هشام عن قتادة قال: كان يقال. ولا نعرف هذا 
الحديث مرفوعا إلا من حديث همام» وهمام ثقة حافظ». وهشام أحفظ من 


سار 0 
وا ١‏ ا و د ت شر ا 
خلاف فيه بين عامة أهل العلم'''. 

-١‏ (وعماده) أي القسم 5 لن معاشه بالنهار؛ لأن الرجل 
زوجته عادة» كما قال وا ا يي 
لكم. فكان هو عمدة القسم. والنهار تابع له وهذا لا خلاف فيه بين عامة 
أهل العلم'' أما من كان عمله بالليل كحارس ونحوه فإنه يقسم بينهن في 
النهار. والمسافر بزوجاته يقسم بينهن في النزول. 

7 - (فيقسم للأمة ليلة. وللحرة ليلتين) فإذا كان له زوجتان. 


همام» ووافقه على عدم رفعه سعيد» كما سبق. وعليه فالأقرب عدم رفعه. 
وينظر: نصب الراية ۲٠٤/۳‏ التلخيص »)١١١١(‏ المحرر مع تخريجه: الدرر 
(١1؟5١٠١)‏ جامع أحكام النساء ۳/ ٤۸۳‏ . 

Yo ۱ وفي ا مغني‎ AYTA/Y حكى في النير كما في الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 
والعدة ص۷۸٤ الإجماع على ذلك‎ ٤١ 247١ /1؟١ والشرح الكبير والانصاف‎ 
أن هذا قول عامة‎ ۲۷٠/٠١ من الأحزاب‎ ٠١ وذكر القرطي في تفسير الآية‎ 
العلماء» وأن بعض العلماء قال بوجوبه في الليل دون النهار. وقال في مراتب‎ 
الإجماع ص٥۷: «وأجمعوا أن العدل في القسمة بين الزوجات واجب. واختلفوا في‎ 
كيفية العدل. إلا أنهم اتفقوا في المساواة بين الليالي في الحرائر المسلمات العاقلات‎ 
غير الناشزات».‎ 


(۲) ينظر: التعليق السابق. 


وفطلا 5 21 1 
r‏ * |( 
ل ااا لا 


إحداهما حرة» والأخرى أمة. فيجب عليه أن يبيت عند الحرة ليلتين» وعند 
الأمة ليلة واحدة؛ لأن الأمة لا يجب لمافي القسم إلا نصف ما يجب 
لل 1 

۳ -- (و) يجب أن يقسم لكل زوجة حرة مع الأمة ليلتين. و(إن 
كانت كتابية) يهودية أو نصرانية؛ لأن الكتابية زوجة حرة» فتجب لها جميع 
حقوق الزوجة الحرة» وهذا لا خلاف فيه . 


4- (وليس عليه المساواة في الوطء بينهن) لقوله تعالى: + وَآن 
E FREE‏ واب اسل و حرصت 4# [النساء: 4 فيدخل فيما 


(1) سبق ذكر الدليل على ذلك في الباب الماضيء في المسألة (5094). 

(۲) قال في الإشراف (ط طيبة4/ :)٠١١‏ «أجمع كل من يحفظ عنه على أن القسم بين 
المسلمة والذمية سواء», وقال في الإنصاف :٤۳1/۲١‏ «بلا نزاع»» وحديث :كان 
يقسم بين نسائه» ويعدل» ويقول: اللهم هذه قسمتى فيما أملك» فلا تلمني فيما 
تملك ولا أملك. رواه الترمذي في السنن )١١14٠(‏ من طريق حماد بن سلمة عن 
أيوب عن أبي قلابة عن عبدالله بن يزيد عن عائشة مرفوعاً. ثم قال: «ورواه حماد 
بن زيد وغير واحد عن أيوب عن أبي قلابه مرسلاً. وهذا أصح من حديث حماد 
بن سلمة»» وذكر في العلل الكبير ٤٤۸/١‏ أنه سال عنه البخاري فذكر أنه روي 
مرسلاًء وكذلك أشار النسائي في سننه (7”457) إلى الرواية المرسله. وقد أعله 
بالإرسال أيضاً: أبو زرعةء وابن أبي حاتم» والدارقطي. ينظر: العلل لابن أبي 
حاتم ٤۲٥ /١‏ رقم (۱۲۷۹)» جامع أحكام النساء .٠٠٤ ٥۰۳/۳‏ 


را ی به 
4 ا ذأ کک 
لا يستطبع الزوج العدل فيه: المحبة» والجماع. وهذا لا خلااف فیه. 


ومثل الجماع: النفقه. والشسكنى» والكسوة» فلا نجب النسوية فيها بين 
الزوجات» لعدم الدليل الموجب لذلك» وهذا قول عامة آهل العلم '". 


.٤۷۸ص العدة‎ ٤۳٤/١١ الشرح الكبير‎ ٠٤٠١ /٠١ المغنى‎ )١( 
والشرح الكبير ١؟/ 45 محالفاًء وإنما حكى في‎ ۲٤۲/٠١ لم يذكر في المغنى‎ )۲( 
الخلاف في ذلك عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وينظر: مجموع‎ 575٠/5١ الإنصاف‎ 
وقال ابن بطال‎ .٥۲٩- ۳ الفتاوى ۲ جامع أحكام النساء‎ 
المالكي في شرحه للبخاري في كتاب النفقات 47/1 - وقد يكون نقله عن ابن‎ 
حبيب المالكي: «وحسب الرجل أن يسوي بين نسائه في القوت والإدام واللباس‎ 
على قدرها وكفايتهاء ويقسم لها يوماً وليلة فيبيت عندهاء وسواء كانت حائضاً أو‎ 
طاهرأء ثم لا حرج عليه أن يوسع على إحداهن دون غيرها من صواحباتها بأكثر‎ 
من ذلك من ماله»؛ وقال في كتاب الهبة 44/7 في شرح حديث تحري الناس‎ 
بهداياهم يوم عائشة: «قال المهلب: في هذا الحديث من الفقه: أنه ليس على‎ 
الرجل حرج في إيثار بعض نسائه بالتحف والطرف من المأكل؛ وإنما يلزمه العدل‎ 
في المبيت والمقام معهن» وإقامة نفقاتهن وما لابد منه من القوت والكسوة» وأما‎ 
«كذا قرره ابن بطال عن‎ ١8/1 غير ذلك فلا»ء وقال الحافظ في الفتح في الهبة‎ 
المهلب. وتعقبه ابن المنير بأن الني بي م يفعل ذلك وإنما فعله الذين أهدوا‎ 
له...». وبعض آهل العلم يرى أن العدل بينهن في ذلك يجب إذا كن مستويات‎ 
وما سبق‎ 2711/١5 الحال» أما عند اختلاف مناصبهن فلا. ينظر: تفسير القرطبى‎ 

في معاشرة النساء مسألة ١ .)۲٠۸۳(‏ 


REN 
ۋالا س‎ 


06- (وليس له البداءة في القسم) بإحدى زوجاته إلا بقرعة» فإذا 
أراد ابتداء القسم بين الزوجات» كأن يكون بعد سفرء ونسي من كان 
القسم لها قبل سفره» ونحو ذلك فلابد من قرعة تحدد من يبدأ بالمبيت 
عندها منهن؛ لأن البداءة بإحداهن تفضيل لا في القسم. وهو يجب عليه 
العدل بينهن» فوجب العدول إلى القرعة لتحديد ذلك قياسا على السفر. 

5- (ولا) يجوز له (السفر بها) أي بإحدى الزوجات (إلا بقرعة. 
فإن لني يك كان إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه. فأيتهن خرج سهمهاء خرج 
بها معه) متفق لي 


۷- (وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها) أي 
تهبه لإحدى زوجات زوجها (بإذن زوجهاء أو) تهب حقها من القسم (له) 
أي للروج (فيجعله لمن شاء م: منهن؛ لأن سودة وهبت يومها لعائشة. فكان 
رسول الله بيا يقسم لعائشة يومها ويوم سودة) متفق عليه '". 


.)۲٤٤٥( صحيح البخاري (۲۸۷۹)» وصحيح مسلم‎ )١( 
وبعض أهل العلم يرى أن للرجل أن يسافر بمن تخدمه في السفر أفضل من غيرهاء‎ 
ولو سافر بأحبهن إليه مثلا لم يقسم لبقية نسائه مثلها؛ لأن في ذلك ظلماً ها؛ لأن‎ 
شرح ابن بطال‎ ۲٥۳/٠١ السفر مشقة» فليس مثلاً للحضر. وينظر: المغني‎ 
إتحاف الخلان‎ "١١/۹ الفتح‎ ٠١١ ١٠١١/١ زاد المعاد‎ ٠۳۳۲/۷ للبخاري‎ 
.078- ٥۲۵ /# جامع أحكام النساء‎ ۳۱٦ - ۳۱٤ص‎ 


(۲( صحیح البخاري «(o1۲)‏ وصحيح مسلم .)١1559(‏ 


ول 5 9 
او 
لفق 


وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أن لها الرجوع عن هذه الهبة متى 0 
لأن هبتها لقسمها في الأيام المقبلة هبة لم تقبض» ف فيصح الرجوع فيها. 

4- (وإذا أعرس على بكر) أي دخل بها (أقام عندها سبعاء ثم 
دار) على نسائه بعد ذلك كما كان يدور عليهن قبل زواجه» وقسم للزوجة 
الجديدة ليلة مثلهن. لحديث أنس الآتى. 

8- (وإن أعرس على ثيب ,: عندها ثلاثأء لقول أنس: امن 

00 5 

على لک تام ع: عندها لائ متفق عليه 


١ 5/ا”‎ 


-١‏ (وإن أحبّت الثيب أن يقيم عندها) عند دخوله بها (سبعاء 
فعل» وقضاهن للبواقي) من نسائه» سبعاً سبعاً (لأن الني َه لما تزوج أم 


(1) لم يذكر في المغنى ٠١٠/٠١‏ والشرح الكبير والإنصاف 408/5١‏ ومغني 
الحتاج ۳/ ۲٠١‏ خلافاً في ذلك. وأطلق ابن بطال كما في الفتح ۳٠۲/۹‏ القول 
بأنه ليس لسودة -رضي الله عنها- الرجوع في يومها الذي وهبته لعائشة - 
رضي الله عنها-» ولم يذكر في الفتح مخالفاً سوى ابن بطال. 
وستأتي مسألة إسقاط المرأة يومها إذا خافت أن يطلقها زوجها في الفصل الآتي. 
وأن الأقرب أنه إذا خيرها الزوج فاختارت البقاء معه مع سقوط يومها مقابل 
إنفاقه عليها أو مقابل سكنها في منزله أنه لا يحق لها الرجوع. 

(۲) صحيح البخاري (0711)؛ وصحيح مسلم (١١٤٠)ء‏ وينظر: العلل لابن أبي 
حاتم ٩۸ 6٨۷/۱‏ رقم (۱۲۲۱). 


اوک ی و 
34 14 
ی ل ادا بى 
سلمة أقام عندها ثلاثأء ثم قال: «ليس بك هوان على أهلك"''» إن شئت 
سبعت لك» وإن سبعت لك سبعت لنسائي») رواه فسا 


-5١١‏ (ويستحب التستر عند الجماع) لما روي عن الني َي أنه قال: 
(إذا أتى أحدكم أهله فليستترء ولا يتجردان تجرد العيرين»”". 


() قال النووي في شرح مسلم :53/٠١‏ «معناه: لا يلحقك هوان. ولا يضيع من 
حقك شيء. بل تأخذينه كاملاً). 

(؟) صحيح مسلم :.)١570(‏ وهذا الحديث مما انتقده الدارقطنى على مسلم في كتاب 
التتبع ص۹٤۲‏ ولكنه صححه في العلل. وله متابعات وشواهد. ينظر: المسند 
.)261771١0556179(‏ العلل لابن أبي حاتم ٤٠٥0/١‏ رقم »)۱١١۳(‏ زاد المعاد 
٥‏ جامع أحكام النساء ۳/ .٤۸۱ -٤۷٤‏ 

(۳) رواه ابن ماجه )۱۹۲١(‏ من حديث عتبة السلمي. وفي سنده ضعف» رجاله 
حديثهم لا ينزل عن درجة الحسن» عدا الأحوص بن حكيم» ففي حفظه ضعف. 
وله شاهد من حديث أبي هريرة عند الطبراني كما في مجمع البحرين (5596)., 
والبزار كما في كشف الأستار )١514/(‏ وفي سنده عبيدالله بن زحرء وهو ضعيف. 
وله شاهد آخر من حديث أبي قلابة مرسلاء رواه عبدالرزاق (4379 2٠١‏ 
9 بإسنادين صحيحين. ولكراهة التعري مطلقاً شاهد من حديث بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده. رواه أحمد )3٠١75(‏ وأصحاب السئن وغيرهم. قال: 
قلت : يا رول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: « احفظ عورتك إلا من 
زوجتك أو ما ملكت يمينك)» قال: قلت: يا رسول الله فإذا كان القوم بعضهم في 
بعض؟ قال: «إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها»» قلت: فإذا كان أحدنا 
خالياً؟ قال: «فاللّه أحق أن يستحيا منه» وسنده حسن. وله شواهد أخرى. تنظر 


20 
22 اص )د 


2 ا 24 
۳۷۸ 
75- (و) يستحب (أن يقول) عند الجماع (ما روأه ابن عباس) عن 
الني بيد أنه قال: («لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان. 
وجنب الشيطان ما رزقتناء فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا») 
E‏ 
مفں ^ . 


ويستحب للمرأة أن تقول هذا الذكر عند الجماع أيضاء لأن كل حكم 
ثبت للرجال ثبت للنساء. سوى ما ورد فيه دليل يفرق بينهما" '". 


في: العلل لابن أبي حاتم (۱۲۸۳)ء مجمع الزوائد 4/ ۲۹۳ ۲۹٤‏ آداب الزفاف 
ص٤۰۳ ۳١‏ الانشراح في آداب النكاح ص١‏ 26 07. 
وقال في الإنصاف :1:١5 /7١‏ «يكره جماعه وهما متجردان بلا نزاع» قال في 
الترغيب والبلغة: ولا سترة عليهماء لحديث رواه ابن ماجه). 
وقد استدل في نيل الأوطار باب التسمية والتستر عند الجماع 140/5" بمجموع 
هذه الأحاديث على تحريم التجرد عند الجماع. وينظر: التبيان فيما يحتاج إليه 
الزوجان ص۳۸- .5٠‏ أحكام العورة والنظر ص4194- 477» وقال في الشرح 
الممتع 4١7/17‏ عند كلامه على آداب الجماع: «لاشك أن كثرة الكلام في هذه 
الحال لا تنبغي» ولا ينبغي للرجل أن يكون كاشفاً فرجه. والمرأة كذلك». 

)١(‏ أي: رزقهما الله ولدأ بسبب هذا الجماع. 

(۲) صحيح البخاري (0170): وصحيح مسلم .)۱٤۳٤(‏ 

(۳) ينظر: اعلام الموقعين 4٠ /١‏ - 91» شرح البخاري لابن رجب: الأذان باب ما 
يقول إذا سمع الأذان ۳/ ٤٠٤‏ جامع أحكام النساء لمصطفى العدوي ٠١/١‏ - 
۲١‏ أحكام الذكر في الشريعة لأمل بنت محمد الصغير ص 450. 


ر ٣‏ 24 1 
س * * أل 


7- (وإن خافت المرأة من زوجها نشوزاً أو إعراضاً فلا بأس أن 
تسترضيه بإسقاط بعض حقوقهاء كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها 


¢ م سه 


عنها ولقوله تعالى: # وَإِنٍ مره حَافَتَ من بَعَلها دنورا أو إعَرَاضًا فلا جاح 
هما أن يُصَِحَابِتجُمَاصْلحأ )4 [النساء: ۱۳۸]» وقد أجمع أهل العلم على 
)۲( 


)١(‏ رواه دون ذكر خوفها من الطلاق: البخاري ومسلم في صحيحه. وقد سبق تخريجه 
في الفصل السابق. 
ورواه بهذا التمام أبو داود )0١705(‏ بإسناد حسن. وله شواهد. ينظر: سنن 
الترمذي »)۳٠٤١(‏ الفتح 217/9 التلخيص (١۱۹۲)ء‏ جامع أحكام النساء 
4/۳ . 

(۲) حكى ابن بطال في شرحه للبخاري باب إوإن امرأة خافت من زوجها نشوزاً أو 
إعراضاً) ۷/ ۳۲۷ الإجماع على جواز هذا الصلح. وذكر ابن كثير في تفسير هذه 
الآية أنه لا يعلم خلافاً في أن المراد بهذه الآية هو هذا. وقد ورد تفسير الآية 
بذلك عن عائشة في صحيح البخاري (02707). ومسلم (۲۱٠۳)ء‏ ورواه ابن 
جرير في تفسير هذه الآية من طرق عن ابن عباس» ورواه عن علي من طريق فيه 
ضعف. وينظر: ما سبق في الفصل السابق عند ذكر تنازل المرأة عن قسمها. 


ام 
١‏ ا ب جد سر 1 5 2 
١‏ 20 م2 اص ا وسكا 


و ذهب بعض أهل العلم» وهو القول الصحيح. إلى أن الرجل إذا شرط 
على المرأة التنازل عن أي شيء من حقوقها عند العقد. كالسكنى أو النفقة 
أو المبيت» فقبلت ذلك» أنه شرط صحيح» لكن إن رجعت عن ذلك» فلها 
ذلك؛ لأن ذلك حق هماء فإذا أسقطته سقط كما لو أسقطته بعد الزواج'''. 
ويدخل في ذلك مايسمى في هذا الوقت «زواج المسيار»”''» ومن صوره أن 


)١(‏ ينظر: المغني 487/9- 488» الشرح الكبير والإنصاف: الشروط في النكاح 
- 47551. الاختيارات العلمية ص ۲۹ء وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة 
للإفتاء بالمملكة »5٠ 5 /١4‏ 405» فتوى )۱۸٤۹٤(‏ جواباً عن سؤال رجل عن 
حكم اشتراطه على امرأة يريد الزواج منها أن ليس لما ليلة في المبيت أو وقت 
معين» وإنما حسب رغبته» وأن ليس ا المساواة مع جاراتها في غير ذلك مما هو 
واجب هما عليه من نفقة وغيرها: «إذا تنازلت المرأة عن شيء من حقوقها عليك 
فلا بأس بذلكء سواء كان ذلك مشروطأ عند العقد أم لا»» و سبق لمذه المسألة 
مزيد بحث في أول باب الشروط في النكاح. 
ويدخل في ذلك: مالو اشترط أن لا يطأهاء أو أن لاتحمل؛ وكثير من أهل العلم 
يرى تحريم اشتراط أن لا تحمل؛ لأمر الشرع بالتناسل» وقد سبق في الشروط في 
النكاح أن شيخ الإسلام ابن تيمية أجاز اشتراط الزوج أن لا يطأء وينظر في 
اشتراط عدم الحمل: أبحاث هيئة كبار العلماء: تحديد النسل ٠٤۳٤/١‏ قرارات 
الجمع الفقهي بمكة: تحديد النسل ص 07 - ٠٠١‏ الشرح الممتع: أول كتاب 
التكاح (ط دار ابن الجوزي »)۱۸/١١‏ وما يأتي في باب اللعان: ثبوت النسب 
(مسألة ۲۲۷۳) -إن شاء اللّه تعالى-. 

(۲) قال أسامة الأشقر في «مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق» ص ١77‏ : 


RSENS 
١٣۸٣ شنک ا ب‎ 


يتزوج الرجل المرأة ويشترط عليها أن تبقى في بيتهاء ولا قسم لحاء وإنما يأتي 
إلبها متى شاء . 


وذهب بعض أهل العلم أيضأء وهو القول الصحيح. إلى أنه إذا اصطلح 
الزوجان بعد العقد على إسقاط المرأة لحقها من القسم» وتبقى في عصمة 
الزوج ينفق عليهاء أنه لا حق لما في الرجوع عن هذا الصلح بعد ذلك؛ لأنه 
صلح جرى فيه الاتفاق بينهما على إسقاط حقها مقابل إنفاقه عليها مع 
عدم رغبته فيهاء فلزم» كالصلح في الأموال”". 


«أهم الأسباب التي أدت إلى وجود زواج المسيار وانتشاره هو وجود عدد كبير من 
النساء في المجتمعات الإسلامية بلغن سن الزواجء وتقدم بهن العمرء ولما يتزروجن. 
أو تزوجن وفارقن الأزواج لموت أو طلاق». 

›٠٦۲ -۱۷۹ مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق لأسامة الأشقر ص‎ )١( 
الزواج العرفي للدكتور عبد الملك بن يوسف المطلق ص 7177-7116 مسائل‎ 
. ٤۸4-٤٤ فقهية معاصرة للدكتور عبدال رحمن السند ص‎ 

(۲) ينظر سنن سعيد (۲۱۷۹) حيث روي بإسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين 
عن الحسن البصري أنه ليس لما أن ترجع» وينظر أيضاً: الإشراف /٤‏ ١۷١٠ء‏ 
الاستذكار ٥٤١/١‏ - 056., الإنصاف »458/75١‏ الشرح الممتع .577/١7‏ 
الصحيح المسند من أحكام النكاح ص”70- ١٠ء‏ وقال الحافظ ابن القيم في 
زاد المعاد 0/ :١07"‏ «هذا موجب السنة ومقتضاهاء وهو الصواب الذي لا يسوغ 
غيره» وقول من قال: إن حقها يتجدد. فلها الرجوع في ذلك متى شاءت» فاسد. 
فإن هذا خرج تخرج المعاوضة؛ وقد سماه الله تعالى صلحأء فيلزم كما يلزم ما 
صالح عليه من الحقوق والأموال» ولو مكنت من طلب حقها بعد ذلك لكان فيه 


اک کے HE‏ 
v>‏ ا 1 
عقا 07 م2 اص ) وسكا 


14- (وإن خاف الرجل نشوز امرأته) بأن ظهرت عليها أماراته. 
كان لا تجيبه إلى الاستمتاع إلا متثاقلة متكرهة متبرمة» أو يختل أدبها في 
حقه. ونحو ذلك (وعظها) أي خوفها بالله تعالى» بذكر أحاديث الوعيد 
الواردة في النشوز. والنصوص الواردة في بيان حقوق الزوج ومنزلته. 


5 5 ا لص SI ACE‏ کا ر 74 
وقوامته» لقوله تعالی: ‏ وال ادون ذتوزهري موظوهري وَأهْجَرَُوهن 


قد 


ذأ كرت 


LÎ‏ وى دك لور ه 


عا 
في المضاجع وَاصْرِبْوْهَنَ فن فا ْوأ علينَ سیک 
اكب ) 4[النساء:٤٣].‏ 


06- (فإن أظهرت نشوزا) بإن عصت زوجها فيما أوجب الله عليها 


تأخير الضرر إلى أكمل حالتيه» ولم يكن صلحاء بل كان من أقرب أسباب المعاداق 
والشريعة منزهة عن ذلك» ومن علامات المنافق: أنه إذا وعد أخلف» وإذا عاهد 
غدرء والقضاء النبوي يرد هذا». 
وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية كما في حاشية الروض المربع ٤۳٦/۳‏ أن قياس 
المذهب أنه يجوز للمرأة أخذ العوض عن سائر حقوقها من القسم وغيره. وينظر: 
شرح ابن بطال ۷/ ۳۳۳. 

)١(‏ قال في المغنى ۲٠١ /٠١‏ والشرح الكبير :٤١١/١١‏ «لا خلاف أنه لا يضربها 
لخوف النشوز قبل إظهاره». 

(۲) قال الإمام البخاري في صحيحه في النكاح «باب هجر الني َيه نساءه في غير 


حك دروام 1١‏ لاد 

0 لقث بيس سي سب ببس 0 
7 لفق 

للآية السابقة 


-١‏ (فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضرباً غير مبرح) تحس 
بأله» ولكنه لا يكسر العظم» ولا يتسبب في تشويه لشيء من جسمهاء للآية 


(۱) 


بيوتهن» ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه: غير أن لا تهجر إلا في البيت. والأول 
أصح). وقد ذكر ابن بطال في شرحه ۷/ ۳۲۳ والحافظ في الفتح ۳٠٠/۹‏ 
الخلاف في هل الأوفق بالنساء الهجر في البيوت أو خارجهاء ورجح الحافظ أن 
ذلك يختلف باختلاف الأحوالء ڈ ثم ذكر الخلاف في المراد بالهمجر. وحديث معاوية 
سبق في أوائل باب معاشرة النساء» وحديث هجره ية لنسائه رواه البخاري 
(2000) في الباب السابق مسندا. 

)١(‏ ولحديث جابر في خطبة حجة الوداع عند مسلم (223114. وفيه: «ولكم عليهن أن 
لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح) 
أي غير شديد. وقال البخاري في صحيحه في النكاح: «باب ما يكره من ضرب 
النساء» وقول الله تعالى: 9 وَاصْرِبُوهن 4 أي : ضرباً غير مبرح). وذكر في الفتح 
"١" ۹‏ أن في تبويب البخاري إشارة إلى أن الضرب هن لا يباح مطلقاء 
بل فيه ما يكره كراهة تنزيه أو تحريم. ثم ذكر الأحاديث التي فيها تفصيل لذلك. 
ومنها: قول عائشة -رضي الله عنها-: «ما ضرب رسول الله ب امرأة ولا خادما 
قط ۰٠...‏ وذكر ابن بطال في باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ۳٠۹/۷‏ - 
١‏ الأحاديث في الباب» وذكر أنه يحرم ضرب الزوجة لغير النشوزء للنهي عن 
أذى المؤمنات» ولحديث: «اتقوا الله في النساء» فإنهن عوان عندكم» أي أسيرات. 


5 ےا 
مض 5 4 
سالط سح شی اال 


/1- (وإن خيف الشقاق بينهما) بأن لم تصلح حال الزوجين. 
وادعى كل منهما ظلم صاحبه؛ ولا بينة لواحد منهما (بعث الحاكم حكماً 
من أهله. وحكماً من أهلهاء مأمونين) من الحيف. أو الظلم لأحدهما 
(يجمعان) بين الزوجين. إذا رأيا المصلحة في ذلك. فيشيران على القاضي 
بأن يأمرهما بمواصلة العشرة الزوجية» وقد يريان أن يقوم الزوجان أو 
أحدهما بعمل يكون سبباً في صلاح حالهماء فيطلب الحاكم من الزوجين أو 
أحدهما تنفيذ ما رآه الحكمان (أو يفرقان) , بين الزوجين» فيريان أنه لا 
يناسبهما الاستمرار في الحياة الزوجية؛ وأنه يجب التفريق بينهما (فما فعلا 
من ذلك لزمهما) فيلزم الحاكم الزوجين بتنفيذ ما رآه الحكمان» لقوله تعالى: 
0 


(١‏ إن حم قاق ہا منوا گا نأو وسكا ن هلها إِنْيرِيدَآ 


3 


إصلنحا بوفق الله تما إن أله کان علیمًا حبرا 6 [النساء: 0 "]'''. 


وينظر: جامع أحكام النساء .45١- ٤۱۳/۳‏ إتحاف الخلان ص۳۳۷ - ۳٤۸‏ 
الوجيز الميسر للكبيسي ص١9١- .٠٤‏ 

)١(‏ قال في الاستذكار 5/ 187: «أجمعوا أن الحكمين إذا اختلفا لم ينفذ قوهماء وأجمعوا أن 
قولما نافذ في الجمع بينهما بغير توكيل من الزوجين» واختلفوا في الفرقة بينهما هل 
تحتاج إلى توكيل من الزوج آم لا؟2 وقال ابن بطال في شرحه للبخاري باب الشقاق 
۷ 170 : «أجمع العلماء أن المخاطب بقوله تعالى :3 وَإِنُحِفْسمْ سْقَافَبَيَيِمَا 4 الحكام 
والأمراء... وقال ابن المنذر لما كان المخاطبون بذلك الحكام وأن ذلك إليهم» دل على 
أن التفريق إليهم؛ ولو لم يكن كذلك ما كان للبعثة معنى»» وينظر: مصنف عبدالرزاق 


١ع‎ 


باب الخلع 


6- (وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل» وخافت أن لا تقيم حدود 
الله في طاعته) بأن خافت بسبب شدة بغضها له أن تعصيه فيما يجب عليها 
من تمكينه من الاستمتاع بها أو في غير ذلك من حقوقه عليها (فلها أن 
تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه) بأن تعطيه مالأء أو تتكفل له بحضانة 


أولادها منه دون أخخل اجرا منه» ونحو ذلك» لقوله تعالى: لايل كم 


أن ادوا مم اتنس ھک“ سيم | 6 نيا ألا يُقيمَا خد ُو أ م ن خف أ لابقا حد ا 


اللو ملا جاح عَلهْمَاق)ا فا فد تید 4 [البقرۃ:۲۲۹]ء وهذا مجمع عليه بين عامة 


اا 
أما إذا كانت المرأة ل تخف ذلك وإنغا رغبت في الخلع جرد أنها تأمل أن 
تتزوج بعد خلعها برجل أكثر من زوجها مالأ أو برجل ذي جاه أو سلطان. 


د .520227 كرس رو م 


ونحو ذلك. فإنه يحرم عليها طلب الخلع؛ لقوله تعالى: 2 فإِنَحخْف لابقا حدود 


5ه الاشراف 50/5. زاد المعاد ه6/ 14- ,.١47‏ إتحاف الخلان ص۹٤٤‏ - 
06 الميسر الوجيز ص8١7- .5١١‏ جامع أحكام النساء 4/ -١1/5‏ ۱۸۳. 

)١(‏ التمهيد رفة Vo‏ الاستذكار Y/٦‏ زاد المعاد 0/ 5 الفتح باب الخلع 
۹ ". 47" نيل الأوطار ۳٠/۷‏ ولم يذكروا تخالفاً سوى بكر المزني. 


ب يك د 2 5 


ههه عأ 250 


مم2 اص ) وسك 


9 l2, 


الفلا جاح ہمان قدت پو 4 [البقرة:۲۲۹]ء ولما ثبت عن ثوبان مرفوعاً: 
« أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة 


7 


)١(‏ روي هذا الحديث من ثلاث طرق عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان به. 
فرواه عنه أيوب عند الإمام أحمد (۲۲۳۷۹» )75745٠‏ وغيره» واختلف عليه في 
وصله وإرساله. و کان روايات الوصل أصح عنه» و رواه عنه خالد الحذاء عند 
سعيد )١5٠1(‏ وغيره. واختلف عليه في وصله و إرساله ووقفه» و کان الصحيح 
عنه الوقف. ورواه عنه منصور بن زاذان عند الطبراني في الأوسط (0455)., 
وسنده إليه حسنء فالأقرب رواية الرفع» لأن رواية منصور لم يختلف عليه فيهاء و 
أن كلاً من منصور و أيوب أوثق من خالد الحذاء وقد تابع أبا قلابة: أبو 
إدريس عند الطبري» ولكن سنده إليه ضعيف. 

و هذا الحديث شاهد من حديث ابن عباس عند ابن ماجه. وفي سنده رجلان 
ضعيفان» وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة عند أحمد (94108) وغيره من 
طريق الحسن عنه بلفظ «المختلعات هن المنافقات» عند الإمام أحمد (470/8) 
وغيره» ورجاله ثقات» لكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة» وقد رجح في 
الفتح۹/ ٤٠١۳‏ أنه سمع منه هذا الحديث» لتصريحه في بعض روايات هذا الحديث 
بسماعه منه. 

وبا جملة فإن حديث ثوبان ثابت بطرقه وشواهده وقد احتج به أحمد. كما في 
الشرح الكبير ۲۲/ .٠١‏ كما يشهد له مفهوم الآية السابقة» وينظر: أنيس الساري 
.)١1١65(‏ 


رع 2 تس ٣۷‏ 


48- (ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر ما أعطاها"' لما روي أن 
زوجة ثابت بن قبس لا طلبت الخلع منه عرضت مهرها وزيادة» فقال الني 
يلد «أما الزيادة فلا)”". 


)١(‏ قال في الانصاف ٤٦/۲۲‏ عند قول صاحب المقنع «كره» وصح): ١هو‏ من 
مفردات المذهب»» وذكر في الشرح الكبير /۲١‏ 15 أن القول بالصحة من غير 
كراهة قول أكثر أهل العلم. 

(۲) هذه الزيادة وردت من حديث ابن عباس عند ابن ماجه »)35١05(‏ ومن مرسل 
أبي الزبير عند الدارقطنى (0*574: والبيهقي "١5/7‏ وقال الدارقطني عقبه: 
«سمعه أبو الزبير من غير واحد) ورجاله ثقات» ومن مرسل 5507 
عبدالرزاق »)۱۱۸٤۲(‏ وابن أبي شيبة ۱۲۲/۵ وسنده صحيح.ء وروی 
عبدالرزاق )١١1857(‏ مرسل أبي الزبير بسند صحيح آخر دون ذكر هذه الزيادة, 
وقال في آخره: «سمعه أبو الزبير من غير واحد)» وقد صحح في زاد المعاد 
0 رواية أبي الزبير» ونقل 19/5 عن الدارقطني أنه صحح الرواية 
المتصلة» والأقرب أن هذه الزيادة في الحديث لا تصح» لضعف أسانيدهاء فمرسل 
أبي الزبير معلول كما سبق» ومراسيل عطاء ضعيفة» وحديث ابن عباس صوب 
بعض آهل العلم أنه من مرسل عكرمة. وينظر: سنن البيهقي 715/1 نصب 
الراية ۳/ ۲٤٤ ۲٤۴۳‏ جامع أحكام النساء €/100- 10۸. 
ويظهر أن الفقهاء قد أخذوا عدم الاستحباب من هذا الحديث» فقد ذكر بعضهم 
كما في الشرح الممتع :553---١5‏ أن الحديث الضعيف الدال على التحريم 
يكون الحكم بموجبه للكراهة. والأقرب أنه لا يؤخذ منه حكم كما سبق بيان 
ذلك في آداب الخلاء في المسألة (۴۷). 


a 
ا یلار‎ 
وذهب جهور أهل العلم إلى أنه يجوز له أن يأخذ منها أكثر ما أعطاها‎ 
من غير كراهة؛ لما ثبت عن جمع من الصحابة من إجازة ذلك» وهذا في حق‎ 
من بذلت له الزوجة الزيادة من تلقاء نفسهاء أما إن ألجأها الزوج إلى ذلك‎ 
بسوء معاملة أو بالامتناع من الخلع بمثل الصداق الذي دفعه فإنه يحرم عليه‎ 
أخذه هذه الزيادة» لما في ذلك من الظلم طاء فإن الزيادة على المهر لا مقابل‎ 
ا وهذا هو الأقرب.‎ 


منه» فلا يحق له مراجعتها بعد الخلع"» (ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك. 


)١(‏ وقد حملوا النص المطلق في آخر الآية السابقة على أن المراد دما أعطاها» بدلالة 
أول الآية» أما ما ورد عن عثمان وابن عمر وابن عباس من إجازتهم الزيادة» فهو 
في وقائع جلها عرضت فيها المرأة الزيادة على الرجلء فقبلهاء فأجازه بعض 
الصحابة -رضي الله عنهم- أما إجبار المرأة على الزيادة فيحتاج إلى دليل مستقل. 
والله أعلم. وينظر: صحيح البخاري مع الفتح 795/9- ٠٤١١‏ زاد المعاد 
٥‏ أضواء البيان ۲۷١/١‏ الشرح الممتع ٤۸٠/١١‏ ما صح من آثار 
الصحابة في الفقه ۳/ ٠١5٠‏ ١٤٠٠ء‏ الإرواء -۲٠٠٠(‏ ۳۸٠۲)ء‏ التحجيل 
ص44 7. 

(۲) حكى في الإنباه كما في الإقناع في مسائل الإجماع / ١18٠‏ الإجماع على أنه لا 
سبيل للخالع على زوجتهء وأنها أملك بنفسهاء وذكره في الاستذكار ”/ 87 قول 
الجمهورء وأن ابن المسيب وابن شهاب قالا: «إن رد إليها ما أخذ منها في العدة 
أشهد على رجعتها)» وينظر: زاد المعاد 65/ .»١1957‏ ويقارن ما سبق با ذكره في 


ايك ا ٣‏ 2# 


00 جب ن ا 
ول وآجههاية) فقال ها انث طالى ٠‏ ولا يتواركان لو مات 
احدهما""» ولو كان موته بعد الخلع مباشرة» لما ثبت عن ابن عباس 
-رضي الله عنهما- من أن الخلع فسخ لا طلاق”". 


أضواء البيان /١‏ ۲۷۸. 

)١(‏ روى سعيد .)١51/5(‏ وعبدالرزاق (۱۱۷۷۲) بإسناد صحيح رجاله رجال 
الصحيحين» عن ابن عباس» وابن الزبير -رضي الله عنهم- أنهما اتفقا على أن 
من طلق بعد الخلع لا يحسب شيئأء قالا: «ما طلق امرأته. إنغا طلق مالا يملك). 
وينظر: اتحاف الخلان ص579- .47١‏ 

(۲) قال ابن عبدالبر في الاستذكار 5/ ۸۲: لم يختلفوا أن الخلع طلاق بائن» لا ميراث 
بينهما فيه). 

(۳) روى عبدالرزاق (56/ا١١)‏ بإسناد صحيح. رجاله رجال الصحيحين. عن 
طاووس أن إبراهيم بن سعد سأل ابن عباس عن تطليق أهل اليمن وأن عامته 
الفداء؟ فقال ابن عباس: «ليست بواحدة». وكان يجيزه. يفرق به. قال: فراددت 
ابن عباس» فقال: «ليس الفداء بتطليق»؛ وكنت اسمعه يتلو: # للكت 


ر E‏ ےم ر ر ے وہ ج م 


پانقسھ ن تله رو £ ثم یقول: ‏ فلاجتاح ماف ادت پو » ثم ذكر 
الطلاق بعد الفداء» وكان يقول: «ذكر الله الطلاق قبل الفداء وبعده. وذكر الله 
الفداء بين ذلك» فلا أسمعه ذكر في الفداء طلاقاً»» وروى عبدالله في مسائله 
ص74" ۳٤۰‏ بإسناد صحيح. رجاله رجال الصحيحين عن طاووس أنه قال لما 
عاتبه رجل في عدم اعتباره الخلع طلاقاً: «والله لقد جمع ابن عباس بين رجل من 
أهل اليمن وبين امرأته. وكان طلقها بطلقتين» ثم خلعها. وقد قدح في التمهيد 


YA VY /YY‏ في هذه الرواية» وادعى شذودهاء وشذوذ رواية طاووس 


ا 

الول اس شی کالفا 

فالصحيح أن ما بذل فيه المال من الزوجة أو وليها خلع؛ لا بحسب من 
الطلقات. سواء وقع بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع. ولو نواه طلاق”''. 


وينبني عليه سقوط العدة عن المختلعه» وإنما يجب أن تستبرئ رحمها 


بحيضة. لما روي عن النى بيا أنه أمر المختلعة أن تعتد بجيضة . 


الأخرى عند مسلم )١4175(‏ عن ابن عباس في الطلاق الثلاث» لتفرد طاووس 
بهاتين الروايتين» ورد ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح باب الخلع وكيف الطلاق 
فيه 4/ 5٠7‏ بقوله: «وفيه نظر؛ لأن طاووساً ثقة حافظ فقيه» فلا يضره تفرده. 
وقد تلقى العلماء ذلك بالقبول» ولا أعلم من ذكر الاختلاف في المسألة إلا وجزم 
أن او غاس کنر فيا أ و ودروا طاورین هنا وواء عبد الرزاق 
(۱۱۷۸) عن ابن جريج. قال أخبرني عمرو بن دينار» عن عكرمة عن ابن 
عباس» قال: «ما أجازه المال فليس بطلاق». قال عمرو بن دينار: «ولا أراه 
أخبرنيه إلا عن ابن عباس»» وروی ابن أبي شيبة ۱۱۲/١‏ عن ابن عيينه» عن 
عمرو» عن طاووس» عن ابن عباس» قال: «إنما هو فرقة وفسخ» ليس بطلاق» 
ذكر الله الطلاق في أول الآبة» وفي آخرهاء والخلع بين ذلك» فليس بطلاق. 
والإسنادان صحيحان. وستاتي أدلة تؤيد قول ابن عباس. 

)١(‏ أما رواية «خذ الحديقة» وطلقها تطليقة» فقد جزم بعض أهل العلم بشذوذها. 
وينظر: صحيح البخاري مع الفتح باب الخلع وكيف الطلاق فيه -۳۹٤/۹٩‏ 
4١‏ مجموع الفتاورى 79557/”7- "٠۲‏ . زاد المعاد 0/ ۲٠١ .١99‏ المختارات 
الجلية /٤‏ ”211/7 الشرح الممتع 241٠/١7‏ جامع أحكام النساء -٠٠١ /٤‏ 1775. 

(0) رواه أبو داود (۲۲۲۹)» والترمذي )١١186(‏ من حديث ابن عباس. وقد اختلف 
في وصله وإرساله» وله شاهد من حديث الربيع عند النسائي (7591), 


16 ا 7لو 
م 2 Co)‏ 
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۱۳41 
ممم اص اول 


وهذا كله فيما إذا كان الخلع بعوض -كما سبق- أما لو نطق الزوج 
بالخلع من غير طلب من الزوجة ومن غير أن يبذل له عوض. فإنه لا يكون 
فسخاً بإجماع أهل العلم'''؛ لأنه في الحقيقة طلاق. لا خلع» والعبرة 


والترمذي ۱۱۸١(‏ مكرر) أنها اختلعت من زوجهاء وأنها أمرت أن تعتد بحيضة. 
وسند الترمذي صحيح» ولكن هذه الرواية ليست صريحة في الرفع. 

وقكاكنك هذا عن عكمان:واين غمرق المضفين وغيرنهما: وينظيرة :زاد الغا 
0ه لمحرر مع تخريجه الدرر .)٠١759(‏ إتحاف الخلان 
ص419- 477» جامع أحكام النساء 7/ 175-114 وقال الخطابي كما في 
الفتح 4/ 1٠7‏ عن الحديث السابق: «في هذا أقوى دليل لمن قال: إن الخلع فسخ 
وليس بطلاق» إذ لو كان طلاقا لم تكتف بحيضة للعدة». 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفقاوى ۳۲/ :7:٠7 - ٠۰١‏ «الفرق 
بين لفظ ولفظ في الخلع قول محدث لم يعرف عن أحد من السلف: لا الصحابة 
ولا التابعين ولا تابعيهم. والشافعي -رضي الله عنه- لم ينقله عن أحد؛ بل ذكر: 
أنه بحسب أن الصحابة يفرقون. ومعلوم أن هذا ليس نقلا لقول أحد من السلف. 
والشافعي ذكر هذا في أحكام القرآن. ورجح فيه أن الخلع طلاق وليس بفسخ. 
فلم يجز هذا القول لما ظنه من تناقض أصحابه. وهو أنهم يجعلونه بلفظ طلاقا 
بائنا من الثلاث وبلفظ ليس من الثلاث» فلما ظنه من تناقضه عدل عن ترجيحه» 
ولكن هذا التناقض لم ينقله لا هو ولا أحد غيره عن أحد من السلف القائلين به 
ولا من اتبعه» كأحمد بن حنبل وقدماء أصحابه» وإنما قاله بعض المتأخرين من 
أصحاب أحمد لما وجدوا غيرهم قد ذكروا الفرق فيه بين لفظ الطلاق وغيره. 
وذكر بعضهم كمحمد بن نصر والطحاوي: أنهم لا يعلمون في ذلك نزاعأء وإنما 


4 ههه رع 0 
بالحقائق والمعانی» لا بالألفاظ والمبانى. 


-١‏ (ويجوز الخلع بكل ما يجوز أن يكون صداقاً) على ما سبق 
تفصيله في باب الصداق؛ لأنه عقد معاوضة» فصح بذلك» كالنكاح. 


5- (و) يجوز الخلع (بالمجهول) كان تقول: اخلعني ولك أرضء أو 
عبد» أو ما أملك من المال» ونحو ذلك؛ لأن الخلع إسقاط لحقه من البضع. 
وليس فيه تمليك شىء. والإسقاط تدخله المسامحة. وخروج البضع من ملكه 
غير متقوم» بدليل أنه لو طلقها من غير خلع» أو قتلت نفسهاء أو قتلها 
أجنى لم يجب له شيء مقابل البضع"''. 


- (فلو قالت: اخلعنى بما في يدي من الدراهم» أو) قالت: 


قاله بعض المتأخرين من أصحاب أحمد والمنقول عن السلف قاطبة: إما جعل 
الخلع فرقة بائنة وليس بطلاق» وإما جعله طلاقاء وما رأيت في كلام أحد منهم 
أنه فرق بين لفظ ولفظ ولا اعتبر فيه عدم نية الطلاق» بل قد يقولون كما يقول 
عكرمة: كل ما أجازه المال فليس بطلاق» ونحو ذلك من العبارات» مما يبين أنهم 
اعتيروا مقصود العقد» لا لفظا معيناء والتفريق بين لفظ ولفظ لمحالف للأصول 
والنصوص. وببطلان هذا الفرق يستدل من يجعل الجميع طلاقا: فيبطل القول 
الذي دل عليه الكتاب والسنة.... وإنما أوقعهم في مثل هذا ظنهم أن لفظ الطلاق 
لا يستعمل إلا فيما هو من الطلاق الثلاث» وهذا ظن فاسد مخالف للشرع واللغة 
وإجماع العلماء». 
)١(‏ التجريد 9/ 5//56. 


شو ا 


للڪ د ويم 1 
کا یا ص | و ےا e‏ 


اخلعني (بما في بيت من المتاع» ففعل) بأن قبل ذلك» وخلعهاء بقوله: «قد 
خلعتك» ونحو ذلك (صح) الخلع (وله ما فيهما) أي له ما في يديها من 
الدراهم إذا خالعها لما قالت: اخلعني ولك ما في يدي من الدراهم (فإن لم 
يكن فيهما شيء» فله ثلاثة دراهم) لأن الثلاثة هي أقل ما يقع عليه اسم 
الدراهم حقيقة» فاستحقهاء كما لو وصي له بدراهم (و) مثله إذا قالت: 
اخلعنى بجا في بيتى من المتاع» فله (أقل ما يسمى متاعأً) لأنه يصدق عليه أنه 
متاع حقيقة» فاستحقه. كما في الوصية. 

4- (وإن خالعها على عبد معين» فخرج معيبا) ولم يكن الزوج 
عالما بالعيب قبل الخلع (فله أرشه) أي له أن يأخذ هذا العبد. ويأخذ معه 
الفرق مابين قيمته سليماً وبين قيمته وبه هذا العيب (أو رده وأخذ قيمته) 
حال كونه سليما لاعيب فيه؛ لأنه عوض في معاوضةء فاستحق الزوج ما 
وفخت غليه المعاووضة وهو هذا العيك تحال كرثة سلما لإعب ف . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه عند وجود عيب فيما خالعها فيه يخير 
الزوج بين قبوله أو رده وأخذ قيمته» وهذا هو الأقرب. 

06- (وإن خرج) هذا العبد الذي خلعها الزوج به (مغصوباء أو 
حرأء فله قيمته) والخلع صحيح؛ لأن الخلع معاوضة بالبضع» فلا يفسد 


)١(‏ قال في الإنصاف :0١/57‏ «وعنه: لا أرش له مع الإمساكء كالرواية التي في البيع 
والصداق»» وينظر ماسبق في البيع باب الخيار» المسألة .)٠١١۴۳(‏ 


1 A 

وم شیا 
بفساد العوض كالنكاح '» ولا فسد العوض وجب الانتقال إلى قيمته. 
كالمغصوب. 

”> (ور يصح الخلع من كل من يصح طلاقه) لأنه إذا ملك الطلاق» 
وهو مجرد إسقاط من غير تحصيل شيء. فلأن يملكه حصلا للعوض أولى» 
وهذا لا حلاف فيه"". 

/1- (ولا يصح بذل العوض) في الخلع (إلا من يصح تصرفه في المال) 
لأنه بذل عوض في عقد معاوضةء فلم يصح إلا من يصح تصرفه في المال» كالبيع. 


)١(‏ قال في الشرح الكبير ۲۲/ :٠١‏ «الحلع صحيح في قول أكثر أهل العلم». 
(۲) الإنصاف ٠١/۲۲‏ . 


14 ا 2-8 
- 
شک بمسييييتت ج 1598 


كتاب الطلاق 


الطلاق: هو حل قيد النكاح أو بعضه'''. 

وحكمه: أنه يكره إذا كان لغير حاجة؛ لأنه يهدم المصالح الكثيرة التي 
تحصل بالنكاح من غير سبب يدعو إليه» ولهذا كان أدنى سرايا إبليس منه 
منزلة: من يفرّق بين الرجل وامرأته '". 

أما إن كان هناك ما يدعو إليه من سوء خلق المرأة, أو ضعف ديئهاء أو 
عدم عفافهاء أو كثرة الشقاق بين الزوجين. أو غر ذلك. فإنه حينئل يكون 

وقد يكون الطلاق محرماء كالطلاق في حال الحيض. أو في طهر جامعها 
فيه» كما سيأتي. 


4- (لا يصح الطلاق إلا من زوج مكلف ختار) فلا يصح من غير 
الزوجء لما ثبت عن الني ككل أنه قال: «لا طلاق لابن آدم فيما لا يملك»"". 


٠۳ /۳ وحل بعض قيد النكاح يكون بالطلاق الرجعي.وينظر: البحر الرائق‎ )١( 
.179 7/77 الإنصاف‎ 

(۲) كما في حديث جابر عند مسلم ))35١511(‏ وفي الباب أدلة أخرى تنظر في الشرح 
الممتع 17/ 8ءالجامع في أحكام النساء٤/‏ 19-9. 

(۳) رواه الإمام أحمد (٠1۷۸).وأصحاب‏ السنن»وغيرهم» وتمامه: «ولا نذر لابن آدم 
فيما لا يملك. ولا عتق لابن آدم فيما لا ملك ولا يمين لابن آدم فيما لا يملك» 


سلا HIS‏ 
ا2د CS,‏ 
عع ا xX‏ —_ شک 


ونحوهماء و كذلك لا يصح طلاق المكره على التطليق بغير حق» كما سياتي. 


وسنده حسن. وله شواهد كثيرة تنظر في: صحيح البخاري مع الفتح "8١/9‏ 
مصنف ابن أبى شيبة 0/ 25١-1١6‏ الاستذكار"/ ۱۹۱-۱۸۰ .زاد المعاد 60/ -7١6‏ 
۸ال طالب العالية (١/1١-5١/11)»الجامع‏ في أحكام النساء 80١-14‏ . 

لوحة ۲٠١(‏ / ۸) بقوله: «ذكر إباحة الطلاق)» ثم استدل بقوله تعالى: يا 


ما و ص ت سد و ت 


الت إِدًا طلقتم النْساء فا ead‏ [الطلاق:٠]ء‏ وبقوله علا 
لعمر في شأن طلاق ابنه عبد الله لزوجته وهي حائض: «...فإذا طهرت فليطلقها 
إن شاء)» ثم قال: «ففي إباحة الله عز وجل الطلاق في كتابه و [على] لسان نبيه 
ييه بيان أن الطلاق مباح وليس بمحظورء ودل طلاق الني ية حفصة على مثل 
ذلك)» ثم ذكر بسنده حديثاً في أمره ية رجلا بطلاق امرأته لما أمره أبوه بذلك 
وذكر أيضاً بسنده أثرأ عن أبي الدرداء لا سأله رجل عن أمر أبيه له بطلاق 
امرأته» فقال له: «ما آنا بالذي آمرك أن تطلق» ولا أنا بالذي آمرك أن تمسك» 
سمعت رسول الله ئة يقول: (الوالد أوسط أبواب الجنة)»فاضع ذلك الباب أو 
احفظه»» فرجع الرجل وقد فارقهاء ثم قال ابن المنذر: «ولا معنى للرواية التي 
رويت عن الني ٤ة‏ أنه قال: ليس شيئ فيما أحل الله عز وجل أبغض إلى الله عز 
وجل من الطلاق»» ثم ذكر أنه خبر مرسل» وليس بثابت» وأنه لا يجوز دفع 
الكتاب والسنة به» وذكر أن ماروي عن علي-رضي الله عنه- من قوله: «يا أهل 
العراق لا تزوجوا حسنا فإنه رجل مطلاق» ليس فيه نهي عن الطلاق» وليس 


ید ِ . 0 
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649- (ولا يصح طلاق المكره) على الطلاقء لما روي عن الني ئلا 
أنه قال: (عفي لأمتى عن الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه)"''. 


- (ولا) يصح طلاق (زائل العقل) بسبب يعذر فيه» كالمجنون. 
والمعتوه» والنائم» والشيخ الكبير الذي أصابه الخرف. ومن ذهب عقله 
بالبنج» ونحوهم» وهذا كله مجمع عليه'''؛ لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة: 
عن الصغير حتى يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى 
ا 


يب 


57١‏ )و( يصح طلاق (السكم ان) سواء كان عاصيا بسكره أم 
ل لأنه زائل العقل. كا مجنون. ولا ثبت عن عثمان رضي الله عه من 


)١(‏ سبق تخريجه في باب ما يفسد الصيام: المسألة (405)» و له شواهد, تنظر في 
مصنف عبد الرزاق ».)١١55:861١515(‏ صحيح البخاري مع شرح ابن بطال 
باب الطلاق في الإغلاق والكره ٠١/9‏ 4» المسند (١٠۳٠۲)ء‏ الاستذكار 
۲۰۳-۹ زاد المعاد ه/ .5:9-7١١‏ 

(۲) المغنى "40/٠١‏ الشرح الكبير ۲۲/ ۱۸ء وحكى ابن بطال أنهم لم يختلفوا في 
عدم وقوع طلاق من ذهب عقله بالبنج» ونقل عن الطحاوي أنه حكى الإجماع 
على أن طلاق المعتوه لايجوزء وذكر في زاد المعاد 0/ 5١١0‏ أن من زال عقله بسبب 
شدة الغضب» فأصبح لايشعر با قال لايقع طلاقه بالإجماع. 

(۳) سبق تخريجه في أول كتاب الصلاة في المسألة .)۲۲١(‏ 

(4) مثال من لم يعص بسكره: من لم يعلم أن هذا الشيء مسكر» ومن اضطر لشربه. 
لعطش أو غيره. 


4 ور ار 
ب رن 1 


عدم وقوع طلاقه 
وكذلك لا يصح طلاق من كان تحت تأثير المخدر؛ لأنه يعد فاقدأ لعقله 
على وجه يعذر فيه شرعاً؛ فيكون القلم مرفوعاً عن كالنائم والجنون”". 
؟- (ويملك الحر ثلاث تطليقات» و) يملك (العبد اثنتين» سواء 
تحتهما حرة» أو أمة)”"» ومن الأدلة على ذلك في حق الحر: قوله تعالى: 
أَلطْلَقُ مرَّانَ 4 [البقرة:۲۲۹] ثم قال تعالى في الآبة التي بعدها: :3 فان 
طَلَقَهَا فلا يحل لمرمن بعد حى د تكح كعبر 4 [البقرة 7 ومن الأدلة على 


)١(‏ رواه عنه البخاري في باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران.... تعليقا 
مجزوماً به. 
ورواه مسدد كما في المطالب (197١).وغيره‏ بإسناد صحيح» رجاله رجال 
الصحيحين. وله شواهد كثيرة» تنظر في زاد المعاد ۲۰۹/۰- ١۲۱»جامع‏ أحكام 
النساء -۸٦ / ٤‏ 48.» وينظر: الاستذكار ؟/ ۲۰۵- .7١8‏ 

(۲) أحكام الجراحة الطبية للدكتور محمد الشنقيطي ص 0514. 

(۳) قال في بداية المجتهد 8/1: «اتفقوا على أن العدد الذي يوجب البينونة في طلاق 
الحر ثلاث تطليقات إذا وقعت متفرقات». وحكى في المغنى "01/٠١‏ والشرح 
الكبير ۳٠۹/۲۲‏ أنه لاخلاف في هذا الحكم في حق الحر الذي تحته حرة وفي حق 
العبد الذي تحته أمة» وحكى الزركشي في شرحه ٤٤٥ ٤٤١/١‏ الإجماع على أن 
الحر الذي تحته حرة يملك ثلاث طلقات» وقال 547/0 57: «الأحاديث في 
الباب ضعيفةء والذي يظهر من الآية الكريمة أن كل زوج يملك الثلاث مطلقاً». 
قال في الإنصاف ۰۳۰۸/۲۲ :"٠١9‏ «وهو قول قوي). 


او 
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ذلك في حق العبد: قول عمر -رضي الله تعالى عنه-: «ينكح العبد 
امرأتين»ويطلق تطليقتين» وتعتد الأمة حيضتين ""''. وهذا الحكم مجمع عليه 
بين عامة أهل العلم'". 

۳- (فمن استوفى عدد طلاقه لم تحل له) زوجته التي طلق (حتى 
تنكح زوجا غبره نکاحا ضا لا نكاح تحليل ' (ويطأهاء لقول رسول 
الله كل لامرأة رفاعة: «لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي 
عسيلته» ويذوق عسيلتك)) متفق عليه“ والمراد بالعسيلة: الجماع» وهذا 


.)191/7( سبق تخريجه وذكر شواهده في باب المحرمات في النكاح: المسألة‎ )١( 

(۲) قال الإمام الطحاوي كمافي المختصر”/8١":‏ (لايختلفون أن طلاق العبد 
لزوجته تطليقتان»؛ و قال ابن رشد في بداية المجتهد ١17/1‏ : «وأما كون الرق مؤثرا 
في عدد الطلاق فإنه حكى قوم أنه إجماع؛ وأبو محمد بن حزم وجماعة من أهل 
الظاهر خالفون في ذلك. ويرون أن الحر والعبد في هذا سواء».وينظر تفصيل 
الخلاف في هذه المسألة في الاستذكار 5/ .٠٠١ 2١75‏ وقد ذكر في ذلك 
خلافاً بين الصحابة» لكن كلهم يرون أن الرق مؤثر في نقصان الطلاق.والخلاف 
بينهم في كيفية هذا التأثير. وينظر: ما سبق قبل تعليق واحد والمسألة (19177). 

(۳) روى سعيد »)23١765(‏ و الطحاوي في شرح الآثار ۳/ /اه بإسناد صحيح عن سفيان 
بن الحارث السلمي» قال: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال:إن عمه طلق ثلاثا فندم؟ 
فقال: عمك عصى الله فأندمه. وأطاع الشيطان» فلم يجعل له مخرجا. قال: أرأيت إن 
أنا تزوجتها عن غير علم منه أترجع إليه؟ فقال: من يخدع الله يخدعه الله. 

.)۱٤۳۳( صحيح البخاري (۲۱۳۹)» وصحيح مسلم‎ )٤( 


00 ٣ 4 
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الحكم مجمع عليه بين عامة أهل العلم'''. 

ع ” _(ولا يحل جمع الثلاث) طلقات» كأن يقول: أنت طالق 
ثلاثأء لقوله تعالى: إدَا طلقتم اليساء رموه ّت £ [الطلاق:١].‏ 
وثبت عن عمرء وابنه عبد الله» وابن مسعود» والمغيرة بن شعبة»وابن 
عباس ما يدل على أن هذا الطلاق معصية لله تعالى'''» فدل ذلك على 
أنه من العدوان وأن من طلق زوجته كذلك لم يطلقها للعدة التي أمر الله 
لا 


)١(‏ فلم يخالف فيه سوى سعيد بن المسيب» فقد حكي عنه أنه قال: تحل للأول بمجرد 
عقد الثاني عليها. ينظر: الإجماع ص ؟7١٠3.‏ الإشراف 114/4» 750١‏ التمهيد 
1/۳ 

(۲) تنظر هذه الآثار في: موطأ مالك ۲/ ٥۷١ ٥۷۰‏ ومسند الشافعي -١714/(‏ 
1 )») ومصنف عبد الرزاق ۰۱۱۰۷۸-۱۱۰7٦۱(‏ و .)١١۳١۳-۱۱۳ ٤١‏ 
وسنن سعيد (717 7-1١‏ ۱۰۹)» و مصنف ابن أبي شيبة 0/ 010-١٠١‏ و۱ ۲- 
٥‏ وسنن أبي داود (۲۱۹۸)»والأوسط لابن المنذر: لوحة ۲٦۱(‏ ب- ۲٠١‏ 
ب/۸)» وسنن البيهقي ۷/ ۳٤٩-۳۳۳‏ وسنن الدارقطنی (/9451 -7410/5), 
والمطالب العالية .)١۷١١۳-٠۱۷١١(‏ 
وهذه الآثار كلها صريحة عن هؤلاء الصحابة -رضي الله عنهم- في تحريم إيقاع 
الثلاث مجتمعة» عدا عمر» فإنه إنما ثبت عنه أنه كان إذا ظفر برجل طلق امرأته 
ثلاثاً أوجع رأسه بالّدرة. وظاهر هذا أن عمر لا يستبيح ضربه بالدرة إلا لأنه 
یری حرمة فعله. 


ا 
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وهذا الطلاق يقع ثلاثأء لأنه لفظ صريح في إيقاع ثلاث طلقات» فوجب 
احتسابهاء كالطلاق في الحيض» ولا ثبت عمن قال بتحريم هذا الطلاق ممن 
سبق ذكرهم من أصحاب الني بي وعن علي بن أبي طالبء وعائشة: 
بودالاين ري وعد ادبي ی و ی پو ا بن ا 
بوجوب احتسابه ثلاثا'''» وهذا قول عامة أهل العلم'". 


)١(‏ تنظر هذه الآثار في المراجع المذكورة عند تخريج الآثار السابقة في تحريم إيقاع 
الثللاث مجتمعة. 

(؟) ثبت عن بعض التابعين في المصنفين و غيرهما أنهم قالوا: من طلق زوجته ثلاثا 
قبل أن يدخل عليها لم يقع عليها إلا واحدة» وهذا القول هو الذي رواه طاوس 
عن ابن عباس» كما عند عبدالرزاق (۱۱۰۷۸) بإسناد رجاله ثقات» لکن روايته 
خالفة لما رواه حماعة من تلاميذ ابن عباس عنه. 
وذهب محمد بن إسحاق» وبعض متقدمي المالكية الأندلسيين إلى أن المدخول بها 
لايقع عليها أيضاً سوى طلقة واحدة» ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم» والشيخ أحمد شاكرء والشيخ عبد الرحمن السعدي» وشيخنا محمد بن 
عثيمين» وحكي عن بعض الصحابة وبعض التابعين» ولم أقف على رواية ثابتة 
عن أحد منهم» ومن عزاه إليهم لم يذكر لذلك أسانيد متصلة-وسيأتي قول ابن 
رجب في ذلك- وكان شيخنا عبد العزيز بن باز يرجح هذا القول في حق من 
قال: «هي طالق ثلاثا» فقط» أما من كرر اللفظء فيرى أنه يقع ثلاثا. 
قال الحافظ في الفتح باب من جوز الثلاث 71/4 بعد ذكره لبعض من خالف في 
ذلك: «ويتعجب من ابن التين حيث جزم بأن لزوم الثلاث لا اختلاف فيه. وإنما 
الاختلاف في التحريم» مع ثبوت الاختلاف كما ترى». 


شزو و 
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هذا وقد ذهب بعض أهل الظاهر -و هو قول للرافضة- إلى أنه لا يقع ولو طلقة 
واحدة. 
وقد استدل من قال بأنه لا يقع بالثلاث مجتمعة سوى طلقة واحدة بما رواه مسلم 
)۱٤۷۲(‏ وغيره عن طاوس عن ابن عباس» قال: كان الطلاق على عهد رسول 
الله ية وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر: إن 
الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه 
عليهم. و الاستدلا ل بهذا الحديث هنا فيه ضعف ظاهرء فهل يظن أن عمر 
سيغير حكماً للني ية أجمعت عليه الأمة في عهد أبي بكرء ولا يصح تسويغ هذا 
بزيادة الجلد في حد الخمر فإن هذه الزيادة إنما هي من باب التعزيرء وليست 
زيادة في نفس الحد. ثم هي زيادة» وليست تبديلاً لحكم شرعي» وأيضاً راوي 
الحديث ابن عباس يفت بأنه يقع ثلاثً-كما سبق-فهل سيخالف ما رواه من 
السنة» وهل عمر وابن عباس سيحرمان زوجة الرجل عليه تعزيراً له ويبيحانها 
لرجل آخر وهما يعلمان أن الني ييه كان يجعل طلاق الثلاث واحدة» مع أن 
عمر كان وقافاً عند حدود الله وابن عباس هو القائل في متعة الحج: «ما أرى الله 
عز وجل إلا سيعذبكم. أحدثكم عن رسول الله يِه و تخبروننى عن أبي بكر 
وعمر» رواه أحمد (۲۲۷۷)» وغيره كما في زاد المعاد 7/7 ,35١‏ وقال ابن المنذر في 
الأوسط: لوحة (8/175715): «غير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن الني 
كله [شيئا] ثم يفت بخلافه). 
ثم أين الرواية عن الصحابة -ولو في واقعة واحدة- أن واحدأ منهم جعل الثلاث 
واحدة؟ فالروايات الثابتة عنهم في دواوين الإسلام -كما سبق- إنما هي في جعل 
الثلاث للمدخول بها ثلاثاً. فهل يمكن أن يوافقوا عمر على تغيير هذا الحكم- 
على فرض تغييره له كما يقول أصحاب هذا القول-ولا يقول واحد منهم با 
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دلت عليه السنة التى أجمع عليها في عهد أبي بكر؟ وكيف يفعلون ذلك وقد أنكر 
عليه في متعة الحج جماعة منهم ممن ثبت عنهم أن طلاق الثلاث مجموعة ثلاث. 
كعلي» وابن عمر» وابن عباس -كما سبق- مع أن الخلاف في مسالة التمتع أخف 
من الخلاف في هذه المسألة بكثير. ينظر: التمهيد 8/ ۲٠٤-٠٠١‏ المحلى: 
المسألة(959١).‏ زاد المعاد ۲/ ۲۲۳-۱۷۷. 
قال ابن المبرد في سير الحاث في علم الطلاق الثلاث ص ۹۸: «قال ابن رجب في 
هذا الكتاب -أي كتاب: مشكل الأحاديث الواردة في أن الطلاق الثلاث واحدة- 
فصل: اعلم أنه لم يثبت عن أحد من الصحابة» ولا من التابعين» ولا من أئمة 
السلف المعتد بقولهم في الفتاوى في الحلال والحرام شيء صريح في أن الطلاق 
الثلاث بعد الدخول بحسب واحدة إذا سيق بلفظ واحد). 
وأيضاً ثبت عن عمر وابن عباس ما يدل على أنهما يريان أن وقوع الثلاث ثلاثا 
حكم شرعي عام وليس من باب التعزير» فقد روى الطبراني في الأوسط 
(6075)» والدارقطنی )۳۹٠۵(‏ عن ابن عمرء أن رجلاً أتى عمرء فقال: إني 
طلقت امرأتي البتة» وهي حائض. فقال عمر: عصيت ربك» وفارقت امرأتك. 
فقال الرجل: فإن رسول الله يَكِِ...أمر ابن عمر حين طلق امرأته أن يراجعها؟ 
فقال له عمر: إن رسول الله َة أمره أن يراجع بطلاق بقي له. وإنه لم يبق لك ما 
ترتجع به امرأتك) وسنده حسن» وينظر الحيض والنفاس »)5١9(‏ وروى 
الدارقطني بإسناد صحيح عن مجاهد, قال: جاء رجل من قريش إلى ابن عباس, 
فقال: يا أبا عباس إني طلقت امرآتي ثلاثاً وأنا غضبان. فقال: إن أبا عباس لا 
يستطيع أن يحل لك ما حرم عليك» عصيت ربك» وحرمت عليك امرأتك.... 
وروى الإمام مالك ؟7/٠/ء‏ ومن طريقه الإمام الشافعي في مسنده (54؟1١)‏ 
بإسناد صحيح عن محمد بن إياس بن بكير أنه قال: طلق رجل امرأته ثلاثأ قبل 


أن يدخل بهاء ثم بدا له أن ينكحهاء فجاء يستفى»فذهبت معه أسال له. فسأل 
ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك» فقالا: لا نرى أن تنكحها حتى تنكح زوجاً 
غيرك. قال فإنما طلافي إياها واحدة؟ قال ابن عباس: «إنك أرسلت من يدك ما 
كان لك من فضل»» فظاهر قول عمر: م يبق لك ما ترتجع به امرأتك»» وقول 
ابن عباس: (إن أبا عباس لا يستطيع أن يحل لك ما حرم عليك»»؛ وقوله: «إنك 
أرسلت بيدك ما كان لك من فضل» تدل على أنهما يريان أن وقوع الثلاث 
الجموعة حكم شرعي عام» و أنهما لا يقولان بذلك اجتهادا منهما تعزيراً لمن 
أوقع هذا الطلاق اغحرم. 
فكل ما سبق يدل على أن رواية طاوس عن ابن عباس ليس المراد بها عموم 
طلاق الثلاث في وقت واحد, والأقرب أن المراد بها تكرار الثلاث في وقت 
واحد» كأن يقول: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق. أو يقول أنت طالق» ثم 
طالق» ثم طالق. ويدعي أنه يريد التأكيد.لا وقوع الثلاث» كما قال غير واحد من 
أهل العلم» فهذا الطلاق ظاهره أن المطلق أراد ثلاثأء ويحتمل أنه أراد واحدة 
فكان النى يل وأبو بكر يقبلون قول من قال: إنما أردت واحدة لتصديقهما لهم؛ 
فلما كان في عهد عمرء وكثر الداخلون في الإسلام» وكان فيهم من يصدق في 
هذه الدعوى» وفيهم من لا يصدق في ذلك» رأى عمر أن يؤاخذ الناس بظاهر 
قوهم. 
وما يضعف أيضاً الاستدلال برواية طاوس السابقة عند مسلم على عموم مسائل 
طلاق الثلاث مجموعة: أن أبا داود أخرج هذه الرواية في سننه (۲۱۹۹) بإسناد 
صححه الحافظ ابن القيم في زاد المعاد 0/ 70١‏ عن طاوس» عن ابن عباس» قال: 
«كان الرجل إذا طلق زوجته ثلاث قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد 
الني بي ...ثم ذكره بنحو رواية مسلم السابقة. فهذه الرواية تفيد أن الحكم الذي 


نقله ابن عباس عن عمر إنما هو في غير المدخول بهاء وهذا هو الموافق لفتيا ابن 
عباس السابقةء والتى أخرجها عبد الرزاق من طريق طاوس أيضاء ومسألة غير 
المدخول بها لا يترتب على القول بجعل الثلاث مجتمعة ثلاثاً سوى منع مطلقها 
من العقد عليها مرة أخرى» وهذا قد يقال به مراعاة لمصلحة الزوجة» لأن من 
طلقها قبل دخوله بها بهذه الصيغة التى تدل على شدة كرهه للزواج بها سيقدم 
غالبا على طلاقها بعد الدخول بها. 
وكذلك مما يضعف الاستدلال برواية طاوس السابقة: أنه قد تفرد بهاء وخالف 
جميع تلاميذ ابن عباس فيما نقله من فتيا ابن عباس في هذه المسألة-كما سبق -. 
كما أنه تفرد برواية هذا الحديث الذي هو في مسألة تعم بها البلوى. وتتوافر 
الممم على نقله لو كان عاما” في مسائل الطلقات الثلاث المجموعة؛ قال في سير 
الحاث ص 17: «قال القاضي إسماعيل في كتاب (أحكام القرآن): طاوس مع 
فضله وصلاحه يروي أشياء منكرة» منها هذا الحديث» وعن أيوب أنه كان 
يعجب من كثرة خطأ طاوسء وقال ابن عبد البر: شذ طاوس في هذا الحديث › 
قال ابن رجب: وكان علماء أهل مكة ينكرون على طاوس ما ينفرد به من شواذ 
الأقاويل». 
وعلى وجه العموم فإن جميع ما سبق ذكره يدل على أن استدلال من قال بأن 
طلاق الثلاث يكون واحدة في جميع الحالات برواية مسلم السابقة -والتي هي 
عمدة أدلة أصحاب هذا القول- في غاية الضعف. 
وللتوسع في هذه المسألة تنظر المراجع التي مرت في ثنايا هذا التعليق» والمراجع 
المذكورة في تخريج أقوال الصحابة في تحريم جمع ثلاث طلقاتء وينظر أيضا: 
الاستذكار /٦‏ ۳- 4. بداية المجتهد ۷/ ۱۲-۸ المفهم ۲٤۲٦-۲۳۷ /٤‏ شرح ابن 
بطال ۷/ ۳۹۰ ۳۹۳ إكمال المعلم 5/ ,775-١19‏ شرح مسلم للنووي -۷٠/٠١‏ 


EEE 
فى لس لااد‎ 


ه- (ولا) يحل (طلاق المدخول بها في) حال (حيضهاء أوفي طهر 
أصابها فيه» لما روى ابن عمر: أنه طلق امرأة له» وهي حائض» فذكر ذلك 
عمر لرسول الله يك فتغيظ عليه رسول الله ب ثم قال: «مره فلیراجعهاء 
ثم يمسكها حتى تطهرء فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها"") 
فقد أجمع أهل العلم على أن طلاق الزوجة الحائض وطلاق الزوجة وهي 
في وقت طهر قد جامعها فيه طلاق بدعي حرم" لهذا الحديث. ويقع هذا 
الطلاق في هاتين الحالتين بإجماع عامة أهل العلم ".لما ثبت عن ابن عمر 


؟/ مجموع فتاوى ابن تيمية 77/ ۷١١٠ء‏ أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة 
۲۲-١‏ وفيها توسع في ذكر مراجع هذه المسألة.وفي ذكر الأقوال فيها 
وأدلة كل قول وما أورد على هذه الأدلة من مناقشات» جامع أحكام النساء 
4 - 

)١(‏ رواه البخاري )٠٥١١(‏ ومسلم (١١٤٠)ء‏ و عندهما زيادة «فتلك العدة التي أمر 
الله أن تطلق لما النساء». 

(۲) المحلى /٠١‏ ٤٦٠١ء‏ المسألة- (۹٤۱۹)ء‏ التمهيد .٥۸.٥۷.٥۳ /٠١‏ بداية المجتهد 
۷ تفسير القرطبي ٠١١/١۸‏ المغني TY‏ مجموع الفتاوى 
۳ ۰۱۱ الاء ۷۲ ۷١‏ شرح مسلم للنووي .٠١ /٠١‏ وينظر: الإنصاف 
۲ مغنى ذوي الأفهام ص ۱۸۰ . 

(۳) وقد حكاه بعض أهل العلم إجماعاء لكن ذكر ابن عبد البرء و القرطي وغيرهما 
أنه روي عن أفراد من التابعين أنه لايقع» وقد رجحه شيخ الإسلام ابن تيميه. 
وتلميذه ابن القيم» وشيخنا عبدالعزبز بن باز» وشيخنا محمد بن عثيمين. ينظر 
التمهيد 254/١65‏ تفسير القرطبي لأول سورة الطلاق ۱۸/ 157. مجموع الفتاوى 


أن النى َء احتسب عليه طلاقه لزوجته وهي حائض"''. 


۰۲٤-۰ ۸ «V/YYT‏ وهلا ٠١ ١‏ , زادالمعاد .11١-00‏ نيل المآرب في 
تهذيب شرح عمدة الطالب ۱1/۴ AIA‏ فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين (جمع 

أشرف عبد المقصود ص ؤ لل 606). 

(1) سبق ذكر ما ثبت في ذلك عن ابن عمر في باب. الحيض: المسألة (18). 

وقد استدل من قال بأن الطلاق في الحيض لايقع برواية في حديث ابن عمر 
المذكور أعلاه. وهي من طريق ابن جريج» عن أبي الزبير عنه. ولفظها: «فردها 
على. ولم يرها شيئأًاء وقدأخرجها الشافعى في مسنده (I۲)‏ وأحمد 
«(o0 €)‏ وأبو داود .)5١/86(‏ وقد أعلها جمع من أهل العلم» كال مام الشافعى. 
وأبي داود وابن عبد البرء وغيرهم بالشذوذ» فقد تفرد بها راويان عن ابن جريج. 
وخالفهما خمسة من الرواة عنه فلم يذكروهاء وتفرد بها أبو الزبرء وخالفه حمسة 
عشر من تلاميذ ابن عمر» فلم يذكروهاء وكثير منهم أوثق منه» وألصق بابن عمر 
منه» کابنه سام ومولاه نافع, وأيضاً في روايات ماعة منهم . أن ابن عمر سئل: 
هل حسبت عليه؟ فأجاب با يدل على أنها حسبت طلقة واحدة» فهذا كله يدل 
مشروعاء لتتفق مع بقية الروايات» قال الخطابي في معالم السئن 4٦/۳‏ 41: «قال 
آهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثاً أنكر من هذا. وقد يحتمل أن يكون معنأه: 
أنه لم يره شيئاً باتأ يحرم معه المراجعة. ولا تحل له إلا بعد زوج. أولم يره شيا 
جائزاً في السنة ماضياً في حكم الاختيار» وإن كان لازمأ»» وقال الإمام الشافعي 
كما في سنن البيهقى1/ ۳۲۷: «وقد يحتمل أن يكون: لم تحسب شيئاً صواباً غير 
خطاء كما يقال للرجل: أخطأ في فعله. وأخطأ في جواب أجابه به: | يصنع شيا 
صواباً). وقال الشيخ مصطفى العدوي في جامع أحكام النساء 0/4( بعد ذكره 


e‏ ا ار 


5 - (والسنة في الطلاق: أن يطلقها في طهر لم يصبها فيه واحدة» ثم 
يدعها حتى تنقضي عدتها) لقوله تعالى: وياجا لىإا طلَقمالِيْسَاهَ هن 
لدت * [الطلاق:٠]ء‏ ولحديث ابن عمر السابق» وقد أجمع أهل العلم 
على أن من طلق زوجته طلقة واحدة؛ ثم تركها حتى تنقضي عدتهاء أنه 
مصيب للسنةء مطلق للعدة التى أمر الله تعالى بها" '. 


لشذوذ رواية أبي الزبير: «أطبق العلماء على تضعيف زيادة (ولم يرها شيئا)ء وإن 
كان ابن حزم قد جنح هو وابن القيم إلى تصحيحهاء فقولهما مردود ومحجوج با 
قدمناه»» ثم ذكر أثرأ ذكره ابن حزم عن ابن عمر أنه سئل عن طلاق الحائض» 
فقال: «لا يعتد بذلك»» وذكر أن ابن حزم وابن القيم احتجا به وذكر أن هذا 
الأثر عند ابن أبي شيبة من الطريق التي ذكرها ابن حزم بلفظ «لا تعتد بتلك 
الحيضة» و هذا كله يدل على ضعف أدلة أصحاب هذا القول» وأنه قول حالف 
لا ثبت في السنة الصحيحة من وقوع طلاق الحائض» كما أنه محالف لما ثبت في 
ذلك عن عمر كما سبق في مسألة طلاق الثلاث مجموعةء ولا ثبت في ذلك عن 
ابن عمر من قوله في بعض روايات حديثه السابق في الصحيحين وغيرهما كما أن 
القول بعدم وقوع طلاق الحائض ل يثبت في رواية صريحة عن أحد من السلف 
فيما يظهرء وما نسب من ذلك إلى طاووس و خلاس» في صحته نظر» وهو غير 
صريح في نسبة هذا القول إليهما كما في جامع أحكام النساء 44/4: 44. وينظر 
في هذه المسألة أيضاً: التمهيد ٠۸-٠١/٠١‏ المحلى ١1۷ -١١١ /٠١‏ المسألة 
»)١959(‏ معرفة السئن ۲۹-۲۷/۱١‏ الفتح 4/ "060-101 الحيض والنفاس 
44 

(١)الأوسط:‏ لوحة (8/1755). الإجماع ص14 الإشراف 15١/5‏ .,التمهيد 


-١‏ (فمتى قال لما: أنت طالق للسنة» وهي في طهر لم يصبها فيه. 
طلقت) في الحال» لأنه وصف الطلقة بصفتها المشروعة» وكانت كما قال. 
فتقع» كما لو قال لزوجته وهي في هذه الحال «أنت نت طالق طلقة واحدة). 
وهذا مجمع عليه" . 

64- (وإن) قال لزوجته: «أنت طالق للسنة»» و(كانت في طهر 
أصابها فيه» لم يقع) الطلاق (حتى تحيض ثم تطهر) لأن الطلاق في الطهر 
الذي جامعها فيه والطلاق حال الحيض الذي يلي هذا الطهر طلاق بدعة. 
فإذا طهرت من الحيضة كان الطلاق في هذا الوقت طلاق سنة؛ فتطلق 
حيتئذ» لأن الصفة التى علق الطلاق عليها وجدت. 

4 - (وإن قال ذلك لحائض) أي إذا قال لزوجته وهي حائض: 
«أنت طالق للسنة» (لم يقع) هذا الطلاق (ني الحال. لأن طلاقها) في هذا 
الوقت الذي هي حائض فيه (طلاق بدعة”") فإذا طهرت من هذه الحيضة 
وقع عليها هذا الطلاق. لأن الصفة التى علق عليها الطلاق -وهي الطلاق 


60 . بداية امجتهد 2117/1 مجموع فتاوى ابن تيمية / 5, 5. القوانين 
الفقهية ص١15١»‏ الإنصاف ۲۲/ 1۹ء مغنى ذوي الأفهام ص١18.‏ 
(١)الإنصاف‏ ۲۲/ ۱۹١‏ . 
(۲) ما أثبت أعلاه من النسخة التي شرحها صاحب العدة كما في النسخة التي حققها 
عبد الرزاق المهدي» وني الأصل وبقية نسخ العمدة المطبوعة اختلاف في هذا 
الموضع. 
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5 (وإن قال) لزوجته: (أنت 5 للبدعة. وهي حائض. أ وفي 
طهر أصابها فيه طلقت) في الحال» لأنه وصف الطلقة بوصف كان موجودا 
وقت تكلمه بالطلاق» فيقع طلاقه. لتحقق الصفة. 


1١‏ - (وإن لم تكن) الزوجة وقت قول الزوج: «أنت طالق للبدعة» 
الم ري سيا ان على a‏ 
يجامعها (أو تحميض) لأن الصفة التي على الطلاق عليها لا ت تتحقق إلا في 
هاتين الحالتين فلا يقع الطلاق إلا بوجود أحدهما. 

١5‏ (فأما غير المدخول بها) فلا سنة لطلاقها ولا بدعة من جهة 
وقته بالإجماع'''. فإذا قال: «أنت طالق للسنة»» أو قال: «أنت طالق للبدعة» 
التغت الصفة, لأن طلاقها لا يتصف بسنة ولا بدعة, فكأنه قال «أنت 
طالق» ولم يزد» ويقع الطلاق في الحال ولو كانت حائضاء لأنه لا عدة عليها 
يمخشى أن تطول بسبب الحيض. 

۴-(و) كذلك (الحامل التي تبين حملها) لا سنة لطلاقها ولا بدعة. 
فلو قال زوجها لها: «أنت طالق للسنة» أو «أنت طالق للبدعة» التغت 
الصفة» لأن طلاقها لا تتصف بذلك. لأنه يجوز طلاقها وهي حامل 
بالإجماع"» لأن العدة لا تطول بطلاقها في حال دون حال» فيكون كمن 


.۷۲ /١6 التمهيد‎ )١( 

(۲) مراتب الإحماعء ص ۸۲. التمهيد ۸١ /١١‏ و١١/‏ ۸۷. وينظر رسالة «أحكام المرأة 
مراب ال جماع ص : : 
الحامل وحملها» ص 787. 
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قال: «أنت طالق»ولم يزد» وتطلق في الحال» لوجود هذا الطلاق الصريح. 

14- (و) كذلك (الآيسة من المحيض» والتى لم تحضء فلا سنة 
لطلاقهاء ولا بدعة» فمتى قال:أنت طالق للسنة أو للبدعة طلقت في الحال) 
لأنه لا سنة لطلاقها ولا بدعة» لأنه يجوز طلاقها في جميع الأوقات, لان 
عدتها لا تطول لأي سبب» لأن عدتها بالأشهر, فتلتغي الصفة» فهو كمن 
قال: «أنت طالق» ول رو 


)١(‏ الأقرب أن الطلاق المذكور في هذه المسألة والمسألتين قبلها طلاق سنةء لأنه طلاق 
جائز» وليس طلاق بدعه بالإجماع. كما سبق» بل قد حكى ابن عبد البر في 
التمهيد 6١/١5‏ الإجماع على أن طلاق الحامل طلاق سنةء وإن كان في ذلك 
خلاف كما في الأوسط لوحة (۸/۲۹۳)ء والشرح الكبير والإنصاف ۱۹۱/۲۲ 
۲, أما لفظة (أو حاملا) في حديث ابن عمر فقد ذهب إليها الإمام أحمد كما 
في الشرح الكبير ۱۹۲/۲۲ لكنه قد تفرد بها أحد تلاميذ سالم بن عبد الله. 
ينظر:الحيض والنفاس ۲/ 417» وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميه كما في مجموع 
الفتاوی ۷/۳۳ أن الخلاف في طلاق من تبين حملها خلاف لفظي» لكن ترد عليه 
هذه المسألة. و الله أعلم. 


0 9 
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باب صريح الطلاق وكنايته 


65- (صريحه: لفظ الطلاق» وما تصرف منه» كقوله: أنت طالقء أو 
مطلقة» أو طلقتك) لأن هذا اللفظ وما تصرف منه موضوع للطلاق 
بخصوصه. فكان صريحاً فيه كلفظ البيع''". 

5 - (فمتى أتى به بصريح الطلاق) أي إذا أتى بالطلاق بلفظه 
الصريح (طلقت» وإن ل ينوه) إذا كان يفهم معنا وهذا مجمع عليه بين 
عامة أهل العلم”"» لأن ما يعتبر له القول يكتفى فيه به من غير نية إذا كان 


۳۷١ 59/9 ذكر في بداية المجتهد ۷ وني الفتح باب إذا قال: فارقتك‎ )١( 
الاتفاق على أن لفظ «الطلاق» صريح فيه. ثم ذكر في الفتح ما روي عن عمر في‎ 
قصة الرجل الذي قالت له زوجته: شبهني. فقال في تشبيهه لها: أنت خلية طالق.‎ 
وأن عمر لم يحسبها شيئاً. وهذا لا خلاف فيه. لأن القرينة تقتضي عام إرادة‎ 
الطلاق.‎ 

(؟) حكى في الإنباه كمافي الإقناع في مسائل الإجماع للفاسي ”/15059» وفي 
ا لمغنی /٠١‏ الال ۳۷۳ والشرح الكبير ۲٠٠/۲۲‏ أنه لا خلاف في ذلك» وقال 
ابن المنذر في الإجماع ص :٠١١‏ «أجعوا على أن جد الطلاق وهزله سواء». وقال 
المرداوي في الإنصاف :1١1/17‏ «قوله: (فمتى أتى بصريح الطلاق وقع» نواه أو 
لم ينوه) أما إذا نواه فلا نزاع في الوقوع» وأما إذا لم ينوه: فا لصحيح من المذهب. 
ونص عليه الإمام أحمدء وعليه الأصحاب» أنه يقع مطلقأء وعنه: لا يقع إلا بنية. 
أو قرينة غضب» أو سؤااء ونحوه»» وحكى في مراتب الإجماع ص٣۸‏ الإجماع 
على وقوع الطلاق بلفظ الطلاق وما تصرف منه. وبالبائن و البته. والخلية. 


لا 
شک ا ع6 5 از 


صريحاً فيه» كالبيع. 

1- (وما عداه) أي ماعدا لفظ «طالق» وما تصرف منه (ما يحتمل 
الطلاق) ويحتمل غيره (فكناية لا يقع به الطلاق إلا أن ينويه) فإذا تلفظ 
بلفظ من ألفاظ كنايات الطلاق الخفية» مثل: «سرحتك)». و«فارقتك)؛ و 
«(سيبتك»)» و «حبلك على غاربك». و «اعتدي). و«خليتك». و( تركتك). 


و «اعتزلى». و«اذهى)» و «لست لى بامرأة»» ونحوهاء ونوى بهذه الكناية 
تطليق زوجته. وقعت طلقة واحدة. وهذا مجمع عليه بين الصحابة و 
التابعين'''. لأن هذه الألفاظ لم تعرف بإرادة الطلاق» ولا اختصت به. فلم 


والبرية» إذا نوى بذلك طلقة واحدة سنية» وذكر في بداية امجتهد ۷/ ۳۹ أن 
المالكية قالوا: إن اقترن بلفظ الطلاق الصريح ما يدل على صدق دعواه في عدم 
إرادته الطلاق صدق في ذلك, كأن تسأله المرأة أن يطلقها من وثاق هي فيه. 
وشبهه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفقاوى ۲۸۹/۳۲۰١‏ أن 
الطلاق إذا جرى على لسان الزوج من غير قصد منه لم يلزمه شيء بالاتفاق. 
ولعله أراد فيما بينه وبين اللّه تعالى. 

)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية تيمية ۳۲/ 7 ١‏ ۰ و ۳۳/ ٠١۲‏ وينظر الفتح: آخر باب إذا قال: 
فارقتك /٩‏ ۷1". ا الفقهاء تفصيل في بعض الألفاظ السابقة» وبعضهم 
يلحق «سرحتك» و «فارقتك» بالصريح» والأقرب أن الصريح خاص بلفظ الطلاق 
وما تصرف منه. وبعضهم يرى أن انضمام قرينة إرادة الطلاق يلحقها بالصريح» و 
الأقرب أن هذا لا يلحقها بالصريح» لأن الزوج قد يورد أحد هذه الألفاظ لسبب 
آخر كأن يريد تخويفهاء أو هجرهاء أو غير ذلك ما تحتملها اللفظة التي أوردهاء ولا 
يريد الطلاق. وينظر:الأوسط: لوحة 6*؟8/5518-5). التجريد 481/٠١‏ 


يقع بها الطلاق إلا أن ينويه. 

وإذا طلق الزوج زوجته عن طريق وسائل الاتصال الحديثة» فطلقها 
مشافهة عن طريق الماتف أو عن طريق الحاسب الآلي المرتبط بشبكة 
الإنترنت» فإن الطلاق يقع» لأنه طلاق صريح» وكذلك لو كتب للزوجة 
بالطلاق عبر الفاكس» أو عبر الحاسب الآلي المرتبط بشبكة الإنترنت» أو 
عبر رسائل الجوال» ونوى الطلاقء فإن الطلاق يقع؛ لأن الكتابة تقوم عادة 
مقام قول الكاتب» ولأن وجود نية الطلاق يرفع احتمال إرادة غير الطلاق 
بالکتارة. 

۸-(فلو قيل له: ألك ا فقال: لا) وهو (ينوي الكذب لم 
تطلق) لأن جوابه هذا كناية تفتقر إلى نية الطلاق» وهو لم ينوه فلم يقع. 

4- (وإن قال) لمن قال له: ألك امرأة؟: («طلقتها»» طلقت.وإن) أي 
ولو (نوى الكذب) لأنه أتى بلفظ الطلاق الصريح الذي لا يحتمل غيره. 

١-(وإن‏ قال لامرأته: «أنت خلية)» أو «برية). أو «بائن»» أو 
«بتة)» أو (بتلة») وهذه هي الكنايات الظاهرة”" فإذا تلفظ بأحد هذه 


."٦٤ -۲۳۸/۲۲ القوانين ص 5 الشرح الكبير والإنصاف‎ 6١ 

)١(‏ مسائل فقهية معاصرة للدكتور عبدال رحمن السند ص ١٠١‏ ١١ء‏ مستجدات فقهية 
في قضايا الزواج والطلاق لأسامة الأشقر ص ۱۱۲- .٠٠۹‏ 

(۲) قال في الشرح الممتع :۷۲/٠۳‏ «كل لفظ احتمل الفراق على وجه البينونة فهو 
كناية ظاهرة»» ويلحق بها بعضهم «أنت حرة» و «أنت الحرج». 


11 ور 
الا سس 7 ل 
الكنايات وهو(ينوي بها طلاقهاء طلقت طلقت ثلاثأء إلا أن ينوي دونها) فيقع ما 
نواه واحدة أو اثنتين» لأن الكنايات مع النية» كالصريح» ولأن كل لفظة من 
هذه الألفاظ التى هي من الكنايات تحتمل طلقة واحدة وتحتمل أكثرء فيقع 
ما نواه من الطلاق والعدد'''. 

-١‏ (وماعدا هذا) من كنايات الطلاق -وهي الكنايات الخفية 
(يقع به واحدةء إلا أن ينوي ثلاثأ) فإذا نوى ثلاثاء وكان اللفظ يحتمل 
الثلاث» وقع ثلاثا. 

أما إن كانت اللفظة لا تحتمل سوى طلقة واحدة. كلفظة «أنت واحدة). 
فإنه لا يقع بها إلا طلقة واحدة» ولو نوى ثلاثاء لأنها لا تحتمل غير 
الواحدة. 


(١)وقد‏ اختلفت فتاوى الصحابة -رضي الله عنهم- في ذلك» و قد يكون السبب في 
اختلافهم أنهم نظروا في كل حادثة إلى نية الزوج» ويؤيد هذا ما رواه مسدد كما 
في المطالب )١197(‏ بإسناد حسن أن رجلا خطب امرأة» فقالوا: لا نزوجك حتى 
تطلق ثلاثاء فقال: اشهدوا أني طلقت ثلاثأء فلما دخل بالمرأة ادعوا عليه الطلاق» 
قال:الستم تعلمون أني تزوجت فلانة فطلقتهاء و فلانة فطلقتها حتى عد ثلاثأء 
فقالوا: ما هذا أردنا. فسألوا عثمان -رضي الله عنه- فقال: له نيته. فإذا كان هذا 
في شأن صريح الطلاق فكيف بالكنايات. و تنظر هذه الآثار في هذه المسألة في: 
الموطأ ۲/ .٥٥۲‏ مصنف عبد الرزاق ۳٥۹-۳۰۹/۲‏ رقم (۱۱۷۳١۱١-١۱۸١١١)ء‏ 
سنن سعيد »۳۸٦- ۳۸۲ /١‏ رقم (1174-16551). مصنف ابن أبي شيبة 
۷۱-٥‏ الأوسط: لوحة (8/7717-776). 


00 ا 
4 :دل 
4١‏ كا د د شک 


م ) ص ) وسكا 


7 - (وإن خير امرأته) أي قال لها: أنت بالخيار. إن شئت أن تختاري 
البقاء زوجة لي فلك ذلكء. وإن شئت أن تختاري الفراق فلك ذلك » ونحو 
ذلك (فاخارت نما طت و اح )لا ررق موق ال خا 
رجل إلى عمر -رضي الله عنه- فقال إني جعلت أمر امرأتي بيدهاء فطلقت 
نفسها ثلاثأء فقال عمر لعبد الله بن مسعود: ما ترى؟ قال: أراها واحدة 
وهو انها فال عم :وان أرى ذلك . 

۳-(وإن لم تختر أو اختارت زوجها لم يقع شيء» قالت عائشة: قد 
خيرنا رسول الله كله أفكان طلاقا؟) رواه البخاري ومسلم» وهذا 


)١(‏ قال المؤلف في المقنع 77/ :341١‏ «لفظة الأمر والخيار كناية في حق الزوج تفتقر إلى نية». 

(۲) نقل في الاستذكار ۷٤/٦‏ عن الإمام الشافعي أنه قال: «لا أعلم خلافاً أنها لو 
طلقت نفسها قبل أن يفترقا من المجلس أن الطلاق يقع عليها». ونقل عنه أيضا أنه 
قال: «ويجوز أن يقال لهذا: إجماع». 

(۳) رواه سعيد »)١711(‏ والبيهقي 1/ .۳٤۷‏ وسنده صحيح. ورواه الإمام مالك 
/١‏ 04 ومن طريقه الإمام الشافعي (۱۲۸۷)ء ومسدد كما في المطالب(5948١)‏ 
عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- بإسناد صحيح.و ما روي عن ابن مسعود - 
رضي الله عنه- بخلاف ذلك لم يثبت عنه. 
وقال في الشرح الممتع ١ :٤۷۸/٠١‏ وقيل: إنه على حسب نيته؛ لأن قوله: (أمرك 
بيدك) توكيل» والوكالة على حسب نية الموكل» ولو قيل: إنه يدين» كغيرها من 
شبيهاتها ». وهذا القول له قوة. لكن يظهر أن القول الأول أقوى. 

(4)صحيح البخاري ».)٥۲٦۳(‏ وصحيح مسلم »)١51/(‏ وروی البخاري ,.)01١94١(‏ 
ومسلم )۱٤۷۹(‏ حديث تخييره ييو نساءه مطولا . 


شروک ور الف 
Th‏ ا ے 14۷¥ 
هم ا 


الحكم مجمع عليه بين عامة أهل العلم. 

14- (وليس لا أن تختار إلا في المجلس. إلا أن يجعله ها فيما بعده) 
قياساً على الإيجاب والقبول. 

وذهب بعض أهل العلم | ل أن خيارها يستمر حتى يبطله الزوج» لقوله 
as‏ ١لا‏ تعجلي حتى تستأمري أبوبك» متفق ق عليه" 

-١0‏ (وإن قال: «أمرك بيدك» أو «طلقى نفسك» فهو في يدها) أي 
ها أن تطلق نفسهاء لأن ذلك توكيل لها في طلاق نفسها. 


(١)الاستذكار /١‏ ۷۲» تفسير القرطي للآية ۲۸ من الأحزاب 217١/١4‏ الفتح 
۹ وينظر: ما صح من آثار الصحابة في الفقه ۳/ 1١18-١١74‏ . 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

() الأوسط: لوحة (۸/۲۷۲)ء تفسير القرطي للآية ۲۸ من الأحزاب. 211/17/١4‏ 
الفتح 9/ 59. 
وما روي عن عمر وعثمان وابن مسعود من القول بان خيارها ينتهي بانتهاء امجلس لم 
يثبت عن أحد منهم. وقال ابن المنذر في الأوسط: لوحة ۸/۲۷۲: «في أسانيدها مقال 
لأهل العلم» وكذلك قال جابر بن عبدالله»» والرواية عن جابر أخرجها عبد الرزاق 
.)١1410(‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط: لوحة (۸/۲۷۲)» وسعيد )١575(‏ 


من طريقين عن أبي الزبير عن جابر به. وسنده صحيح. 


2 
۱۹۸ ا ا ا 
افق 


الذي جعله لماء فيقول: ((قل تراجعت عن ذلك»» أو كلمة تشبهها (أو يطأ) 
هذه الزوجةء لأن هذا الحق الذي جعله لما توكيل» والوكالة تنفسخ بالقول. 
وبالفعل الذي يدل على إبطاله لهاء كالجماع هنا. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجماع لا يعد فسخاً من الزوج لخيارهاء 
لأنه قد يجامع مع عدم تراجعه عن تخييرهاء وهذا هو الأقرب. 


NL 
باب تعليق الطلاق بالشروط‎ 


۷-(يصح تعليق الطلاق والعتاق بشرط بعد النكاح والملك) فإذا 
علق الرجل طلاق زوجته على أمرء كأن يقول: إن خرجت, من البيت فأنت 
طالق» أو يقول: إذا جاء شهر حرم فانت طالق» وكذلك إذا عتق عبده على 
حصول شيء معين. كأن يقول: إن لم أصم ستأ من شوال هذا العام فعبدي 
حرء أو يقول: إذا جاء شهر رمضان فعبدي حرء فإن الزوجة تطلق والعبد 
يعتق عند حصول أو وجود هذا الشيء الذي علق الطلاق أو العنق عليه 
لأنه تلفظ بلفظ صريح في وقوع الطلاق أو العتق» فيقع» كما لولم يعلقه 
على شرط. 

وذهب بعض أهل العلم» إلى عدم وقوع الطلاق وعدم عتق الرقيق في 


)١(‏ ثبت هذا القول عن جماعة من التابعين وعن بعض متقدمي الفقهاء من المذاهب 
الأربعة» وعن بعض أهل الظاهرء وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن 
القيم» وشيخنا عبد العزيز بن باز» وشيخنا محمد بن عثيمين» بل قد ثبت القول 
بعدم عتق الرقيق عند حصول ما علق عتقه عليه عن عائشة. و آم سلمة» و 
حفصة. وأخيها عبد الله بن عمرء وابن عباس عند الدارقطني (4771). 
والبيهقي 51/١٠١‏ بإسنادين صحيحين عن بكر المزني» عن أبي رافع به في قصة 
مولاته التي قالت: كل ملوك لها حرء وكل مال لها في سبيل الله وهي يهودية أو 
نصرانية إن لم تفرق بين تملوكها أبي رافع وبين امرأته» فافتوها بان تكفر عن يمينها 
وأن تخلي بين مملوكها وبين امرأته. فاعتبروا قوها بميناء ولم يلزموها بعتق رقيقها 


د | 74 
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۹ €4 \ ن شنک 
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حالما اا قمد مودهذا التعلدى احالف > بان قضةحضا لفمه ار 
لغيره»أو قصد منعاً لنفسه أو لغيره» أو قصد تصديق خر أو تكذيبه ونحو 
ذلك» وكان يكره وقوع الطلاق أو العتق عند حدوث ما علق عليه» لأن 
تعليق الطلاق أو العتق أو غيرهما على شرط على الوجه السابق هو في 
حقيقته نوع من أنوع الأيمان” 0 فيدخل في عموم قول الي ككة: «(من حلف 
على يمين» فرأى خيرأ منهاء فليكفر عن يينه» وليات الذي هو خير» رواه 


ولا بالصدقة بالهاء وسنده صحيح. وللتوسع في تخريج الآثار والأقوال السابقة 
ينظر: سنن البيهقي 257/٠١‏ 1۷ مجموع الفتاوى ۱۹۰-۱۸۸/۳۳ء جامع الفقه 
0 -7191, جامع أحكام النساء .١58-١179 /٤‏ 

(1)أما إذا قصد إيقاع الطلاق أو عتق العبد» وكان يختار ذلك عند وقوع ما علق 
الطلاق أو العتق عليه فإن الطلاق يقع والعبد يعتق عند عامة السلف والخلف. 
ينظر: مجموع الفتاوى ۰٤٦/۳۳‏ 0560 51١ء‏ وذهب أحد أصحاب الإمام الشافعي 
وبعض أهل الظاهر إلى أن هذا الشرط لاغ. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 157/77 : «فاليمين التي 
يقصد بها الحضء أو المنع» أو التصديق, أو التكذيب-بالتزامه عند المخالفة ما 
يكره وقوعه-سواء كانت بصيغة القسم» أو بصيغة الجزاء: يمين عند جميع الخلق 

من العرب وغيرهم» فان كون الكلام يمينا مثل كونه أمرأ أو نهياً وخبراً. وهذا 
ER‏ ال و وإنما تتنوع اللغات في الألفاظ لا 
في المعاني» بل ما كان معنا يي مين أو أمرأ أو نهيأ عند العجم فكذلك معناه يمين أو 
أمر أو نهي عند العرب. وهذا أيضاً يمين الصحابة رضوان الله عليهم. وهويمين 
في العرف العام» ويمين عند الفقهاء كلهم». 


0 ا 7-4 
r‏ > 
شنک د ليا 


مسلم ٠"‏ فلا يجب عند حصول ما علق الطلاق عليه سوى كفارة يمينء لأنه 
يمين كما سبق» ولفتيا جع من الصحابة رضي الله عنهم بأن الرقيق لا يعتق. 
وأن المال لا تجب الصدقة به إذا علقا على شرط عند وقوع ماعلقا 
عليه فيقاس عليهما الطلاق » وهذا هو الأقرب. 


)١(‏ صحيح مسلم )١1100(‏ من حديث أبي هريرة» وله شاهد بنحوه من حديث 
جابر بن سمرة عند البخاري (1۷۲۸)» ومسلم (1107)» وله شاهد آخر من 
حديث عدي بن ثابت عند مسلم .)١101(‏ 

(۲) سبق تخريجه قريباء والقياس هنا قياس أولويء فإذا لم يقع العتق ولم تجب الصدقة 
با مال في حال تعليقهما على شرط مع أنهما محبوبان للّه تعالى» فمن باب أولى أن 
لا يقع الطلاق المعلق الذي جله مكروه لله تعالى» وسبق في أول هذا الباب بيان 
حكم الطلاق. وأيضا ثبت عن عمر عند أبي داود (۳۲۷۲)» والبيهقي 216/٠١‏ 
7» وعن عائشة عند مالك ۲/ ٤۸١‏ بإسنادين صحيحين أنهما فالا في حق من 
قال: (مالي في رتاج الكعبة): كفر عن يمينك» وهذين الأثرين شاهد عند البيهقي 
٠‏ من طريق مجاهد عنهماء و في المسألة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة 
تعضد هذه الأدلة» تنظر في مصنف عبد الرزاق باب من قال: مالي في سبيل الله 
والبابين بعده ۸/ “2001-4417 سنن أبي داود كتاب الأيمان باب اليمين في قطيعة 
الرحم. وباب فيمن نذر أن يتصدق باله» وباب من نذر نذراً لا يطيقه» وسئن 
البيهقي كتاب الأيمان باب من جعل شيئاً من ماله صدقةء والباب الذي يليه 
مجموع الفتاوى ۳۳/ 15-44.و ۲۳۲-۱۲۲ التلخيص (2578). وتنظر: 
المراجع المذكورة في تخريج أثر الصحابة السابق في مسألة عدم عتق العبد الذي 
علق عتقه على شرطء وينظر: التعليق الآني. 

() ويقاس التعليق إذا كان بهذا الوجه أيضا على التحريمء قال في الشرح الممتع 
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- (ولا يصح قبله» فلو قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق. أو) 
قال عن أمة ملوكة: (إن ملكتها فهي حرةء فتزوجهاء أو ملكها) أي ملك 
الأمة (ل تطلق) المرأة (ولم تعتق) الأمةء لما ثبت عن الني ب أنه قال: «لا 
طلاق لابن آدم فيما لا يملك؛ ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك»"''. 


48- «(وأدوات الشرط) التي يقع الطلاق أو العتق بوجود شرطها 
عند تعليقه به (ست) وهي: (إن» وإذاء وأي» ومتی» ومّنء وكلماء ولیس 
فيها ما يقتضي التكرارء إلا كلماء وكلها إذا كانت مثبتة) أي لم يأت بعدها 
نفي (ثبت حكمها عند وجود شرطهاء فإذا قال: «(إن قمت فأنت طالق » 
فقامت» طلقت» وانحل شرطه) فلا يقع الطلاق لو قامت مرة أخرى» لأن 
«إن»الشرطية -ومثلها بقية أدوات الشرط السابقة عدا كلما- لا تقنضي 
التكرار لغة. 

- (وإن قال: «كلما قمت فأنت طالق» طلقت كلما قامت) لأن 
لفظ «كلما» يقتضي التكرار لغةء وهذا لا خلاف فيه '". 

١7/1‏ عند كلامه على هذه المسألة: «إذا علق طلاقها تهديدأء فإنها لا تطلق. 

لأن هذا يراد به اليمين» وقد قال الني بي: (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل 

امرئ ما نوى)» والله عز وجل جعل التحريم بمينأء لأن الحرم شبيه المنع أو 
الامتناع من الشيى» فدل هذا على أن ما قصد به الامتناع -وإن لم يكن بصيغة 

القسم- أن حكمه حكم الیمین؛ انتهى كلامه ختصراً مع تصرف يسير. 

.)5١14( سبق تخريجه في أول الطلاقء في المسألة‎ )١( 
.4577/57 »الشرح الكبير والإنصاف‎ 47١/٠١ (۲)ا لمغني‎ 
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-١‏ (وإن كانت) أداة الشرط «إن» (نافية) أي إذا كان بعدها نفي 
(كقوله: «إن لم أطلفك فأنت طالق» كانت على الترا: خي إذا لم ينو وقتا بعيئه» فلا 
يقع الطلاق) عند عدم وقوع هذا الشيء المنفي (إلا في آخر أوقات الإمكان) 
فلا يقع الطلاق إلا في آخر حياة أحدهماء فإذا مات الأول منهما وقع الطلاق. 
وهذا لا حلاف فيه بين عامة أهل العلم''', لأن هذه الجملة المنفية تقتضي 
التراخي» لكن إن نوى وقتأ معيناء كقوله: «إن لم أطلقك-وهو يقصد هذا اليوم 
الذي هو فيه-فأنت طالق» فإنها تطلق في آخر هذا اليوم الذي حدده. فإذا 
غربت شمس هذا اليوم ولم يطلقها طلقت. لأن هذا هو ما نواه. 

7- (وسائر الأدوات على الفور) إذا كانت منفية» عدا «إن» كما 
سبق (فإذا قال: «متى لم أطلقك فأنت طالق» ول يطلقهاء طلقت في الحال) 
لأن «متى»على الفور إذا كانت منفية -كما سبق-. 

- (وإن قال: «كلما لم أطلقك فأنت طالق» فمضى زمن يمكن 
طلاقها ا ول يطلقهاء طلقت ثلاثاً إن كانت مدخولاً بها) لأن 
«كلما» تقتضي التكرارء فتقتضي هنا تكرار الطلاق بتكرار الصفة» والصفة 
عدم تطليقه اء فتقع طلقة: ثم تتبعها طلقة أخرىء ثم تتبعهما طلقة ثالثة 

أما إذا كانت الزوجة لم يدخل بها زوجها بعد فإنها تبين بأول طلقة تقع. 
لأن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة -كما سيأتي في أول الباب-. فلا 


(١)قال‏ في المغنى »47"8/٠١‏ والعدة ص97:: «لا نعلم في هذا خلافاً»» وقال في 
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بقع عليها طلقة أخرى بعد ذلك. 

4٤‏ - (وإن قال: «كلما ولدت ولدا فأنت طالق» فولدت ولدين» 
طلقت بالأول. وبانت بالثاني» لانقضاء عدتها به) لأن الحامل تخرج من 
العدة بوضع الحمل (ول تطلق به) لأنها أصبحت بعد ولادته بائناً لا يقع 
عليها الطلاق. 

56- «(وإن قال: «إن حضت فأنت طالق» طلقت بأول حيض) لأن 
الصفة وجدت» وهذا يحكم لها بحكم الحيض في المنع من الصلاة والصياء 
e‏ 

١-(فإن‏ تبين أنه ليس بحيض) كأن يكون استحاضة (لم تطلق) لأنا 
تبينا أن الصفة لم توجد. 

۷-(فإن قالت: «قد حضت» فكذبهاء طلفت) لأنه يقبل قولما في 


ن ا 


حق نفسها؛ لقوله تعالی: ولا يحل فن أن يَكْسْمَنَ ماحل الهف أرحَا مهن 4 
[البقرة:۲۲۸]. 

4- (وإن قال: «قد حضت» فکذبته» طلقت بإقراره) لأنه أقر بما 
يوجب طلاقهاء فأشبه ما لو قال: «قد طلقتها ». 

۹-(فإن قال: «إن حضت فأنت وضرتك طالقتان» فقالت: «قد 
حضت» فكذبهاء طلقت» دون ضرتها)» لأن قوها مقبول في حق نفسهاء أما 
ضرتها فلا تطلق إلا أن تقوم بينة على ذلك. 


١: 6‏ 
باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره 


- (المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة) بالإجماع'".لأنه لا عدة 
عليها'"» لقوله تعالى: تایا آلزین ءاسنو ذا كحت المؤمتات لقتو 
من تلن تسوه مال کم َه من دود وتهافميَعُوهن وبر خوش ساسا 
جميلا )4 [الأحزاب:4 4 ]. 

١-(و)‏ المرأة إذا كانت غير مدخول بها (تحرمها الثلاث من 
الحر”", و) تحرمها (الاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة؛ كقوله أنت طالق 
ثلاثأ أو أنت طالق و طالق و طالق)» لما سبق ذكره في أول كتاب 
الطلاق“ ولأنه أوقع هذه الطلقات عليها وهي في عصمته؛ فتقع» كما لو 
أوقعها على المدخول بها. 

5 (وإن أوقعه) أي أوقع الطلاق على غير المدخول بها (مرتباًء 


(١)الإشراف /٤‏ ١٦٠١ء‏ الحلى» المسألة :)١41/(‏ بداية الجتهد ۸/۷ 1۷ المغنى 
0 شرح الزركشي .٤٤٤/٩‏ ا 

(۲) وهذا مجمع عليه» كما سيأتي في أول باب العدة-إن شاء الله تعالى _. 

(۳) حكى في الإجماع ص ١١٠٠ء‏ و المحلىء المسألة 94417١)ءو‏ بداية المجتهد 8/1. 
والمغنى 748/٠١‏ الإجماع على أن الحر تحرم عليه زوجته -والمراد: الحرة- بثلاث 
طلقات. 

(5) ينظر المسائل 1١115(‏ 5-51 7117). 
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كقوله: «أنت طالق فطالق» أو) «أنت طالق (؛ ثم طالق». أو) «أنت (طالق 
بل طالق»» أو «أنت طالق أنت طالق». أو «إن طلقتك فأنت طالق» ثم 
طلقهاء أو «كلما طلقتك فأنت طالق»», أو «كلما لم أطلقك فأنت طالق». 

ا ري با ار ا 
وهي ليست في عصمته. فلم يقع عليها طلاقه» كبقية النساء الأجنبيات. 

۳-(ولو كانت مدخولاً بها) فأوقع عليها الطلاق مرتبأء كما في 
الأمثلة السابقة (وقع بها جميع ما أوقعه) لآأن الطلقة الأولى لا تبينهاء فتأتي 
الطلقة الثانية» فتصادف محل النكاح» حيث إن هذه المرأة لا تزال في عصمة 
هذا الرجل ما دامت لم تخرج من العدة» فتقع عليها. 

4- (ومن شك في الطلاق) فشك هل طلق زوجته أم لا؟ (أو) 
شك في (عدده) بان تيقن من وجود الطلاق» لكن شك هل طلق زوجته 
طلقة واحدة أو أكثر؟ فإنه يبنى على اليقين» بأن يحسب من الطلاق ما يجزم 
بوقوعه. ويطرح ما شك فيه منه» لأن ما شك في وقوعه لم يثبت» والأصل 
عدمه» فلا يحتسب. 

0- (أو) شك في (الرضاع) بان شك مثلاً هل رضعت زوجته من 
أمه آم لا؟ (أو) شك في (عدده) بان تيقن من وجود الرضاعء لكن شك 
هل بلغ عدد الرضعات القدر الذي يحرم زوجته عليه مثلاً أم لا؟ (بنى على 
اليقين) بأن يحسب من الرضاع ما هو جازم بوجوده» ويطرح ما شك فيه 
منه؛ لما سبق في المسألة الماضية. 
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5 - (وإن قال لنسائه: «إحداكن طالق» ولم ينو واحدة بعينها 
خرجت بالقرعة) لأن حق البقاء مع الزوج لواحدة منهن غير معينة. 
فوجب تعيينه بالقرعة» كالحرية في العبيد إذا أعتقهم في مرض موته ول 
يخرج جميعهم من العرى2©0, 

۷-(وإن طلق جزءاً من امرآته مشاعا) كربعهاء أو نصفها (أو 
معيناء كأصبعهاء أو يدهاء طلقت كلها) لأن الطلاق لا يتبعض» فإذا وجد 
في جزء من الإنسان سرى إليه كله. 

- (إلا الظفرء والسنء والشعرء والريق» والدمع» ونحوه) 
كالحليب» فإنه إذا أوقع الطلاق على واحد من هذه الأشياء (لا تطلق) 
الزوجة (به) لأن كل واحد من هذه الأشياء ينفصل عنها في حال السلامة» 
ويزول عن الآدمي عادة ويأتي غيره» فلم تطلق بشيء منهاء كا حمل . 

48- (وإن قال: «أنت طالق نصف تطليقة» أو) طلقها (أقل من هذا) 
كربع تطليقة (طلقت واحدة) لأن الطلقة لا تتبعض» وهذا مجمع عليه بين 


)١(‏ قال في الشرح الممتع :117/١7‏ «يكون الإقراع بأن يكتب على ورقة (طالق). 
والورقة الأخرى ليس فيها طالق» وتعطى كل واحدة منهن ورقة» فالتي تأخذ 
الورقة التى فيها الطلاق تطلق. 

(۲) ذكر صاحب الشرح الكبير ۳٤٦/۲۲‏ و صاحب العدة ص55 أنهما لا يعلمان 
في الدمع والعرق والريق والحمل اختلافاء وذكر في الإنصاف ۳٤٦/۲۲‏ أن 
صاحب الانتصار فصل في ذلك. 


۸ ا هك رع 0 
عامة أهل العلم . 


)١(‏ قال ابن المنذر في الإشراف :۱۹٦/٤‏ (أجمع من أحفظ عنه من أهل العلم أنها 
تطليقة واحدة ... وذكر أبو عبيد أنه قول مالك وأهل الحجاز والشوري وأهل 
العراق »» وذكر في الشرح الكبير 15/77" أن هذا قول عامة أهل العلم إلا 
داود» وقال في الإنصاف ۲۲/ ۳۳۳: «بلا خلاف أعلمه). 
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باب الرجعة 


الرجعة: إعادة مطلقة غير بائن في عدتها إلى ما كانت عليه بغير عقد. 


وقد شرع الله تعالى الطلاق الرجعي لحكم ومصالح كثيرة» من أهمها: 
أن يكون للزوج فسحة ومتسع من الوقت كي يتأمل في أمر هذا الطلاق 
الذي أقدم عليه فقد يظهر له بعد إيقاعه له. وبعد إحساسه بام فراق هذه 
الزوجة» وبعد شعوره بخطر بعد أولاده عن آمهم أو بعدهم عنه -إن كان 
حصل بينهما أولاد- أنه قد تعجل أو أخطأ بإقدامه على طلاقهاء فيظهر له 
ظهوراً جلياً بعد إيقاعه لهذا الطلاق وبعد تأمله واستخارته واستشارته أن 
المفاسد المترتبة على فراقه لما أكبر من المفاسد المترتبة على استمرار زواجه 
بهاء وقد ترى الزوجة وتحس بعد وقوع الطلاق عليها بعظم ضرره فتندم 
على ما قد يكون صدر منها من سوء خلق» أو عدم تحمل للمشاكل 
الزوجية» أو عدم تحمل لأعباء قد يكون الزوج لن يتحمل بقائها عنده إلا 
إذا تحملتهاء فتسترضي الزوجة زوجها إن كان حصل منها خطأ أو تفريط. 
وتعده بما يرغبه في مراجعتها ولم شمل الأسرة كاملة -إن كان حصل بينهما 
أولاد- فقد يؤدي ذلك كله أو بعضه إلى مراجعة الزوج لزوجته قبل 
خروجها من العدة» ويكون في ذلك درس عظيم لكل منهما -أو على 
الأقل للمخطئ منهما- يؤدي بإذن الله إلى أن تكون الحياة الزوجية بينهما 
في المستقبل على أحسن حالء فالحكيم جل وعلا شرع الطلاق الرجعي؛ 
وشرع الرجعة ما دامت الزوجة في العدة شريطة أن يكون الزوج مريدا 
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بهذه الرجعة الإصلاح. قال تعالى: وعولمنَ حى هنی ذلك إن أرادوا إضكنحا 
#[البقرة:18١].‏ وممهوم هله الآية أنه إذا کان الزوج لا يريد بالرجعة 
الإصلاح. وإنما يريد الإضرار بالزوجة لتخالعه. أو لعداوة 5 نفسه فما أو 
لغير ذلك» فإن الرجعة حينئذ تكون محرمة. وهذا مجمع عليه بين عامة أهل 
العلم'''. 

1ك حدر :1 طلق)) انكر (إقرانه يمد دخو يقير موقن انا من 
ثلاث. أو) طلق (العبد) روجته (أقل من اثنتين. فله رجعتها ما دامت ٤‏ 
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)١(‏ قال في أضواء البيان :۱۸١ /١‏ «فالرجعة بقصد الإضرار حرام إجماعاً. كما دل 
عليه مفهوم الشرط المصرح به في قوله: # ولا مُسِكوْهُنَ ضارا )4 الآية» وصحة 
رجعته حينئذ باعتبارها ظاهر الأمرء فلو صرح للحاكم بأنه ارتجعها بقصد الضررء 
لأبطل رجعته)» وقال القرطي في تفسيره ١77/7‏ عند كلامه على المراجعة 
للوضرار: «من فعل ذلك فالرجعة صحيحة وإن أرتكب النهي وظلم نفسه. ولو 
علمنا نحن ذلك المقصد طلقنا عليه»» وخالفهما في روح المعاني ؟/ 7٠١‏ فقال: 
اليس المراد من التعليق اشتراط جواز الرجعة بإرادة الإصلاح حتى لولم يكن 
قصده ذلك لا تجوز. للوجماع على جوازها مطلقا»؛ وقال شيخ الإسلام ابن تيميه 
كما في الإنصاف 18/77 14: «لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحاً 
وأمسك بمعروف. فلو طلق إذاء ففي تحريمه الروايات. وقال: القرآن يدل على أنه 
لا يملكه. وأنه لو أوقعه لم يقع» كما لو طلق البائن» ومن قال: إن الشارع ملك 
الإنسان ما حرم عليه. فقد تناقض». 


و 2 / 

4 حجرت 1 | 0 

7 ع ا ص ) سك اننا 
١ ١ 5‏ 

[البقرة:۲۲۸])ء وهذا مجمع عليه'''. 


١‏ - (والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين: « اشهدا أننى قد 
راجعت زوجت '» أو) يقول لهما: «اشهدا أننى قد (رددتها». أو) يقول لهما: 
«اشهدا أننى قد (أمسكتها») لأن هذه الألفاظ الثلاثة وردت في ذلك في 
القرآن أو السئة” فهي صريحة فيه» وقد أجمع عامة أهل العلم على 
استحباب الإشهاد على الرجعة ". 


1۸۲ - والرجعة تصح وتلزم (من غير ولي ولا صداق يزيده) فلا 
يجب على الزوج أن يعطي الزوجة مالأ عند إرجاعه هها؛ للآية السابقة 


74 -(ولا) يشترط لصحة الرجعة (رضاها) فللزوج الحق في 
رجعتها مادامت في العدة ولو كانت غير راغبة في رجعته لماء للآية السابقة. 


)١(‏ الإشراف 23٠7 ۳۰۲ /٤‏ بداية المجتهد ۷/ 00. تفسير القرطى ”7/ ٠٠١‏ المغنى 
١‏ اسلشرح الكبير 27/8/77 4لاء شرح الزركشي ٠٤٥/٩‏ . 

(۲) قال تعالى: وون ارهن [البقرة:۲۲۸]ء وقال جل وعلا: + فأشيكهن 
بمعروفی [الطلاق:7؟1ء و في حديث اث عمر الان ٤‏ الطلاق: مره 
فلبراجعها». 

(۳) الأوسط لوحة (771/ 8). المغنى /٠١‏ 004. الشرح الكبير ۲۳/ ۸۳ .۸٤‏ 

)٤(‏ الأوسط لوحة (8/777)» الإشراف ٠۳٠۳/٤‏ المغنى 008/٠١‏ الشرح الكبير 
*73/ ره ه. 


شر 1 
١‏ علدا ا 


ب اغف 
وهذا مجمع عليه" . 

4 -(وإن وطئها كانت رجعة) لأن الطلاق سبب لزوال الزوجية. 
ومعه خيار» فتصرفه بالوطء يمنع استمرار الطلاق» كوطء بائع الأمة في مدة 
الخيار. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوطء لا يكون رجعة إلا إذا نواه لأن 
ال بي 
لا يحصل بغير قصد من الزوج له''". وهذا هو الأقرب. 

606 - (والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار) لفوله تعالى: 
نيرهن 4 [البقرة: ۲۲۸]ء فسمى الله تعالى المطلق بعلاً -والبعل: 
الزوج-. 

65 - (وها التزين لزوجهاء والتشرف له) أي تتعرض له وتريه 
نفسها لعله يرغب في رجعتهاء لأنها في حكم الزوجة» لما سبق" 


2.008.506 /٠١ الأوسط لوحة (8/771). المحلى: المسألة (۱۹۸۷)» المغنى‎ )١( 
| .۷۹/۲۳ الشرح الكبير‎ 

(۲) ينظر: الفتاوى الكبرى 5/ 587., نيل الأوطار ٤۳/۷‏ السيل الجرار .5٠1//7‏ 
4 المختارات الجلية 174/5 الشرح الممتع .٠۸۹ /١17‏ 

(۳)حكى ابن المنذر في آخر باب الإحداد من كتاب الإجماع ص؟١١‏ الإجماع على 
هذاء ولكن يظهر أن في المسألة خلافا. ينظر: بداية الجتهد ۷/ ١٦ء‏ ١٦ء‏ الشرح 
الكبير والإنصاف 7؟/ 617-46. 


ووا ي ۴ 


6 ا 1 5 
7 4 م اص ) وك 


۷ - (وله وطؤها والخلوة والسفر بها) لأنها في حكم الزوجةء لما 
سبق ذكره قريبا. 
4 (وإذا ارتجعها عادت على ما بقى من طلاقها) سواء راجعها 


قبل خروجها من العدة» أو بعد خروجها منها بعقد جديد» وهذا مجمع 
010( 
عليه . 


۹ - (ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره.ثم بانت منه) 
أي طلقها الزوج الثاني» وبانت منه (وتزوجها الأول رجعت إليه على ما 
بقي من طلاقها) فإذا كان طلقها في المرة الأولى واحدة» يكون بقي له 
طلقتان» وإذا كان طلقها اثنتين» يكون بقي له طلقة واحدة» لثبوت ذلك 


1 )0 
عن عمر و أبي بن كعب وعمران بن حصين . 


(١)الأوسط:‏ لوحة .)8/781١(‏ وقال في المغنى :048/٠١‏ «بغير خلاف». وقال في 
الشرح الكبير 44/77.» والعدة ص 97 1 ابغير خلاف علمناه). 

(۲) روى هذا القول عن عمر: الإمام مالك ؟08857/7. و الإمام الشافعي في مسنده 
)١117(‏ وغيرهما بإسناد صحيح. ورواه عن أبي: سعيد .)۱٥۲۷(‏ والبيهقي 
۷ 16" بإسنادين هو صحيح بمجموعهماء ورواه عن عمران: عبد الرزاق 
2١2١1١15811160‏ ). وسعيد (1070. »)۱٥۳۱‏ وابن أبي شيبة ٠١١/6‏ بأسانيد 
بعضها صحيح., ورواه عبد الرزاق )١١١67(‏ بإسناد صحيح عن عمر و علي 
وأبي هريرة وأبي» لكن بعض متن الأثر وجده بعض الرواة في كتاب غيره» وليس 
في كتابه» وهذا هو قول الجمهورء وذهب بعض آهل العلم -وهو ثابت عن ابن 
عمر وابن عباس في مراجع التخريج السابقة- إلى أنها تعود إليه بطلاق جديد 


# س ب شو IT‏ 
1 م2 اص )وسكا 

١‏ - (وإذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت 
من ذلك مكنا) كأن تكون ممن يحضن» فتدعي أنها خرجت من العدة في 
شهرين» و ينكر ذلك الزوج» فيقول مثلا: إنك لم تخرجي من العدة إلا بعد 
أن راجعتك في الشهر الثالث. فيؤخذ بقول المرأة» وإن أراد الزوج أن تحلف 


الزوجة على صدقها في دعواهاء فله ذلك. لقوله تعالى: ولا ييل أن 
يكسم مَاحَلقَ لهف َأرحَامهنَ # [البقرة:۲۲۸] فلولا أن قوطن مقبول ما حرم 
عليهن كتمانه» كالشهود لما حرم عليهم كتمان الشهادة. دل على قبوها منهم 


وأقوى أدلة هذا القول هو: أن وطء الثاني يهدم الثلاث بالإجماع كما قبال ابن 
المنذر في الإشراف 5/ .1١07‏ فأولى أن يهدم الواحدة والاثنتين» وهذا قول له قوة. 
ورجحه الشوكاني في السيل الجرار 7/ 073784 وذكر له دليلاً آخر له قوة» لكن 
يضعفه الإجماع المذكور في المسألة السابقة» وذكر القدوري في التجريد 
477-١٠‏ أدلة أخرى. و أدلة الأقوال في المسألة تقرب من التكافؤء 
كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن القيم في زاد المعاد 5/ ۲۸١‏ لكن قد يترجح القول 
الأول بأنه قول الأكابر من الصحابة» كما قال ابن المنذر في الأوسط: لوحة 
(۲۸۲)» وابن عبد البر في الاستذكار 2144/7 وابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 
٠١‏ وقد رجح الشبان من فقهاء الحنفية القول الأول الذي هو قول 
مشايخ الصحابة وأكابرهم» ورجح الشيوخ من فقهاء الحنفية ما رجحه شبان 
الصحابة» وهو القول الثاني» كما قال السرخسي في المبسوط 5/ 40., ولولا هذا 
الإجماع الذي ذكره ابن المنذر في المسألة السابقة لكان لترجيح القول الثاني وجه. 
والعلم عند الله تعالى. 


7 2 2 
5 
شک ا 


أما إذا ادعت الزوجة انتهاء عدتها في مدة لا يمكن انتهاؤها فيهاء كأن 
تدعي انتهاء عدتها في عشرين يوماء لم يقبل قوهاء لأنها تدعي مالا يمكن 


ww 


)1( 
وفوعة . 

۱ - (وإن ادعى الزوج بعد انقضاء العدة أنه قد راجعها في عدتهاء 
فأنكرته» فالقول قوها) لأنه ادعى الرجعة في زمن لا يملكها فيه والأصل 
عدم وجود هذه الرجعة وأن هذه الزوجة قل بانت منه» فيقبل قول من 
يدعي الأصل. وهي الزوجة» وهذا مجمع عليه '". 

۲ - (وإن كانت له بينة) تثبت أنه راجعها في وقت العدة (حكم له 
بها) فتكون زوجة له لقوله يَكِ: «البينة على المدعي»”". 


(١)سبق‏ في باب الحيض في المسألة (197 و )١95‏ بيان أقل الحيض وأقل الطهر وأقل 
مدة يمكن انتهاء عدتها فيها. 

(5) الإجماع ص ١١٠١ء‏ الأوسط: لوحة (8/771)» تفسير القرطي ۳/ 2.177 الشرح 
الكبير والإنصاف ۱۱۳/۲۳ ١٤٠١ء‏ العدة ص 448. 

(۳) رواه الدارقطني )۳٠۹١(‏ من حديث أبي هريرة» وفي سنده الزنجي. وهو ضعيف» 
وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن حبان (2)201457. والدارقطني )٤٥۱۱(‏ 
بلفظ: «المدعى عليه أولى باليمين إلا أن تكون بينة)» وله شاهد عند مسلم )١79(‏ 
من حديث وائل: أنه مه قال للمدعي «ألك بينة؟» قال: لا. قال: «فلك يمينه). 
وله شاهد ثالث عند البخاري (75017)) ومسلم (۱۳۸) من حديث الأشعث بن 
قيس بنحو حديث وائل» وله شاهد رابع» وهو رواية لحديث سهل في القسامة 
عند البخاري (۲۸۹۸) بنحو حديث وائلء و ذكر لهاالحافظ في الفتح باب 
القسامة ۲٤/٠١‏ شاهدين آخرين عند أبي داود والنسائي» وصحح أحدهماء 


1ك ا 


چ و و 
ر ٤‏ | 
a‏ ن الف 


۳ - (فإن كانت قد تزوجت) من زوج آخر (ردت إليه) أي ترد إلى 
زوجها الأول الذي أحضر بينة تثبت أنه راجع هذه الزوجة التي طلقها في 
عدتها (سواء كان دخل بها) الزوج (الثاني أو لم يدخل بها) لأنها زوجته. 
فترد إليه» كما لو لم تتزوج . 


فحديث أبي هريرة صحيح بهذه الشواهد» وله شواهد أخرى بعضها شديد 
الضعف عند الترمذي »)١1741(‏ وابن منيع كما في المطالب العالية (۲۱۸۸)» 
والدارقطني .)٤٥۱۲(‏ والبيهقي 1/ Fo‏ وغيرهم. وينظر:الفتح الشهادات 
باب اليمين على المدعى عليه /١‏ ۰۲۸۲ ۲۸۳ التلخيص (۰۱۹۷۷ ۲۹۸۲)ء 
الإرواء (23151). المداية في تخريج البداية »)۱۷۸١(‏ ويؤيد هذا الحديث إجماع 
أهل العلم على ما دل عليه في حال ماإذا كانت العين في يد المدعى عليه وم يكن 
لدى المدعى عليه بينة. ينظر: بداية المجتهد 0558/8 ,51١‏ مجموع الفتاوى 
۳ / الإنصاف 2177/79 2151 و ينظر: الإقناع للفاسي (5849). 

)١(‏ قال في بداية المجتهد ۷/ 576717 بعد ذكره لخلاف الإمام مالك وغيره: «وحجة 
الفريق الأول أن العلماء قد أجمعوا على أن الرجعة صحيحة وإن لم تعلم بها 
المرأة» بدليل أنهم قد أجمعوا على أن الأول أحق بها قبل أن تنزوجء وإذا كانت 
الرجعة صحيحة كان الزواج الثاني فاسداء فإن نكاح الغير لا تأثير له في إبطال 
الرجعة لا قبل الدخول ولا بعد الدخول». وهو الأظهر إن شاء الله» ويشهد لهذا 
ما خرجه الترمذي عن سمره بن جندب أن الني ية قال: «أيما امرأة تزوجها 
اثنان فهي للأول منهماء ومن باع بيعاً من رجلين فهو للأول منهما». 


ساك ید 2و 

ا اذ 

شی الفا ا 
باب العده 


العدة: انتظار محدود يلزم المرأة عند زوال النكاح المتأكد بالدخول أو 
الخلوة أو الموت. 

وللعدة حكم عظيمة من أهمها: التيقن من خلو رحم المرأة من الحمل 
من زوجها الأول» وإعطاء الزوج المطلق فسحة ليراجع نفسه فيما أقدم عليه 
من الطلاق”"؛ كما سبق بيانه مفصلاً في أول الباب السابق» وليكون حريماً 
للنكاح الذي له خطر وشأن. فيكون فاصلا بين نكاح الأول ونكاح الثاني 
عند وجوده. فلا يتصل النكاحان» ومن حكم العدة والإحداد في حق 
المتوفى عنها زوجها أيضاً: رعاية حق الزوج المتوفى» وإظهار الحزن على 
فراقه» وتعظيم مصيبة الموت بهذا الإحداد المشروع الذي انتفت عنه آصار 
الجاهلية'''. وهذا غيض من فيض ونقطة من بحر من حكم هذا التشريع 


)١(‏ فتح القدير لابن الهمام 2307/5 بدائع الصنائع ۳/ ٠۹١‏ . الفتح »517١/4‏ البدر 
التمام 2١150 /٤‏ الشرح الممتع ."۲٠/۱۳‏ 

(۲) وقد أطال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد ه/ ٠٦٠‏ - 1۷۷ في ذكر الخلاف في 
الحكمة من عدة المطلقة» ورجح انه لحق الزوج» ليتمكن من المراجعة إذا رأى 
ذلك» وأجاب عن الاعتراض على ذلك بوجوب العدة على المطلقة البائن» بأن 
عدتها جعلت حريا للنكاح الذي له خطر وشأن. وعقوبة للزوج الذي طلقها 
لائأء فلا ترجع إليه لو تزوجت وطلقت إلا بعد فترة طويلة؛ وينظر: مجموع 
الفتاوى ۳۲/ ٠۳٤۸ -75٠‏ الشرح الممتع : آخر العدة ۱۳/ ۳۹۲-۳۹۱. 

(۳) اعلام الموقعين: أمثلة من شبه نفاة القياس: فصل «التفريق في العدة يوافق 


الذي أوجبه أحكم الحاكمين. 


46 - (ولا عدة على من فارقها زوجها) بالطلاق (في الحياة قبل المسيس 
والخلوة) بأن لا يختلى بها في مكان وحال يتمكن فيه من جماعها (لقول الله 


أن تمسو شر 


تا :اال اموا لذا كحم المۇ ت ثم طلقمو هن من قبل أن تمسو 
الک يهن من عدو تعدد وها 0 نها # [الأحزاب :144(« وهذا جمع ع 


القياس» ۲/ 80 - 4۲ بدائع الصنائع ۳/ 191- ١۱۹۳ء‏ المدابة مع فتح القدير 
وشرح العناية فصل: الحداد 2778/5 ۳۳۹ وقال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية 
4 من البقرة: «ذكر سعيد بن المسيب وأبو العالية وغيرهما أن الحكمة في جعل 
عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا: لاحتمال اشتمال الرحم على حمل؛ فإذا انتظر به 
هذه المدة ظهر إن كان موجوداء كما في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين 
وغيرهما: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومأ نطفة» ثم يكون علقة 
RE‏ ا ب 
ثلاث أربعينات بأربعة أشهرء والاحتياط بعشر بعدها لما قد تنقص بعض الشهورء 
ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه»» وينظر قول سعيد وأبي العالية في تفسير 
ابن جرير (205041 0047).» وقال في الشرح الممتع :۳٤۹-۳٤۸/۱۳‏ «كانت 
أربعة لأنها ثلث الحول»وعشرة ثلث الشهرء وقد جاء في الحديث:الثلث والثلث 
كثير» وكانت النساء يبقين في الجاهلية في أكره بيت» ولا تنظف نفسهاء ولا تغتسل 
سنة كاملة...» 

٦۷/۲۳ مراتب الإجماع ص 85. بداية المجتهد ۷/ ۷۲ء الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
من سورة الأحزاب» القوانين‎ ٤٩ اعلام الموقعين ۲/ ۸۷ تفسير ابن كثير لللآية‎ 
وقال شيخ الإسلام ابن تيميية كمافي مجموع الفتاوى‎ .٠١١ الفقهية ص‎ 


ا 
لمر + e‏ 
نک د 


وأجمع أهل العلم على وجوب العدة على من طلقها زوجها بعد جماعه 
ها سواء طلقها واحدة أو اثنتين أو ثلا . 


وسبق في باب الصداق أن الصحيح أن العدة لا تجب على المرأة وأنه لا 
يجب لها الصداق كاملا إلا إذا جامعها الزوج”". 


06 (والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام): 


5 - (إحداهن: أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن) سواء 
كانت مطلقة أو متوفى عنهاء وهذا مجمع عليه" لقوله تعالى: ولت 


1: الو مسها مسيساً خالياً من غير شهوة لم يجب به صدة ولا يستقر به 
مهرء ولا تنتشر به حرمة المصاهرة باتفاق العلماء» بخلاف مالو مس المرأة لشهوة ول 
يخل بها ولم يطأهاء ففي استقرار المهر بذلك نزاع معروف بين العلماء في مذهب 
أحمد وغيره». وينظر: المغنى ۱۱/ ۱۹۷- ٩۱۹۹ء‏ الشرح الكبير 5 ؟1/ /ا- .٠١‏ 

(۱) مراتب الإجماع ۸٩‏ المغنى »1917/١١‏ الشرح الكبير 5 8/7» القوانين .٠٠١١‏ 

(۲) ينظر: ما سبق في المسألتين (۲۰۷۲ » /ا1١5).‏ 

(۳) هذا مجمع عليه في شأن جميع الحوامل» سوى المتوفى عنهاء فقد كان فيه خلاف 
عن بعض الصحابة» فقد ثبت عن علي وابن عباس أنهما قالا: «تعتد أبعد 
الأجلين»» ثم أجمع الفقهاء على ذلك بعد عصر الصحابة -رضي الله عنهم-. 
لحديث سبيعة المتفق عليه» وإن كان حكي عن إسحاق وأبي يعلى الحنبلي: أنها لا 
تخرج من العدة حتى تغتسل من النفاس. ينظر: تفسير ابن جرير للآية الرابعة من 
سورة الطلاق» الأوسط: لوحة (2715» الإشراف ۲۸۱/٤‏ ۲۹۱ شرح ابن 
بطال ۸/ ٤۸٠٥‏ تفسير القرطي ۳ الاستذكار 5/ »5١7 .7١7‏ بداية الجتهد 
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لْدْمَالٍ أجلن أن يصَعَنّ حمَلَهُنَّ # [الطلاق:٤].‏ 


۷ - (ولو كانت حاملاً بتوأمين لم تنقض عدتها حتى تضع الثاني 
منهما) للآية السابقة» فالحمل يشمل جيع ما في بطنها من الولدء وهذا مجمع 
عليه بين عامة أهل العلم'''. 

۸ - (والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الأمة أم ولد ما 
يتبين فيه خلق الإنسان) وهو ما تم له ثمانون يوماً؛ لأنه حمل فيدخل في 
عموم الآية السابقة» وهذا لا خلاف فيه بين عامة أهل العلم'". 


/ الاء 8لاء لالىء إكمال المعلم ٠٤/١‏ الإقناع للفاسي (۲۳۷۷)ء المغني 
١‏ الشرح الكبير والإنصاف ۰۱۱/۲۲ ١١ء‏ زاد المسير ۰۲۹٤/۸‏ زاد 
المعاد 0/ 0494-09460., تفسير ابن كثير للآية الرابعة من سورة الطلاق. اعلام 
الموقعين ۲/ »۸٦‏ الفتح 4 >» رسالة «أحكام الإحداداص 5/ا-40. 

)١(‏ حيث ل يخالف في ذلك سوى أبي قلابة» والحسن» وعكرمةء وأحمد في رواية عنه. 
احتج لها القاضي والأزجي من أصحابه. ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 2175/0 
الأوسط: لوحة (١۳۱)ء‏ الإشراف ۲۸۲/٤‏ المغنى ,174/1١‏ الشرح الكبير 
والإنصاف .٠١ -۱۳/۲٤‏ 

(۲) فقد ذكر الإمام أحمد وابن المنذر في الأوسط: لوحة »)۳۱١(‏ و الإشراف /٤‏ ۲۸۲ 
أن انقضاء العدة بذلك لا خلاف فيه» وحكى غيرهما الإجماع على ذلك وعلى 
صيرورة الأمة به أم ولد وقال في المخني ,771١/١١‏ و الشرح الكبير 4/175١عن‏ 
المعتدة إذا وضعت علقة: «لا نعلم في هذا مخالفا إلا الحسن. فإنه قال: إذا علم 
أنها حمل انقضت به العدة»؛ ولم أقف على قول الحسن هذا مسندأء وذكر في 
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49 - (الثاني) من أنواع المعتدات (اللاتي توفي أزواجهن) وهن غير 
حوامل» فهؤلاء عدتهن أن (يتربص بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) وهذه العدة 
مجمع عليها سواء توفي الزوج قبل الدخول أو بعد" لقوله تعالى: مإ وَاَلَدِينَ 
يوقوت منكم ودروت أزوجا يرصن بانفسه ن أربعة اهر وما ا البقرة: 4 ”17]. 

٠١‏ - (والإماء على النصف من ذلك) فتكون عدة المتوفى عنها 
زوجها منهن: شهرين وخمسة أيام» وهذا قول عامة أهل العلم لإجماع 
الصحابة -رضي الله عنهم- على أن عدة الأمة المطلقة على النصف من 
عدة الحرةء فكذلك الوفاة"'". 


الإنصاف 11/75: أن الإمام أحمد قال في رواية عنه: لا تنقضي العدة بالمضغة 
وإن صارت به الأمة أم ولد» وينظر: رسالة «أحكام الإحداد» ص ۸۷- ۹ وما 
سبق في النفاس» مسألة (۲۱۹). 

110 ۲۳۲/٦ الأوسط: لوحة (۸/۳۱۳)» مراتب الإجماع ص 87, الاستذكار‎ )١( 
الشرح الكبير‎ 1۷١ /١ إكمال المعلم‎ ,87 ۷١ /۷ بداية المجنهد‎ ,585 /٤ المفهم‎ 
تفسير ابن كثير للآية 715 من البقرة» وقد ذكر ابن‎ 1٦٤ /0 زاد المعاد‎ . ۷/٤ 
المنذر في الإشراف 787/5 أن الأوزاعي يرى أن العدة في الأيام العشرة الأخيرة‎ 
خاصة بالليل دون النهار» وعند المالكية أنها إذا كانت مدخولاً بها وهي ممن‎ 
تحيض فلا بد من حيضة في أثناء هذه المدة إذا لى يكن من عادتها تأخر الحيض‎ 
. ۱٥۸ص والقوانين‎ . ٩ ۲ TS 

(؟) سيأتي الكلام على عدة الأمة المطلقة قريباً -إن شاء الله تعالى- وقد خالف في 
هذه المسألة ابن سيرين» وقد علق قوله بذلك على عدم وجود سنة تتبع» وسيأتي 
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١‏ - (و) من الأحكام التى اختصت بها عدة الوفاة: أن (ما قبل 
المسيس) وهو الجماع- (وما بعذله سواء) وهذا جمع عليه" لعموم الآية 


بعد مسألتين توجيه الحافظ ابن القيم لقوله» وروی ابن أبي شيبة ٠۹۱/٩‏ الخلاف 
في ذلك عن مكحول بإسناد حسن» ورجحه بعض الظاهرية» وبعض المتأخرين. 
كا لصنعاني. وهو قول له وجه لما يأتي في عدة الأمة الصغيرة واليائسة. ولا يأتي 
في باب استبراء الإماء في المسألة (١151؟١7).‏ وقد حكى ابن المنذر في الأوسط: 
لوحة (8/70)» و الإجماع ص ١٠٠١ء‏ و الإشراف ۲۹١/٤‏ الإجماع على القول 
با لتنصيف سوى ما ذكر عن ابن سيرين» وقال بنحو قوله ابن عبد البر في 
الاستذكار 5/ 21١19‏ ثم قال: «وتعلقت بقول ابن سيرين طائفة من أهل الظاهر 
شذت» فلم يعرج الفقهاء عليها». وقال الإمام الشافعي في الأم: عدة الأمة 
١0‏ أعلم خالفا من حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف 
عدة الحرة فيما كان له نصف معدود. مالم تكن حاملا». وقال الحافظ ابن القيم 
أيضاً في زاد المعاد /١‏ 104: «إذا تأملت سياق الآيات التى فيها ذكر العدد 
وجدتها لاتتناول الإماء». ثم ذكر هذه الآيات وبين وجه 000 الأماء فيهاء 
ثم قال: «فهذا في العدة الأصلية» وأما عدة الأشهر ففرع وبدل» و أما عدة وضع 
الحمل فيستويان فيهاء كما ذهب إليه أصحاب رسول الله ي والتابعون»وعمل 
به المسلمون» وهو محض الفقه» وموافق لكتاب الله في تنصيف الحد عليهاء ولا 
يعرف في الصحابة مخالف في ذلك» وفهم أصحاب رسول الله كل عن الله أولى 
من فهم من شذ عنهم من المتأخرين»» وينظر: الشرح الكبير 259/175 تفسير ابن 
كثير للآية 715 من البقرة» وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد عناية. 

)١(‏ تنظر: المراجع المذكورة قبل تعليق واحد. فإن آية الطلاق العامة قد خصصتها آية 
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السابقة”''. 

5 - (الثالث) من أقسام المعتدات: (المطلقات من ذوات الأقراء) 
أي النساء اللاتي يأتيهن الحيض» فعدتهن أن (يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء) وهذا مجمع عليه" لقوله تعالى: # والمطلقت يربص اهن 


له رو 4 [البقرة : 51ل والأقراء هی الحيض» كما قال الأكابر من 
اجات الى ل 


الأحزاب المذكورة في أول هذا الباب. 

)١(‏ ولم يرد ما يخصصها كما في المطلقة. 

(۲) بداية المجنهد / الاء إكمال المعلم 1۷١/١‏ تفسير القرطي ”/ ٠٠١‏ المغني 
١و‏ الشرح الكبير 4/75" مجموع الفتاوى 7 7/ 7 21 وذكر في زاد المعاد 
٠‏ أن ابن اللبان الفرضي المتوفى سنة 1٠7‏ للهجرة قال في شأن المطلقة 
ثلاثاً: : تستبرأ بحيضة؛ ويظهر أن الإجماع سابق لخلافه؛ | ذم ينقل في ذلك خلاف 
عن أحد من السلف. 

(۳) ثبت هذا القول عند عبد الرزاق ؟/ ۰۰۰۵ ۰۳۱۸-۳۱١‏ وسعيد ,115-791١/١‏ 
04ل و ابن أبي شيبة 0/ 150-177» والطحاوي في الشرح 09/7- 
۳ والبيهقي ۷/ ٤٤٥ ٤۱۷‏ عن عمرء وعلي» وابن مسعود» و أبي موسى. 
وابن عباس» وروى البيهقي ٤۱۸/۷‏ والطبري (17171) عن التابعي الجليل 
عمرو بن دينار أنه قال: «الأقراء: الحيض عن أصحاب محمد ية وأما قول ابن 
عمر فإنما أخذه عن زيد بن ثابت»» و ثبت عند مالك 01/7/7- .٥۷۸‏ والشافعي 
في مسنده (۱۲۸۸- ۱۲۹۳) وغيرهما عن عائشة» وزيد بن ثابت» وابن عمر» ما 
يدل على أنهم يرون أن الأقراء: الأطهار» لكن روى الطحاوي 57/7 بإسناد 
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۳ - (وعدة الأمة) التى تحيض إذا طلقها زوجها (حيضتان) لثبوت 
ذلك عن جمع من الصحابة » وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم''". 


صحيح رجاله رجال الصحيحين عن زيد بن ثابت. أنه قال: «إن كان-أي 
الزوج- عبدأء وامرأته حرة طلق طلاق العبد تطليقتين» واعتدت عدة الحرة ثلاث 
حيض»» وروى مالك ۲/ 015 بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه قال: «عدة الأمة 
حيضتان» وعدة الحرة ثلاث حيض». وهذا يوهن الرواية السابقة عنهماء وبهذا 
يظهر أن الخلاف في هذه المسالة لم يثبت عن صحابي» سوى أم المؤمنين عائشة - 
رضي الله عنها-» وينظر: التحجيل ص0۷٤-‏ 150. 

)١(‏ سبق ذكر ما ثبت عن عمر في ذلك في باب المحرمات في النكاح» في المسألة 
(۱۹۷۳)» وروی هذا القول عنه أيضاً عبد الرزاق (۱۲۸۷۵) بإسناد صحيح. 
وسبق في التعليق الماضي بيان ما ثبت عن زيد بن ثابت» وعن ابن عمر في ذلك. 

(۲) ثبت عن جماعة من التابعين كما في زاد المعاد ٠٠١/١‏ أنهم قالوا: «لم يزل عمل 
المسلمين على هذا»؛ وقال الحافظ ابن المنذر في الإجماع ص١٠١٠:‏ «أجمعوا أن عدة 
الأمة التي تحيض بالطلاق حيضتان» وانفرد ابن سيرين» فقال: عدتها عدة الحرة 
إلا أن تكون مضت في ذلك سنة»» وسبق قريباً نقل كلام الحافظ ابن عبد البر في 
بيان شذوذ مذهب الظاهرية في عموم مسائل عدة الأمة» وقال الحافظ ابن القيم 
في المرجع السابق 0/ "5666-5601 في ضمن إجابته عن مخالفة ابن حزم: «فكيف 
يخالف عمرء وزيدأء وابن عمر. وهم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله. ويخالف 
عمل المسلمينء لا إلى قول صاحب البتةء ولا إلى حديث صحيح» ولا حسن. بل 
إلى عموم أمره ظاهر عند جميع الأمة» ليس هو ما تخفى دلالته. ولا موضعه» حتى 
يظفر به الواحد والاثنان دون سائر الناس» هذا من أبين المحال....ولا تعرف 
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النساء الكبيرات في السن اللاتي انقطع عنهن الحيض (فعدتهن ثلاثة أشهر) 
5 5 007 مو صم ص فحاصم ا ب رہ سے ص جو ل وي دس سب 
لقوله تعالى: # ولص ّم لض من ساپک إن ريس معدن تة 
أَشْهْرِ وَلجلَريحضْنَ * [الطلاق: ٤]ء‏ وهذا مجمع عليه”". 


6 - (واللائي لم يحضن) أي لم يأتهن الحيض بعد فعدتهن ثلاثئة 
أشهر أيضاء للآية السابقة» وهذا مجمع عليه”'". 


5 - (والأمة) اليائسة من الحيض لكر وكذلك الأمة الصغيرة الق 


التسوية بين الحرة والأمة في العدة عن أحد من السلف. إلا عن محمد بن سيرين. 
و مكحول.. فأما ابن سيرين فلم يجزم بذلك» وأخبر به عن رأيه» وعلق القول به 
على عدم سنة تتبع» وأما قول مكحول فلم يذكر له سنداء و إنما حكاه عنه أحمد 
-رحمه الله-. وهو لايقبل عند أهل الظاهرء ولا يصح»فلم يبق معكم أحد من 
السلف إلا رأي ابن سيرين وحده المعلق على عدم سنة متبعة» ولا ريب أن سنة 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في ذلك متبعة» ولم يخالفه في ذلك أحد من 
الصحابة -رضي الله عنهم- ». 

)١(‏ بداية المجتهد ۷/ الاء شرح ابن بطال ۷/ 4817» المغنى ۲٠۷/٠١‏ الشرح الكبير 
«00/٤‏ مجموع الففاوى 7”5/ ."١‏ وقال في زاد المسير ۲۹۳/۸: «قال القاضي 
أبو يعلى: والمراد بالارتياب هاهنا: ارتياب المخاطبين في مقدار عدة الآيسة 
والصغيرة» كم هو؟ للسبب الذي ذكر في نزول الآية» ولأنه لو أريد بذلك النساء 
لتوجه الخطاب إليهن, لأن الحيض إنما يعلم من جهتهن» انتهى كلامه مختصراً. 

(۲) تنظر: المراجع السابقة. 
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لم حض بعد عدتها (شهران) لما روى الشافعي وغيره عن عمر-رضي الله 
عنه- أنه قال: «تعتد الأمة حيضتين» فإن لم تكن نحيض فشهرین»'. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن عدتها ثلاثة أشهرء لأن الحمل لا يتبين 
في أقل من هذه المدة. وهذا هو الأقرب". 


۷ - (ويشرع التربص مع العدة) أي يجب على المرأة أن تنتظر فترة 


°۸ - (أحدها: إذا ارتفع حيض المرأة لا تدري مارفعه. فإنها 
تتربص تسعة أشهرء ثم تعتد عدة الآيسات) ثلاثة أشهرء لثبوت ذلك عن 


1 ن )۳( 
عمر ‏ -رصى الله عنه- . 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي كما في مسنده .)١5415(‏ وسعيد (۱۲۷۷) وغيرهما من 
طريق سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة» عن عمر. ورجاله ثقات» لكن 
رواه عبد الرزاق (۱۲۸۷۳) عن الثوري» عن محمد بن عبد الرحمن. عن سليمان 
بن يسار» عن عبدالله بن عتبة من قوله. وقد رواه البيهقي 475/1 من طريق 
شعبة عن محمد بن عبدال رحمن به فذكره من قول عمرء و رجاله ثقات. ورواه ابن 
وهبء قال أخبرني رجال من أهل العلم عن عمر أن عدة الأمة التي يئست من 
المحيض والتي لم تبلغ ثلاثة أشهرء ذكره في المحلى "٠۸/٠١‏ المسألة »)۲٠٠۸(‏ 
وصححه في زاد المعاد 0/ 100 . 

(۲) وينظر: التعليق السابقء وما يأتي في باب استبراء الإماء» المسألة (55؟7١).‏ 

() رواه الإمام مالك ۲/ 087. ومن طريقه الإمام الشافعي (۱۲۹۷)ء وعبد الرزاق 
(۱۱۰۹۰)» وابن أبي شيبة ١١4/0‏ بإسناد صحيح. 
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۹ - (وإن عرفت ما رفع الحيض) كأن تكون مريضة. أو ترضع 
ولداء ومثلهما من كانت في نفاس» ونحو ذلك (ل تزل في عدة حتى يعود 
الحيض» فتعتد به) ثلاث حيض» وهذا مجمع عليه" لثبوت ذلك عن 
عثمان» وعلي -رضي الله عنهما- في شان من لم تحض من أجل إرضاعها 

هذا وإذا انتظرت المرأة نزول الحيض» ولم تحض. فالأقرب أنها إن يئست 
من عوده فكايسة» تعتد ثلاثة أشهرء و إن لم تيأس من عوده» وقد زال المانع 


۳ ٠ ww 
١ اعتدت سنةء كالتى لا تدري ما رفعه'‎ 


١‏ - (الثاني) من المواضع التي يجب على المرأة فيها التربص مع 
العدة: (امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله. فلم يعلم خبره. 
تتربص أربع سنين» ثم تعتد للوفاة) لثبوت ذلك عن عمرء وعثمان» وابن 
جارد 0 

والأقرب أن مدة انتظار الزوجة تكون بحسب اجتهاد القاضي بالنظر إلى 


.71 /75 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) رواه مالك 7/ 7/ا50. وعبد الرزاق ))١١١١75-١١١١١(‏ وسعید ,/)١7":0(‏ 
والشافعي في مسنده (۰۱۳۰۵ ١۱۳۰)ء‏ و ابن أبي شيبة 309/0 ۲٠١‏ من 
ثلاث طرق صحيحة مرسلة» فهو صحيح بمجموع طرقه. 

(۳) ينظر: بداية المجتهد ۷۷۷٦/۷‏ مجموع الفتاوى ۲٤/۳٤‏ الإنصاف ٠۷۷/۲٤‏ 
۸ الشرح الممتع .71١ /١‏ 

(4) سبق تخريج أقواهم في الفرائض باب مسائل شتى: المسألة (11/7/5). 


ا 
ا ا شنک 1 


حال الشخص عند فقده» والظروف المحيطة به» وحال الموضع الذي فقد 
فيه» ولعل الصحابة -رضي الله عنهم - راعوا ذلك حينما أفتوا بتربصها 
أربع سنين. 

١‏ - (وإن فقد في غير هذاء كالمسافر للتجارة ونحوها) ممن ظاهر 
حاله السلامة (لم تنكح حتى تتيقن موته) لأنها زوجته بيقين» فلا تزول 
الزوجية بالشك. 

وينبغى إذا كان احتمال هلاكه أقوى أن تكون مدة الانتظار أقصرء وهمذا 
انق هذا العصر الذي توافرت فيه وسائل البحث والاتصال» وتعددت 
طرقهماء ينبغي أن تكون مدة الانتظار أقصر مما كانت قبل ذلك"'". 

5 - (الثالث) من المواضع التي يجب على المرأة فيها التربص مع 
العدة: (إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتهاء لظهور أمارات الحمل) كانتفاخ 
البطن» والإحساس بحركة الطفل:وانقطاع الحيض» ونحو ذلك ( تنكح 
حتى تزول الريبة) لأن وجود هذا الاحتمال جعلها في حكم الحامل في 
الظاهرء فوجب عليها الانتظار» حتى يتيقن من خلو رحمها من الحمل. 

۳ - (فإن نكحت لم يصح النكاح) لأنها تزوجت مع الشك في 
انقضاء العدة» فلم يصح» كما لو وجدت الريبة في العدة. 

وذهب بعض أهل العلم في المسألتين السابقتين إلى أنه يجوز لها أن تتزوج؛ 
لانتهاء عدتهاء و إلى أنها إن تزوجت صح النكاح؛ لأنه حصل بعد انتهاء 


.)١1/1/5( ينظر: ما سبق في الفرائض. المسألة‎ )١( 


چ رک ےو 3 4 1 
الل د ۱44۹ 
م اص اوا 


العدة» لكن إن تبين بعد ذلك أنها نكحت وهي حامل بطل النكاح» لأننا 
تبينا أنها تزوجت في وقت العدة. وهذا هو الأقرب. 

16 - (وإن ارتابت بعد نكاحها لم يبطل نكاحها) لأنها تزوجت بعد 
التيقن من خروجها من العدة. 

6 - (إلا إن علمت أنها نكحت وهي حامل) فإن النكاح يبطل. 
كأن تلد قبل مضي أقل من مدة الحمل -وهي ستة أشهر- منذ تزوجها 
الثاني ودخل بهاء لأنه تبين أنها نكحت وهي في العدة» ونكاح المعتدة 
باطل» كما سيأتي. 

5 - (ومتى نكحت المعتدة فنكاحها باطل) وهذا مجمع 
عليه" لقوله تعالى: ولا رمو عَفَدَة يكاج حي يبْلُمَ لْكْنَبُ 
أجل #[البقرة:77*0]. ( و ) إذا تيقن أن الزوج الثاني دخل بها وهي في 
العدة وجب أن (يفرق بينهما) لأنه نكاح باطل» ولا ثبت عن عمر وعلي 
من التفريق بينهما"“ 


(١)شرح‏ ابن بطال ۷/ 484» مجموع الفتاوى »1١١/77‏ العدة ص٠٠٠‏ تفسير ابن 
كثير للآية ۲٠٠‏ من البقرة» الشرح الممتع ۱۳/ .۳۸٤‏ 

(۲)رواه مالك ٥۳٦/۲‏ عن عمرء ورواه عنهما: الإمام الشافعي في الأم ٥‏ وني 
مسنده (۱۲۹۸. ۱۲۹۹)» وعبد الرزاق .)١١555-1١١675(‏ وسعيد (۹۳- 
646» وابن أبي شيبة 219/4 737١‏ و0/ 0159 217١‏ والبيهقي ٤٤١/۷‏ 
۲ من طرق متعددة عن كل منهماء وهو صحيح عن كل منهما بمجموع 


0 


١ 3 | 2‏ 
4 شن 8 
١‏ ايداع سا ا مسرل 


۷ - (وإن فرق بينهما قبل الدخول أتىمت عدة الأول) ولا تنقطع 


4 - (وإن كان) التفريق بينهما (بعد الدخول بنت على عدة الأول 
من حين دخل بها الثانى. واستأنفت العدة للثانى) لقول عمر وعلى: (تعتل 
بقية عدتها من الأول. ثم تعتد من الآخر 2 


14 - (وله) أي لهذا الرجل الذي تزوج بها في عدتها (نكاحها بعد 
انقضاء العدتين) لأنه لم يحصل منه ما يوجب تحريمها عليه" . 


الطرق. 

وهذا قول جمهور أهل العلم. ينظر: مجموع الفتاوى ۳۲/ ٠۲-۳٤٤‏ وقال في 
الإنصاف ١١١/۲٤‏ 115: «وإن تزوجت في عدتها ل تنقطع عدتها حتى يدخل 
بهاء فتنقطع حينئذ» ثم إذا فارقها بنت على عدتها من الأول واستأنفت العدة من 
الثاني لا أعلم فيه خلافاً»» وذهب الإمام أبو حنيفة والإمام مالك في رواية إلى 
أن العدتين تتداخلان» وهذا قول له قوة من حيث النظرء لكن يترجح القول 
الأول بأنه قول الخليفتين الراشدين» ولا لمحالف لهما من الصحابة. وينظر: 
الاستذكار 0/ 5/7 - /ا/ا5. التجريد .677١/١١‏ 

)١(‏ سبق تخريج قوهما في التعليق السابق. 

(۲) وقد ذهب عمر -رضي الله عنه- إلى تحريمها عليه» ويظهر أنه إنما حرمها عليه 
عقوبة له» ولهذا ذهب علي -رضي الله عنه- إلى حلها له. وقد سبق تخريج فوهما 
قريبأء ويترجح حلها له بعدم تحريم المرأة على من زنا بهاء كما في الأم 0/ ۲۳۳ 
وقال في الاستذكار 5/ :٤۷۳‏ «اتفق هؤلاء الفقهاء كلهم على أنه لو زنا بها جاز 


| e 

43 م2 اس اول ا 

٠١‏ - (وإن أتت بولد من أحدهما انقضت به عدته) لأن عدة 
الحامل تنتهي بوضع الحمل (واعتدت للآخر) لأنها لم تعتد له بعد. 

۲۲۱ - (وإن أمكن أن يكون) الحمل الذي ولدته (منهما) بان تلده 
(أري القافة» فألحق بمن ألحقوه) به (منهما) لأن رأي القافة حجة في الشرع. 
فيعمل به (وانقضت عدتها منه» واعتدت للآخر) لما سبق ذكره في المسألة 
الساةة. 

و إن وجد تطابق بين هذا الولد و بين أحد هذين الزوجين في البصمات 
الوراثية» فإنه يلحق به» ويقدم ذلك على قول القافة؛ لأنه أقوى منه. 
يستحيل معه أن يكون ابنأ له. فإنه يحكم بأنه ليس ابنأ له» وأنه ابن 
للآخى , 


له تزويجهاء ولم تحرم عليه» فالنكاح في العدة أحرى»» ورجح شيخنا في الشرح 
الممتع 7 أن منعه من الزواج بها راجع لاجتهاد القاضي» فإ ن رأى منعه 
تعزيرا له. كما فعل عمرهء فله ذلك. 

)١(‏ قال في الإنصاف /۲٤‏ ۱۱۷: «لا أعلم فيه خلافا). 

(0) ينظر: ما يأتي في آخر باب اللعان في المسألة (۲۲۷۳). 


HIS 
أل)‎ »« ٠ ج‎ 
إو ب رل‎ 


باب الاحداد 


الإحداد: امتناع المتوفى عنها زوجها عن الزينة كلها من اللباس والطيب 
والحلي والكحل وغيرها في زمن عدتها"''. 

وقد أجمع عامة أهل العلم على وجوب الإحداد على المتوفى عنها 
زوجها من النساء المسلمات البالغات”''. 


)١(‏ الاستذكار .71٠/6‏ شرح السنة "٠۸/۹‏ بداية المبتدي (مطبوع مع فتح القدير 
/٤‏ ) روضة الطالبين ۸/ ٠٠١‏ وقد سبق ذكر الحكمة من مشروعيته في أول 
باب العدد» وينظر: رسالة «أحكام الإحداد» للدكتور خالد المصلح ص -١‏ 
). وقال في المغنى ۲۸٠/١١‏ و الشرح الكبير 4؟/١1:‏ «لا إحداد على 
الرجعية بغير خلاف نعلمه»» وحكاه في المحلى ۲۸١/٠١‏ المسألة »)۲٠١٠۲(‏ و 
التمهيد ٠۳۲۱/۱۷‏ و شرح مسلم ١٠/١١١ء‏ وإكمال المعلم ٦۷/١‏ و الفتح 
04 و حاشية الروض ۷/ 6١‏ إجماعاء وذكر ابن المنذر في الأوسط: لوحة 
۸/7 /) في ذلك خلافاً عن أفراد من أهل العلم» و حكى ابن المنذر في 
الأوسط: لوحة )۸/۳۲١(‏ إجماع من يحفظ عنه على عدم وجوبه على أم الولد 
والأمة إذا توفي سيدهماء وحكاه النووي في شرح مسلم»ء وابن بطال 505/1, 
والقاضي عياض 7/0 إجماعاء وحكى الحافظ في الفتح 447/4 الإجماع على 
عدم وجوبه على المطلقة قبل الدخول. 

(۲) حيث لم يخالف في وجوبه عليهن سوى الحسن البصري والشعي والحكم بن 
عتيبة. ينظر: الأوسط: لوحة (١۸/۳۲)ء‏ الإجماع ص ١٠١‏ التمهيد 57١/١1‏ 
الإقناع في مسائل الإجماع 11١711777‏ نقلا عن الإنباه» شرح السنة 


شر 7ل 

ge‏ 1 لمانا 

ی الفا اس ب 
وقد سبق فى أول الباب السابق بيان حكمة مشروعية الإحداد. 


۲ - (وهو واجب على المتوفى عنها زوجها) لحديث أم عطية 
الآتي» وغيره» وهذا الحكم مجمع عليه في الجملة بين عامة أهل العلم» كما 
۳ - (وهو) أي الإحداد (اجتناب الزينة» والطيب» والكحل 
بالإثمد) لحديث أم عطية الآتي» وغيره» وهذا الحكم مجمع عليه بين عامة 


أهل العلم'''. 


4 »* بداية المجتهد 1 تفسير القرطبي ”7/7 ١۱۸٠ء‏ شرح مسلم للنووي 
١‏ إكمال المعلم 1۸/١‏ المغني ۲۸٤/٠١‏ الشرح الكبير» و الإنصاف 
٤‏ ۲۸ زاد ا معاد 1۹١ 0575 /١‏ الفتح 1۸1/۹ القوانين الفقهية 
ص ۱١۸‏ . 
وقد ذكر ابن المنذر في الأوسط وابن بطال 507/1 أنهما لا يحفظان في وجوب 
الإحداد على الأمة إذا توفي زوجها خلافاء سوى ما ذكر عن الحسن» وذكرا أن 
من قال بوجوبه عليها: أهل الرأي» وذكر ابن رشد و النووي أن الإمام أبا حنيفة 
يرى عدم وجوبه عليهاء ولكن لم ينقل فقهاء الحنفية هذا القول عنه» وقد ذهب 
فقهاء الحنفية إلى عدم وجوبه على الصغيرة والكافرة. ينظر: بداية المبتدي مع 
المداية وفتح القدير وشرح العناية .٠٤١ 275٠ /٤‏ 
هذا وقد ذكر ابن المنذر في الأوسط: لوحة )۳۲١(‏ أنه قد ذهب بعض الشافعية 
الذين لقيهم إلى عدم وجوب الإحداد على الحامل المنوفى عنهاء ويظهر أنه 
خلاف عن فقيه واحد من فقهاء الشافعية. 

218527806 /١١ الأوسط: لوحة (8/775). المغني‎ ١١١١١١١ الإجماع ص‎ )١( 


4 م 1 1 
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ونما يدخل في الطيب الذي تجتنبه المرأة الحادة: الادهان بالأدهان 
المطيبة'''» وغسل الجسم بالصابون والشمبو اللذين فيهما طيب”"» و شرب 
القهوة التى فيها زعفران» لأن ذلك يدخل في الاستعمال ". 

وما يدخل في الزينة التي تجتنبها الحادة: استعمال المكياج» والأصباغ التي 
كثر استعمال النساء لها في هذا الوقت» والتى توضع على الخدين والشفاه 
وبقية أجزاء الوجه. 

و يدخل في ذلك: المخضاب. كالحناء»وتسويد الشعرء و مثلهما ما 
يستعمله كثير من النساء اليوم من تشقير الشعرء أوصبغه بألوان أخرى » 
ووضع مايسمى ب «المناكير» على الأظفارءونحو ذلك" '. 


الشرح الكبير 5 ؟/ ۱۳۲- ٤٠ء‏ زاد المعاد 0/ .۷٠۳-۷١١‏ 

)١(‏ حكى في فتح القدير شرح المداية ٠٠١ /٤‏ الإجماع على ذلك. 

(۲) فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين (جمع أشرف عبدالمقصود ۲/ 811 .)۸٠٤‏ 

(۳) ويرى شيخنا عبدالله بن عبدال رحمن الجبرين جواز ذلك» كما في الفتاوى الشرعية 
في المسائل الطبية له (جمع إبراهيم الشثري ص 85).» وينظر: ماسبق في محظورات 
الإحرام في المسألة .)٠١١١(‏ 

(5) وينظر: الشرح الممتع ٤٠٥/١١‏ رسالة: «أحكام الإحداد» ص ٠١١٠١٠٠١‏ 
١١18‏ . 

(5) الأصل في هذه الأشياء وغيرها ما يتجمل به النساء: الحل» فلا يمنع من شيء منه 
ما لم يوجد أمر آخر يجعله محظوراء كأن يكون فيه تشبه بالكافرات أو الفاجرات. 
أو في حال إحداد المرأة» ونحو ذلك» كما سبق بيان ذلك في كتاب الطهارة. في 
المسألة (۹۳). 


اا لاه 
شن ا 1 -3- ا E‏ 


ومثل الاكتحال بالإثمد: الاكتحال بكل ما يحسن العين ويجملهاء ولو 
كان ما يجعل خارج العين» كما يفعله بعض النساء في هذا الزمان. 
١ kd‏ 


وعلى وجه العموم فإن الحادة منوعة من كل ما فيه زينة وتجمل مما سبق 
ذكره» أو غيره» وهذا كله مجمع عليه بين عامة أهل العلم". 
4 - (و) يشمل الإحداد أيضا: الامتناع من (لبس الثياب المصبوغة 


)١(‏ قال في الشرح الممتع إإذا كان الحلي عليها حين موت الزوج تخلعه. 
وهذا مثل السوار والقرطء أما السن الذي للتجميلء فإذا كان لا يمكن خلعه. 
فإنها لا تخلعه. ولكن تحرص أن لا يبين -أي أن يكون خفيا-» انتهى مع تقديم 
وتأخير. 

(۲) سبق ذكر المراجع هذا الإجماع في أول هذه المسألة» وقد خالف في الحلي ابن حزم 
وهو وجه في مذهب الشافعية» كما في الفتح »54١1/4‏ وكأن الإجماع سابق لهذا 
الخلاف» إذ حكاه ابن المنذر في الإجماع ص ١١١١‏ ١٠١١ء‏ ولم يُذكر في ذلك خلافاء 
سوى قول عطاء: لها أن تستمر في لبس الفضة إذا كانت عليها حين وفاة زوجهاء 
وقوله رواه عبد الرزاق (۱۲۱۱۹ء 2371415).» وابن المنذر شافعي المذهب» فلو 
كان خلاف بعض الشافعية متقدماً لذكره. وقد ورد في بعض الأحاديث وبعض 
الآثار التنصيص على أكثر هذه الأشياء» كالحلي» و الخنضاب. و غيرهما. ينظر: 
مصنف عبد الرزاق (۱۲۱۱۱- ))١7١57‏ سنن سعيد 7/ 287-4٠١‏ مصنف ابن 
أبي شيبة 4/ 25١5-1٠١5‏ تفسير الطبري (501/1- 20854). زاد المعاده/ 71917- 
١‏ جامع أحكام النساء ۲/ 14- ٠۳۲‏ رسالة «(أحكام الإحداد». 


ا 
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للتحسين, لقوله يَكِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على 
ميت فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأء ولا تلبس ثوبا 
مصبوغاًء إلا ثوب عصب""',. ولا تكتحلء ولا تمس طيبأء إلا إذا اغتسلت 
نبذه من قسط أو أظفار' ''1) متفق عليه من حديث أم عطية ارسي" 


عنها-” '".فيحرم على الحادة لبس الثياب التي صبغت للزينة 0 هذا مجمع 


)١(‏ قال النووي في شرح مسلم ٠‏ «وهو برود اليمن» يعصب غزهاء ثم 
بح sk sh‏ 

(۲) قال النووي في شرح مسلم :1192118/٠١‏ النبذة بضم النون: القطعة. 
والقسط بضم القاف. وهو والأظفار نوعان معروفان من البخورء وليسا من 
مقصود الطيب» رخص فيه للمغتسلة من الحيض» لإزالة الرائحة الكريهة؛ تتبع به 
أثر الدم؛ لا للتطيب». 

(۳) صحيح البخاري (6741): وصحيح مسلم (418). 

(4) قال في بداية الجتهد ۷/ :٠٠١‏ «وبالجملة فأقاويل الفقهاء فيما تجتنبه الحادة 
متقاربة» وذلك ما يحرك الرجال بالجملة إليهن». و قال في المغني ١لا‏ 
تمنع من حسان الثياب غير المصبوغة. وإن كان رقيقاء لأن حسنه من أصل خلقته. 
فلا يلزم تغييره» كما أن المرأة إذا كانت حسنة الخلقة لا يلزمها أن تغير لونها 
وتشوه نفسها». وقال في المفهم 184/5: «قال ابن المنذر: رخص كل من يحفظ 
عنه من أهل العلم في البياض» ومنع بعض شيوخنا المتأخرين جيد البياض الذي 
يتزين به» وكذلك الرفيع من السواد». وذكر نحوه في إكمال المعلم 0/ 5/اء وقال 
في الشرح الممتع :٤٠٤/١١‏ «إذا قيل: هذا الثوب عادي لم يجب اجتنابه» سواء 
كان فيه تشكيل أو تلوينء [ أو لا ]ء وإذا قيل:هذا ثوب زينة» فهذا يجب اجتنابه. 


۷ ۷ 
ا ذأ 


e 8‏ 
خی ا لاسن 


علي هبين عامة أهل العلم'''. 

هذا وهناك أشياء اعتاد النساء على فعلها أو على اجتنابها في الإحداد. 
وهي ما لا أصل له في الشرع. مثل: لبس السواد. وعدم الصعود إلى سطح 
المنزل» وعدم الخروج إلى ساحة المنزل» وعدم رؤية القمرء وعدم البروز له. 
واعتقاد أنها لا يجوز لها تكليم الرجال مطلقأء والاعتزال عن الناس» بحيث 
لا يراها أحد» وعدم التكليم في سماعة ال هاتف. فهذا كله غير مشروع» بل 
هو من البدع الرمة إذا فعل بثية التعبد". 

6 - (وعليها المبيت في منزها الذي وجبت عليها العدة وهى ساكنة 
فيه إذا أمكنها ذلك) لما ثبت عن الفريعة-رضي الله عنها- أنها جاءت إلى 
رسول الله ل تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خحدرة» قالت: فسألت 
رسول الله َيه أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة» فان زوجي ل يتركني في 
مسكن يملكه ولا نفقة» قالت: فقال رسول الله يله انعم). قالت: 
فانصرفت» حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله كَل أو أمر بي 
فنوديت له. فقال: «كيف قلت»؟ فرددت عليه القصة التى ذكرت له من 
شان زوجي» فقال «امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله». قالت: 


سواء كانت الثياب شاملة لجميع الجسم أو مختصة ببعضه» فالصواب أن الأبيض 
إذا كان من الزينة لا يجوز لها لبسه» انتهى كلامه ختصرا. 

.٠۸١ / تفسير القرطبي‎ ١١١ الإجماع ص‎ )١( 

)۲( مجموع الفقاوى ۰.۲۷/۳٤‏ 758. الشرح الممتع ۳ رسالة «أحكام 
الإحداداص 2157 .١58‏ 


کے کے 5 و 
Gv ۵‏ 1 
و ن ي د شن کالفا 


کے ب و سے 
فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراء قالت: فلما كان عثمان بن عفان. أرسل 
إلي فسألنى عن ذلك؟ فاتبعه» وقضى به'''. 


)١(‏ رواه الإمام مالك 041/7. والإمام الشافعي في مسنده (۱۳۲۳)ء والإمام أحمد 
»)۲۷٠۸۷(‏ وأصحاب السنن الأربعة» وغيرهم» من أكثر من عشرين طريقاء عن 
سعد بن إسحاق. قال: حدثتني عمتي زينب بنت كعب بن عجرة» عن فريعة بنت 
مالك به. وهذا إسناد جيد. رجاله ثقات» وزيلب بنت كعب هي زوجة الصحابي 
أبي سعيد الخدري» وقد ذكرها غير واحد في الصحابة» وعلى فرض أنها من 
التابعين» فهي من كبار التابعين» ووثقها ابن حبان في الثقات» وصحح حديثها 
الذهليء و الترمذي» وغيرهماء كما سيأتي» وروى عنها ثقتان من أبناء إخوتهاء 
وم تجرح. فمثلها بحسن حديثه بلا شك. قال في زاد المعاد 0/ :1۸١‏ «فهذه امرأة 
تابعية» كانت تحت صحابي» وروى عنها الثقات» ولم يطعن فيها بحرف. واحتج 
الأئمة بحديئها وصححوه)» ولهذا صحح حديثها هذا الذهليء» والترمذي» كما 
سبق» كما صححه ابن عبد البر - وسيأتي كلامه »و ابن حبان »)٤۲۹۲(‏ 
والحاكم ۲٠۸/۲‏ ووافقه الذهي» وابن القطان في بيان الوهم ۳۹٤/١‏ وابن 
القيم في زاد المعاد 1۸/١‏ و ابن الملقن في البدر المنير ۲٤۳/۸‏ 0147 و 
الصنعاني في سبل السلام ٠٠٠١ /٤‏ والشيخ محمد ناصر الدين في صحيح سنن 
أبي داود (۱۹۹۲)» وقال الحافظ الطحاوي في مشكل الآثار 4/ :۲۷٤‏ «هذا 
حديث جليل القدر»» وقال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار :5١5/5‏ «الحديث 
صحيح» ونقلته معروفون» قضى به الأئمة» و عملوا بموجبه. وتابعهم جماعة فقهاء 
الأمصار بالحجاز والعراق»وأفتوا به و تلقوه بالقبول» لصحته عندهم». 
وعلى فرض أن في هذا الحديث ضعفاً يسيراً فإن له شاهداً يتقوى به» رواه الإمام 
الشافعي في الأم 0/ ۲۴٠‏ وسحنون كما في المدونة ۲/ ٠٠١‏ بإسناد صحيح عن 


4 ا 2 
شو یل ب هونن 
241 ع کک 


فيجب على الحادة أن تبيت في المنزل الذي كانت تسكنه في حياة 
زوجها'''. ولا يجوز لها الخروج إلى مكان أو السفر مسافة تترك بسببه المبيت 


مجاهد مرسلاء ورواه عبد الرزاق )١701/1(‏ بسند رجاله ثقات» فحديث فريعة 
صحيح بهذا الشاهد. لاشك في صحته. 

وقد ثبت هذا القول أيضاً عن الخليفتين الراشدين: عمرء وعثمان» وعن ابن 
مسعود» وابن عمرء وعامة أهل العلم» ولم ينبت خلاف ذلك عن أحد من 
الصحابة سوى عائشة. وابن عباس» وجابرء ينظر: مصنف عبد الرزاق 
(۱۲۰۵۱- ۱۲۰۷۲)» سنن سعيد (151- ۱۳۷۱)» مصنف ابن أبي شيبة 
٥‏ 6- 184. شرح معاني الآثار 8١ -۷۹ /٤‏ زاد المعاد 0/ 51/4- "191, 
جامع أحكام النساء ۲/ 07- /01. التحجيل ص 555- ٤1۸‏ وقد روى عبد 
الرزاق (237005)» والبيهقي ٤۳٦/۷‏ بإسناد صحيح» عن القاسم بن محمد - 
وهو ابن أخي عائشة- أنه قال بعد ذكره خلاف عائشة: «أبى الناس ذلك عليها». 
وزاد البيهقي في روايته:«فلا نأخذ بقولهاء وندع قول الناس»» قال الحافظ ابن عبد 
البر في الاستذكار 7/ :٠٠١‏ «قد أخبر القاسم أن الناس في زمن عائشة يعني 
علماء زمانها- أنكروا ذلك عليهاء وهم طائفة من الصحابة» وجلة التابعين». 
وروى عبد الرزاق )١١1١85(‏ بإسناد صحيح عن التابعي الجليل محمد بن شهاب 
الزهري» أنه قال: «أخذ المرخصون في المتوفى عنها بقول عائشةء وأخذ أهل العزم 
والورع بقول ابن عمرا. 

)١(‏ فلو كانت وقت وفاته في زيارة لأهلهاء أو كانت مرافقة لزوجها في المستشفى» أو 
كانت نازلة في منزل مؤقت وقت مرضه. لتكون قريبة من زوجها الذي يعالج في 
المستشفى مثلاء ونحو ذلك» وجب عليها الرجوع إلى منزها الأصليء إذا كانت لم 
تخرج منه قبل وفاة زوجها وهي عازمة على عدم الرجوع إليه. 


ده 
٠‏ £ \ — ك شک : 


م2 اص ) وسكا 

في بيتها ولو ليلة واحدة. 
ويجوز لها على الصحيح أن تخرج من بيتها لزيارة قريب» أو لشراء 
حاجة من السوق. أو الحضور زواج» أو للعمل» أو للدراسة.أو لنزهة قريبة 
خارج وا وا ا ا واي 
من ذلك» ولا ثبت عن ؛ می الا ال تاق تی بي 


ا 
يقيدوه با لجا 0 


فإن كان هذا المنزل مستأجرأء أو لم يرض مالكه من الورثة أو غير" 
ببقائها فيه إلا بأجرة» لم يجب على الحادة على الصحيح دفع أجرته» بل ها 
فصر وسواء کان مسقلا أو مع بعض آقاربهاء أو غير ذلك» لأن الواجب 

ويجوز للحادة ترك مسكنهاء والسكن في غيره إذا كان هناك ضرورة 
لانتقال حاء كأن تخشى على نفسها من اللصوصء أو كانت بين فساق تخشى 
بقيت فيه» ونحو ذلك» لقوله تعالى: +( سطع 4 [التغابن: الا 


)١(‏ سبق تخريج هذه الأقوال قريباً. 
(۲) سيأتى قى الباب الآتى -إن شاء الله تعالى - أن الحادة لا نفقة لها ولا سكنى. 
(۳)ينظر في أكثر هذه المسائل: زاد المعاد 0/ /781- 3188» الشرح الممتع -41١/١7‏ 


4 ا ار 
و 
شک ل 


5 - (فإن خرجت لسفر أو حج فتوفي زوجها وهي قريبة رجعت 
لتعتد في بيتها) لوجوب اعتدادها فيه. 


1Y‏ - (وإن تباعدت مضت في سفرها) لأن الرجوع يضر بهاء وفيه 

۸ - (والمطلقة ثلاثأ مثلها) أي حكمها حكم من توفي عنها زوجهاء 
فيجب عليها الإحداد. باجتناب الزينة» والطيب» والكحل. وثياب الزينة» 
قياسا على المتوفى عنهاء لأنه ليس لزوج المبتوتة عليها رجعة. وهذا هو 
الأقرب. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المطلقة ثلاثاً لا يجب عليها إحدادء لعدم 
الدليل القوي على ذلك" '". 

4۹ - (إلا في الاعتداد في بيتها) أي أن المطلقة ثلاثاً لا يجب عليها ما 


4» رسالة «أحكام الإحداد) ص ۱۲۹- .٠٤١‏ 

)١(‏ قال في الشرح الممتع :٤١١/١١‏ «وقال بعض أهل العلم: لا يجب عليهاء وإنما يباح 
لها فقطء وهذا هو المذهب. قالوا: والقياس مقابل للنص» لأن الحديث صريح: (لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت.... إلا على زوج) ليس على 
زوج مطلقاء بل على زوج ميت» لأن المستثنى من جنس المستثنى منه. وهذا القول 
أنه لا يجب عليها هو الصحيح» ولكن كونه يجوز لها أو لا يجوزء فهذا محل 
التوقف». وقال في الإنصاف 177١/75‏ : «تنبيه: حيث قلنا لا يجب الإحداد.فإنه 
يجوز إجماعأء لكن لا يسن, ذكره في الرعاية». وينظر: شرح معاني الآثار ۳/ -٦٤‏ 
75 المفهم /٤‏ ١٠۲۸ء‏ رسالة «أحكام الإحداد) ص .19-5١‏ 


م © هي 
شتک 


م اص اوا 
يجب على من توفي عنها زوجها من البقاء في منزها التي كانت فيه عند فراق 
زوجهاء لما روى مسلم عن فاطمة بنت قيس-رضي الله عنها- قالت: 
طلقنى زوجي ثلاثاء فلم يجعل لي رسول الله بء سكنى ولا نفقة'''. فدل 


(۱) صحيح مسلم .)۱٤۸٩(‏ 


1۳ 


باب نطقة المعتدات7١)‏ 

۹ - (وهن) أي المعتدات (ثلاثة أقسام: أحدها الرجعية -وهى 
من يمكن زوجها إمساكها- فلها النفقة والسكنى) وهذا مجمع س 
لقوله تعالى في المطلقات الرجعيات: 88 أسْكوش من حيثُ سكتم ين 
وج #6 [الطلاق:1]. 

| - (ولو أسلم روج الكافرة) ع غبر الكتابية (أو ارتدت امرأة 
المسلمء فلا نفقة لهما) لانفساخ نكاحهما بسبب من قبلهما. 

۲۲ - (وإن استلمية امرأة الكافرء أو ارتد زوج المسلمة بعد 
الدخول» فلهما نفقة العدة) لأن انفساخ النكاح كان بسبب كفرهماء 
فلزمتهما نفقة العدة المترتبة عليه. 

۳ - (الثاني) من أقسام المعتدات في باب النفقة (البائن في الحياة) 
أي في حياة الزوج (بطلاق أو فسخ» فلا سكنى لما بحال) لحديث فاطمة 
بنت قيس السابق"» ولأنها محرمة عليه» فأشبهت الأجنبية. 


)١(‏ سبق بيان مقدار النفقة الواجبة للزوجة في باب معاشرة النساء. 

(۲) الإشراف ۲۷٦/٤‏ شرح السنة "٠7/9‏ بداية المجتهد 7/ ۸٠‏ زاد المعاد 
٤ /0‏ القوانين ص ۰۱١۸‏ الإنصاف 5 ."١:8/7‏ 

(۳)ينظر آخر الباب السابق. وينظر: التمهيد -1١76 /١9‏ ١١٠٠ء‏ زاد المعاد: فصل في 
حكم رسول الله به الموافق لكتاب الله أنه لا نفقة للمبتوتة ولا سكنى 077/0- 


2 1 
¢ 4 \ ا د ت ا ا 
ل لفقم 


U‏ - (وها) أي للبائن في حياة زوجها بطلاق أو فسخ (النفقة إن 
كانت حاملاً) وهذا مجع عليه" لقوله تعالی: وَإِنَكْنَ ولت حمل ِو 


مد له 


لن حى يِصَعْنَ هن حَلَهُنَ 4 [الطلاق:1]؛ (وإلا فلا) أي إن لم تكن حاملا فلا 
الو : 


٠‏ - (الثالث) من أقسام المعتدات في باب النفقة (التي توفي عنها 
زوجهاء فلا ثققة اء ولا كي لأن الس إا جات تافر الحا قعل 
السكنى» ولم يرد ما يدل على وجوب بذل السكن لما في وقت العدة من 
قبل الورثة أو غيرهم» وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على عدم 
وجوب النفقة للحادة غير الحامل . 


7 جامع أحكام النساء ۲/ -۲٦۸‏ 7586. 

)١(‏ الإشراف /٤‏ ۲۷۷» شرح معاني الآثار ۳/ 297 التمهيد 19١/114ء‏ بداية الجتهد 
۷ تفسير القرطبي ۱۱۸/۱۸ المغنى ٤٨۲/۱۱‏ الشرح الكبير ٠٠۹/۲٤‏ 
العدة ص .6١٠0‏ 

(۲) شرح السنة 2707/9 أوجز المسالك شرح موطأ مالك للكاندهلوي 
٠‏ تاقلا عن التعليق الممجد وعن النووي» و بنظر: زاد المعاد -٦۸۷ /١‏ 
5 » رسالة «أحكام الإحداد» ص ١؟7١-175.‏ 


1 ا 7 
و 1 
0 ااا e‏ 


باب استبراء الإماء 


استبراء الأمة: هو التوقف عن جماعها حتى تعلم براءة رحمها من الحمل. 
Y٦‏ - (وهو واجب في ثلاثة مواضع) هى: 


۷ - (أحدها: من ملك جارية لم يصبها) أي لم يجامعها (حتى 
يستبرئها» فإن كانت حاملاً توقف عن جماعها حنى تضع حملهاء وهذا مجمع 
عليه'''» لما روى مسلم عن أبي الدرداء» أن الني ئي مر على امرأة مجح- 
أي حامل قربت ولادتها- على باب فسطاط, فقال:«لعله يريد أن يلم 
بها؟» فقالوا: نعم» فقال: «لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره» كيف 
يورثه وهو لا يحل له؟» كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟) » وإن كانت ممن 
بحضن توقف عن جماعها حتى تحيض حيضة واحدة فقط» وهذا لا خلاف 
فيه" » لحديث رويفع بن ثابت مرفوعاً: «لا يحل لرجل أن يسقي ماءه ولد 
غيره» ولا يقع على جارية حتى تحيض»» و سيأتي في آخر هذا الباب ذكر 


(۱) مراتب الإجماع ص .4٠‏ المغني /۱١‏ ۲۹۷ الشرح الكبير والإنصاف ۲٠۳/۲٤‏ 
زاد المعاد /١‏ ۷۲۷. 

(۲) صحيح مسلم ))١551(‏ ومعنى «يلم بها»: يطؤها. ينظر: شرح مسلم للنووي 
60/٠‏ . 

(۳) مراتب الإجماع ص ٠٠ ۸٩۹‏ و قال شيخ الإسلام ابن تيمية كمافي مجموع 
الفتاوى 5"/ ٠‏ "": «باتفاق الآئمة). 

(4) حديث صحيح» سبق تخريجه في آخر الحيض» في المسألة (۲۱۳)ء ويؤيده: القياس 


ر ا ار 


مقدار عدة الأيسة» والتى لم تحض» ومن ارتفع حيضها. 

والأقرب أنه يجوز الاستمتاع من الأمة وقت الاستبراء بما دون الجماع. 
لأن الني ئة إنما حرم الوطءء ولأنه تحريم للوطء مع ثبوت الملك الذي 
يبيح الاستمتاع» فاختص بالفرج» كالحيض» والصوم'''. 

۸ - (الثاني) من المواضع التي يجب استبراء الأمة فيها: (أم الولد. 
والأمة التى يطؤها سيدها لا يجوز له تزويجهما حتى يستبرئهما) لأنهما 
موطوءتان وطبا له حرمة» فلم يجز أن : تنزوج قبل الاستبراء» كالموطوءة 

4 - (الثالث) من المواضع التى يجب استبراء الأمة فيها: (إذا 
أعتقهما) أي إذا أعتق الأمة وأم الولد (سيذهما) في حياته»وكان يطؤهما 
قبل عتقه لهماء فلا تزوج كل منهما حتى تستبرأء لما سبق ذكره في المسألة 
السابقة. 

٠‏ - (أو عتقا) أي الأمة وأم الولد(بموته) لأن أم الولد تعتق إذا مات 
سيدهاء والأمة : نلق جرت سينيها ذا کان الل ديرا ل سيان ركان بلجا 


في حياته ( تنكحا حتى يستبرئا أنفسهما) لما سبق ذكره قبل مسألة واحدة. 


على عدة المختلعةء فعدتها حيضة؛ وقد سبق بيان ذلك في المسألة (517). 

)١(‏ و قياساً على جواز الاستمتاع بالزوجة الزانية» مع أنه يحرم جماعها قبل الاستبراء. 
وقياساً على جواز الخلوة والنظر إلى هذه الأمةء وهذا ليس فيه خلاف يعلم» كما 
في زاد المعاد 0/ ./5٠‏ 


1 ل بس‎ ADS 

١‏ - (والاستبراء في جميع ذلك: بوضع الحمل إن كانت حاملاء أو 
بحخيضة إن كانت تحيض.» أو شهر إن كانت آيسة أو من اللائي لم يحضن. أو 
عشرة أشهر إن ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه) وقد سبق في أول هذا 
الباب ذكر الدليل على عدة الحامل ومن تحيض. 

أما الآيسة ومن لم تحض فقد استدل على أن عدة استبرائها شهرء بأن 
الشهر أقيم مقام الحيضة في حق من تحيض. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن عدة استبرائها ثلاثة أشهر؛ لأن الحمل لا 
يتبين في أقل من هذه المدة"'". 

أما من ارتفع حيضها فاستدل على أن عدة استبرائها عشرة أشهر بأن 
غالب الحيض تسعة أشهرء ويزاد عليه شهر واحد مكان الحيضة»ء فتكون 
عدة استيرائها عشرة أشهر. 

والأقرب أن من علمت براءة رحمها بيقين لا يجب استبراؤهاء كالبكرء ل 


)١(‏ نقل في المغنى 2577/1١‏ والشرح الكبير ٠١9/74‏ أن الإمام أحمد قال: «إنما قلنا: 
ثلاثة أشهر من أجل الحملء فإنه لا يتبين في أقل من ذلك». ثم ذكر أحمد أن عمر 
بن عبد العزيز جمع أهل العلم والقوابل» فأخبروا أن الحمل لا يتبين في أقل من 
ثلاثة أشهرء فأعجبه ذلك. واستدل بحديث ابن مسعود: «إن أحدكم يجمع خلقه 
في بطن أمه أربعين يومأء ثم يكون مضغة مثل ذلك...إلخ». ثم قال الإمام أحمد: 
«فإذا خرجت الثمانون» صار بعدها مضغة» وهي لحم. فتبين حينئذ. وهذا 
معروف عند النساء» فأما شهر فلا معنى له. ولا نعلم به قائلا»» وحديث ابن 
مسعود رواه البخاري (۳۲۰۸)» ومسلم (75151). 


م 
١‏ ب ااا ي س شر ل 
الف 


ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: «إذا كانت الأمة عذراء لم 
برها نو يتان علا فن مها كالم الى اها ام ان اعا 
أحد محارمهاء وكالأمة التى استبرأها سيدهاء ونحو ذلك" . 


ويدخل في من عرفت براءة رحمها: من أظهرت التحليلات الطبية 
المقطوع بصحتها أنها غير حامل» فهي لا يجب استبراؤها. 


)١(‏ رواه البخاري تعليقاً مجزوماً به في البيوع باب هل يسافر بالجارية قبل أن 
يستبرئها؟ (فتح 477/4): ووصله عبد الرزاق )١1107(‏ بإسناد صحيح. 
وروى الإمام أحمد (۷) عن رويفع غا «لا يحل لامرىء يؤمن بالله 
واليوم الآخخر أن يصيت افرأة تما حقى يست رها وقد سبق تخريج هذا الحديث 
بتوسع قريباء فمفهوم هذه الرواية عدم استبراء البكر. 

(۲) ينظر: صحيح البخاري مع الفتح وعمدة القاري: الباب السابقء زاد المعاد 
۰۷۲۷-2 نيل الأوطار: العدد باب استبراء الإماء /ا/ .١١ -1١١9‏ 


يوط 5 2 : 
(u) ٠ 8‏ 
شرا لس 7 8كا 


كتاب الظهار 


35- (وهو أن يقول لامرأته : «أنت علي كظهر''' أ مي)) فهذا اللفظ 
ظهار إ ماعا" ؛ لما ثبت عن خولة بنث ثعلبة-رضي الله عنها- أن وڪيا 
بع ادر الوا «أنت علي كظهر 
امي“ فأخبرت الني كك فنزلت فيهما آيات الظهار “ ٠(أو)‏ يشبه زوجته 
بامرأة (من) النساء تمن (تحرم عليه على التأبيد) كبنته. أو أخته. أو غيرهماء 


)١(‏ قال القرطي في تفسيره /١1‏ ۲۷۳: «ذكر الظهر كناية عن معنى الركوب» والآدمية 
إنما يركب بطنهاء ولكن كنّى عنه بالظهر. لأن ما يركب من غير الآدميات فإنما 
يركب ظهره» فكنى بالظهر عن الركوب. ويقال: (نزل عن امرأته) أي طلقهاء 
كأنه نزل عن مركوب. ومعنى أنت علي كظهر أمي: أي أنت علي محرمة لاحل 
لي ركوبك...وإئما ذكر الله الظهر كناية عن البطن وسترأ»» وينظر الفتح 4/ 477. 

)۲( الإجماع ص ٠0‏ ۰ تفسير القرطبي ۱۷/ 07177 الإقناع للفاسي ۳/ ۱۳۳۸- ٠١٤١‏ 
نقلا عن الإمام الشافعي وغيره» المغنى /١١‏ 0۷ العدة ص ۷٠٠ء‏ الشرح الكبير 
۳ سبل السلام 7/ 187. 

(۳) رواه الإمام أحمد (۲۷۳۱۹). وأبو داود (۲۲۱۲)» وابن حبان (5714) وغيرهم 
بإسناد رجاله ثقات» سوى معمر بن عبد الله» وهو مقبول كما في التقريب» وقد 
حسنه الحافظ في الفتح 4" . وله شاهد رواه ابن سعد ۳۷۸/۸ بإسناد 
صحيح عن صالح بن كيسان مرسلء فحديث خولة حسن لغيره بهذا الشاهد. 
وله شواهد أخرى لكن ليس في أكثرها ذكر لفظ الظهارء وسيأتي بعضهاء وينظر: 
سنن سعيد )١18715(‏ ١الحرر‏ ص .4١5‏ الإرواء .)۲٠۸۷(‏ 


و40 د ب س ا | 0 
لأنه شبهها بمحرمات عليه بالقرابة» فكان ظهارأء كما لو شبهها بالأم» و 
هذا قول عامة أهل العلم'''. 

774- (أو يقول: «أنت علي كأبي» يريد تحريمها به) لأنه شبهها بظهر 
من يحرم عليه على التأبيد» أشبه الأم. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه ليس بظهارء لأنه تشبيه لامرأته با ليس 
محل لاستمتاع الرجالء أشبه ما لو قال: أنت علي كمال زيد''". 

و الظهار محرم | إجماعا””؛ لقوله تعالى عن الظهار: ممم م يوون 
ال [الجادلة: 1]. 

4- فمن أوقع هذا الظهار على زوجته (فلا تحل له حتى يكفر 
بتحرير رقبة) لقوله تعالى: # لین مُظهرُونَ من يسام م بعودودلما الوأ رر 
رومن مل أن يسَمَآمَا £ [المجادلة: .]3١‏ 

والأقرب أنه يجوز للمظاهر الاستمتاع من زوجته با دون الجماع» لأن 
الله تعالى إنما حرم المساس» وهو الجماع» فيقتصر عليه كما في حال الحيض 


.717”8 277317 /5 فلم يخالف في ذلك سوى آفراد من آهل العلم. ينظر: الإشراف‎ )١( 
.۱۸١/۳ الشرح الكبير والإنصاف 77/ 711-778 سبل السلام‎ 

(۲) الشرح الكبير “2778/71 الفتح 9/ ٤١۳‏ سبل السلام .۱۸١/۳‏ 

(۳) سبل السلام .۱۸١/۴‏ 


و وة«» ل 


06- وب عليه أن حرج هذه الكفارة (من قبل أن يتماسا) أي قبل 
أن يجامع زوجته؛ للآية السابقة» وهذا مجمع عليه" . 

5- (فمن ل يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا) لقوله 
تعالى: ‏ مس لد مصِبَامُ رابع ن كَل أن يما £ [امجادلة: 4 ]. 

۷- (فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) للآية السابقة. 

وهذا الترتيب في الكفارة مجمع عليه ". 

4- (و) كفارة الظهار السابقة (حكمهاء و صفتها ككفارة الجماع 
في شهر رمضان) لأن كلا منهما كفارة مغلظة. 

4 - (فإن وطوع قبل التكفير عصى». ولزمته الكفارة المذكورة) فقط. 
وهذا قول عامة أهل العلم“؛ لحديث سلمة بن صخر البياضي-رضي الله 
عنه- وفيه: آنه ظاهر من زوجته طيلة شهر رمضان» فوطئها في هذا الشهر. 


)١(‏ ذكر القرطي في تفسيره ۲۸۳/١۷‏ أن هذا قول الجمهور. وينظر زاد المعاد 
TA «FV /0‏ 

(۲) العدة ص 008. البدر التمام /٤‏ ١٠١٠ء‏ سبل السلام .٠۸١/۳‏ 

(۳) بداية المجتهد ۷/ ۱۱۷ ۱۱۸ الشرح الكبير ۲۸۲/۲۳ سبل السلام ۳/ ۱۸۷ 
نيل الأوطار ۷/ 67. 

(6) الاستذكار 207/5 وينظر: شرح السنة 9/ 2750 زاد المعاد 0/ 47 .٠"‏ 


سرود ا 24 ' 
I > ۵‏ 5ن 
اا 2 م اس ا وسل 


فلم يوجب عليه النبى يك سوى كفارة واحدة"''. 


00 (ومن ظاهر من امرأته مراراً ولم يكفر, فكفارة واحدة) قياساً 
على الجماع في رمضان. وعلى ا 

-١‏ (وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة) لما ثبت عن 
عمر-رضي الله عنه- من القول بذلك' ". 

57- (وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه كفارة لكل واحدة”*') لأنها 
أيمان متكررة على أعيان متفرقة» فتتعدد الكفارات» كما لو كفر ثم ظاهر. 


)١(‏ سبق تخريجه في باب من يجوز دفع الزكاة إليه؛ المسألة (875) من طريقين في كل 
منهما ضعف» فهو حسن بمجموع طريقيه» وينظر: جامع أحكام النساء 25١١/4‏ 
وله شاهد من حديث ابن عباس عند أبي داود (۲۳) وغبره» و رواه 
سعيد( 5 21١/57‏ 1875). وعبد الرزاق ,.)١١65705(‏ وأبو داود. وغيرهم عن مجاهد 
مرسلأء وهو أشبه. وقد صحح الحافظ في الفتح 47/9 هذين الحديثين» وله 
شاهد آخر رواه مسدد كما في المطالب )۱۷٤۸(‏ بإسناد حسن عن سعيد بن 
المسيب مرسلاء فحديث صخر صحيح لغيره بهذه الشواهد. 

(؟) ينظر ما سبق في الصيام في المسألة (۸۸۷ و ۸۸۸). ومن ظاهر ثم كفرء ثم ظاهرء 
فكفارة ثانية بلا خلاف كما في المغنى ۱۱/ ۱٠١‏ و الشرح الكبير ۲۷۸/۲۳. 

(9) رواه عبد الرزاق ))١١95101١555(‏ وسعيد »)۱۸۳١(‏ والبيهقي ۷/ ۲۸٤‏ من 
طرق عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر. وسنده حسنء ورواه 
البيهقي 7/ ۲۸۳ من طريق مجاهد عن ابن عباس عن عمر. وسنده حسن. 

(4) في الأصل زيادة لفظة «كفارة»» وهي زائدة» ولا توجد في الطبعات الأخرى. 


0 ا او 
م :+« أ 
De‏ بلس لل لا ل _ uu  _‏ 9#( /ا ١#‏ 


وهذا قول عامة أهل العلم. 

Yo‏ (وإن ظاهر من أمته) فليس بظهارء وكفارته كفارة يمين. لأنه 
تحريم لما أحل الله له» فوجبت فيه كفارة يمين» كما لو تلفظ بالتحريم"» (أو 
حرمها) فليس بظهار أيضا لقوله تعالى لنبيه ميو لما حرم أمته مارية 


4 ر‎ 
gp وگن‎ 
٠. 


5 مر هود > بن ل رر سب 2 دے م يذ رور رو ص مه 4 ره يه ل 
القبطية: یما انی لمر ترم مآ آمل آنه لك بی مات روك وله فورح © 


ره 7س و غيل برع 2 
د وض اله لكر تة يكم #الآية [التحريم:٠»‏ ۲] فجعل جل وعلا 
التحريم بمينأء وجعل كفارته كفارة يمين ". 


)١(‏ وقد حكاه القرطي 778/11 إجماعاء لكن ذكر في الشرح الكبير والإنصاف 
038٠/7‏ ۲۸۱ أن أبا بكر الخلال الحنبلي ذكر رواية بعدم تكرر الكفارات» وأنه 
رجح ذلك» وأنه ذكر أنه اتبع في ذلك عمر وبعض التابعين وإسحاق» وما عزاه 
لعمر محتمل؛ فإن الأثر السابق مطلق» حيث لم يذكر أن السائل ظاهر منهن بلفظ 
واحد. 

(۲) قال في الإنصاف ۲۳/ :٠٠١‏ «وإن ظاهر من أمته أو أم ولده لم يصح بلا نزاع. 
وعليه كفارة يمين... ويحتمل أن يلزمه كفارة ظهار). وينظر: الاستذكار 2094/5 
۰ سبل السلام ۳/ 185. 

(۳) ثبت سبب النزول هذا في روايات متعددة» بعضها صحيح بمفرده» ولايعارضه 
مائبت في الصحيحين من أن سبب نزول هذه الآيات هو تحريه َا العسل» فإن 
سبب النزول قد يتعدد كما بين ذلك القرطي و ابن كثير و الحافظ ابن حجر 
والسيوطي وغيرهم. ينظر: تفسير ابن كثير للآية ۸١‏ من الإسراء العجاب في 
بیان الأسباب؟/ 844, الفتح 0517/8 717 77# 40٠‏ 071 الإتقان في 
علوم القرآن 77/١‏ 235 و يؤيد هذا الدليل: ما ثبت عن جمع من الصحابة من 


5 ® 


4- أو حرم شيئا مباحأ) له» كزوجته» أو طعام» لم يحرم وعليه 
كفارة يمين إن أراد فعل هذا الشيء الذي حرمه. قياساً على تحريم الأمة"'". 

06- (أو ظاهرت المرأة من زوجهاء أو حرمته» لم يحرمء وكفارته 
كفارة يمين) لأن الله تعالى إنما أوجب الظهار على الرجل إذا ظاهر من 
زوجته» ولا دليل على وقوعه من الزوجة أو على وجوب كفارة الظهار 
عليهاء فيكون حكمه حكم اليمين» قياساً على ظهار الزوج من أمته. 

3575- (والعبد والحر في الكفارة سواء» إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام) إذا ل 
يأذن له سيده بالعتق» وهذا لا خلاف فيه في الجملة''"» لأن العبد مكلف كالحر. 


أن تحريم الزوجة يمينء فإذا كان هذا في شأن الزوجة فالجارية أولى. وينظر في هذه 
الأحاديث والآثار: سنن سعيد (۱۹۷۸- ۱۷۰۹)» زاد المعاد ه/ ۳١۱۷ "٠:٠‏ 
تفسير ابن كثير هذه الآيات. 

)١(‏ وينظر: التعليق السابق» وقال في الشرح الكبير ۲۳/ :15١ .55٠‏ «إذا نوى به 
الظهار فهو ظهار في قول عامتهم... وأكثر الفقهاء على أن التحريم إذا لم ينو به 
الظهار فليس بظهار». وينظر: الفتح ۷0/۹ ۳- ."A*‏ 

(۲) ذكر في بداية انجتهد ١١7/1‏ أنهم اتفقوا على أنه يبدأ بالصيام واختلفوا فيما إذا 
عجز عنه» و بعض أهل العلم يرى أنه لايجزيه سوى الصيام» وقد حكى ابن المنذر 
في الإجماع ص ٠١١‏ وابن بطال ۷/ 457 الإجماع على أن ظهار العبد كظهار الحر 
وحكاه ابن المنذر في الإشراف ۲٤١/٤‏ وابن عبد البر في الاستذكار 5/ 57 إجماع 
من يحفظان عنه» وذكر في المغنى ٥1/١١‏ والشرح الكبير و الإنصاف ۲٤۷/۲۳‏ 
۹ أنه قد قيل: لايصح ظهار العبد. ولم يذكروا من قال بذلك» وتعقب الحافظ في 
الفتح 9/ 475 ماحكاه ابن بطال بذكر الخلاف نقلا عن المغني. 


18 ٣ E 
سر‎ 


كتاب اللعان 


إذا رأى الزوج زوجته تزني -والعياذ بالله-- فإن تيقن أنها حملت من هذا 
الزنا وجب عليه أن يلاعنها من أجل نفي الولدء أما إن لم تحمل فالأفضل 
له أن يستر عليهاء وبالأخص إذا ظهر منها ما يدل على أنها تائبة من هذا 
الذنب العظيم''"'. 

۷- (إذا قذف الرجل امرآته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة 
بالزنا'”"» لزمه الحد إن لم يلاعن) ولم يأت ببينة تلبت ما قذفها به» لقوله 
صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قذف زوجته: «البينة أو حد في ظهرك» 
رواه البيخاري ". 

- (وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن) لأن حد 
القذف لا يجب بالإجماع على من قذف أمة أو ذمية» لما سيأني في بابه -إن 


.۲۹٤/۱۳ الشرح الممتع‎ )١( 

(۲) سواء صرح برؤيته لها تزني أو لاء قال في التمهيد :3١5/5‏ «هو قول جمهور 
الغلماة: وغافة النقياف وخاغة اصبعات الحديك»: 

(۳) سيأتي لفظ الحديث كاملا وتخريجه قريباء وينظر: زاد المعاد 755/0 559. 

(6) الاستذكار /١‏ ٦١٠٠ء‏ وقال في الشرح الممتع /١۳‏ ۲۸۷: «إن كانت غير محصنة فعليه 
التعزير» والإحصان هنا أن تكون حرة» وأن تكون عفيفة عن الزناء وأن تكون عاقلة. 
لقوله تعالى: «( وینو المحم کم كرأ ورتين جد #ااننهى كلامه 
مختصرا. 


25 ا 

4 ل 
۱٤۷١‏ ج س ڪڪ جک 
شاء الله تعالى-. 


48- (ولا يعرض له حتى تطالبه) أي إذا قذف الرجل زوجته 
فسکتت» فلم تطالب بحده حد القذف» أو لم تطالب بتعزيره إن كانت ممن لا 
يجب عليه الحد بقذفهاء فإنه يترك» لأن حد القذف حق لاء فلا يجب إلا إذا 
طالبت به. 


- (واللعان أن يقول) الزوج الذي قذف زوجته بالزنا (بحضرة 
الحاكم أوناته ‏ هك يانه | إني لمن الصادقين فيما رميت به امرآتي هذه 

من الزناء ری اا إن ل تكن ای ساف رتچ قر رات ون 
الخامسة. فبقال له: اتق الله فإنها الموجبة» وعذاب الدنيا أهون من عذاب 
الآخرة» فإن أبى إلا أن يتم فليقل: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين 
فيما رميت به امرأتي هذه من الزناء ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات بالله | N A‏ ردان AC‏ اوقل و 
الخامسة تخوف كما يخوف الرجل› فإن أبت إلا أن : تتم فلتقل: وأن غضبف 
الله عليها''' إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزن( 


)١(‏ ذكر في التمهيد ۲/ ۰۱۹۰ ١۱۹۱ء‏ وتفسير القرطبي ۱۹۳/۱۲ أنه لا خلاف في 
ذلك و أنه لاخلا ف في أن اللعان لايكون إلا في المسجد الجامع؛ لأن الني بيا 
لاعن بين رجل وزوجته في مسجده وَل 

(۲) قال في الشرح الممتع :)۲۹1/١۳(‏ «الغضب أشد من اللعنة» لأن الغضب طرد 
مع غضبء أما اللعن فإنه طرد بدون أن يغضب الله عليه»وإنما الزمت يما هو 
أشد. لأن زوجها أقرب إلى الصدق منها. هذه واحدة» وألزمت بالغضب أيضاء 


لا ا و ٣‏ 29 ' 
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لقوله تعالى: (f‏ وَالذين مون أ ا ا “اش هة رارع 
رم مر لا دو م ررم 0 
لدت بال نه ن الروت )وا يسه 


رور ری ا ص و ر 


ا تكب ل کہ فد لمن الكزيبن اه) وة 
غص بأو علا كانم نَألصَِّونَ ا)4 [النور:؟- 14]. ولا روى البخاري عن 
ابن عباس -رضي الله عنهما- أن هلال بن أمية قذف امرأته عند البى 5ك 
بشريك بن سحماء» فقال الني كِْد: «البينة أو حد في ظهرك» فقال: يا 
رسول الله؛ إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟ فجعل 


لأنها عالمة بحقيقة الأمرء أنها زانية مثلاء فإذا أنكرت ما تعلم استحقت الغضب 
»لأن إنكار الحق مع علمه موجب للغضب» وهذا كان اليهود مغضوباً عليه 
لأنهم علموا الحق وجحدوه» وهذه لما كان ذنبها مشبهاً لذنب اليهود صار في 
حقها الغضب دون اللعن, أما هو فكان في حقه اللعنة» تهمته هذه توجب إبعاد 
الناس عن هذه المرأة وتركهم إياها ولعنهم لما فكان من المناسب أن يكون له 
اللعن. وفي هذا دليل على الحكمة العظيمة في هذه الشريعة». 

(۱) رجح في زاد المعاد ۳۷۸/۰ ۳۷۹ وفي الشرح الممتع ۲۹۱/۱۳ أنه لا يشترط أن 
يقول الزوج: «فيما رميتها به من الزنا»» ولا أن تقول الزوجة: «فيما رماني به من 
الزنا»» لأنه لم يذكر في آيات اللعان ولا في أحاديثه» وهذا قول له قوة» ولكن ذكر 
ذلك في اللعان ما يسد الباب على المتأولين» والقول بأن التأويل في الخصومة 
لاينفع صاحبه صحيح» ولكن العامة -وهم في الغالب من يقع بينهم اللعان- قد 
لايدركون هذا الحكم فيتأولون» فكان سد هذا الباب عليهم واجباً على الحاكم. 
واللّه أعلم. 


ا ا ي ل الف 


الني يقول: «البينة وإلا حد في ظهرك؛ فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني 
لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه 

ولذ لذن دموا روجهم 4 فقرأ حتى بلغ إن کنن الزن ))4 فانصرف 
البي َه فأرسل | إليهاء فجاء هلال فشهد. والني ييه يقول: «إن الله يعلم 
أن أحدكما کاذب» فهل منكما تائب؟» ثم قامت فشهدت» فلما كانت عند 
الخامسة وقفوهاء وقالوا: إنها موجبه. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت 
حتى ظننا أنها ترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم» فمضت» فقال 
الني يَكلِنِ: «أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الإليتين خدلج 
الساقين» فهو لشريك بن سحماء» فجاءت به كذلك. فقال النى كَلِِْ: «لولا 
ما مضى من كتاب الله لكان لي وها شان»' | 

-١‏ (ثم يقول الحاكم: قد فرقت بينكما) لما روى البخاري عن ابن 
عمر أن رجلا لاعن امرأته على عهد رسول الله ب ففرق بينهماء والحق 
الولد بأمه. متفق عليه" 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تم اللعان فقد وقعت الفرقة بين 
الزوجين» وانفسخ نكاحهماء ولو لم يفرق الحاكم بينهماء لما روى البخاري 
ومسلم عن سهل بن سعد في قصة ملاعنة عويمر العجلاني» وفيه: فلما 


)١(‏ صحيح البخاري (4741). ومعنى (سابغ الإليتين): كبيرهماء ومعنى (خدلج 
الساقين): عظيمهما. 
(۲( م البخاري (4 57 ). وعم مسلم 40 .)١‏ 


' 
ی ال 2272-5-5 255577772 ا 


فرغا من اللعان قال عويمر: «كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها». 
فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله صلی الله عليه وسلم حين فرغا من 
التلاعن» ففارقها عند النى يك فقال: «ذاك تفريق بين كل متلاعنين»”'. 
وهذا هو الأقرب. 


- (فتحرم عليه تحريماً مؤبدا) لحديث ابن عمر السابق وغيره؛ فلا 
يجوز له أن يتزوجها بعد ذلك. 

وهذا فيما إذا لم يكذب نفسه فيما قذفها به» فإن أكذب نفسه فالأقرب 
أنه يجوز له أن يتزوجها بعقد جديد, لأن سبب التحريم المؤبد قد جاء ما 
يدل على بطلانه» فيكون كأنه لم يوجد '. 


)١(‏ صحيح البخاري (۹٠۳٥)ء‏ وصحيح مسلم .)١5917(‏ ويؤيده قول الني صلى 
الله عليه وسلم ما بعد تلاعنهما كما في حديث ابن عمر الذي استدلوا به: «لا 
سبيل لك عليها»» واللفظة التي استدلوا بها يحتمل أن معناها: أخبرهما بأنهما قد 
افترقا بسبب هذا اللعان. قال في الاستذكار 141/56: «وفي قوله عليه السلام: 
(لاسبيل لك عليها) دلالة واضحة أن اللعان هو الموجب للفرقة بينهماء وأن 
الحاكم نما ينفذ من ذلك الواجب من الله تعالى» وهو معنى اللعان في اللغة» ولما 
اتفقوا أن الزوج بالتعانه ينتفي عنه الولد إن نفاه كان كذلك يرفع عصمة النكاح» 
انتهى كلامه ختصراً. وينظر: زاد المعاد ۳۹٠-۳۸۸/١‏ الفتح باب اللعان 
٤0 4049‏ جامع أحكام النساء ٤/٤‏ ۲۲- ۲۲۸. 

(۲) ينظر: مشكل الآثار ۱۳/ ۳۰۲- ۰۳۰۸ زاد المعاد ۳۹٤-۳۹۰ /٩‏ جامع أحكام 
النساء ۲ /۲۲۱- ۲۲۸. 
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۳-“- (وإن کان بينهما ولد فنفاه انتفی عنه) بإجماع آهل ر 
(سواء كان حملا أو مولوداًء ما لم يكن أقر به» أو وجد منه ما يدل على 
الإقرار» لما روى ابن عمر: أن رجلا لاعن امرأته» وانتفى من ولدهاء ففرق 
رسول الله ية بينهماء وألحق الولد بالأم”'') أما إن أقر به أو وجد ما يدل 
على إقراره به قبل اللعان أو بعده فإنه يلحق به» ولا يقبل منه نفيه بعد 
ذلك, لان إقراره لازم له 

و الأقرب أنه ينتفي عنه الولد بعد اللعان» ولو لم ينفه إذا لم يقر به. 

وإذا رجع الزوج بعد اللعان فأكذب نفسه في ما ادعاه من زناهاء أو 
ادعى أنه وهم ٤‏ ذلك» وأقر بنسب ولدها الذي نفاه عند اللعان. فإنه يجب 
عليه حد القذف إن طلبت الزوجة ذلك» ويلحق الولد به. ويرثه» وهذا 
مجمع عليه" . 

هذا وإذا جاء الولد الذي نفاه وكانت حاملاً به وقت اللعان على شبه 


)١(‏ حكى في الإشراف (ط طيبة 5/ ١۲۷)ء‏ والاستذكار 114/5 الإجماع على ذلك 
وقد روى في مشكل الآثار 17/ ١77"‏ عن إبراهيم و موسى ومعقل أنهم خالفوا 
الشعي في هذاء فقالوا: نلحقه به وأنهم كتبوا في ذلك إلى المدينة» فكتبوا أن يلحق 
بأمه» وروی عبد الرزاق )۱۲٤۸۷ .1۲٤۸١(‏ نحو هذه القصة لكن عنده أن 
المخالفة عن إبراهيم وحده» وروى سعيد )١0171(‏ عن إبراهيم أنه يلحق بأمه. 
فلعل هؤلاء الثلاثة رجعوا عن ذلك بعد علمهم بهذه السنة. 

(۲) سبق تخريجه قريباً. 

.41//١6 .»التمهيد‎ ٠١7 /5 الاستذكار‎ )۳( 
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الزوج فالأقرب أنه لا يلحق به إذا لم يقر به لأنه قد نفاه باللعان» فلا يلحق 
به بعد ذلك ما ل يحصل منه إقرار يخالف ما كان يدعيه عند اللعان"''. 


وإذا قال الزوج: لا أشهد عليها بزناء ولكن ليس هذا الولد 001 
فالأقرب أنه يلاعن وحده» لينتفى عنه الولد. أما الزوجة فلا لعان عليهاء 
لأن لعانها من أجل أن يدرأ عنها حد الزناء وهو لا يوجد هناء لأنها م 


بيس * * )۳( 
نملف به . 


(۱) ينظر في جميع هذه المسائل: مشكل الآثار ۱۱۹/۱۳- ٠١۲‏ زاد المعاد /٩‏ ۳۷۹- 
۹ 

(۲) فقد يرى مثلا أنها وطئت بشبهة؛ أو اغتصبت» فحملت بسببه من غيره» أو تكون 
حملت في غيبته» ولا يدري عن سبب حملهاء لكنه متيقن أنه ليس منه» ونحو ذلك. 

(۳) ينظر: الشرح الممتع .7٠5 /٠۳‏ 


ار A2‏ ر 
I‏ 


64- (ومن ولدت امرآته أو أمته التى أقر بوطئها ولدأ يمكن كونه منه 
لحقه نسبه» لقول رسول الله عاد : «الولد للفراش. وللعاهر الحجرا) متفق 
)۱( 
عليه . 


الاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوهاء وكذا عند 


() صحيح البخاري »)١١07(‏ وصحيح مسلم )١501(‏ من حديث عائشة في قصة 
ابن وليدة زمعة. ورواه البخاري »)٦۷٥١(‏ ومسلم )١50584(‏ من حديث أبي 
هريرة دون ذكر هذه القصة. وقال الحافظ في الفتح في الفرائض ؟7١/6":‏ «قوله: 
(وللعاهر الحجر) أي للزاني الخيبة والحرمان» والعهر بفتحتين: الزناء وقيل يختص 
بالليل» و معنى الخيبة هنا: حرمان الولد الذي يدعيه. وجرت عادة العرب أن 
تقول1ن اب اوت جروا ي وخر الك قيال اراد ب اتير 
هنا: أنه يرجم» قال النووي: وهو ضعيف لأن الرجم لمحتص بالمحصن. ولأنه لا 
يلزم من رجمه نفي الولد. والخبر إنما سيق لنفي الولد. وقال السبكي: والأول 
أشبه بمساق الحديث لتعم الخيبة كل زان ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخر 
فلا حاجة للتخصيص من غير دليل. قلت ويؤيد الأول أيضا ما أخرجه أبو أحمد 
الحاكم من حديث زيد بن أرقم رفعه: (الولد للفراش وفي فم العاهر الحجر) وفي 
حديث ابن عمر عند ابن حبان: (الولد للفراش وبفي العاهر الأثلب)». وينظر: 
تهذيب السنن ۳/ ۱۷۹- ۱۸۲ ففيه كلام مهم حول تبعيض أحكام النسب» وذكر 
له نظائر في الشريعة» وينظر: التمهيد 4/ 2191-١145‏ الإنصاف 5894/77. 


کک“ ی 7-8 
الف سس “ما 
46 “م ا سا )و سك 


الاشتباه ٤‏ أطفال الأنابيب. وي حالات ضياع الأطفال واختلاطهم سب 
الحوادث والكوارث أو الحروب» وتعذر معرفة أهلهم هم أو وجود جلث 
ل يمكن التعرف على هويتهاء أو للتأكد من هويات أسرى الحرب 
والمفقودين؛ لأنها أقوى من القافة""'. 

والأقرب أن ولد الزنا إذا لم تكن أمه فراشاً لزوج أو سيد يلحق بالزاني 
إذا استلحقه. لأنه خلق من مائه'". 


0- (ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان) للحديث السابق» ولأحاديث 
اللعان السابقة. 


)١(‏ قرارات المجمع الفقهي بمكة ص 517 7- ٠٤٠‏ الشرح الممتع: آخر باب اللقيط 
(الطبعة المصرية 9/ 055)» بحث «إثبات النسب بالبصمة الوراثية» للدكتور محمد 
الأشقر (منشور ضمن كتاب: أبحاث اجتهادية في الفقه الطبى ص ١5؟5594-7).,‏ 
النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته ص م AY‏ وسيأتي مزيد 
كلام على البصمات الوراثية وبيان حقيقتها في حد الزناء في المسألة .)١141/(‏ 

(۲) ولأدلة أخرى قويةء منها: حديث جريج العابد في الصحيحين» ففيه أنه قال 
للغلام: من أبوك؟ قال الغلام: فلان الراعي. وينظر: مجموع الفتاوى 2١١7/77”‏ 
4"», زاد المعاد 0/ 75-570 5» رسالة «حكم استبراء الزانية واستلحاق ولد 
الزنا» للدكتور عبد العزيز الفوزان. 
وقد حكى في التمهيد 8/ ۱۸۳ 115014٠‏ الإجماع على أن ولد الزنى لايلحق 
في الإسلام بالزاني» ومراده إذا كانت الزانية فراشا. 
هذا وإذا وطئت المرأة بشبهة أو نكحها رجل نكاحاً باطلاء ولو كان مجمعاً على 
بطلانه فإن الولد يلحق به بالإجماع. ينظر: مجموع الفتاوى 7”5/ .١1-١11‏ 
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وعليه: فلا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب. ولا يجوز 
تقديمها على اللعان» كما لا يجوز استخدامها بقصد التأكد من صحة 
الأنساب الثابتة شرعأًء وجب على الجهات المختصة منع ذلك وفرض 
العقوبات الزاجرة عنه. لأن في منع ذلك حماية لأعراض الناس وصونا 
لأنسابهم'''. 

7- (ولا) ينتفي (ولد الأمة إلا بدعوى استبرائها) بأن يدعي 
سيدها أنها حاضت بعد وطئه لماء فحينئذ يكون هذا الولد عبداً له ولا 
تكون هذه الأمة بسبب هذا الولد أم ولد له. لأن الاستبراء كاف للقطع 
يعدم حملها من جماع سيدها السابق لهذا الحيض. ولا لعان بينهماء لأن 
اللعان لا يكون بين السيد وأمته كما سبق بيانه في الفصل السابق. 


17- (وإن لم يمكن كونه) أي الولد الذي من زوجته أو أمته (منه 
مثل أن تلد أمته لأقل من ستة أشهر منذ وطئها أو امرأته لأقل من ذلك منذ 
أمكن اجتماعهما) يلحقه الولد”''؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر» فمتى 
ولدته لأقل من ذلك علمنا يقينأ أن هذا الولد من غير هذا الرجل. 

والأقرب أن الزوج إذا كان بعيداً عن زوجته. أو كان لم يدخل بهاء 
أوكان دخل بها وكان قريباً منها لكنه لم يجامعهاء أنه لا يلحق الولد به 


(1) قرارات مجمع الفقه بجدة ص .٠٤٤‏ 
(۲( والمراد: الولد الذي يعيش» أما لو ولدته في أقل من هذه ا لمدة ولم يعش فهو ولده. 
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4- (أو كان الزوج ممن لا يولد للثله كمن دون عشر سنين) ل 
يلحقه الولد الذي تحمل به زوجته وهو في هذا السن؛ لأنه لا يمكنه الوطء. 
ولو وطئ لم يحصل منه إنزال» لأنه لم يبلغ . 

84- (والخصي) وهو من قطعت خصيتاه وبقي ذكره. إذا حملت 
زوجته لم يلحق به حملها؛ لأنه لا ينزل مع قطعهماء فلا يمكن أن تحمل 
زوجته منه. 

- (والمجبوب) وهو من قطع ذكره؛ إذا حملت زوجته ( يلحقه) 
الولد الذي حملت به زوجته؛ لأنه لا يستطيع الجماع؛ ولا يولد لمثله ". 

ومثل هؤلاء: من ثبت عقمه عن طريق الفحوص والتحليلات المخبرية 
الحديثة» فإنه لو حملت زوجته بمولود لم يلحق به؛ لأنه لا يولد لمثله. 


)١(‏ قال في الشرح الممتع :"١١/١7‏ «هذا هو مقتضى اللغة ومقتضى الدليل 
الشرعي» فالفراش لابد أن يفترش. وأما العقل فكيف يمكن أن نلحقه به وهو 
يقول: ما دخلت عليها ولا جثتها أبدأً»» و قال في نيل الأوطار 5/17/: «لا شك 
أن اعتبار مجرد العقد في ثبوت الفراش جمود ظاهر). 

(۲) ويستأنس لهذا القول بحديث: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها 
لعشر» وفرقوا بينهم في المضاجع» والذي سبق تخريجه في المسألة .)5١1١(‏ وينظر: 
الشرح الممتع ."١١/١۳‏ 

(۳) قال في الشرح الكبير :٤۷١١/۲۳‏ «وأما مقطوع الذكر والأنثيين فلا يلحق به الولد 
في قول عامة آهل العلم». 
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ومثل ذلك على الصحيح: ما إذا اختلفت فصيلة دم المولود عن فصيلة 
دم أبيه وأمه معأء فقد ثبت علمياً أن فصيلة دم الابن تتأثر بنوع فصيلة دم 
أبيه وأمه سواء كان دمهما من فصيلة واحدة آم من فصيلتين» وأن اختلاف 
فصيلته عن فصيلتيهما يمكن الاعتماد عليه في بعض الحالات في نفي كونه 
ابنأ لهما”'". 

أما استعمال موانع ا حمل من حبوب منع الحمل» وتركيب لولب في 
رحم المرأة» والوطء بالعازل (الكبوت) فإنه لو حملت المرأة مع وجود هذه 
الموانع» فإن هذا الحمل يلحق بالزوج؛ لأن حصول الحمل مع وجود هذه 
الموانع ممكن في بعض الأحوال» لوجود خلل أو ضعف في هذه الموانع» فلم 
يمنع إلحاق الولد بالزوج» كالعزل” '". 

هذا وقد جدت في هذا العصر مسائل تتعلق بثبوت نسب المولود. 


)١(‏ فعلى سبيل المثال: إذا كان دم الزوجين من فصيلة (أ)» وفصيلة الطفل (ب). فإنه 
يقطع بعدم بنوته لهذا الزوج» إذ يستحيل مجيء دم الطفل على هذه الفصيلة مادام 
أن دم كلا الأبوين من فصيلة (1). ينظر: النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود 
1504-5,. رسالة «القضاء بالقرائن المعاصرة» لعبدالله بن سليمان 
العجلان» ص ۳1۸» وملخصها في مجلة العدل: العدد 4» رسالة «النسب ومدى 
تأثير المستجدات العلمية في إثباته» لسفيان أبو رقعة ص -6٠1‏ 7 وسيأتي في 
حد الزنا مزيد كلام على فصيلة الدم في المسألة (/7191). 

(۲) أطفالنا تحت الطلب لصبري القباني» الوطء باستخدام الوسائل الطبية الحديئة 
لصالح الحصان ص ١١٠٠ء .١155‏ 


ام 
شن ا واا ل ge‏ كا 


سے اص ) وسك 


وسأتكلم عن كل واحدة منها بشيء من الاختصار فيما يلي: 

المسألة الأولى: مايعرف ب «التلقيح الاصطناعى» و « أطفال الأنابيب». 
وقد درس أعضاء المجمع الفقهي بمكة المكرمة صور هذا الموضوع. وذكروا 
أن له سبع صورء وبينوا حكم كل صورة» وهذه الصور كما ذكرها أعضاء 

الصورة الأولى: أن تؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوج وتحقن في 
الموقع المناسب داخل مهبل زوجته أو رحمها حتى تلتقي النطفة التقائاً طبيعيا 
بالبويضة التي يفرزها مبيض زوجته » ويقع التلقيح بينهما ثم العلوق في 
جدار الرحم بإذن الله » كما في حالة الجماع » وهذا الأسلوب يلجأ إليه إذا 
كان في الزوج قصور لسبب ماعن إيصال المني في المواقعة إلى الموقع 
المناسب. 

الصورة الثانية: أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته فتوضعا في 
أنبوب اختبار طبي بشروط فيزيائية معينة » حتى تلقح نطفة الزوج بويضة 
في الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى رحم الزوجة نفسها صاحبة 
البويضة » لتعلق في جداره وتنمو وتتخلق ككل جنين » ثم في نهاية مدة 
الحمل الطبيعية تلده الزوجة طفلاً أو طفلة . وهذا هو طفل الأنبوب . 
ويلجأ إلى هذا الأسلوب عندما تكون الزوجة عقيماً بسبب انسداد قناة 
فالوب التى تصل بين مبيضها ورحمها. 

الصورة الثالثة: أن يجري تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي 
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زوجين » ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة ثانية لهذا الزوج » ويلجأ إلى ذلك 
حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمها » ولكن مبيضها 
سليم منتج. أو تكون غير راغبة في الحمل ترفهاً » فتتبرع زوجة ثانية للزوج 
صاحب النطفة بحمل اللقيحة عن ضرتها. 

وقد رأى أعضاء المجمع بالأغلبية: أن الصورتين الأولى والثانية جائزتان 
عند وجود حاجة إليهماء وأن الصورة الثالئة تجوز في حال الضرورة 
القصوى؛ لأنه متكون من بذرتي روجين» وي رحم زوجة للرجل صاحب 
البذرة» ورأوا أنه يشترط لجواز جميع هذه الصور: توافر جميع الشروط 
العامة التي يجب توافرها عند العلاج لمثل هذه الصورء وأنه يثبت في جميع 
هذه الصور نسب المولود من الوالدين مصدر البذرتين» وجميع الأحكام 
الأخرى المترتبة على ثبوت النسب من إرث وغيره. 

كما رأى أعضاء المجمع بالأغلبية أنه في الصورة الثالثة تكون الزوجة 
المتطوعة بالحمل عن ضرتها في حكم الأم التي أرضعت المولود؛ لأنه 
اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر نما يكتسب الرضيع من مرضعته في 
نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النسب. 

الصورة الرابعة: وهي تشبه الصورة الثالثة» ولكن المتبرعة بالحمل والتى 
ستزرع بويضتا الزوجين فيها امرأة أجنبية عنهماء وهذه محرمة؛ لاختلال 
رحم الزوجية الذي هو من دعائم الهيئة الشرعية المحصلة للأبوة والأمومة. 


الصورة الخامسة: أن يجري تلقيح خارجي في أنبوب الاختبار بين نطفة 
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مأخوذة من زوج وبويضة مأخوذ من مبيض امرأة » ليست زوجته › ثم 
تزرع اللقبحة في رحم زوجته» ويلجا إلى هذا الأسلوب عندما يكون مبيض 
الزوجة مستأصلا أو معطلا ولكن رحمها سليم قابل لعلوق اللقيحة فيه. 

الصورة السادسة: أن يجري تلفيح خارجي في أنبوب اختبار بين نطفة 
رجل وبويضة من امرأة ليست زوجة له » ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة 
أخرى متزوجة من رجل آخر » ويلجأ إلى ذلك حينما تكون المرأة المتزوجة 
التي زرعت اللقيحة فيها عقيما » بسبب تعطل مبيضها » لكن رحمها سليم» 
وزوجها أيضاً عقيم ويريدان ولدا. 

الصورة السابعة: أن تأخذ نطفة من رجل وتحقن في الموقع المناسب من 
زوجة رجل آخر حتى يقع التلقيح داخلياً > ثم العلوق في الرحمء ويلجأ إلى 
هذا الأسلوب حين يكون الزوج عقيما لا بذرة في مائه » فيأخذون النطفة 
الذكرية من غيره. 

وهذه الصور الثلاث محرمة» لكون الماء من غير زوج أو البويضة من غير 
زوجة» أو كلاهما من غير زوجين» فالحمل بذلك حمل سفاح» وحكمه 
حكم ولد الزناء وهذا لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم'''. 


)١(‏ ينظر: قرارات المجمع الفقهي بمكة ص57١-157١.‏ فقه النوازل للدكتور بكر أبو 
زيد /١‏ 275019 دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة (بحث الدكتور عبد الناصر 
أبو البصل عن الاستنساخ: آخر المطلب الثاني 7/ ))55٠‏ بحث 551 عارف 
علي عارف عن الأم البديلة: الصورة الأولى ؟/ "811. 
وفيه مسألة ثامنة ذكرها أ. د. عبدالعزيز الخياط وزير الأوقاف الأردني في كتابه 
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المسألة الثانية: نقل بعض الأعضاء التناسلية من رجل إلى رجل آخرء أو 
من امرأة إلى امرأة أخرى. 

1 600 ١ 5 5 5 ٠ * 

ومن ذلك: غرس خصية الرجل في رجل مقطوع الخصية"'''. وهذا 


(حكم العقم في الإسلام»» ونقلها عنه أيضاً الدكتور عبدالحليم عويس في 
موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر ۳/ 147» ٠٤۳‏ وهي ما إذا احتفظ مني رجل 
فأخذ منه بويضاتء ولقحت بها زوجته بعد وفاته» ورأى أنها جائزة» وإن كان 
العمل غير مستحسن. و هذا قول ضعيف. وقد بين الدكتور سعيد موفعة في كتابه 
«الموسوعة الفقهية للأجنة والاستنساخ البشري» ص 768-157 أن هذا القول 
لا يقوم على أصل صحيح ولا قياس سليم؛ لوفاة الرجلء ولانقطاع الزوجية 
بينهما في هذا الوقت» وإن كانت بقيت بعض الأمور المتعلقة بهاء كالعدة والإرث 
ونحوهماء وذكر الشيخ بكر في فقه النوازل ۲/۱ أن هذا العمل محرم؛ لاختلال 
رحم الزوجية الذي هو من دعائم الهيئة الشرعية الحصلة للأبوة والأمومة. 
وينظر في جميع صور التلقيح أيضاً: مجموعة بحوث منشورة بمجلة الجمع الفقهي 
بمكة (العدد الثاني الجزء الأول). وقرارات المجمع الفقهي بمكة ص -٠٤١‏ 
7 ءوبحث الشيخ بكر أبو زيد» وقرار مجلس مجمع الفقه بجدة ومداولة أعضائه 
في هذا الموضوع المنشورة في مجلة مجمع الفقه بجدة (العدد الثالث. الجزء الأول) 
وقد رأى مجلس مجمع الفقه تحريم جميع صوره سوى الأولى والثانية» وينظر: 
مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية ص -٤۸١‏ 445. مجموع فتاوى ومقالات 
متنوعة لشيخنا عبدالعزيز بن باز 4197/7١‏ وجل المراجع المذكورة في مسألة زرع 
الأعضاء التناسلية الآنية قريبا -إن شاء الله تعالى-. 

)١(‏ يتكون الجهاز التناسلي للرجل من: ١-الخصيتين‏ ۲-البربخ "-القناة الأسهرية 
٤‏ -الحويصلة المنوية 0-البروستاتا "-القضيب. 
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العمل محرم ؛ لأن الحيوانات المنوية تتخلق بطريقة الانقسام لخلايا تكون 
موجودة في الخصية منذ ولادة الطفل الذكرء فنقل خصية من رجل إلى آخر 
يعنى انتقال الحيوانات المنوية من الأول إلى الثانى» وكذلك الصفات الوراثية 
الموجودة في هذه الخصيةء والتى هي للأول» ستنتقل للثاني» فهذا يشبه 
استخدام مني رجل أجني لتلقيح امرأة متزوجة من رجل آخر عقيم أو ليس 
بعقيم» وهذا حرم بالوإجماع. 
ومن ذلك أيضا: غرس مبيض امرأة في امرأة أخرى”"'» ولا شك أن هذا 


والخصية تتكون من قسمين رئيسين: أ- خلايا تسمى ليدج» ووظيفتها إفراز 
هرمون الرجولة ب- قنوات تكون المنى» وهي تقوم بإفراز المني. والنطاف تكون 
متواجدة منذ بدئ تطور الخصية» إلا أنها تكون متواجدة بجدار القنيات المنوية 
بشكل خلايا أصلية» ينشأ منها كل النطاف طوال حياة الرجلء إلا أن الخصية 
تكون خامدة هاجعة حتى سن البلوغ؛ ثم إنه تحت تأثيرات هرمونات منطقة 
الوطء تبدأ الغدة النخامية بإرسال رسوها المنشط والمغذي للغدد التناسلية» فتتنبه 
الخلايا الأصلية الموجودة بجدار القنيات المنوية» فتبدأ هذه الخلايا في الانقسام. 

)١(‏ وقد استثنى من ذلك الدكتور محمد الأشقر في الاستدراك الذي كتبه تعقيباً على 
بحثه في هذا الموضوع» ونشره ضمن كتابه «أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي) 
ص47 -١‏ ١٤٠١ء‏ مسألة زرع الخصية بعد تدمير الخلايا المنوية التى تنقسم وتنطلق 
منها الحيوانات المنوية بحيث تبقى في الخصية الوظيفة الثانية لها فقط وهي إفراز 
هرمونات الرجولة» ورأى أن ذلك جائزاء وهذا قول له قوة. 

(۲) يتكون الجهاز التناسلي الداخلي للمرأة من: ١-الرحم‏ ١-المهبل‏ '-مبيضين. 
أحدهما على اليمين والثاني على الشمال من قناة فالوب (القناة الرحمية). 
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العمل محرم؛ لأنه في حقيقة الأمر نقل للصفات الوراثية التي ورثتها هذه 
المرأة التي نقلت بويضتها إلى امرأة أخرى» و المرأة التي نقل المبيض إليها لا 
تقوم بتوريث أي صفة من صفاتها الوراثية إلى الجنين الذي حملت به في هذه 
الحال» وإنما يأخذ الصفات الوراثية للمرأة التى نقل منها المبيض» فهذا النقل 
يشبه نقل بويضة امرأة إلى امرأة أخرى”". .. 

هذا وإذا قام بعضهم بنقل الخصية أو المبيض إلى شخص آخر و نشأ عن 
هذا النقل جنين» فقياس ما ذكره أهل العلم في الصور الثلاث الأخيرة من 
صور التلقيح الصناعي السابقة: أن المولود لا ينسب إلى الزوجين؛ لأنه لم 


0 95 
ينعقد من بذرتيهما . 


والمبيضان عبارة عن أكياس داخل الرحم» يخلقها الله تعالى والأنثى في بطن أمهاء 
ويصل عدد البويضات التي بداخلها إلى مايقرب من مليوني بيضة. ويتناقص 
عددها إلى أن يصل عند البلوغ إلى أربعمائة ألف بيضة قابلة للإخصاب» وتحدوي 
هذه البوبضات على ۲۳ صبغاء وهذه الصبغيات تحمل الموروثات الطبعية 
والمرضية التي ورثتها هذه الأنثى من أبويها. 

)١(‏ جاء في رسالة «النسل» للدكتورة فريدة بنت صادق زوزو ص ۲٠۲‏ ما نصه: 
«الأمر سواء في التبرع ببويضة. أو تبرع بمبيض. أو تبرع مجيوان منوي» أو بخصية 
مصنع الحيوانات المنوية»؛ وجاء فيها أيضاً ص ١١5‏ ما نصه: إن حدث وأن نجح 
العلماء في زرع خصية محبالها المنوية» فمن الأكيد أنها ستتلقى الأوامر من الغدة 
النخامية لأجل تنشيط النطاف المصنعة بها في السابق» بحيث تكون النطاف تابعة 
للمتبرع؛ الأمر الذي له تأثير في الأنساب والموروثات عموما)». 

(۲) وقد رجح الباحث سفيان أبو رقعة في بحث «النسب ومدى تأثير المستجدات 


سروه 


1 ا 1 
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أما نقل بقية الأعضاء التناسلية كالرحم والذكر والمهبلء فإنه يجوز في 
حال الضرورة"'"» و المولود الذي يولد لرجل أو امرأة قد نقل إلى أحدهما 
أحد هذه الأعضاء ينسب إلى الرجل أو المرأة المنقول إليه هذا العضو؛ لأن 
هذه الأعضاء لا تنتقل بسبب نقلها صفات و 


العلمية في إثباته؛ ص 005 أنه ينسب إلى من نقل منه الخصية أو المبيض» لأن 
المولود انعقد من خليته» وأن الأم المتلقية للمبيض والتى حملت ووضعت تكون 
بمنزلة الأم من الرضاع هذا المولود» ولم يعز هذا القول لغيره» ولكن يعكر على 
هذا الرأي أن المولود لم يتكون من بذرتي زوجينء فكيف ينسب إلى الرجل» وهو 
م ينعقد من بذرة زوجته» وإنما انعقد من بذرة امرأة أجنبية» وكيف ينسب إلى 
المرأة وهو لم ينعقد من بذرة زوجهاء وإئما انعقد من بذرة رجل أجني» والمسألة 
تحتاج إلى مزيد عناية. 

)١(‏ وهذا ما رجحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأشقر في بحثه القيم المنشور في مجلة 
مجمع الفقه بجدة (العدد السادس ج ۳ ص .)22١1١5-7٠١١‏ وفي الاستدراك 
الذي كتبه تعقيباً على بحثه السابق» ونشره مع أصله في كتابه «أبحاث اجتهادية في 
الفقه الطبى» ص ١٠٤٠ء‏ ورجح ذلك أيضاً أعضاء مجمع الفقه في قرارهم في هذه 
المسألة» وقيدوا ذلك بحال الضرورة وبما عدا العورات المغلظة. 

(۲) ينظر في هذه المسائل المتعلقة بنقل الأعضاء التناسلية: المراجع السابقة» و مجموعة 
بحوثء وقرار مجمع الفقه بجدة» وقرار الندوة المشتركة بينه وبين المنظمة الإسلامية 
للعلوم الطبية (منشورة كلها في مجلة مجمع الفقه بجدة: العدد السادس» ج۳ ص 
»)۲٠٠١١ ۳‏ رسالة «أحكام الجراحة الطبية» للدكتور محمد الشنقيطي ص 1717- 
۳ الوطء باستخدام الوسائل الطبية الحديثة لصالح الحصان ص 44 .٠٠‏ 


و 
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المسألة الثالثة: الاستنساخ الجسدي والاستنساخ الجنسي""» وقد أصدر 


)١(‏ الأصل أن الجنين في مرحلة تكوينه يبدأ نتيجة التقاء الحوين» وهو خلية تناسلية 
ذكرية» مع بويضة» وهي الخلية التناسلية الأنثوية» والحوين والبويضة يحتويان على 
ماتحويه الخلية الجسدية من مكونات. فإذا التقى الحوين والبويضة اتحدت نواتاهما 
في خلية واحدة» وبهذا يتكون الجنين في مرحلته الأولى» والتى تسمى بالنطفة 
الأمشاج» وفي مرحلة النطفة هذه تبدأ الخلية التناسلية ا ملقحة الانقساء إلى خلايا 
كثيرة متطابقة مع بعضها تماماً؛ لأن أصلها خلية واحدة اتقسمت. فإذا انشطرت 
إحدى خلايا هذه اللقيحة في مرحلة ما قبل التمايز إلى شطرين تولد منهما توأمين 
متماثلين» وقد أمكن في الحيوان إجراء فصل اصطناعي لأمثال هذه اللقائح» وزرع 
كل منها في رحم أنثئى من هذه الحيوانات» فتولدت منها توائم متماثلة» ولم يبلغ بعد 
عن حدوث مثل ذلك في الإنسان» وهذا مايعرف بالاستنساخ أو التنسيل الجنسي» 
أما التنسيل الجسدي (اللاجنسي) الذي جرب على بعض الحيوانات؛ ولم يحصل 
ذلك في الإنسان حتى الآن» فهو أن يؤتى ببويضة امرأة فتنزع نواتهاء ثم تحضر خلية 
جسدية من ذكر أو أنثى» من أي جزء من أجزاء جسمه» شريطة أن تكون تلك 
الخلية مما يقبل الانقسام» كخلايا الثدي» فتنزع نواتهاء ثم تؤخذ هذه النواة المنزوعة 
من الخلية» وتزرع في البويضة المنزوع نواتهاء ثم تنقل هذه البويضة الجاهزة للرحم. 
لتنمو فيه» وتنقسم» حتى تصبح جنينأء ثم مولودأء وهذا المولود لايكون مطابقاً ماما 
في صفاته الوراثية لصاحب الخلية الجسدية التي زرعت نواتها في البويضة. لأن 
بييضة الأم المتزوعة النواة تظل مشتملة على بقايا نووية في الجزء الذي يحيط بالنواة 
المنزوعة» ولهذه البقايا أثر ملحوظ في تحوير الصفات التي ورثت من الخلية الجسدية. 
وهذا النمط من الاستنساخ هو الذي يعرف باسم «النقل النووي» و «الإحلال 
النووي للخلية البيضية)» وهو الذي يفهم من كلمة «الاستنساخ» إذا أطلقت». 


و 
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مجمع الفقه بجدة قراراً بتحريم الاستنساخ البشري بطريقتيه السابقتين» أو 
باي طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري. وبتحريم كل الحالات الي 
يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجيةء سواء أكان رحماً أم بويضة أم 
حيواناً منوا أم خلية جسدية للاستنساخ» وبأنه يجوز الأخذ بتقنيات 
الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة 
والنبات والحيوان في حدود الضوابط الشرعية با يحقق المصالح ويدرأً 


ا 


وظاهر في هذا النمط أنه قد يوجد مولود لا أب له. 

)١(‏ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص -1١5‏ ۲۲۰ و ينظر في هذه 
المسألة أيضاً: مجموعة بحوث في هذه المسألة» وتوصيات الندوة الفقهية الطبية 
التاسعة المنشورة في مجلة مجمع الفقه بجدة: العدد العاشرء الجزء الثالث» بحث 
(الاستنساخ» للدكتور عبدالناصر أبو البصلء وبحث «الهندسة الوراثية» له. 
وبحث«فضايا فقهية في الجينات البشرية» للدكتور عارف علي عارف (منشورة 
كلها في كتاب: دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة). كتاب «الاستنساخ) 
للدكتور عبدالله بن محمد الطريقي» رسالة «النسل» ص 60؟177-١77,‏ النسب 
ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته ص 817 7- ٠۳۹١‏ مسائل فقهية معاصرة 
للسند ص 2017-05 وينظر: الموسوعة الفقهية للأجنة والاستنساخ البشري 
004-5151 فقد توسع مؤلفه في هذه المسألة والمسائل المتصلة بها. 
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-0١‏ (وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة» أو وطى 
الشريكان أمتهما في طهر واحد» أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان) كل 
منهما يدعي أنه ولده» ولا بينة لواحد منهما (أري القافة معهما أو مع 
أقاربهما) أي يؤتى بالقافة-وهم الأشخاص الذين يعرفون الشبه- فينظرون 
إلى هذا الولد» وينظرون أيضا إلى هذين الرجلين اللذين يدعيانه أو إلى 
أقاربهما (فالحق بمن الحقوه به منهما) لأن نظر القافة معتبر في الشرع » 
فيعمل به في المسائل المشكلة التي يمكن العمل به فيهاء والتى لا يوجد فيها 
دليل شرعي آخر أقوى منه. 


)١(‏ ويدل لذلك حديث عائشة عند البخاري (١1۷۷)ء‏ ومسلم )۱٤٥۹(‏ في شأن 
القائف مجزز المدلجي. وله شواهد. منها: حديث «لعله نزعه عرق»» وحديث (إذا 
سبق ماء الرجل كان الشبه له»» وحديث: «ابن عباس السابق في اللعان في المسألة 
)1١1(‏ في شأن شبه الولد. وقد توسع في نيل الأوطار ۷/ -4٠‏ ۸۲ في بيان قوة 
الاستدلال بنظر القافة» وأجاب عن الاعتراضات على الاستدلال بأكثر 
الأحاديث السابقة» وينظر: الفتح: الاستذكار باب القضاء ٠۷١ -١5١/5‏ 
الفرائض باب القائف ٥۷ /٠١‏ وني المسألة آثار عن جمع من الصحابة» تنظر في 
مراجع تخريج أثر عمر الآني» وبداية امجتهد مع تخريجه الهداية: الفرائض باب 
الحجب ۸/ ۲۹۸-۲۸۹ المطالب باب القافة ٤٦٤/۱٩‏ رقم (211/19 .)١۷۲١‏ 


اك كت رم +1 1< لور 
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۲ - (وإن ألحقوه بهما لحق بهما) لما روي عن عمر-رضي الله 
عنه- أنه ألحقه بهما لما ألحقه القافة بهما"''. 


۳- (وإن أشكل أمره؛ أو تعارض قول القافةء أو لم يوجد قافة. 
ترك حتى يبلغ) ثم يخير بين هذين الرجلين اللذين ادعياه (فيلحق يمن 
انتسب إليه منهما) لقول عمر للغلام الذي ادعى القافة وجود شبه بينه 
وبين الرجلين اللذين ادعياه: «وال من شئت منهما». 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأقرب في المسألتين السابقتين: أنه عند 
عدم وجود مرجح آخر لأحد الطرفين يقرع بين المدعيين» فمن خرجت له 


)١(‏ روي هذا القول عن عمر من روايات متعددة» وروي في روايات أخرى أكثر من 
الروايات السابقة أنه قال للولد: «وال من شئت منهما» وفي بعض هذه الروايات 
أنه أنكر على القافة لما قالوا ذلك وهذه الروايات أخرجها: عبد الرزاق 
(174178-1715). والشافعي في مسنده ».)2١198-١795(‏ وابن أبي شيبة: 
الفرائض 0784/١١‏ ١۸ء‏ رقم (١١٤٠۳)ء‏ والإمام الطحاوي في الشرح 
114-74 وني المشكل ۲٠١ -701/1١7‏ والبيهقي ١۲٦۳/۱۰‏ 114. 
وقد رجح البيهقي الروايات التى فيها التخيير من جهة السند. و مما يرجح هذه 
الروايات أيضاً: إنكار عمر على القافة قوم بالاشتراك. وقد يكون سبب ماذكره 
القافة من الاشتراك في الشبه وجود قرابة ولو بعيدة بين المدعيين» فنزعه عرق 
يشتركان فیه» فاعتيره عمر مشكلاًء فلجا إلى التخيير. وينظر: التلخيص ,)١1886(‏ 
الإرواء: اللقيط (1914)» وينظر كلام شيخنا في الشرح الممتع الآني قريباً -إن 
شاء الله تعالى-. 

(۲) سبق تخريجه في التعليق السابق. 


ا ر ا ر 
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القرعة فهو أحق به؟ أن القرعة يلجأ إليها في حال عدم وجودمرجح › 
ولعل هذا هو الأقرب. 

هذا و إذا وجد تطابق بين الطفل المدعى و بين أحد المدعيين في 
البصمات الوراثية» فإنه يلحق به» ويقدم ذلك على قول القافة؛ لأنه قوی 
منه'''» وكذلك إذا وجد اختلاف بين فصيلة دم المولود وبين فصيلة دم أحد 
الشخصين اللذين ادعياه» مما يستحيل معه أن يكون ابنأ له» كما سبق بيانه 
في الفصل السابق”"» فإنه يحكم بأنه ليس ابنأ له» فإذا انتفى عن أحدهما 


(۱) وأيضاً روى أحمد (۱۹۳۲۹)ء وأصحاب السنن» وغيرهم أن علياً-رضي الله 
عنه- قضى بالقرعة في ولد جارية وقع عليها ثلاثة في طهر واحد فأقره الني 
كلد وينظر: العلل لابن أبي حاتم (۲۳۱۷)» مشكل الآثار ۲۰۲/۱۲- 21١٠١‏ 
سنن البيهقي ۲٦٦/٠١‏ شرح السنة 9/ ۲۸۳- ۲۸١‏ المحرر(77١223).‏ نيل 
الأوطار 7/ 9ل قال شيخنا في الشرح الممتع في آخر باب اللقيط :٤٠٠١/٠١‏ 
«وإذا ألحقه القافة باثنين» وقالت: هو ولد لزيد وعمروء هل يلحق بهما؟ قال 
الفقهاء: يلحق بهماء وأنه يكن الحمل من رجلين؛ لكن علماء الطب المعاصر 
يقولون: لايمكن أن يكون ولد من شخصين» فيدرس الموضوع وينظرهل ماقاله 
الفقهاء هو الواقع أو لا؟ لأن الفقهاء ربما يقولون بالشبه. فإذا كان يشبه هذا 
وهذا فإنه يلحق بهماء والشبه أحياناً يكون الرجل مشابها لرجل ليس من قبيلته 
فضلاً عن كونه آباً أو أخأ». 

(۲) ينظر: ما سبق من مراجع في الفصل الماضي في المسألة (751114). 

() أما نسبة المولود إلى أحدهما بطريق القطع فلا يمكن الوصول إليه عن طريق معرفة 
فصيلة الدم؛ لأن تشابه فصائل الدم يوجد بين غير الأقارب» لكن إذا عرف 
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نبت للآخر. لعدم وجود من ينازعه”!'. 


وما تحسن الإشارة إليه هنا: أنه يجوز على الصحيح إسقاط الحمل إذا ل 
يتم له أربعون يوماً إذا كانت هناك مصلحة؛ لأنه لم يكتمل تخلق أعضائه 
وجوارحه» ولم يزل في طور النطفة» فهو كالعزلء أما إذا تم له أربعون يومأء 
ولم يمض عليه أربعة أشهرء فإنه يجوز إسقاطه عند وجود حاجة شرعية أو 
اجتماعية أو دفع ضرر متوقع؛ لأنه قبل هذه الفترة لم تنفخ فيه الروح. 
فليست له حرمة كحرمة الآدمي الذي نفخت فيه الروح» فيجوز إسقاطه 
عند الحاجة”''» أما إذا لم يوجد حاجةء وإنما من أجل الترفه» أو لعدم الرغبة 


انتفاؤه عن أحد الشخصين الذين ادعياه عن طريقه- كما سبق-» ولم يدل على 
انتفائه عن الآخرء فإنه ينسب إلى الثاني» لعدم وجود من ينازعه» كما سبق بيانه. 

)١(‏ وينظر: رسالة «النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته» لسفيان أبو رقعة 
ص .050-601١1‏ 

(1) يؤيد هذا آثار وردت عن علي وابن عباس» أخرجها الطحاوي في المشكل 
١۷١-60‏ والطبراني في الكبير (451'5): وصححها بعض أهل العلم» 
وبنظر: الفتح: النكاح باب العزل 4/ ۰۳۱۰ تخريج مسند أحمد .)731١95(‏ تخريج 
المطالب العالية .)۱۸١(‏ 
وقال في الفروع في آخر باب النفاس :"97/١‏ «وفي فنون ابن عقيل: اختلف 
السلف في العزل» فقال قوم: هو الموءودة» لأنه يقطع النسل» فأنكر علي ذلك. 
وقال: إنما الموءودة بعد التارات السبع وتلا (ولقد خلقنا الإنسان) إلى (ثم أنشأناه 
خلقا آخر)» قال: وهذا منه فقه عظيم» وتدقيق حسن» حيث سمع: (وإذا الموءودة 
سئلت باي ذنب قتلت)» وكان يقرأ: (سألت: باي ذنب قتلت) وهو الأشبه 
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في نوع المولود» فإنه لا يجوز إسقاطه. لما روى مسلم عن ابن مسعود 
مرفوعاً: «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكأء فصورهاء 
وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها»"''» أما بعد إتمامه أربعة 
أشهرء فلا يجوز إسقاطه بإجماع أهل العلم؛ لأنه قد نفخت فيه الروح. 
فأصبح آنا غا 


بالحال» وأبلغ في التوبيخ» وهذا لما حلته الروح» لأن ما لم تحله الروح لا يبعث. 
الو ا o‏ ب ييا ا ات 
أخرجه الطحاوي والطبراني كما سبق وقوله: «وكان يقرأ...) يشير إلى قراءة 
أخرى للآية. 

)١(‏ صحيح مسلم: القدر (251145). وقال الدكتور عبدالرحمن السند في كتاب: مسائل 
فقهية معاصرة ص 5 ١٠١‏ بعد ذكره لهذا الحديث: «ولقد حدثني أحد كبار الأطباء 
أن قلب الجنين يبدأ بالنبض ويسمع عن طريق الأجهزة بعد مرور اثنين وأربعين 
يومأء وهذا يكون قبل نفخ الروح» وهذه إحدى معجزات الني بياذ 

(۲) ينظر في هذه المسائل: مشكل الآثار -۱٦۸/٠‏ 1۱۷۷ء شرح مسلم للنووي: القدر 
219١-5‏ الفتح: أول القدر ٤)۸١ -٤۷۹/١١‏ فتاوى اللجنة الدائمة 
17-848" فتاوى نور على الدرب لشيخنا عبدالعزيز بن باز ۲۳۰۲/٤‏ 
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية لشيخنا عبدالله بن عبدال رحمن الجبرين (جمع 
إبراهيم الشثري ص ١٤١٠ء‏ ١١٠٠ء‏ كتاب أحكام الإجهاض للدكتور إبراهيم 
رحيم» رسالة «النسل» للدكتورة فريدة زوزو ص 704- ٠۳۷۴١‏ الموسوعة الفقهية 
للأجنة والاستنساخ البشري ۲/ ٠٤۹ -٠٠١‏ الحيض والنفاس للدبيان 
١۲۲۳-۳‏ وينظر: الشرح الممتع كتاب العدد 2745-74٠0 /١۳‏ وقد 


: 
شی کالفا د الها 


كما أنه يحرم لغير ضرورة استئصال القدرة على الإنجاب عند الرجل أو 
المرأة» وهو ما يعرف بالإعقام أو التعقيم؛ لحديث: (تزوجوا الودود الولود؛ 
فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)'". 5 يجوز التحكم المؤقت في 
الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحملء أ و إيقافه لمدة معينة من الزمان 
باستعمال حبوب منع الحمل. أو باستعمال اللولب الذي يربط به عنق 
الرحم» أو بغيرهاء إذا دعت إلى ذلك حاجة أو مصلحة:. قياسا على العزل. 
ويكون ذلك بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما وتراض» ويشترط أن 
لا يترتب على ذلك ضررء وأن تكون الوسيلة مشروعة» ويحرم وضع تنظيم 
أو قانون عام يلزم الناس بذلك؛ لما فيه من المساواة بين من يلحقه الضرر 
وغيره» ولا فيه من منع الناس من حقوقهم الثابتة هم في الشرع» ولا فيه من 
خالفة النصوص الشرعية التى فيها الأمر بتكثير النسل”'". 


رجح تحريم إلقائه بعد نفخ الروح ولو دعت الضرورة إليه؛ لأنه قتل للنفس. 

.)١1845( سبق تخريجه في فاتحة النكاح في المسألة‎ )١( 

(۲) و ينظر: مجموعة بحوث في المسألة» وقرار مجمع الفقه بجدة (منشورة بمجلة مجمع الفقه: 
العدد الخامسء الجزء الأول)ء قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة رقم ٤١‏ في 
1/ 97/5 للهجرة النبوية (منشور ضمن فتاوى اللجنة الدائمة -١5/١9‏ 
24 مختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية ص 477 - 1۳٦٤ء‏ /571- ٤۷١‏ فتاوى 
اللجنة الدائمة ٠۳۲۷ -۲۹۲ /١19‏ فتاوى نور على الدرب لشيخنا عبد العزيز بن باز 
۰۱٦۳۱-۳‏ و ۲۲۹۹/۲- ۲۳۰۲ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لشيخنا 
عبدالعزيز بن باز: النكاح ۲۱/ ۱۹۳- ۹٩۱۹ء‏ فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين (جمع 
أشرف عبدالمقصود ۲/ 55/. /871: »))801١‏ رسالة «النسل» ص .705-170١‏ 


2 و‌ 


باب الحضائة 


حضانة الطفل: تربيته وحفظه. 

5- (أحق الناس بالطفل أمه) وهذا لا حلاف فيه" لما ثبت عن 
عبد الله بن عمرو -رضى الله عنهما- قال: أتت امرأة إلى البى اف 
فقالت: يا رسول الله» إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء» وحجري له حواء. 
وثدبي له سقاء. ورعم أبوه أنه ينزعه مني فقال: («أنت أحق به مالم 


ا 


فى 


60- (ثم أمهاتهاء وإن علون) لأنهن نساء ولادتهن متحققة» فهن 
١ ٠‏ ل )۳( 
ي معنى 11م . 


)١(‏ معالم السنن ۳/ 180» الاستذكار: الوصية ۷/ ۲۹١‏ الإقناع لابن القطان 
۳ نفلا عن الموضح والإنباه» المغنى »417/١١‏ الشرح الكبير والإنصاف 
457/77» العدة ص .0١5‏ زاد المعاد 0/ 475» نيل الأوطار ۷/ 178» وذكره في 
الإشراف ٠١١/٤‏ إجماع من يحفظ عنه. 

(۲) رواه عبد الرزاق ,.)١5091/61١75095(‏ و أحمد(7١507).‏ وأبو داود (71/5؟), 
والحاكم 7١1/7‏ من طرق عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده. وإسناده 
حسن» وصححه الحاكم» ووافقه الذهي» وقال في السيل الجرار ۲/ :٤۳۷‏ «(هو 
حديث حسن لا مطعن في إسناده»» وينظر زاد المعاد 0/ 474 . 

(۳) وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا محمد بن عثيمين يرى تقديم 
الأمهات من قبل الأب على الأمهات من قبل الأم» لكن يرجح القول الأول: أن 


وک کے ار 
(E‏ 5 وا ا FT aa o‏ 


2 ل 
7- (ثم الأب) لعظم شفقته. 

7۷“ (ثم أمهاته) لأنهن أمهات للولد أيضا 
4- (ثم الجد) لأنه أن 

4۹- (ثم أمهاته) لأنهن أمهات للولد أيضاً. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجدات والخالات وإن بعدن يقدمن 
على الأب والجد؛ لأن الجدة أم» ولا روى البخاري أن الني صلى الله عليه 
وسلم لما حكم بحضانة ابنة حمزة لخالتها أسماء بنت عميس زوجة جعفر لما 
طالب جعفر بحضانتها قال: «الخالة بمنزلة الأم»"» ولأن الأب والجد لا 


أم الأم شفقتها أقوى من شفقة أم الأب. وينظر: مجموع الفتاوى ٠١۲/۳٤‏ 
۳ زاد المعاد 0/ 578 - ٤١١‏ الشرح الممتع .01757/1١7‏ 

)١(‏ رواه البخاري )570١(‏ من حديث البراء. ورواه أحمد »)۷۷١(‏ والطحاوي في 
المشكل )۳٠۸۲(‏ من حديث علي بلفظ «الخالة والدة)» ورواه أحمد ,)9"1١(‏ وأبو 
داود (۲۲۸۰) وابن أبي عمر كما في المطالب )١586(‏ بلفظ «الخالة بمنزلة الأم). 
وهو حديث حسن» ورواه أحمد )۲۰٤٩(‏ من حديث ابن عباس» وفيه ضعف. 
ولهذه الأحاديث شواهد أخرى مرفوعة» تنظر في بعض مرا جع التخريج السابقة. 
ويي الفتح 1/۷ 6٠‏ الإرواء ٠(‏ 51؟) وها شاهد موقوف رواه مالك؟/ ۷٦۷‏ 
وعبد الرزاق .)١55575-١15504(‏ وسعيد (۲۲۷۰)» وابن أبى شيبة 0/ 1175- 
۸ ومسدد كما في المطالب .)١184(‏ والطحاوي في المشكل ٠١7/8‏ من طرق 
أكثرها مرسل عن أبي بكر أنه قدم جدة عاصم بن عمر على أبيه عمر في 


“ا لس لفقا 
يليان الحضانة بنفسيهماء وهذا هو الأقرب. 

- (ثم الأخت من الأبوين» ثم الأخت من الأب» ثم الأخت من 
الأم» ثم العمة) لأن هذا هو ترتيبهم في الميراث. 

-١‏ (ثم الخالة) لأنها من ذوي الأرحام. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخالة ولو كانت بعيدة تلي الام 
والجدات في استحقاق الحضانةء لحديث ابنة حمزة السابق» وهذا هو 
الأقرب""'. 


7- (ثم الأقرب فالأقرب من النساء) لأن النساء يقدمن في 
الحضانة على الرجال”". 


عمر هي أم عاصم. لست حدته. قال في الاستذكار في الوصية ۷/ ۸4۹ عن 
هلا الأثر: «(مشهور مروي من وجوه منقطعة ومتصلة. تلقاه أهل العلم بالقبول 
والعمل). 

)١(‏ قال ف نيل الأوطار ۳۸/۷ : «الأولى تقديم الخالة بعل الأم على سائر الحواضن. 
لنص الحديث» وفاء بحق التشبيه» و إلا كان لغوا». وينظر: الفتح باب عمرة 
القضاء 0/۷ . 

(۲) غالب ما سبق في ترتيب الحاضنين يحتاج إلى مزيد عناية» لكثرة الخلاف فيه ولقلة 
النصوص الواردة في ذلك» ولهذا توقف في ذلك بعض أهل العلم» قال في بداية 
الجتهد في النكاح الباب الرابع في حقوق الزوجية 5/ 510: «وأما نقل الحضانة 
من الأم إلى غير الأب فليس في ذلك شيئ يعتمد عليه»» و قال الشيخ عبد الرحمن 


شرولا( 
و 


م اص )وسكا 
۳- (ثم عصباته» الأقرب فالأقرب) قياساً على الميراث. 


14- (ولا حضانة لرقيق) لعجزه عنهاء لانشغاله بخدمة سيده 
وع 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرقيق له حق الحضانة إذا أذن له سيده. 
لعدم الدليل على سقوط حقه في الحضانة مع إذن سيده له. ولعموم 
حديث: «من فرق بين الوالدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته يوم 
القيامة»”''» وهذا هو الأقرب. 


65- (ولا) حضانة (لفاسق) لأنه لا يعطي الحضون حقه من التربية 
الحسنة» ولا مصلحة للولد ال حضون في حضانته له؛ لأنه ينشأ على ما عوده 
ورباه عليه من معصية الله تعالى. 


بعض النساء على بعض- ضابط تطمئن إليه النفسء إلا أنه يراعى مصلحة 
الحضون» وأن من تحققت فيه فهو أولى من غيره...٠»‏ وذهب الشوكاني في السيل 
الجرار 478/7: ٠٤١‏ إلى أن الأحق بالحضانة: الأم» ثم الخالة» ثم يختار الأب 
عند عدمهما من يريد» وهو قول له قوة» لكن الجدات أمهات» فيجب تقديمهن 
حتى على الخالة» والله أعلم. 

(۱) رواه الإمام أحمد (۹۹٤۲۳)»ء‏ والترمذي (۱۲۸۳)ء والدارمي (؟07١)‏ من 
طريقين في أحدهما ضعف. والثاني حسن أوقريب منه. عن أبي عبد الرحمن 
الحبلي» عن أبي أيوب مرفوعاء ورواه البيهقي ١١7/9‏ بإسناد رجاله حديثهم 
لاينزل عن درجة الحسن» لكن فيه انقطاع» فالحديث حسن بمجموع طرقه» وينظر 
زاد المعاد /٠‏ 577» السيل الجرار ۲/ .٤۳۷‏ 


ا ود 5 4 , 
«» ع * e‏ |( 


١م‏ لا لإ لفق 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفسق لا يسقط حق الحاضن؛ لأن 
الصغير غير المميز لا يتأثر كثيرأً بأخلاق الفاسق» ولعدم الدليل القوي على 
إسقاط حقه في الحضانة» وهذا هو الأقرب"'"'. 


)١(‏ قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد 0/ :47١‏ «الصواب أنه لاتشترط العدالة في 
الحاضن قطعاء وإن شرطها أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم» واشتراطها في غاية 
البعد. ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم» ولعظمت المشقة على 
الأمة» واشتد العنت» ولم يزل من حين قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال 
الفساق بينهم لا يتعرض لهم أحد في الدنياء مع كونهم الأكثرين. ومتى وقع في 
الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا في الحرج والعسر - 
واستمرار العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه - بمنزلة اشتراط 
العدالة في ولاية النكاح» فإنه دائم الوقوع في الأمصار والأعصارء والقرى 
والبوادي» مع أن أكشر الأولياء الذين يلون ذلك فساق» ولم يزل الفسق في 
الناس» ولم يمنع الني صلى الله عليه وسلمء ولا أحد من الصحابة فاسقاً من تربية 
ابنه وحضانته له» ولا من تزويجه موليته» والعادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من 
الفساق. فإنه يحتاط لابنته» ولا يضيعهاء ويحرص على الخير لما بجهده. وإن قدر 
خلاف ذلك. فهو قليل بالنسبة إلى المعتاد. والشارع يكتفي في ذلك با لباعث 
الطبيعي» ولو كان الفاسق مسلوب الحضانة وولاية النكاح» لكان بيان هذا للأمة 
من أهم الأمورء واعتناء الأمة بنقله» وتوارث العمل به مقدماً على كثير ما نقلوه. 
وتوارثوا العمل به» فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل بخلافه. ولو كان 
الفسق يناني الحضانة لكان من زنى أو شرب خمرأء أو أتى كبيرة' فرق بينه وبين 
أولاده الصغارء والتمس هم غيره واللّه أعلم»» وينظر: السيل الجرار 579/7 . 


10۰¥ 


5- (ولا) حضانة ل (امرأة مزوجة لأجنى من الطفل) لحديث 
١‏ )010( 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا تزروجت ورضي زوجها 
بحضانتها للمحضون أن حقها في حضانته لا يسقط» لحديث ابنة حمزة 
السابق”''» وهذا هو الأقرب. 


17- (فإن زالت الموانع عنهم عاد حقهم من الحضانة) بأن عتق 


)١(‏ قال ابن المنذر في الإشراف :٠١١/٤‏ «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على 
أن لاحق للأم في الولد إذا تزوجت». ولعل مراده فيما إذا لى يرض زوجهاء 
فالخلاف في ذلك مشهورء ومثله لا يخفى عليه ذلك» وقال القرطى في تفسيره 
١50 /*‏ بعد نقله لكلام ابن المنذر هذا: «كذا قال في كتاب الإشراف له» وذكر 
القاضي عبد الوهاب عن الحسن أنه لايسقط حقها من الحضانة بالتزوج»» وقال 
في بداية الجتهد: النكاح الباب الرابع 5/ 14:: «والجمهور على أن تزويجها -أي 
الأم- لغير الأب يقطع الحضانة» لما روي عن الني صلى الله عليه وسلم قال: 
(أنت أحق به ما لم تنتكحي).؛ ومن لم يصح عنده هذا الحديث طرد الأصل). 

(۲) فالني ييه جعل خالة ابنة حمزة الحق في حضانتهاء مع أنها كانت متزوجة. لكن 
زوجها قد أذن لها في ذلك. بدليل مطالبته بذلك» فيجمع بينه وبين حديث عبد 
الله بن عمرو بأن يحمل حديث عبد الله على ما إذا لم يرض الزوج بالحضانة 
وعلى فرض تعارضهما فإن دلالة حديث عبد الله على ذلك بمفهوم الغاية» 
ودلالته أضعف من دلالة المنطوق» وهو أيضاً لا عموم له. كما سبق في المسألة 
(5) عند الكلام على حديث القلتين» والله أعلم.وينظر: زاد المعاد 
ه/ 5508-0 .49:١-4 CEY‏ الشرح الممتع ۳ ١:-١08ه.‏ 


ا ذا ام 
1 


16٥۰۸‏ ا شنک 


22 اص )ا وسك 
الرقيق» أو أسلم الكافر» أو طلقت المرأة, أو عدل الفاسق. لأنه زال المانع. 
فثبت الحكم بالسبب الخالي من المانع'''. 

4- (وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين آبويه» فكان عند من 
اختار منهما) لما ثبت عن النى یاه أنه خير غلاماً بين أبيه وأمه' '". 


)١(‏ وهذا قول جماهير أهل العلم» وم يذكر في ذلك مخالف. سوى الإمام مالك 
والإمام الأوزاعي في حق الأم إذا زوجت ثم طلقت فإنه لايرد إليهاء وقال مالك 
أيضاً: إذا سلمته استثقالاً له» ثم طلبته لم يرد إليها. ينظر: الاستذكار ۷/ 2197 
وقال في الإنصاف 7/75 5!6: «بلا نزاع». 

(۲) رواه عبد الرزاق .)213111701771١(‏ و الإمام الشافعي في مسنده .)١57١(‏ 
والإمام أحمد »)۷٠۲(‏ والطحاوي في المشكل .)۳٠۸۸(‏ وأصحاب السنن. 
وغيرهم» من طريق سفيان بن عيينة» ومن طريق ابن جريج» كلاهما عن زياد بن 
سعد» عن هلال» عن أبي ميمونة؛ عن أبي هريرة» وفي رواية ابن جريج عند أكثر 

من أخرجها زيادة الأمر بالاستهام قبل تخيير الولدء ولم يذكرها النسائي» ول 
يذكرها أيضاً عبد الرزاق في إحدى رواب يتيه» وفي الأخرى أن الني صلى الله عليه 
وسلم كرر الأمر بالاستهام» فقال: «استهما عليه» ياغلام هذا أبوك» وهذه أمك. 
فخذ بيد أيهما شئت شئت» فجعل التخيير تفسيراً للاستهام» ورواه الإمام أحمد 
()) وغيره عن وكيع. عن علي بن المبارك» عن يحي بن أبي كثير» عن أبي 
ميمونة به بذكر الاستهام. وسنده ضعيف. ففي رواية علي هذا عن يحي ضعف 
فيما رواه الكوفيون عنه. ووكيع كوفيء ورواه الطحاوي )7١81(‏ من طريق 
معاوية بن سلام» عن يحي بن أبي كثير» عن هلال؛ عن أبي هريرة. وهذا إسناد 
منقطع» وعلى وجه الإجمال فهذا الحديث ثابت» لكن زيادة الأمر بالاستهام ل 


۷ ر 
ا و لايسلا )ا 


< 5 و 
شن ف لبجب ب a‏ 
3 “مد ا ص اول 


۹ ودا لفت ار سبعا قابوها احق بينا) لأنها بلقت ما 
تحتاج فيه إلى الحفظ والحماية» والأب أقدر من الأم في ذلك لأن الأم 
نفسها تحتاج إلى من يحفظها ويحميهاء ولأن البنت في هذا السن قد قاربت 
الصلاح للتزويج» فقد تزوج الني 4٤‏ عائشة وهي بنت سبع» ودخل عليها 
وهي بنت تسع» وأبوها هو الذي ينولى تزويجهاء فيقدم على غيره في 
حضانتها في هذا الوقت كما يقدم في العقد '". 

هذا وينبغي أن يعلم أن رجحان القولين السابقين في حق الغلام وفي 
حق البنت إنما هو فيما إذا كانت مصلحة الغلام في وجوده عند من 
اختاره» ومصلحة البنت في وجودها عند أبيهاء أما إذا كان الغلام إنما 
اختار من اختار من أبويه لأنه يمكنه من اللعب ويعطيه ما يحب ولو كان 
مضرا به» ولم يختر الطرف الآخر لأنه يحفظه ويأمره بحفظ كتاب الله 
ويرسله إلى حلقات القرآن» ونحو ذلك. أو كان في وجوده عند هذا 


تثبت» وقد ثبت التخيير للصي أيضاً عن عمرء عند عبد الرزاق -١75:04(‏ 
,© وابن أبي شيبة 0775/0 وروی التخيير: الإمام الشافعي (١؟؟1):‏ 
وصاحبا المصنفين عن علي بسند فيه رجل لم يوثقه سوى ابن حبان. وينظر: زاد 
المعاده/ ٥٠٦٤ء‏ 415» التلخيص (1850: .)1851١‏ الإرواء (۲۱۹۲» 71946). 

(۱) رواه البخاري (7895): ومسلم .)١577(‏ 

(1) وقد أطال القدوري في التجريد -5407//٠١‏ 04084 و الحافظ ابن القيم في زاد 
المعاد 0/ 474 - 474 في ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة والمسألة التى قبلها 
وبيان أدلة كل قول وما أورد عليها من مناقشات. 


شرا 2 
او 
الق 


0۹ ۰» 


الذي اختاره مضرة من جهة كون هذا الوالد مفرطأً في التربية» أو 
مشغولاً عن أولاده أو كان غير مأمون» كمروج المخدرات. 
ومستعملهاء ونحو ذلك» فإنه يكون عند الطرف الآخر الذي يربيه 
التربية الحسنة» وكذلك البنت: فإنه إذا كان في وجودها عند أبيها مضرة 
عليها لتفريطه وإهماله في التربية» أو لانشغاله بأمور دنياه أو بكثرة 
الأسفارء أو كان غير مأمونء لكونه ديوثأء أو مستعمل لمحدراتء أو 
مروجاً لهاء وكانت أمها حريصة على تربيتهاء وعندها القدرة على 
ذلك» وبيتها ومكانها مأمون» وعندها من يحميها ويحمي ابنتهاء فإنها 
تكون عند أمها ولو كانت متزوجة؛ وبالأخص في هذا الزمن الذي 
اعتاد الناس فيه في كثير من الأماكن أو أكثرها تأخير تزويج البنت إلى 
ما بعد العشرين» وكثرت فيه وسائل الإفساد» وكثر فيه خروج النساء 
إلى المدارس والأسواق ولزيارة الأقارب ولحضور حفلات الزواج 
وغيرهاء وتوافرت فيه وسائل الاتصال في البيوت عن طريق ال هاتف 
الثابت والانترنت وعن طريق المواتف الحمولةء والتى بسببها يستطيع 
كثير من الفساق أن يخدعوا البنت عند عدم وجود من يلاحظها في 
المنزل ويحفظها في أكثر أوقاتهاء وعند عدم وجود من يلاحظها ويرافقها 
في خروجها إلى الأسواق وزيارة الأقارب وحضور الحفلات"''. وهذا 
كله يوجب على القضاة ألا يكون حكمهم في جميع مسائل الحضانة 


.544-014/8/11" الشرح الممتع‎ )١( 


شر 2 
واحدأء و يوجب عليهم أن يراعوا مصلحة الصغير» وأن يكون لكثير 
من الحالات حكم خاص بها يرتبط بما هو أصلح لمذا المحضون. لأن 
مسألة الحضانة» وتعيين من يكون الصغير عنده مبنية على جلب 
المصلحة له ودرء المفسدة عنه. والله أعلم”''. 


)١(‏ قال في زاد المعاد 0/ 4175-41/4: «على أنا إذا قدمنا أحد الأبوين فلابد أن نراعي 
صيانته وحفظه للطفلء وهذا قال مالك والليث: إذا لم تكن الأم في موضع حرز 
وتحصين» أو كانت غير مرضية؛ فللأب أخذ البنت منهاء وكذلك الإمام أحمد في 
الرواية المشهورة عنه» فإنه يعتبر قدرته على الحفظ والصيانة. فإن كان مهملا 
لذلك» أو عاجزا عنه. أو غير مرضي» أو ذا دياثة والأم بخلافه» فهي أحق بالبنت 
بلا ريب» فمن قدمناه بتخيير أو قرعة أو بنفسه» فإنما نقدمه إذا حصلت به 
مصلحة الولد» ولو كانت الأم أصون من الأب وأغير منه قدمت عليه ولا 
التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة» فإنه ضعيف العقل يؤثر البطالة 
واللعب» فإذا اختار من يساعده على ذلك لم يلتفت إلى اختياره» وكان من هو 
أنفع له وأخيرء ولا تحتمل الشريعة غير هذاء والني بيه قد قال: (مُرُوَهُم بالصلاة 
لسّبع. واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع) والله تعالى يقول: 
3 اما لین ء منواأ هوأ انش وأهلی تارا وفودها لتاس وَالْجَارَةٌ # [التحريم:]. وقال 
الحسن: علموهم وأدبوهم وفقهوهم. فإذا كانت الم تتركه في المكتب» وتعلمه 
القرآن والصي يؤثر اللعب ومعاشرة أقرانه» وأبوه يمكنه من ذلك» فإنها أحق به 
بلا تخيبر» ولا قرعة» وكذلك العكسء ومتى أخل أحد الأبوين بأمر الله ورسوله 
في الصبي وعطله» والآخر مراع, له» فهو أحق وأولى به. 
وسمعت شيخنا رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبياً عند بعض الحكام؛ فخيره 


ا ےا 71 
۴ .ا شن الف 
2 م 


- (وعلى الأب أن يسترضع لولده) أي يجب عليه أن يبحث عن 
امرأة ترضع ولده ولو بأجرة يدفعها لها إذا لم ترضعه أمه» لأن نفقته واجبة 
عليه فكذلك رضاعه. 


-0١‏ (إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلهاء فتكون أحق به من 


بينهماء فاختار أباه» فقالت له أمه: سله لأي شئ يختار أباه» فسأله. فقال أمي 
تبعثنى كل يوم للكتاب» والفقيه يضربني» وأبي يتركني للعب مع الصبيان» فقضى 
به للأم. قال: أنت أحق به. 

قال شيخنا: و إذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي» وأمره الذي أوجبه الله عليه. 
فهو عاص» ولا ولاية له عليه» بل كل من لم يقم بالواجب في ولايته» فلا ولاية 
لوول م أل شرفم يتمعن الو لآية وام من يتعل لر اجب واا انا يهم ا 
من يقوم معه بالواجب. إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان. قال 
تيهنا SNe‏ بعل بالرس N‏ 
والولاء» سواء كان الوارث فاسقاً أوصا حاء بل هذا من جنس الولاية التى لابد 
فيها من القدرة على الواجب» والعلم به» وفعله بجسب الإمكان. قال: فلو قدر 
أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته» ولا تقوم بها وأمها أقوم بمصلحتها 
من تلك الضرة؛ فالحضانة هنا للأم قطعأء قال: ونما ينبغي أن يعلم أن الشارع 
ليس عنه نص عام في تقديم أحد الأبوين مطلقاء ولا تخيير الولد بين الأبوين 
مطلقء والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقاً بل لا يقدم ذو العدوان 
والتفريط على البر العادل المحسن. واللّه أعلم». وينظر الاستذكار: الوصية 
۳/٦‏ 


يه 
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ov 
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غيرهاء سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة'") لأن الأم أقرب إليه. 
وأشفق عليه. فتقدم على غيرهاء وإذا أرضعته وجبت لما أجرة رضاعته. 
لأن الرضاعة غير واجبة عليها. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن أم الولد إذا كانت زوجة لأبيه يجب 
عليها أن ترضعه مادام في الحولين إلا أن تتفق هي وزوجها على فطامه 
قبل الحولين ولم يكن في ذلك ضرر على الولدء وأنه لا أجرة لها حينئذ 
على إرضاعها له» لقوله تعالى: ل وود بع أده حون مان 
من أراد أن ي ألصَاعَةَ وعل وود له رذن وكسو مى مروف" لا فكلف نفس إلا وسعهاً 
لا ضا ولد بها ولا موود له ورو وَعَلَ آلوارثِ مِثْلُ ذلك فن أردا يالا عَن 
راض هما وککاو راک جاح ہما وین ارد أن ضعو آوک دک اک جاح لیک لذا سَلَمہ 
ا اَم اعون َو لَه وأعْلموأ أن لَه ا لون بيد © 4[ البق رة:۲۳۳]ء 
فأوجب تعالى على الزوجة إرضاع ولدهاء وم يوجب لما سوى النفقة 
والسكنى» فدل ذلك على أنها لا تستحق أجرة على إرضاعها لولدها ما 


م 1 ٠‏ 5 
دامت زوجة يه" وهذا هو الأقرب. 


)١(‏ حكى جمع من أهل العلم الاتفاق على أنه لايجب على المطلقة التي خرجت من 
العدة إرضاع ولدهاء وحكى آخرون الاتفاق على أن أجرة رضاعه حينئذ على 
الأب. ينظر: بداية المجتهد كتاب النكاح الباب الرابع 5/ 414» شرح ابن بطال: 
النفقات ۷/ هاه المغني /١١‏ ١ء‏ الفتح 4.. 

(۲) قال القرطي في تفسير هذه الآبة في المسألتين الأولى والثانبة "/ ١١٠٠ء :1١‏ 


0 3 
4 أه -----١ ١‏ ا ا شنک ( 


«والأظهر أنها في الزوجات في حال بقاء النكاح. لأنهن المستحقات للنفقة 
والكسوة» والزوجة تستحق النفقة والكسوة أرضعت أولم ترضع» والنفقة والكسوة 
مقابلة التمكين» فإذا اشتغلت بالإرضاع لم يكمل التمكين» فقد يتوهم أن النفقة 
تسقطء فأزال ذلك الوهم بقوله تعالى:وعلًاًلولورلء # أي الزوج رذن 
وَكسْوَتمُنَ # في حال الرضاع لأنه اشتغال في مصالح الزوج فصارت كما لو سافرت 
لحاجة الزوج بإذنه فإن النفقة لاتسقط... وقوله تعالى #ررْضِعْنَ 4 خبر معناه الأمر 
على الوجوب لبعض الوالدات» وعلى وجه الندب لبعضهن» فهو عليها في حال 
الزوجية» وهو عرف يلزم إذ قد صار كالشرطءإلا أن تكون شريفة ذات ترفه. 
فعرفها ألا ترضع» وذلك كالشرطء وهو عليها إن لم يقبل الولد غيرها واجب» وهو 
عليها واجب إذا عدم من يرضعه غيرهاء لاختصاصها به. وأما المطلقة طلاق بينونة 
فلا رضاع عليهاء والرضاع على الزوج إلا أن تشاء هي؛ فهي أحق بأجرة المشل» 
وقال ۳/ 217/1 177 في المسألة السادسة عشرة: «قوله تعالى إن ارادا وِصَالَا 4 
الضمير في (أَادَا) للوالدين. و (وِصَالًَا) معناه فطاماً عن الرضاعء أي عن الاغتذاء 
لبن أمه إلى غيره من الأقوات عن لاض ًا 4 أي قبل الحولين. إلا جاع 
هما # أي في فصله. وذلك أن الله سبحانه لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن 
فطامهما هو الفطام. وفصالهما هو الفصال ليس لأحد عنه منزع. إلا أن يتفق 
الأبوان على أقل من ذلك العدد من غير مضارة بالولد» فذلك جائز بهذا البيان» 
انتهى كلامه رحمه الله مختصراً مع تصرف يسير. 
وقال الشيخ عبدالرحمن السعدي في المختارات الجلية :١77/5‏ «والصحيح: أنه 
يملك إجبار زوجته على رضاع ولدها بلا أجرة ما دامت في حباله» لأن هذا هو 
العرف. فيجب الرجوع إليه» ولأن الله تعالى م يوجب على الزوج لزوجته التي 


رک کے 4 
شب ل اف ز ذز[ز[ | |ذ|ذز | | | | | ا 160106 
م2 22 ا ) وسكا 


ميرائهم منه) لقوله تعالى في الآية السابقة: وء و 


تر ضع ولده غير النفقة والكسوة» واللّه أعلم». 
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باب نفقة الأقارب والمماليك 


-١79*‏ (وعلى الإنسان نفقة والديه) إذا كانوا محتاجين وعنده ما ينفق 


عليهم. وهذا مجمع عات لقوله تعالى: وبا لول دحتا 4 
[الساء:٠"].‏ 


6- (وإن علوا) أي يجب على الولد أن ينفق على جميع أجداده 
يجب عليه أن ينفق على جداته المباشرات ومن فوقهن من الجدات من قبل 


(۱) الإشراف .١158/١‏ مراتب الإجماع ص .4١‏ الإقناع للفاسي 0137777 ٠١۲۷‏ 
نقلعن الأبهريء مغني ذوي الأفهام ص .۲٠٠‏ وما ذكره صاحب المغني 
۱۱ » وصاحب الشرح الكبير 88/75" من أنه حكي عن الإمام مالك أنه 
لايرى وجوب النفقة للأم» ففي ثبوت ذلك عنه نظرء فلم يذكر هذا القول أحد 
من علماء المالكية ممن تكلم عن هذه المسألة ممن اطلعت على كلامه؛ كالقرطي 
في تفسيره ”/ 179» والقاضي عبد الوهاب في الإشراف ۸٠۸/۲‏ وابن الجلاب 
في التفريع 7/ 21١01١7‏ وابن جزي في القوانين ص58 »١‏ وإنما ذكروا أن 
مذهب المالكية وجوب النفقة لها على الابن والبنت. وذكر في المحلى 2٠١١/٠١‏ 
وزاد المعاد 2557/0 ٥٤١‏ أن الإمام مالكاً يرى وجوب نفقتها على أولادهاء وما 
يدل هذه المسألة أيضاً: حديث عبد الله بن عمروء أن رجلاً قال للنى صلى الله 
عليه وسلم: إن أبي يريد أن يجتاح مالي؟ فقال: «أنت ومالك لأبيك إن أطيب 
ماأكلتم من کسبکم» وإن أموال أولادكم من کسبکم» فكلوه هنيئً' وسنده حسنء 
وله شواهد كثيرة تنظر في تخريج محقق المسند لهذا الحديث. 


کا کے ی 2 و 
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اۋا ل ابن 
أبيه أو من قبل أمه. إذا كانوا جميعاً محتاجين» وعنده ما ينفق عليهم؛ لأن 
الجد والد. ولأن الجدة والدة» فيدخلون في عموم النص السابق. 


65- (و) يجب على الوالد من أب أو أم أن ينفق على (أولاده) من 
بنين وبنات إذا كانوا فقراء» وعنده ما ينفق عليهم؛ لقوله وَل لهند لما شكت 
إليه: أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها هي وولدها: SS‏ 
وولدك بالمعروف» علو عي يرسي ول اااي سر 
أولاده الصغار ا متاجين'" 


7- (وإن سفلوا) أي يجب على الوالد من أب أو أم أن ينفق على 
أولاد أبنائه وأولاد بناته» وإن نزلوا ذكورا أو إناثأء إذا كانوا فقراء. وله ما 


ينفق عليهم؛ لقوله تعالى في آبة البقرة السابقة وَعَلَ ألْوَارثِ مل ذلك ي" 


.)1715( صحيح البخاري (۲۲۱۱)» وصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) مراتب الإجماع ص »4١‏ تفسير القرطبي ۳/ 2177 مجموع الفتاوى ۸/ 2010 مغني 
ذوي الأفهام ص .5٠١‏ وحكاه في الإشراف ١58/5‏ إجماع من يحفظ عنه. 
وحكاه في الموضح كما في الإقناع لابن القطان الفاسي ۳/ ٠۳۲۷‏ في حق البنت 
الصغيرة حتى تبلغ . 

(۳) سبق ذكر هذه الآية كاملة في الباب السابق في المسألة (١۲۲۹)ء‏ ولهذا الحكم أدلة 
آخری» منها: حديث: (إن الله يوصيكم بأمهاتكم, ثم يوصيكم بابائکم» ثم يوصيكم 
بالأقرب فالأقرب» عند أحمد (۷۱۸۷١)ء‏ والبيهقي ١74/5‏ واللفظ له. وسنده 
حسن» وحسن في التلخيص(1805) إسناد البيهقي. وحديث ثعلبة بن زهدم عند 
هناد في الزهد (477) وغيره» وسنده صحيح» رجاله رجال الصحيحين» وحديث 


کڪ کے 5 4 1 
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وهو يرث هؤلاء الأولاد جميعاء منهم من يرثه بالفرض أو التعصيب» ومنهم 
من يرثه بالرحم. 


۷ (و) تجب النفقة على كل من الرجل والمرأة لكل (من يرثه) 
هذا الرجل أو تلك المرأة (بفرض أو تعصيب) لقوله تعالى: 3 و اودر 


4و- 


إِحَسَدنًا ويذى لري [النساء:٠۳]ء‏ ولقوله عز وجل: :3 وات ذا القري 
حم 4 [الإسراء:7 7]”"". 


طارق المحاربي عند النسائي 0/ ١٦و‏ حسن إسناده شيخنا عبد العزيز بن باز في بعض 
دروسه. ولفظهما: «يد المعطي العلياء وابدأ بمن تعول: أمك. وأباك؛ وأختك. 
وأخاك. ثم أدناك أدناك»» ولقول عمر الذي قال به عامة أهل العلم: «من ملك ذا 
رحم محرم حرم عليه» وقد سبق تخريجه في الولاء في المسألة (۱۷۹۹)ء وله أدلة 
أخرى» يأتي بعضها في المسألة الآتية. 

)١(‏ قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد 0/ 4 4 0: «فجعل سبحانه حق ذي القربى يلي حق 
الوالدين كما جعله الب ية سواءً بسواء. و أخبر سبحانه: أن لذي القربى حقأ على 
قرابته» وأمر بإتيانه إياه. فإن لم يكن ذلك حت النفقة» فلا ندري أي حق هو. وأمر تعالى 
بالإحسان إلى ذي القربى. ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعأ وعرياء وهو قادر 
على سد خلته وستر عورته» ولا يطعمه لقمة» ولا يستر له عورة إلا بأن يقرضه ذلك 
في ذمته» وهذا الحكم من الني صلى الله عليه وسلم مطابق لكتاب الله تعالى حيث 
يق ول: $ # للدت رضن دهن حون كاين من أراد أن ب ألصَاعة وا ووه 
رنھ یکشون اروف لا کلف تفس إلا وھا لا نصا ولد بوک ها ولا موود له يورو 


وَعَلَ لوار مسل ذلك [البقرة:۲۳۳] فأوجب سبحانه وتعالى على الوارث مشل ما 


, 4 ٣ سرود‎ 
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أوجب على المولود له» وبمثل هذا الحكم حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي 
الله عنه-»» وهذا الحكم أدلة أخرى كثيرة» سبق بعضها في المسألة السابقة» ومنها قوله 
تعالى: 2( وَلَايأتلٍوْلْمَضلٍ يتك والسَعةَأَنبوُواأؤلي لر 4 الآبة [ النور: ۲۲] فقد 
نزلت في شان أبي بكر حين حلف أن لا ينفق على ابن خالته مسطح» فجعله اللّه تعالى 
من ذوي الفربى الذين نهى عن ترك إيتائهم» والنهي يقتضي التحريم» فإذالم يجز 
الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجبأء لأن الحلف على ترك الجائز جائز كما قرره 
شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ٠۳٠١ /٠١‏ وما يستدل به هنا: ما روا 
هناد في الزهد )٠١۲١(‏ بإسناد صحيح مرسل أن الني صلى الله عليه وسلم قال: 
«إياكم والشح. فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بسفك دمائهم. فسفكوا دماءهم. 
وأمرهم بقطع أرحامهم؛ فقطعوا أرحامهم»؛ وأحاديث وجوب صلة الأرحام» وهي 
كثيرة مشهورة» وقد أجاد الحافظ ابن القيم في زاد المعاد 00١ 06٠/4‏ في بيان وجه 
الاستدلال بها هناء ومارواه عبد الرزاق (۱۲۱۸۱)» و سعيد .)35١1/0(‏ وأبو عبيد 
(094)» والطبري (1984) بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب عن عمرء أنه جبر 
عصبة صي أن ينفق عليه الرجال دون النساءء زاد عبدالرزاق في روايته: «قال: فوقفهم 
بالنفقة عليه» كهيئة العقل»» وروى عبد الرزاق )١١1١185(‏ بإسناد صحيح عن الزهري 
أن عمر بن الخطاب أغرم ثلاثة كلهم يرث الصي أجر رضاعه. وروى ابن أبي شيبة 
۷/٤‏ رقم (19177) من طريق إسماعيل عن الحسنء عن زيد بن ثابت» قال: 
«إذا كان أم وعم» فعلى الم بقدر ميراثهاء وعلى العم بقدر ميراثه)» وقد حصل سقط 
في المصنف المطبوع» والتصويب من المحلى 2٠١7/٠١‏ ١١٠٠ء‏ وزاد المعاد 0/ ٠٤٠١‏ 
وذكر في الحلى أن إسماعيل هو ابن علية» ويظهر أنه وهم في ذلك, وأنه إسماعيل بن 
مسلم المكي» وفي روايته ضعف. وبقية رجال السند ثقات. 


لا ے۷ | 8 
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وس 


ما ينفق عليهم) لأنها إنغا وجبت على سبيل المواساة من الأغنياء لأقاربهم 
لرا 


منه") لأن الله تعالى رتب النفقة على الإرث» بقوله تعلى: مو وَعَلَ ألْوَارثٍ 
ِل دَلِكَ 6 [البقرة: ۲۳۳]ء فيجب أن تترتب في المقدار عليه" . 


- (إلا من له أب" ٠"‏ فإن نفقته على أبيه خاصة) وهذا مجمع عليه 
بين عامة أهل العله“؛ لحديث هند السابق. 


-١‏ (وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم» وما يحتاجون إليه من 


)١(‏ قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد 0/ 044 بعد ذكره لمذهب الإمام أبي حنيفة 
ومذهب الإمام أحمد: «هذا مذهب الإمام أحمدء وهو أوسع من مذهب أبي 
وا اا ا موت بصع و 
على ذوي الأرحام» وهو الصحيح في الدليل» وهو الذي تقتضيه أصول أحمد 
ونصوصه وقواعد الشرع» وصلة الرحم التي أمر الله أن توصل» وحرم الجنة على 
كل قاطع رحم». 

(0) وفي المسألة قول آخرء وهو أنه ينفرد العصبة بالنفقة» لأنه الوارث المطلق» ولقضاء 
عمر رضي الله عنه السابق» وقد رجحه في زاد المعاد في ذكر حكمه صلى الله عليه 
وسلم في النفقة على الزوجات 507/0, وكأنه أقرب» لكن المسألة تحتاج إلى 
مزيد عناية» واللّه أعلم. 

(۳) في الأصل («إلا الابن له أب»» والتصويب من النسخة التق شرحها صاحب العدة. 

(6) زاد المعاد: ذكر النفقة على الزوجات .0١7/0‏ | 


مام الل سس | | 0١‏ 
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مؤنة وكسوة) وهذا مجمع عليه'''؛ لقوله كل: «للمملوك طعامه وكسوته 
ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق» رواه 2 

7- (فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم» إذا طلبوا ذلك) أي إذا ل 
ينفق المالكون على ماليكهم» أجبروا على بيعهم» إذا طلب هؤلاء المماليك 
ذلك؛ لأن بقاء ملك هؤلاء الأسياد عليهم فيه إضرار بهم. وإزالة الضرر 
واجبة» فوجبت إزالته» وهذا مجمع عليه ". 
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o 575514 الشرح الكبير والإنصاف‎ ٥ ATA المغنى‎ ٤ التمهيد‎ )١( 
وله شواهد في الصحيحين. وغيرها.‎ ,.)١111( صحیح مسلم‎ (00 
.6٠١ /9 الفتح باب وجوب النفقة على الأهل والعيال‎ )۳( 


4 للب م ن 


باب الوليمة 


7- (وهي دعوة العرس)" والمراد بدعوة العرس: مايقدم من 


€ °“ (وهي مستحبة ؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد 
الرحمن بن عوف لا أخبره آنه تزوج: «بارك الله لك» أولم ولو بشاة») متفق 
(۲( 
عليه . 


0- (والإجابة إليها واجبة "؛ لقول رسول الله كلْ: «ومن لم يجب 


)١(‏ قد يكون المؤلف يريد أن لفظ «الوليمة» إنما يطلق على دعوة العرسء. وهذا فيه 
نظرء لأن الأقرب أنه يشمل دعوة العرس وغيرها من الدعوات» كما سيأتي بيانه 
عند الكلام على حكم إجابة دعوة العرس قريباً -إن شاء الله تعالى -. 

(۲) صحيح البخاري (۳۷۲۲)» وصحيح مسلم .)١471(‏ 

(۳) ذكر ابن عبدالبر في التمهيد ,.١794/٠١‏ وعياض 01/9/5, والنووي أنه لاخلاف 
في وجوب إجابة دعوة العرس» وتعقب ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح ١47/9‏ 
بقوله: «وعن بعض الشافعية والحنابلة أنها مستحبةء وذكر اللخمي من المالكية أنه 
المذهب» وكلام صاحب المداية يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها سنة»» وأيضا 
في كلام الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد /١‏ ۲۷۲مايدل على أنه يرجح أنه وجوب 
سنة- أي سنة مؤكدة- ولعل هذا مراده حين حكى الإجماع السابق» فقد قال رحمه 
الله: «وإجابة الدعوة عندي واجبة إذا كان طعام الداعي مباحاً أكله. ولم يكن 
هناك شئ من ا معاصي» وجوب سنةء لا ينبغي لأحد تركها في وليمة العرس 


o۳ E شو ا‎ 
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فقد عصى الور 


وغيرهاء وإتيان طعام وليمة العرس عندي أوكد» لقول أبي هريرة: (ومن لم يأت 
الدعوة فقد عصى الله ورسوله), على أنه يحتمل والله أعلم: من لم ير إتيان 
الدعوة» فقد عصى الله ورسوله. وهذا أحسن وجه حمل عليه هذا الحديث ان شاء 
اللهاء ثم ذكر الخلاف فيما تجب إجابتة من الدعوات, ثم قال: «والصحيح عندنا 
ما ذكرناء أن اجابة الدعوة سنة مؤكدة» مندوب اليها». ولعل هذا مراد صاحب 
الهداية-رحمه الله-. وحكى ابن بطال ۷/ ۲۸۷ أنه لاخلاف في ذلك. إلا أنه 
استثنى ابن مسعود» أنه قال: «نهينا أن نجيب من يدعو الأغنياءويترك الفقراء). 
وقد ذكر في الإنصاف 711/7١‏ ۳۸ أنه قيل: إن الإجابة فرض كفاية»ء وأنه 
قيل: مستحبة» قال: «ورجحه الشيخ تقي الدين» وعنه: إن دعاه من يثقّ به 
فالإجابة أفضل من عدمها». 

)١(‏ هذا الحديث روي مرفوعاً متصلا كما ذكر المؤلف. وروي مرسلاء وروي موقوفا 
على أبي هريرة» وأكثر الروايات موقوفةء وكل الروايات التي في موطأ مالك 
1/۲ ومسند أحمد (4لالالاء »)۱۰٤۱۲ 34751 ۷1۲٤‏ 55 البخاري 
(۵۱۷۷)» وصحيح مسلم (۳۲٤۱)ء‏ وسنن أبي داود »)۳۷٤۲(‏ وسنن ابن ماجه 
)١191(‏ موقوفة على أبي هريرة» سوى رواية عند مسلم» ذكرها متابعة بعد ذكره 
لعدة روايات مرفوعةء وقد أطال الحافظ الدارقطني في العلل ۹-۹ 
رقم(11719) في ذكر روايات هذا الحديث» ثم قال: «الصحيح موقوفا»» وهذا هو 
الصواب بلا شك» وكل من وقفت على قوله من الحفاظ يرجح الروايات 
الموقوفة» إلا أن بعضهم» كالحافظ ابن عبد البر في الاستذكار /١‏ ١٠ء‏ والتمهيد 
0 *»: وابن بطال ۷/ ۲۸۹ بعد ترجيحهم الروايات الموقوفة من جهة السند. 
قالوا: إن قوله في آخره: «فقد عصى الله ورسوله» يقتضي رفعه. وخالفهم 


TAL‏ ) وو 
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وذهب بعض آهل العلم إلى أن إجابة دعوة العرس وغيرها مستحبة 
وليست واجبة» لأن إجابة دعوة المسلم من حقوقه المندوب إليهاء لما روى 


آخرونء كالحافظ ابن القيم في تهذيب السنن ۰۲۲۱/۳ ۲۲۲ فقال بعد ذكره 
ترجيح ابن عبدالبر أن قول عمار: «من صام يوم الشك فقد عصى الله ورسوله» 
مرفوع: «وذكر جماعة أنه موقوف» ونظير هذا: قول أبي هريرة (من لم يجب الدعوة 
فقد عصى الله ورسوله)؛ والحكم على الحديث بأنه مرفوع بمجرد هذا اللفظ لا 
يصح» وإنما هو لفظ الصحابي قطعاء ولعله فهم من قول الرسول ذكَلِِ: (لا 
تقدموا رمضان بيوم ولا يومين): أن صيام يوم الشك تقدمء فهو معصية» كما فهم 
أبو هريرة من قوله يَلِِ: (إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه): أن ترك الإجابة معصية 
لله ورسوله» ولا يجوز أن يقول رسول الله ية مالم يقله. والصحابي إنما يقول 
ذلك استناداً منه إلى دليل فهم منه أن مخالفة مقتضاه معصية» ولعله لو ذكر ذلك 
الدليل لكان له محمل غير ما ظنه. فقد كان الصحابة يخالف بعضهم بعضا في كثير 
من وجوه دلالة النصوص؟ انتهى كلام الحافظ ابن القيم» وينظر: جامع فقه ابن 
القيم ۱۲۸/۳ كشف الخفاء ۲/ »١١‏ وقال الحافظ ابن حجر في النكت على ابن 
الصلاح: المقطوع ٠٠١/۲‏ عن حكم ماينسب الصحابي فاعله إلى الكفر أو 
العصيان: «ظاهره أن له حكم الرفع» ويحتمل أن يكون موقوفاء لجواز إحالة الإثم 
على ما ظهر من القواعد» والأول أظهر»» وقال القاضي عياض 088/5: «قال 
بعض البغداديين من أصحابنا: لايمنع أن يطلق على من أخل بالمندوب تسميته 
عاص» لأن المعصية مخالفة الأمر» والمندوب مأمور به)» وعليه فيحتمل أن أبا 
هزيرة رضي الله عنه- آراد عموم غالفة الأمره ويجتمل أنه اراد المخالفة الحرمة 
ولعل هذا هو الأقرب» لأن إطلاق المعصية ينصرف إليه» وسيأتي حكم الأوامر 
في هذا الباب قريباً -إن شاء الله تعالى-. 
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البخاري ومسلم عن البراء بن عازب-رضي الله عنهما- قال: أمرنا رسول 
الله ية بسبع» ونهانا عن سبع» أمرنا بعيادة المريضء واتباع الجنازة. 
وتشميت العاطس» وإبرار المقسم» ونصر المظلوم» وإجابة الداعي» وإفشاء 
السلام... الحديث""» ولا روى البخاري ومسلم عن ابن عمر مرفوعاً: «إذا 
دعا أحدكم أخاه فليجب» عرسا كان أو نحوه»”''» وهذا هو الأقرب. 


.)5١55( وصحيح مسلم‎ ».)٥۱۷٥( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (0114)» وصحيح مسلم »)۱٤۲۹(‏ وهذا لفظ مسلم» ولفظ 
البخاري ومسلم في رواية أخرى «أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها»» قال الحافظ 
في الفتح 57/4 7: «قد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت ألفاظه» وأمكن حمل 
بعضها على بعض تعين ذلك»» ويحمل الأمر في هذه الأحاديث على الاستحباب» 
قال في التمهيدا/۲۷۳: «وقد ذهب أهل الظاهر إلى إيجاب إتيان كل 
عزاو وجروب رفوه باهر هذه لخادت وع جار اهل الل على اقرب 
للتآلف والتحاب»» وقال القاضي عياض 84/50:: «والأوامر في ذلك على 
التخصيص.» لاعلى الإيجاب». ويؤيد ذلك أن عامة أهل العلم قالوا بأن إجابة 
دعوة غير العرس مستحب لا واجب» كما سبق عن ابن عبد البرء وحكاه 
السرخسي إجماعاً كما في الفتح 4/ ۲٤۷‏ وقال في الشرح الكبير ١؟/‏ 70: «فأما 
الإجابة إلى غيره- أي غير العرس- فمحمول على الاستحباب»» ويؤيده أيضا: 
أن عامة العلماء قالوا في أصل هذه المسألة -وهي حكم صنع وليمة العرس-: 
إنها مستحبة» قال في الشرح الكبير ۳٠١/۲١‏ «ولنا أنها طعام لسرور حادث» 
فأشبه سائر الأطعمة, والخبر محمول على الاستحباب» لما ذكرناه...)» وهذا كله 
يدل على أن جماهير أهل العلم يرون أن الأوامر في باب الآداب تدل على 
النلدب» لا على الوجوب» كما سبق بيانه في قضاء الحاجة. في المسألة .)٠١(‏ 


9 “® 


وهذا الاستحباب لإجابة الدعوة إنما هو إذا عين الداعي المدعو. بأن 
قال: يا فلان احضر وليمتى» ونحو ذلك» أما إذا كانت الدعوة عامة» وهي 
الى تسمى «دعوة ال كأن يقول: هلمرا أيها الناس» فإن الإجابة 
جحل کرات و ل ذلك الع عن غين رسال الطاقنات 
كما يفعل كثير من الناس في هذا الزمان» فالأقرب أنها دعوة جفلى"'؛ 
لأنها ترسل غالبا إلى كل من له صلة بصاحب الدعوة من جار وقريب 


أما حديث أبى هريرة الذي استدل به أصحاب القول الأول فقد سبق ما قيل فيه 
من جهة وقفه. ومن جهة دلالته» وأيضاً فإن فيه أن كل من لم يجب الدعوة قد 
عصى الله ورسوله. والدعوة أعم من الوليمة» كما في الفتح ۲/۹ وعلى 
القول بأن «أل2 في لفظة «الدعوة» للعهد «مع أن ذلك محتمل» وهذا قال الحافظ 
في الفتح 4/ 50 1: «والذي يظهر أن اللام في الدعوة للعهد من الوليمة المذكورة 
أولأ». وعلى فرض أن المراد بها دعوة الوليمة» فإنه اختلف في المراد بالوليمة 
فقيل: وليمة العرس وحدهاء وقيل: كل طعام صنع لعرس وغيره. نقل ذلك 
صاحب الحكم. وقيل: كل دعوة تتخذ لسرور حادث. وهوقول الشافعي 
وأصحابه» ينظر: الاختيارات ص TEI‏ الفتح 3k‏ فتاوى اللجنة 
الدائمة 40٠449‏ والقاعدة في مثل هذا أن من حفظ حجة على من لم يحفظ. 
وعليه: فيلزم من يرى وجوب العمل بهذا الأثر في دعوة الوليمة» أن يعمل به 
بعمومه» فيوجب إجابة جميع الدعوات - مع أن عامة أهل العلم لم يقولوا بذلك- 
كما سبق -. واللّه أعلم. 

)١(‏ وقد مال إلى هذا القول شيخنا محمد بن عشيمين في الشرح الممتع (ط دار ابن 
الجوزي 1/1۲(« ورجحه شيخنا عبدال رحمن بن ناصر البراك. 


0۷  _ م‎ 
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وصاحب» ولا بخص بها أناس بأعيانهم'''. 


357- (ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف) لما روى مسلم عن 
جابر مرفوعاً: «إذا دعي أحدكم فليجب. فإن شاء طعم. وإن شاء ترك». 

وذهب بعض أهل العلم أنه إذا حضر ولم يكن له عذر في ترك الأكل. 
كصيام فرض أو نفل» أو لكونه لا يستطيع الأكل لشبع أو مرض أو غير 
ذلك. فإنه يجب عليه أن يأكل لما في تركه الأكل من الضرر على صاحب 
الطعام؛ لأنه يتأذى بذلك, ولأنه قد يظن أن في طعامه ضرراء أو يظن أن 
كسبه محرم أو خالطه الحرام» وبالأخص إذا كان هذا الممتنع عن الأكل من 
أهل الورع» وهذا هو الأقرب"". 


۷ ۷ 
ا‎ ٣ 22-0 


)١(‏ حتى ولو كتب اسم المدعو على ظهر البطاقة» فإن صاحب الدعوة يقول غالبا: 
اكتبوا لجميع أقاربناء أو اكتبوا لآل فلان وآل فلان» أو اكتبوا لأهل حيناء و هذا 
من الحفلى. 

(۲) صحيح مسلم »)١510(‏ وله شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم أيضاً برقم 
)١51(‏ بلفظ: «إذا دعي أحدكم فليجب. فإن كان صائماً فليصل-أي يدعو-. 
وإن كان مفطراً فليطعم». 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى5/ 508: «أعدل الأقوال أنه إذا 
حضر الوليمة وهو صائم إن كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل فالأكل أفضل. 
وإن لم ينكسر قلبه فإتمام الصوم أفضلء ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلجاح في 
الطعام للمدعو إذا امتنع» فإن كلا الأمرين جائز فإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من 
نوع المسألة المنهي عنهاء ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناعه مفاسد 
أن يمتنع» فإن فطره جائزء فان كان ترك الجائز مستلزماً لأمور محذورة ينبغي أن 


)ع 


0 2 
2 او 
١ه ١‏ ل ا ا 
لفقم 


والأفضل أن تكون هذه الوليمة بعد الدخول بالزوجة مباشرة, لفعله كَل 
حين تزوج بزينب بدت جحش -رضي الله عنها-'"''» وإن جعلت قبل 
الدخول بزمن يسير كيوم أو ليلة ونحو ذلك فلا بأسء. لأن الأمر في هذا 
واسع. 

ولا حد لأقل وليمة العرس» كما أنه لا حد لأكثرهاء لأنه لم يرد في 
الشرع تحديد لذلك”"'. 


ولا حد أيضاً لأيام الوليمة» فلو كرر الوليمة ليلتين أو أكثر فلا حرج» 
وبالأخص إذا كان بالناس حاجة للطعام, ولم يكن في ذلك إسراف ولا فخر 
)۳( 
ولا خيلاء . 


يفعل ذلك الجائز» وربما يصير واجباً». و قال النووي في شرح مسلم 7757/9: 
«أما الصائم فلا خلاف أنه لايجب عليه الأكل» لكن إن كان صومه فرضاً لم يجز له 
الأكل؛ لأن الفرض لايجوز الخروج منه. وإن كان نفلا جاز الفطر وتركه؛ فإن كان 
يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطرء وإلا فإتمام الصوم». 

(۱) رواه البخاري (5177): ومسلم .)١578(‏ وتنظر الفتاوى الكبرى ٥٥۸/٤‏ 
شرح مسلم للنووي ۲۲۲/۹. 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة ۰٩۱/۱۹‏ 47. فتوى (5:75). 

(۳) الأحاديث التي فيها ذم للوليمة في اليوم الثالث لم تثبت. ينظر ات 
المطالب العلية »)١708(‏ وقد حسن في الفتح4/ ۲٤١‏ حديث أنس: أن الني كه 
جعل وليمة أم المؤمنين صفية -رضي الله عنها- ثلاثة أيام» وله شاهد غير صريح 
عند النسائي (۳۳۸۱). 


| * 
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ويجب أن تكون الوليمة مناسبة لحال الزوج من جهة الغني أو الفقر. 
ومناسبة لمن يدعوهم كثرة وقلة"''. 

فيحرم عليه الإسراف في تكاليف حفل الزواج» لقوله تعالى: 9 وَكاوا 
وَْرَ ولا رفوا 4 [الأعراف:٠۳]ء‏ والإسراف هو الزيادة في الشيء: 
والإسراف هنا: أن يعمل الزوج في هذا الحفل ما يقل كاهله» كأن يستأجر 
مكاناً للحفل بثمن کثیر» ويكون في ذلك إثقال عليه» إما بتحميله ديونأء أو 
أن يجحف ذلك بماله. كما أنه ينبغي عدم التوسع كثيراً في حفل الزواج ولو 
كان الزوج غنياًء لأن ذلك لا حاجة إليه» وربما يؤدي إلى التبذير وإلى 
حضور من في حضوره مفسدة» كبعض الفساق من الرجال والنساء» وربما 
يعلن بفسقه أمام الناس» ولأن ذلك ريا يؤدي إلى أن يقلد المتوسطون من 
الناس هذا الغني» فيكون فيه تكليف عليهم» وربما يصدهم ذلك عن 
التكاح””» وربما يحصل من التوسع في كثرة المدعوين مفاسد أخرى» كما هو 
حاصل في هذا الزمان» كتصوير بعض الفاسقات للنساء الحاضرات بغير 
علمهن» وبغير إذنهن» ثم نشر صورهن بين الفساق. وربما مجصل من ذلك 


کک کے ےو 3 2 1 
١ 4 ١‏ 


متوسط الحال كان إسرافا. ينظر: الفتح:الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر 
۸/۱ 

(۲) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لشيخنا عبد العزيز بن باز: النكاح باب وليمة 
العرس /5١‏ 46. 
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أضرار كبيرة على المرأة التي نشرت صورتهاء ومن ذلك أن زوجها قد يطلقها 
إذا رأى صورتها يتداوها الفساق» ومن تلك المفاسد الواقعة: حصول 
إعجاب بعض الحاضرين أو الحاضرات بالزوج أو الزوجة» فيحسدهما على 
ما كسباه في هذا الزواج» وربما يحصل من ذلك تعلق نفس هذا المعجب با 
أعجب به» وقد يصيب الزوجين أو أحدهما بالعين» فيتضرران بذلك. 


ر ےد و رود ¢ 
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ومن الأمور الحرمة في حفلة النكاح: التبذير» لقوله تعالى ولا مدر سذرا 


ه صم 


(0) إن ادرت راون ألشَْطِينِ 4 [الإسراء:؟ 2.5 [YY‏ والتبذير هو 


ص 


٠ ١ 9٠ ٠ ٠ ٠ 4 ٠*٠ 
إنفاق امال في غير وجه حق» كأن ينفقه في حرم » ومن التبذير في الوليمة:‎ 


)١(‏ قال القرطي في تفسير هذه الآية :151/٠١‏ «قال الشافعي: التبذير: إنفاق المال في 
غير حقه» ولاتبذير في عمل الخير» وهذا قول الجمهورا. وقال الشوكاني في تفسير 
هذه الآية ۳/ :۲۲١‏ «التبذير: تفريق المال كما يفرق البذر» كيفما كان من غير 
تعمد لمواقعه» وهو الإسراف المذموم لمجاوزته للحد المستحسن شرعاً في الإنفاق» 
أو هو الإنفاق في غير الحق» وإن كان يسيرأً»» ثم ذكر كلام القرطي السلبق» وقال 
الألوسي في تفسير هذه الآية :41287/١0‏ «التبذير: إنفاق في غير موضعه 
مأخوذ من تفريق البذر وإلقائه في الأرض كيفما كان من غير تعهد لمواقعه. وقد 
أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن ابن مسعود قال: (التبذير: إنفاق المال 
في غير حقه. وفي مفردات الراغب وغيره: أن أصله إلقاء البذر وطرحه» ثم 
استعير لتضييع المال» وفرق الماوردي بينه وبين الإسراف» بأن الاسراف تجاوز في 
الكمية» وهو جهل بمقادير الحقوق, والتبذير تجاوزفي موقع الحق. وهو جهل 
بالكيفية وبمواقعهاء وكلاهما مذموم» والثاني أدخل في الذم»» وجاء في الفتاوى 


11 
اا سا بن 
أن يصنع طعاماً زائداً عن حاجة المدعوين؛ ما يترتب عليه فساد هذا 
الطعام. وعدم الاستفادة منه. وربما يهان هذا الطعام برميه 5 أماكن 

النفايات والقاذورات» وهذا محرم؛ لأنه إفساد للمال وإهانة للطعام”'"'. 


والذي ينبغي عند زيادة الأكل عن حاجة المدعوين أن يسلم هذا الزائد 
إلى الجهات الى تقبله» كالجمعيات الخيرية. أو بعض الفقراءء. أو العمال» 
فإن لم يوجد في وقت حفل الزواج من يأخذه فينبغي تجفيفه أو تثليجه حتى 
ينقل إلى الحتاجين بعد ذلك» ولو علفاً للدواب» فإن لم يمكن ذلك فينقل إلى 
حل نظيف. فلعله يأتى من يأكله من الناس أو الدواب» وحتى لا يمتهن 
r a N els Kaa 0‏ 

هذا الطعام ٠"‏ لأنه محترم شرعاء وإهانة الحترم لا تجوزء وهذا كله واجب 
عيني على صاحب وليمة النكاح» فإن لم يقم به وجب على من علم به 
إنكار هذا المنكرء بتبليغ ولاة الأمر عن ذلك وبالقيام بمايلزم تجاه هذا 
الطعام بحسب التفصيل السابق. 


الكبرى ١ «01° /٤‏ «واختلف كلام أبي العباس في أكل الإنسان حتى يتخم. 
هل يكره أو يحرم؟» وجزم أبو العباس في موضع آخر بتحريم الإسراف. وفسره 
بمجاوزة الحد). وذكر مثل هذا في الاختيارات ص 55 .١‏ وقال شيخنا عبد العزيز 
بن باز في مجموع فتاوى ومقالات متنوعه 4/۲۱: «الإسراف هو الزيادة في 
صرف الأموال على مقدار الحاجة. والتبذير: صرفها في غير وجهها). 

)١(‏ هذا فيما يظهر فيه إسراف» لأنه مجاوزة للحد» وفيه تبذير لأنه أنفق المال في غير 
وجه حى. 

(۲) مجموع فتاوى ومقالات متنوعه .٠١٠١ -٩٦/۲۱‏ 
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ومن التبذير في حفلات الزواج: أن ينفق الزوج أو غيره ا 
منوع لما فيه من المخاطر"''» ولا فيه من بذل المال في أمر لا مصلحة فيه. 
بالنساء أو دخول بعض الرجال كالزوج» أو بعض أقارب الزوجين أو 
غيرهم كالعمال والحراس ونحوهم على النساء وکالتشبه بالكفار في 
أفراحهم. فإن تقليد الكفار في حفل الزفاف أو غيره في أمر خاص بهم حرم 

1 
في دين الله تعالى 
هذا العصراه من تقليد الكفار في لبس خا مناسبة الزواج؛ يسمونه «دبلة 
)۳( 
الزواج» . 
بالدف» لما ثبت عن الني َء أنه قال: (فصل ما بين الحلال والحرام: 
الصوت» وضرب الدف6*'» لكن لا يجوز ضرب الدف مع ذكر الله تعالى. 


)١(‏ جاء في فتاوى اللجنة الدائمة 14/ 175» الفتوى :)١1410(‏ (إطلاق النار في 
النكاح ليس من الإعلان الشرعي» وفيه من المخاطر ما يقتضي منعه». 

(۲) ينظر: رسالة تسهيل العقيدة» باب الولاء والبراء» فقد فصلت الكلام على مسألة 
التشبه بالكفار» وذكرت أدلة تحريمها. 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة 2١58/19‏ فتوى (/41717: .)0١58‏ 

(4) سبق تخريجه في أول كتاب النكاح في المسألة (150). 


۳ 


لأن من تعظيم ذكره تعالى أن لا يصحبه ضرب دف ونحوه”". 

أما ضرب الرجال بالدف أو الطبل أو غيرهما فهو محرم في التكاح 
وغيره» فالرخصة إنما وردت في الدف في العرس في حق النساء» لثبوته منهن 
عملياً دون الرجال في الصدر الأول”". 


وكذلك يحرم استدعاء من يسمى «الفنان الشعبى» أو «المطرب» للرجال» 
وهو الذي يغنى الناس بغناء مطرب» وغالباً يكون مع الغناء آلات لهو 
كالعود. أو الربابة: أو غيرهما"". كما جرم استدعاء مطربة للنساء. أو 
وضع شريط فيه غناء حرم يستمعه النساء أو يرقصن على غنائه". 

ومن الأمور المحرمة في النكاح وغبره: ما يسمى «احاورة» > وه وأن 
يكون هناك شاعران أو أكثرء كل منهما يمدح نفسه ويذم الشاعر الآخرء أو 
نحو هذاء ويردد بعض الحاضرين شعرهماء فهذا حرم» لا فيه من الكذب في 
المدح والذم. ولا يشتمل عليه من الفخرء ولا يحدثه من الضغائن» بل ربا 


.)٥۷۸۲( فتوى رقم‎ ٩١ 4٤/۱۹ فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة ۱۹/ 217١ 21١15‏ فتوى (۳۳۲۱» »)۱١۹۷۷‏ مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة لشيخنا عبد العزيز بن باز ۲۱/ 2١506‏ 1۱۷۲ء ۷۳٠۱ء‏ وينظر: ما 
سبق في أول النكاح في المسألة (۱۹۰۸). 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة 21١7/1‏ فتوى رقم (5185). 

)٤(‏ فتاوى اللجنة الدائمة ۹۳/۱۹ ٤‏ فتوى رقم (۲۸۸7)» مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة لشيخنا عبدالعزيز بن باز١‏ 7/ ١/7‏ . 

(0) فتاوى اللجنة الدائمة ۱۹/ ۰۱۳۰ 217١‏ فتوى رقم (11/708). 
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يتسبب في حصول مشاجرة وغيرها. 
“FN $‏ 0 ا .ا داه )010( 

a 
et ا‎ 
الحاضرة أو الكلمة على ما يناسب المقام» فتشتمل على ذكر الترغيب في‎ 
النكاح» وذكر وصف الجنة» ونعيم يم القبر. أو ذكله على ذكر قصص فيها‎ 
عبر وعظات. أو قصائد نافعة. ونحو ذلك مما يجمع بين الفائدة والترويح عن‎ 
النفس» وإن وضع مسابقات ثقافية نافعة فحسن. وإن حصل تنويع» فجعل‎ 
حفل ثقافي يشتمل على كلمات نافعة» ومسابقات ثقافية» وشعر نافع. و نحو‎ 
ذلك مما يجمع بين الفائدة والترويح المباح عن النفس كما يفعله بعض‎ 
الدعاة في هذا الوقت فذلك أولى''".‎ 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة 69١//ا١٠١»‏ فتوى رقم (۱۱۷۷۲)» مجموع فتاوى ومقالات 
متنوعة لشيخنا عبدالعزيز بن باز .٠١١/7١‏ 

(۲) سألت شيخنا محمد بن عثيمين رحمه الله عن إلقاء موعظة في حفل الزواج؟ فقال: 
أرى عدم إلقائهاء لأنه حفل فرح» والموعظة فيه ثقيلة على عامة الناس. وهذا فإنه 
عند وضع كلمة في حفل الزواج -وهذا أمر حسن إذا كانت مناسبة للمقام- 
ينبغي أن لا تكون طويلة؛ وينبغي أن يجتنب فيها الترهيب -كما سبق أعلاه-. 
أن ذلك كله ربما يؤدي إلى ملل كثير من العامة بل را يؤدي إلى بض بعض 

ضعيفي الإيمان للذكر والخيرء والله تعالى يقول: 98 أدع إل سبيل ريك بِالكمَةٍ 
الما كسيد 4 [الدسل:1110. والحكمة وضع الشيء في موضعه. 


2 ا ا 
و يهم 
2527 2-52 هذا 


7- (والنثار) وهو رمي الحلوى ونحوها على الحاضرين (والتقاطه) 
في وليمة العرس وغيرها (مباح مع الكراهة) لأن ذلك يؤدي إلى التزاحم» 
وربما يحدث بسبب ذلك أحقاد وضغائن» وربا يحصل مضاربة ومقاتلة 
تؤدي إلى ما هو أسوأ من ذلك» ولأن في التزاحم عليه دناءة» والله تعالى 
يحب معالي الأمورء ويكره سفاسفها"'". 


فينبغي لصاحب حفل الزواج أو من يتولى ترتيب مثل هذا الأمر فيه أن يحسرص 
على تحصيل المصالح والفوائد التى ذكرها من حث على جعل الذكر في حفلات 
الزواج» وعلى البعد عن المفاسد التي ذكرها من منع من ذلك» فيعمل كما ذكر 
أعلاه» أو نحوه» والله أعلم. وقد أطال شيخنا عبدالعزيز بن باز ح رحمه الله- في 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 175-١١7 /۲١‏ في بيان تحريم الاستماع للغناء 
وآلات اللهو في حفل الزواج وغيره. وذكر ۱۷۷١١١١/۲١‏ أن الشعر الحسن 
الذي يخلو من آلات اللهوء ويخلو من الغزل ونحوه مباح في حفل الزواج ونحوه. 
)١(‏ قال في المغنى .۲٠۹ /٠١‏ و الشرح الكبير :"80١/7١‏ «الإباحة لا خلاف فيها). 
وذكر في الإنصاف ٠٠١ ۳٤۹٩‏ رواية بالكراهة ورواية بالإباحة» ثم قال: «(وعنه: 
لا يعجبني» هذا نهبة. لا يأكل» وعنه: أنه يحرم)؛ وقال في الفتاوى الكبرى 
/٤‏ واووقول الإمام أحمد: هذه نهبة تقتضي التحريم» وهو قويء وأما 
الرخصة الحضة فتبعد جدا). 
وقد وردت أحاديث كثيرة في النهي عن النهبة» منها حديث عبدالله بن يزيد في 
المسند(٠‏ ٤۱۸۷)ء‏ وصحيح البخاري(٤۷٤۲)ء‏ وقد أخرج منها الإمام أحمد في 
المسند تسعة أحاديث» وأخرج منها الطحاوي في المشكل(١١7١-1718)‏ خمسة 
أحاديث» منها حديثان ليسا في المسندء وما ورد له سبب من هذه الأحاديث 


ر | 
لل افق 

۳ه 
9 261 م اص ول 


هذا وإذا لم يحصل تزاحم على هذا النثار وما في معناه» فلا كراهة فيه؛ لا 
ثبت عن عبد الله بن قرط -رضي الله عنه- مرفوعاً: «أعظم الأيام عند الله 
يوم النحر ويوم القرا» قال: وقربت إلى الني ئه مس بدنات أو ست 
ينحرهن» فطفقن يزدلفن إليه» أيتهن يبدأ بهاء فلما وجبت جنوبهاء قال 
كلمة خفيفة لم أفهمهاء فسألت بعض من يليني: ما قال؟ قالوا: قال: «(من 
شاء اقتطع». 

- (وإن قسم) هذا الشيء الذي يريد أن ينثره هذا ا لمتبرع (على 
الحاضرين كان أولى) ولا خلاف أنه حسن غير مكروه””"'» لما روى البخاري 
أن الني يلم قسم بين أصحابه قرأ فأعطى كل واحد سبع تمرات” ". 


فسببه نهبة من المغام قبل قسمتهاء سوى حديث أبي هريرة في المسند(/817”11) 
فسببه انتهاب جزور ذبحها الني َة فانتهبها الصحابة قبل الإذن في ذلك. وفي 
سنده انقطاع» فمجموع هذه الأحاديث مع حديث عبدالله بن قرط الآتي يدل 
على أن المنهي عنه إنما هو انتهاب مالم يؤذن فيه وهذا هو ماذهب إليه الإمام 
الطحاوي في المشكل 251١/7‏ واللّه أعلم. 

(۱) رواه الإمام امد (۱۹۰۷۰)» وأبو داود(1770)» والطحاوي في المشكل (119) 
وغيرهم بإسناد صحيح» ويوم القر هو اليوم الأول من أيام التشريق» كما قال أحد 
رواة هذا الحديث» قال في الاستذكار 0/ ”07: لم يختلفوا أن من سنته صلى الله عليه 
وسلم في هدي التطوع أن يخلى بين الناس وبينه» فيأخذ منه كل ما قدر عليه). 

(۲) المغنى ۲۱۰/۱۰ الشرح الکبیر۱/۲۱١٠.‏ 

(۳) صحيح البخاري .)٥٤١١(‏ 


6 2 0 
O 9‏ 
شک ل ۷ 


كتاب الأطعمة 


۹ - (وهي نوعان: حيوان وغيره» فأما غير الحيوان فكله مباح) 
لأن الأصل في الأطعمة والأشربة ونحوهما الحل؛ لقوله تعالى: حى 
لَكُم مان الْدرْضٍ ًا 4 [البقرة: 14]» وقوله سبحانه وتعالى: وميل 
لَهُمْ الطَيْبنتِ 4 [الأعراف: /اة ١‏ ]. 


م کے ںو a‏ 2 


٠‏ - (إلا ما كان نجساً) فهو محرم؛ لقوله تعالى: م9 وَمحرِم عَلْيَهِمٌ 
بيت 4 [الأعراف: ١١٠]ء‏ والنجس خبيث» ولهذا حرمت الميتة والدم. 
كما في قوله تعالى: حرمت عَلَيَكُم اميه ادم 14 [المائدة:'"]. 

1۱ - (أو مضراء كالسموم) فهو محرم؛ لضرره. 

8 د (والأشرية كلها ماخ )لا سی ذكرة ريا 

۳ - (إلا ما أسكرء فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء کان لقول 
رسول الله ي4: «كل مسكر حرام» وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه 
حرام»)'' » و لقوله يَِ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام . 


25١5/5 والطحاوي‎ »)۳٨۸۷( رواه الإمام أحمد (5577 2.5 55497). وأبو داود‎ )١( 
بإسناد م‎ aD وابن حبان(۱۳۸۸)» والدارقطني‎ )81١5( وابن الحارود‎ 
والفرق بفتح الراء: إناء يسع ثلاثة آصعء ويشهد له الأحاديث الآنية.‎ 

(۲( رواه الإمام أحمد ( € ۷( من حديث عبدالله بن عمرو بإسناد صحيح. وله 


ل اف > 
|( چچ 


إلى خل (طهرت وحلت) وهذا مجمع عليه لأن الحل والتحريم والطهارة 
والنجاسة متعلقة بحقائق الأعيان» فإذا انتفت بعض هذه الحقائق أو كلها 


انتفى الحكم معها. 
05 - (وإن خللت) الخمرء بان خللها آدمي (م تطهر) لنهي الني 
عليه السلام عن تخليلها"''. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخمر طاهرة أصلاء لعدم الدليل القوي 
على نجاستها'"» ولكنه لا يجوز تخليلها؛ فإن خللت لم يحل شرب هذا ا لحل 
ولا استعماله في الطعام للنهي عن ذلك» كما سبق, ولنهيه َيه أبا طلحة لما 


شاهد من حديث عائشة عند أحمد (2518). والبزار(زوائد ۲۹۱۷)» و شاهد 
آخر من حديث جابر عند أحمد(7١5417١)»‏ وشاهد ثالث من حديث سعد عند 
النسائي ۸/ ٠١١‏ وابن المنذر في إلإفناع ,.)75١(‏ وله شواهد أخرى» تنظر في 
الهداية تخريج البداية »)١١957(‏ وقد حكى في الاستذكار 58/4» وبداية المجتهد 
5 الإجماع على أن قليل خر العنب و كثيرها حرام. 

.۷١/١١ شرح النووي ۱۳/ ۲١٠٠ء مجموع الفتاوى‎ ٥۲۳ العدة ص‎ )١( 

(۲) روى مسلم (۱۹۸۳) عن أنس: أن الني ية سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: 
«(ل). 

(۳) سبق الكلام على هذه المسألة في باب الآنية» في المسألة (79). 


ا 2 و 
کد | 
الفاق ا 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (۱۲۱۸۹)». وأبو داود (7715).والدارمي (۲۱۲۱)»ء وابن أبي 
شيبة ٠١/۸‏ وابن المنذر في الإقناع (۲۲۷) بإسناد حسن» وقد استدل ابن المنذر 
في الإشراف ٠۳۸۳/۲‏ والإقناع بان في نهيه يك أبا طلحة عن تخليل هذا الخمر. 
والذي يترتب عليه تلف مال هؤلاء الأيتام» مع نهيه عن إضاعة المال» دليل قوي 
على تحريم تخليل الخمرء وهذا استدلال قوي جداء وينظر: التمهيد ٠۲٥۹/۱‏ 
الاستذكار ۸ أحكام النجاسات ص ٥٠۹-٤4١٥‏ وقد نقل الفاسي في 
الإقناع ۲/ 447 عن الإيجاز حكاية الإجماع على تحريم تخليل الخمر. 

(۲) أما ما رواه عبد الرزاق (۱۷۱۱۱-۱۷۱۱۰)» وأبو عبيد (۲۸۸)» والبيهقي 
۰۷/٦‏ وابن عبدالبر في التمهيد١/ ۲٠۲‏ عن عمر-رضي الله عنه- أنه قال: «لا 
تأكل خلا من خر أفسدتء حتى يبدأ الله بفسادها» فقد رجح أبو حاتم وأبو زرعة 
كما في العلل لابن أبي حاتم )٠١١١(‏ أنه من قول الزهريء وينظر: ما سبق في 
آخر الآنية» المسالة(۳۹). 


THE 
شو کیا‎ 
2 ج ا ور‎ 0 £ » 


۲۳۱٦٢‏ - (والحيوان قسمان: ججري» وبري) والمراد بالبحري: ما لا 
يعيش إلا في الماء'''. والبري: ما سوى ذلك. والأقرب أن ما يعيش في 
)۲( : : 1 
البحر والبر-ويسمى برماوي- '' ليس في حكم حيوانات البحر, لأنه ليس 
خاصاً بالبحر لا يعيش إلا فيه ". 


الحرم“ أو لاء لقوله تعالى: أجل كم صَيدُ الْسحَرِوَطْعَامَةُ. 6 [المائدة:14]. 


ع ووه ودج سا د 


ولقوله تعالى: # وهای سر الخ رلاڪ لوا ونه لَحْمَاطرِيًا 4 


.٠٤/٠١ حاشية الروض المربع ۷/ ١٤ء الشرح الممتع‎ )١( 

(۲) ومن هذه الحيوانات: السرطان» والسمندل» والفقمة. والسلحفاة» ومنها: 
الضفدع» وسيأتي ما يتعلق به. وتنظر: رسالة «أحكام الحيوان غير المأكول في 
العبادات» للدكتور صالح بن حمود التويجري: التمهيد .5١9/١‏ 

(۳) قال النووي في المجموع 27١/9‏ ۳۲: قال أصحابنا: الحيوان الذي لايهلكه الماء 
ضربان: أحدهما: مايعيش في الماء» وإذا خرج منه كان عيشه عيش المذبوح. 
كالسمك بأنواعه. فهو حلالء ولا حاجة إلى ذبحه بلا خلاف... الثاني: ما يعيش 
في الماء وفي البر أيضاء فمنه طير الماء» كالبط» والأوزء ونحوهماء وهو حلال» كما 
سبق» ولا يحل ميتته بلا خلاف». وينظر ما يأتي في الذكاة» في المسألة (۲۳۳۳). 

(4) ككلب البحرء وخنزير البحرء وفيل البحر» وعقرب البحرء وإنسان البحر. ومنه: 
حية البحرء وسيأتي ما يتعلق بها. وينظر: الرسالة السابقة /١‏ ١؟١.‏ 


' 0 5 اوے وده‎ 
(| ٠ 1 Lo 


م اص اوسا 


دح کو وہ کو ر د ر وو 


[النحل:4١]»‏ ولقوله تعالی: 98 ومایستوی الْبخرانٍ هنذا عذب فرات سايغ شرابه, 


رد 
21 


وَعدَاِلع جاح ويڪو هما طَرِيًا & [فاطر:۱۲]ء ولا ثبت عن 
الي بيا أنه قال عن البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميته ٠"‏ وثبت عن 
ابي بكر الصديق-رضي الله عنه- أنه قال: «طعام البحر: كل ما فيه" 
وقد أجمع أهل العلم على حل السمك في الجملة". 


)١(‏ رواه الإمام مالك .17/١‏ والإمام الشافعي في مسنده »)١(‏ والإمام أحمد 
(۲/)» و أصحاب السنن» وغيرهم. وسنده صحيح. 

(۲) رواه عبد الرزاق(85711) بإسناد رجاله ثقات» لكنه منقطع. ورواه بنحوه أبو 
عبيد في الطهور (۲۲۷)» ومسدد كما في المطالب(7157)» والدارقطني (4119, 
۳) والبيهقي 4/ 07 ابأسانيد في كل منها ضعف» فهو حسن بمجموع هذه 
الطرق. 
وقد روى عبد الرزاق (81048) بإسناد صحيح عن عمرو بن دينار» قال: سمعت 
شيخاً قد أدرك الني صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء من صيد البحر مذبوح. 
ورواه مسدد كما في المطالب .)۲۳٠١(‏ والبخاري في الكبير ۲۲۸/٤‏ والدارقطني 
)477١(‏ عن شريح الصحابي» وسنده صحيح» وعلقه البخاري (فتح 9/ .)5١154‏ 

(۳) حكى في القوانين الفقهية ص ١٠١١ء‏ ورحمة الأمة ص ١٠٠١ء‏ الإجماع على حل 
السمك» وحكى في بداية المجتهد ۳٠١ /١‏ الإجماع على حل الحيوان البحري الذي 
ليس موافقا للحيوان البري في الآسم. وحكى في مراتب الإجماع ص ۲١۷٠ء‏ 
7 الإجماع على حل السمك» ولكنه قيده ببعض القيود» وحكى ابن المنذر في 
الإجماع ص ۷١١٠ء‏ والإشراف ٠۳۱۸/١‏ والإقناع 1١9150175 /١‏ الإجماع على 
حل صيد البحرء وقد ذكر في بداية امجتهد 84/5 اخلافاً في تحريم ما طفى من 


شرلا ا 21 
ال ي 22 ا 
۸ - (إلا الحية) أي حية البحرء فإنها محرمة الأكل» لأنها من 


المستخبئات عند العرب» والمستخبئات عندهم محرمة» لقوله تعالى: ويل 
كم الطيبات ورم عليه آلْحَبَيِتَ 4 [الأعراف: 11101" 


السمك. 

)١(‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين في الشرح الممتع ۲۳/٠١‏ بعد ذكره استدلال 
أصحاب هذا القول بهذه الآية» وبعد ذكره ضوابط وصفات الحيوان المحرم» وهي: 
أن يكون ذا ناب من السباع يفترس به أو ما له خلب من الطير يصيد به» أو من 
الحمر الأهليةء وذكر بعد ذلك: ما أمر الشارع بقتله» أو نهى عن قتله. وما كان 
متولدأ من مأكول وغير مأكول» قال -رحمه الله تعالى-: «هذا الدليل صحيح. 
ولكن الاستدلال به غير صحيح» لأن معنى الآية: أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم لا يحرم إلا ما كان خبيثأء وأن ما حرمه الشرع لا تسأل عنه فهو لا يحرم إلا 
الخبيث» وليس المعنى: كل ما عدلّه خبيثاً فهو حرام» لأن بعض الناس يستخبث 
الطيب ويستطيب الخبيث)» ثم ذكر تماذج من هذاء فذكر أن من الناس من يعلن 
عن الدخان. ويقول: طيب النكهة لذيذ» وأن من الناس من يأكل الجعل الذي 
يتغذى بالعذرة» ويمصه. لا يستخبثه. وذكر أن ضيفاً نزل به وهو من بلد عربي» 
فذهب إلى بعض نواحي بلدة الشيخ» وأحضر منها قنافذ, كأنه يريد أن تطبخ له 
في بيت الشيخ» ليأكلهاء وأنه ذكر أنه من طعام أهل بلده الذي يتلذذون به. وذكر 
أن من الناس من يستخبث الجراد. وأن زميلا له كان يدرس معه يكرهه. ثم قال 
الشيخ- رحمه الله -: «إذن لو رجعنا إلى هذه الأمور صار الحل والتحريم أمرأً 
نسبيأء يكون هذا الشيئ عند قوم حلالاء وعند آخرين حراماًء لأن هؤلاء 
اعتادوه» فاستطابوه. والآخرين لم يعتادوه. فلم يستطيبوه. استخبثوه. ولكن 


010 I 
E شک 9 5-5252 2 2 ال كسْ7ررررر‎ 
مہ لا سلا )وسكا‎ 24 6 


رتم يمشن ذل الل سوهو اقرب ]ل ان الور ل رة رن 
الشيء خبيثاً هو أن يرد الشرع بتحريمه. لأن الشرع لا يحرم إلا ماكان 
خبيئأء لضرره على النفس والجسدء كذوات السموم» والسباع» أو لضرره 
بالعقل» كالخمر. ونحو ذلك» أما مجرد استخباث العرب فليس مما يدل على 
اة 


لايمكن أن يكون الشرع هكذاء فالشرع إذا حرم عيناً فهي حرام عند كل إنسان. 
وليس مطلق كون الشيء خبيثاً يقتضي التحريم» بدليل قول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: (من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا) ويعني بها: 
البصل.وقالوا: حرمت» حرمت؟ قال الرسول كَل (لاء ليس لي تحريم ما أحل 
الله لي» ولكنني كنت أكرهها). فالشرع لا يحرم إلا خبيثاء فإذا حرم شيئاً لا تبحث 
هل هو طيب أو غير طيبء إذا حرم فاعلم أنه خبيث» أما أن نقول: كل ما 
استخبثه الناس أو ذوي اليسار منهم فهو حرام» فهذا أمر لا يمكن» لأن معنى 
ذلك أن ترد الأحكام إلى أعراف الناس وعادات الناس. وعليه: فالصواب أن ما 
يستخبث حلال» إلا إذا دخل في أحد الضوابط السابقة» فيكون حراماً». 
ونما يؤيد أن كل ما كانت العرب تستخبثه ليس محرماً بإطلاق» وإنما جاء الشرع 
بتحريم ماكان خبيثاً لضرره: أن الضب كانت بعض العرب تعافه وتستخبثه» ول 
يحرمه الشرع» و حرم آم الخبائث الخمرء لضررهاء وأخبر تعالى أن ضررها أكبر 
من نفعهاء مع أن العرب-أوجلها- كانت تحبهاء وم يحرم الثوم والبصل-مع 
وصفهما بالخبث- لأن الخبث في رائحتهماء ولا مضرة على آكلهما منهما. والله 
أعلم. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند كلامه على معنى «الطيبات» كما في مجموع 
الفتاوى 1178/11- :۱۸١‏ ليس المراد به مجرد التذاذ الأكل» فإن الإنسان قد يلتذ 
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ما يضره من السموم وما يحميه الطبيب منه» ولا المراد به التذاذ طائفة من الأمم. 
كالعرب» ولا كون العرب تعودته» فإن مجرد كون أمة من الأمم تعودت أكله 
وطاب اء أو كرهته لكونه ليس في بلادها لا يوجب أن يحرم الله على جميع 
المؤمنين ما لم تعتده طباع هؤلاء» ولا أن يحل لجميع المؤمنين ما تعودوه. كيف وقد 
كانت العرب قد اعتادت أكل الدم والميتة وغير ذلك» وقد حرمه الله تعالى وقد قيل 
لبعض العرب: ما تأكلون؟ قال: ما دب ودرج» إلا آم حبين» فقال: ليهن أم حبين 
العافية. ونفس قريش كانوا يأكلون خبائث حرمها الله وكانوا يعافون مطاعم لم 
يحرمها الله. وني الصحيحين عن الني بيا أنه قدم له لحم ضب فرفع يده ولم يأكل» 
فقيل: أحرام هو يا رسول اللّه؟ قال: «لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي» فأجدني 
أعافه» فعلم أن كراهة قريش وغيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجباً لتحريمه 
على المؤمنين من سائر العرب والعجم. 
وأيضاً فإن الني ئ وأصحابه لم يحرم أحد منهم ما كرهته العرب» ولم يبح كل ما 
أكلته العرب. وقوله تعالى: # وميل لهم لطبت ويرم عليه اليك #إخبار عنه 
أنه سيفعل ذلك» فاحل الني ئة الطيبات» وحرم الخبائث» مثل كل ذي ناب من 
السباع» وكل ذي مخلب من الطيرء فإنها عادية باغية» فإذا أكلها الناس -و الغاذي 
شبيه بالمغتذي- صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم» وهو البغي 
والعدوان» كما حرم الدم المسفوح لأنه مجمع قوى النفس الشهوية الغضبية» وزيادته 
توجب طغيان هذه القوى» وهو مجرى الشيطان من البدن» كما قال الني كَلِةِ: (إن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم). ولهذا كان شهر رمضان إذا دخل صفدت 
الشياطين» لأن الصوم جنة. فالطيبات التي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول 
والأخلاق» والخبائث هي الضارة للعقول والأخلاق» كما أن الخمر آم الخبائث:لأنها 
تفسد العقول والأخلاق». انتهى كلام شيخ الإسلام» وينظر: التعليق السابق 
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وعليه فإن حية البحر ونحوها مما قد يستخبثه بعض الناس» ولم يرد دليل 
يدل على حرمته» ولیس مما يحرم لسبب آخرء ككونه مضرا بالجسد» لوجود 
سمية فيه» أو غير ذلك مباح» لأن الأصل في الماكل والمشارب الإباحة حتى 
برد دليل شرعي يدل على التحريم. 

49 - (و) مما يحرم من حيوان البحر: (الضفدع)" لما ثبت عن عبد 
الرحمن بن عثمان-رضي الله عنه- قال: ذكر طبيب عند الني بي دواء. 
وذكر أن الضفدع يجعل فيه» فنهى رسول الله يل عن قتل الضفدع"» وكل 
ما نهي عن قتله فذلك دليل على وجوب استبقائه» وتحريم التعرض له. 
فدل ذلك على حرمته؛ لأن أكله لا يتم إلا بذبحه. وهو تمنوع منه. 

وما ورد النهي عن قتله أيضاً: النملة» والنحلة؛ والهدهد, والصرد'". 
والخطاف”*'» فهذه الخمسة يحرم أكلهاء لا سبق. 


الناس» و له ناب يجرح به» فيدخل في عموم الأحاديث الواردة في النهي عن 


ورسالة «أحكام الحيوان غير المأكول في العبادات»: التمهيد .١05-17 51١ /١‏ 

)١(‏ الأقرب أن الضفدع ليست من حيوانات البحرء وإنما هي من البرماويات لما سبق 
ذكره قريباً عند تعريف الحيوان البحري. 

(۲) رواه الطيالسي(87١ .)١‏ وآحمد(۷٥۷٥۱).‏ وأصحاب السنن. وسنده صحيح 

(۳) رواه عبد الرزاق .)85١0(‏ ومن طريقه أحمد(7”:77)» ومن طريقهما أبو داود 
(207). وغيرهم بإسناد صحيح» رجاله رجال الصحيحن. 

(6) سيأتي تخريج النهي عنه عند الكلام على الوزغ -إن شاء الله تعالى-. 
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وذهب بعض آهل العلم إلى أن حيوانات البحر التي ها أنياب تفترس 
بهاء كالقرش» يباح أكلها؛ لعموم النصوص الواردة في بيان حل حيوانات 
البحر» والتى سبق ذكرها قريبأء وهذا هو الأقرب» أما التمساح فالأقرب أنه 
من الحيوانات البرماوية”' التى لا تعطى حكم حيوانات البحر» كما سبق 
بيانه في أول هذا الفصل. 

0١‏ - (وأما البري فيحرم منه: كل ذي ناب) يفترس به (من السباع) 
لا روى مسلم عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: نهى رسول الله کیا 
عن كل ذي ناب من السباع» وعن كل ذي محلب من الطير ٠"‏ وهذا مجمع 
عليه بين عامة أهل العلم'". 

ويدخل في ذوات الأنياب من السباع: الأسد» والنمر» والفهد» والذئب. 


)١(‏ سيأني تخريجها قريباً -إن شاء الله تعالى-. 

(1) التمساح لا يبقى داخل الماء فترة طويلة دون تنفس» ولكنه يغوص في الماء ساعة أو 
أكثر بقليل» ثم يخرج للتنفس» وكثيراً ما يخرج أنفه للتفس ويبقي جسمه داخل الماء. 

(۳) صحيح مسلم »)۱۹۳٤(‏ وله طرق أخرى و شواهد» تنظر في: مشكل الآثار 
(37 1865-7 3)ءالمطالب .)۲٠٤(‏ وذكر في التمهيد ٠٠١ /١‏ أنها متواترة. 
وينظر: العلل لابن أبي حاتم .)٠٠١١١ ۱٤۸١(‏ 

(6) الإجماع ص ١١٠٠ء‏ مشكل الآثار /٩‏ ١۷١٠ء‏ التمهيد١/‏ ١٤٠١١٤٠ء‏ رحمة الأمة ص 
14 1. 
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والخنزير» وهو مجمع على تحريه '» والكلب» والقرد. ولا خلاف بين عامة 
4ھ (۲( 5 : 
أهل العلم في تحريمهما ٠‏ والفيلء والثعلب» والهر. ومحوها. 


۲ - (و كل ذي حلب) يفترس به (من الطير) كالصقر. والبازي. 
والشاهين. والعقاب. والباشق. والحدأة. والبومة. لحديث ابن عباس 


( 

ال 
۳ - (و الحمر الأهلية) لما ثبت عن الني يي من أحاديث عدة من 
الصحابة أنه نهى عن لحوم الحمر الأهلية”''» وهو مجمع عليه بين عامة أهل 


(1) المنتقى للباجي ۳/ 170, الكافي لابن عبد البر ص 188.» مراتب الإجماع ص 
4., بداية المجتهد /٦‏ ۲۹۷ المجموع 4/ ۳ء الشرح الكبير ۲۷/ ٠٠٠١‏ القوانين 
ص ١۱٠۱ء‏ شرح الزركشي 5/ 175.: كشاف القناع؟/ 11١‏ المبدع 9/ 2.140 مغني 
ذوي الأفهام ص »'١4‏ وفي كونه من السباع خلاف سبق في المسألة (5؟)» وقد 
ورد في تحريمه نصوص مشهورة. 

(۲) ذكر الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ١01/١‏ أنه لاخلاف في تحريم القردء وذكر في 
اجموع ۳/۹ أنه لاخلاف في تحريم الكلب» لكن شذ أفراد من المالكية» فقالوا: 
جميع الحيوان مابين الفيل إلى النملة والدود حلال» سوى الآدمي» و الخنزير. 
ينظر: القوانين الفقهية ص ٠٠١‏ . 

(۳) وله شاهد من حديث خالد بن الوليدء وآخر من حديث العرباض» أخرجهما 
أحجد(5 )١71١67 ۰۱٦۸۱‏ وغيره. 

(6) تنظر هذه الأحاديث في صحيح البخاري )471717-47١6(‏ وصحيح مسلم 
.)١1951١195(‏ والمطالب .۲۳٤۳(‏ 7755).وتهذيب السنن /٥‏ ۳۲۳-۳۱۷ 
وغيرهاء وهي أحاديث متواترة» كما فال الإمام الطحاوي في شرح الآثار 
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YY €‏ - (والبغال) لم روی الإمام أحمد وغبره عن جاپر» قال: «أكلنا 
يوم خيبر الخيل و البغال والحمير» فنهانا رسول الله ييه عن البغال و 
الحمير: ولم ينهنا عن الخيل» › ولأنه متولد بين حلال ومحرم» فيغلب 


جانب المحرم ". 
6 - (وما يأكل الجيف من الطيرء كالنسورء والرخم) قياساً على 
الغراب والجلالة. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحرم من الطيور كلها سوى ما نهي 


.5 

(۱) فقد كان فيه خلاف عن ابن عباس» رواه البخاري »)٥٥۲۹(‏ وعن أفراد من 
السلف» ثم حصل الإجماع بعد ذلك على تحريمهاء كما قال في التمهيد T/1‏ 
وحكاه ابن المنذر في الإقناع 5١5/7‏ عن عامة أهل العلم. 

(1) رواه الإمام أحمد )۱٤١۸٤١(‏ وأبو داود (۳۷۸۹)ء وابن المنذر في الإقناع )۲٠٠(‏ 
ورجاله ثقات» لكن تفرد حماد بن سلمة بذكر البغال في هذا الحديث» ورواه جماعة 
من الثقات عن أبي الزبير عن جابر في الصحيحين وغيرهماء ولم يذكروا البغل. 
فرواية حماد صحيحة إن سلمت من الشذوذ. وينظر: البدر المنير 94/ 1"094- .١ ٠‏ 

(۴) قال في الشرح الممتع 6 ا العلة في ذلك: أن الله تعالى حرم الحمرء وهذا 
فحرما جميعاء لأن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب»» وقد حكى ابن المنذر في 
الإقناع 5١6/7‏ إجماع عامة أهل العلم على تحريمها. 
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عنه بعينه» كالصرد وال مدهد,. كما سبق» أو ما أمر بقتله» كالغراب والحدأة. 
كما سيأتي» أو ماله حلب» كما سبق -ومنه النسور والرخم-» أو ثبت 
وجود ضرر فيه» لأن الأصل في الأطعمة الحل. وهذا هو الأقرب. 

والأقرب أن الجلالة-وهي الحيوان الذي يأكل العذرة- يجوز أكلهاء لأن 
النجاسة التى أكلتها استحالت إلى لحم ودم" والنهي الوارد في ذلك لم 
يغبت عن الني ل" . 

وعليه فإن ما يعلف بالنجاسات» وذلك كالدجاج الذي يعلف بالمركزات 
لغذائية الحديتة التي يدخعل في تكوبنها الدم المسفوح وبعض اليدات والروث 
النجس ونحو ذلك يجوز أكله إذا ثبت عدم ضرره؛ لضعف الأحاديث الواردة 
في الجلالة -كما سبق- ولأن النجاسات التي يأكلها الحيوان تستحيل في جسده 


)١(‏ ينظر: الشرح الممتع 77-١16‏ والقول بتحريم الحلالة هو من مفردات 
مذهب الحنابلة» كما في الإنصاف 717/ 771. 

(۲) النهي عن الجلالة ورد فيه حديث ابن عباس عند أحمد (۱۹۸۹) وغيره» وحديث 
ابن عمر عند أبي داود(۳۷۸۷) وغيره» وحديث جابر عند مسدد» كما في المطالب 
»)۲۳٤۷(‏ وحديث عبد الله بن عمرو عند أحمد (0794/)., ولكن كل هذه 
الأحاديث جاءت من طرق أخرى موقوفة أو مرسلة أو معضلة عند عبد الرزاق 
(۸۷۱۳- ۸۷۱۸)» ومسدد. كما في المطالب )١١551١56(‏ وغيرهماء ولهذا 
أعل كل واحد من هذه الأحاديث بعض الحفاظ كالبخاري» وأبي زرعة» وابن 
رجب» وابن حجرء ينظر: العلل لابن أبي حاتم .)٠٠٤١(‏ وشرح العلل لابن 
رجب ۰۳۰٤/۱‏ و7/ ۷۹٩‏ والبدر المنير 7/9 7/85- ۳۸۹ والتلخيص(”7177). 
والروايات الموقوفة منها مالم يثبت» ومنها ما هو غير صريح في تحريم أكل لحمها. 
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إلى لحم ودم» ولأن النجاسات التى تدخل في المركزات الحديثة تتعرض لعملية 
تصنيع وطبخ تزول بسببه رائحة النجاسة ولونها وطعمهاء فتستحيل تلك 
النجاسات إلى أشياء طاهرة» فلا يكون لها أثر في تحريم أكل تلك الحيوانات". 

ومثل الحيوانات التى تأكل النجاسات: النبات الذي يسقى بالنجاسات. 
كالذي يسقى بیاه امجاري قبل تنقيتهاء و کالنبات الذي يسمد بالنجاسات 
كالعذرة و الأسمدة الكيماوية التى يدخل في تركيبها بعض النجاسات. فإنه 
يجوز أكلها إذا لم يكن فيها ضرر ولم يظهر أثر النجاسة من لون أو طعم أو 
ريح على ما يؤكل من هذه النباتات” '". 

يرف - (و) ما يحرم من الطيور التى تأكل الجيف (غراب البين» و) 
الغراب (الأبقع'") وهو الذي فيه بياض وسواد. لقوله يَكِِ: «خمس فواسق 
يقتلن في الحل والحرم: الحية» والغراب الأبقع» والفأرة» والكلب العقور. 


-1؟١‎ 7/١0 ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ۲۲/ ۳۷۷ فتوى (05374) الشرح الممتع‎ )١( 
كتاب «دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة»: بحث أ. د. محمد بن عثمان‎ .۲ 
بن شبير بعنوان «النجاسات المختلطة بالأعلاف وأثرها في المتتوجات الحيوانية في‎ 
.40١ -401/7 الفقه الإسلامي»‎ 

(۲) ينظر: المصنف لعبدالرزاق 5/ -01١‏ 0775, المصنف لابن أبي شيبة 4/ 24/04 
الشرح الممتع 77/06. 

(۳) في بعض نسخ العمدة: «غراب البين الأبقع»» وجاء في حاشية المطلع ص :"/١‏ 
«على هامش الأصل مانصه: غراب البين: قال الجوهري: يقال: الأبقع. وهو 
الذي فيه سواد وبياض» وقال أبو الغوث: هو الأحمر المنقار والرجلين». 


کا A2‏ او 
شر لالا اوها 


والحديا) روآه سل 7 وثبت عن عائشة -رضي الله عنها- أنها فالت: 
(إنى لأعجب ممن يأكل الغراب. وقد أذن رسول الله ب في قتله للمحرم. 
وسماه فاسقاً. والله ما هو من الطيبات». 
ثبوت زيادة «الأبقع» في الحديث» وهذا هو القرب. 

فما أمر بقتله. ووصف بالفسق. لا يحل أكله؛ لأن المراد بوصفه بالفسق 
كما قال بعض أهل العلم-: تحريم أكله ٠‏ كما سبق عن عائشة. وروي 
ذلك عن بعض الصحابة وبعض السلف ايض" 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١98(‏ في رواية له من طريق قتادة عن سعيد عن عائشة؛ وقد 
رواه البخاري (۱۸۲۲- ۱۸۲۹)» ومسلم )١11١١٠١-١١94(‏ من حديث عائشة, 
ومن حديث حفصة؛ ومن حديث ابن عمر دون زيادة «الأبقع» وقد أعل هذه 
الزيادة بعض أهل العلم» وهو الأقرب» ويستثنى غراب الزرع» ويسمى «الزاغ» 
للإجماع على حله. ينظر: الفتح /٤‏ ۳۸. 

(۲) رواه البيهقي /٩‏ ۳۱۷ بإسناد حسن» ورواه الخطابي في غريب الحديث ٤٠٦/١‏ 
بسند فيه المسعوديء وفيه متابعة لإسناد البيهقي. 

(۳) ذكر الخطابي في غريب الحديث 5607/١‏ عدة أقوال في سبب تسمية بعض الأشياء 
السابقة فواسق» وقوى القول بأنه أراد بتفسيقها: تحريم أكلهاء بقول عائشة 
السابق» وينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر العسقلاني: 
كتاب جزاء الصيد باب ما يقتل الحرم من الدواب» شرح الحديث التاسع 
والعشرين بعد ثمانمائة وألف. 

(5) رواه الضياء في المختارة /٩‏ ۰۳۳۰ رقم (597140) عن عبد الله بن الزبير. وفي 
سنده شريك القاضي. ورواه ابن ماجه »)۳۲٤۸(‏ والبيهقي ١1/9‏ عن ابن عمر 


ا ا 
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بالفسق. کالوزغ '» يحرم أكلها. 


من طريقين في أحدهما شريك القاضي» وقد صحح في مصباح الزجاجة 
)١1١10(‏ رواية شريك» ورواه ابن أبي شيبة 5/ ٠٠٠٠‏ وابن عبدالبر في 
التمهيد0١/ ٠۸٠١‏ من قول عروة. ورواه عبد الرزاق )۸۷٠١(‏ عن الزهري عن 
جماعة من العلماء. 

(۱) روى مسلم (۲۲۳۸) عن سعد بن أبي وقاص, أن الني بيا أمر بقتل الوزغ 
وسماه فاسقأء وروی البخاري (۳۳۵۹)ء ومسلم (۲۲۳۷) عن أم شريك» أن 
اللي كه أمر بقتل الأوزاغ» زاد البخاري: «وكان ينفخ على إبراهيم»» وروى 
البخاري (7707), ومسلم (۲۲۳۹) عن عائشة أن رسول الله بء قال للوزغ: 
«الفويسق»» وروى مسلم )١150(‏ عن أبي هريرة مرفوعا: «من قتل وزغة في 
أول ضربة فله كذا وكذا حسنة» ومن قتلها في المرة الثانية فله كذا وكذا حسنة. 
لدون الأولى» وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذاء لدون الثانية»» وفي رواية 
لسلم تفرد بها أحد الرواة: «من قتل وزغاً أول ضربة كتبت له مائة حسنة؛ وفي 
الثانية دون ذلك» وفي الثالثة دون ذلك»» وفي رواية أخرى عند مسلم أيضا: «في 
أول ضربة سبعين حسنة». وروی عبدالرزاق (۸۳۹۲) بإسناد صحيح» رجاله 
رجال الصحيحين» عن عائشة مرفوعا: «كانت الضفدع تطفئ النار عن إبراهيم» 
وكان الوزغ ينفخ فيه» فنهي عن قتل هذاء و أمر بقتل هذا»» وله طريق آخر عند 
أحمد (55575)., وفي مصنف عبد الرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة 6٠75 »4١١ /٩‏ 
أحاديث أخرى واثان: وروی البيهقي 4 ”"؛ وصححه. عن عائشة. قالت: 
كانت الأوزاغ يوم أحرق بيت المقدس تنفخ النار بأفواههاء والوطواط - وهو 
الخطاف - تطفيها بأجنحتها». قال في التلخيص (55507): «حكمه الرفع). 
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۲۷ - (و) يحرم أكل (ما يستخبث) عند العرب (من الحشرات. 
كالفار» ونحوها) لقوله تعالى: #إوَمحَرْمُ عليه ألْحَبِيتَ 4 [الأعراف: 
۷[ 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعتبر في كون الشيء خبيثاً هو أن يرد 
الشرع بتحريمه فقطء كما سبق بيانه عند الكلام على حية البحر في أول هذا 
الفصلء وهذا هو الأقرب» أما الفأر فهو محرم» لورود الأمر بقتله» كما سبق 
بيانه في المسألة السابقة. 

4 - (إلا اليربوع) فإنه يحل أكله؛ لما ثبت عن عمر- رضي الله 
عيه - أنه قضى في الضبع بكبش بكبش» وفي الغزال بعنز» وفي الأرنب بعناق» وني 
اليربوع يجفرة» إذا قتلها الحرم" والجزاء | إنما يجب في الصيد البري الذي 
يحل أكله» فدل ذلك على حل أكل البربوع» وعلى حل الأشياء المذكورة في 
حكم عمر هذا. 


۹ -(و) يباح أيضا: (الضب» لأنه أكل على مائدة رسول الله لا 


وللنهي عن قتل الخطاف شاهد عند أبي داود في المراسيل (710). وهو مرسل 
ضعیف» وينظر: التلخيص .)١1١0(‏ 
وحكى قي التمهيد 187/١4‏ الإجماع على تحريم أكل الوزغ» وقد سبق عند 
الكلام على كل ذي ناب من السباع في المسألة (۲۳۲۱) خلاف أفراد من المالكية 
في جميع الحيوانات» سوى الآدمي والخنزير. 

)۸۸۸ :885( ومن طريقه الإمام الشافعي في مسنده‎ ٠٤٠٤/١ رواه الإمام مالك‎ )١( 
وغيرهما. وسنده صحيح» رجاله رجال الصحيحين.‎ 
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وهو ينظرء وقيل له: أحرام هو؟ قال: «لا)) متفق عليه" . 


١‏ - (وما عدا هذا) كبهيمة الأنعام» والظباء» وبقية الطيور» ونمحو 
ذلك مما لم يرد دليل على تحريمه (فمباح) لما سبق ذكره قي أول هذا الباب. 
في المسألة الثانية منه. 


١‏ - (ويباح أكل الخيل والضبع» لأن الني ئي أذن في لحوم الخيل) 


متفق عليه (و سمى | - لضبع ا 


)١(‏ صحيح البخاري (0741)» وصحيح مسلم .)١1547(‏ وله شواهد مرفوعة. 
وثبت عن عمر-رضي الله عنه- عند مسلم وغيره» أنه قال: «لو كان عندي 
لطعمته» وقد توسعت في تخريج هذه الشواهد في تخريج الإقناع لابن المنذر 
؟/ 7571١‏ 1۲۲ و ينظر: العلل لابن أبي حاتم 26١: ١1 2١585(‏ 
120737١‏ » المطالب العالية (۲۳۲۲- ۲۳۲۷). 

(۲) صحيح البخاري (55194)» وصحيح مسلم (1151). وله شواهد في 
الصحيحين» وغيرهاء وينظر: مدارج السالكين .4٠7 /١‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد ,.)١5156(‏ وأصحاب السنن» وغيرهم» وإسناده صحيح» رجاله 
رجال مسلم» وقد صححه البخاري» والترمذي» وابن حبان» والحاكم. والنووي. 
ينظر: مشكل الآثار 4/ ۹۲- 41. المحرر مع تخريجه: الدرر (23700). المجموع 4/4. 
التلخيص .)355٠0(‏ الإرواء .)٠٠٠١(‏ وله شاهد من مرسل عكرمة» بلفظ: أنزها 
رسول الله ب صيدأء وقضى فيها كبشأ نجديأء رواه الشافعي في مسنده (885). 
وعبد الرزاق(8170) واللفظ له. وإسناده صحيح» وله شاهد موقوف على عمر. 
سبق عند الكلام على اليربوع» وله شاهد آخر موقوف على ابن عباس» قال: ني 
الضبع كبش» رواه الشافعي ()؛) وعبد الرزاق (8110) وسنده صحيح. 


2 | 008 
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باب الذكاه 


الذكاة: ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول وعقر الممتنع منه. 

وقد اتفق أهل العلم على أن محل الذكاة للحيوان المقدور عليه هو الحلق 
واللبة» وعلى أنه لا يجوز الذبح في غير هذا الموضع”''. 

5 - (يباح كل ما في البحر بغير ذكاة؛ لقول رسول الله ي في 
البحر: «الحل مبتته)”"2) وهذا مجمع عليه في الجملة ". 


يضرف - (إلا مايعيش في البر) من حيوان البحرء كالسلحفاة. 


رجاله رجال الصحيحين, وينظر: إعلام الموقعين ۲/ .1١8-١١8‏ 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مختصر الفتاوى المصرية ص ٥۲١‏ أن الذين 
أباحوا أكل الضبع قالوا: إنه لا ناب له لأن أضراسه صفيحة لا ناب فيها. 

)١(‏ الإقناع في مسائل الإجماع 400/7 نقلا عن الإنباه المغني 7/17 ", الشرح 
الكبير /71/ 1 0. 

(۲) سبق تخريجه في أول الفصل السابقء في المسألة (۲۳۱۷). 

(۳) فقد أجمع أهل العلم على حل ما مات من الحيوان البحري بسبب» ينظر: المغني 
۳ الشرح الكبير ۲۷/ ۰۲۸۰ ۲۸۱ زاد المعاد ۳/ ۳۹۳. وقد نقل في 
الشرح الكبير عن أحمد, أنه قال: «السمك الذي نبذه البحر لم يختلف فيه. وإنما 
اختلفوا في الطافي'» وينظر: كلام النووي الذي سبق في المسألة (5١17؟).‏ 
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البر» و له دم يسيل» فلم يبح بغير ذكاة» كالطير البحري . 


٠‏ - (إلا السرطانء ونحوه) ما يعيش في البر والبحر» وليس له دم 
يسيل إذا ذبح» فهو ما يحل أكله بغير ذكاة؛ لأن مقصود الذبح إنماهو 
إخراج الدم من الحيوان» وتطييب اللحم بإزالة الدم عنه» فما لا دم له لا 
حاجة إلى ذبحه. فذكاته أن يفعل به ما يموت به. 


۵ - (و لا يباح من) حيوان (البر شيء بغير ذكاة) لأن غير المذكى 

من الحيوان البري ميتة»ءلا يجوز أكله؛ لقوله تعالى: # حرمت علي e‏ 
إلى قوله تعالى: الماک £ [المائدة: ۳]ء وهذا لا خلاف فيه" 

5 - (إلا الجراد» وشبهه) كالجنادب» ونحوهاء فيباح أكله بلا ذكاة 
عند عامة أهل العلم'"» لما ثبت عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه قال: 


اا ۳ ۳ «لاخلاف في الطير فيما علمناه» والأخبار محمولة 
على مالا يعيش إلا في البحرء كالسمك» وشبهه. لأنه لايتمكن من تذكيته. لأنه 
لايذبح إلا بعد إخراجه من الما وإذا خرج مات»» وقد سبق في أول الفصل 
الماضي في المسألة )۲۳١(‏ أن الأقرب أن ما يعيش في البر والبحر لا يعطى حكم 
حيوانات البحرء مع أن الطير البحري لايبقى في داخل الماء فترة طويلة دون 
تنفس» وإنما يغوص في الماء دقيقة أو أكثرء ثم يخرج للتنفس» ويعوم فوق الماء. 

(۲) الشرح الكبير ۲۷/ ۲۸۰. 

(۳) فقد ذهب أفراد من أهل العلم إلى أن ما مات من الجراد حتف أنفه-أي بغير 
سبب- يحرم أكله» قال في الشرح الكبير ۲۷/ :۲۸٤‏ «لا حلاف في إباحة الجراد. 


HIS 0‏ 
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م اص ) وسكا 
«أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد» والكبد واأظعال". 


۷ - (والذكاة تنقسم ثلاثة أقسام: نحر. وذبح» وعقر) والذبح يكون 
في أعلى الحلق. وهو للحيوان المستأنس- أي غير المتوحش- سوى الإبل. 
والنحر يكون في اللبة- وهي: الوهدة التي بين الرقبة والصدر-. ويكون 
للوبل» والعقر يكون بقتل الحيوان المعجوز عن إمساكه من الصيد أو بهيمة 
الأنعام بجرحه في غير الحلق واللبة. 


ولا فرق بين أن يموت بسبب أو بغير سبب في قول عامة أهل العلم»» وحكاه في 
المجموع ۹/ 77 والعدة ص 577 إجماعأء وفصل في ذلك في الإجماع ص ١١۷٠ء‏ 
)١(‏ رواه البيهقي 105/١‏ من طريق ابن وهب» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر. 
وإسناده صحيح» وقال البيهقي: «هذا إسناد صحيح» وهو 5 معلى المسند)» وقال 
بنحو قوله غير واحد من الحفاظ ورواه الإمام الشافعي في مسنده ,.)١1511(‏ 
والإمام أحمد (۵۷۲۳)ء وابن ماجه (۳۲۱۸)» والدارقطني (4177)؛ وغيرهي؛ 
من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن ابن عمر مرفوعاء وبعضهم 
يرويه عن أولاد زيد الثلاثة» عن أبيهم به. وأولاد زيد كلهم ضعفاء. ولهذا قال 
الإمام أحمد» كما ٤‏ العلل لابنه :)۱۷۵٥۸(‏ «حديث منکرا» وقل رجح أبو حاتم 
وأبو زرعة. والدارقطنى. والبيهقى الرواية الموقوفة» وهذا هوالأقرب. ينظر: 
العلل لابن أبي حاتم ,.)١1615(‏ ونصب الراية ۴٤‏ . وزاد المعاد ۳/ ۳۹۲ 
والتلخيص .)١١(‏ وقد وردت أحاديث وآثار كثيرة تدل على حل الجرادء تنظر 
في :مسند الشافعى -۸۹٤(‏ ۸۹۸)» المطالب العالية .)۲۳۷١ -۲۳۷١(‏ وحكى ٤‏ 


ا غي ۳٠١/۱۳‏ والشرح الكبير 1؟/ 784 الإجماع على حل الجراد. 


١ ١ / 


اا ا 
نک ) کے ) وسا 
فالنحر يكون أسفل العنق. والذبح يكون ف أعلاف وإنغا اختصث الذكاة 


۸ - (ويستحب نر الإبل) وهذا لا خلاف فيه" لأن النى كلا 
نحر هديه ف حجة الوداع» وكان مائة من N‏ 


۹ - (و) يستحب (ذبح ما سواها) وهذا لا خلاف فيه بين عامة 
أهل العلم "» فيستحب ف ها سوق الابل من الحيوان الذي يذكىء كالبقر 
لقوله تعالى: إن اله يأمرّكُمْ أن تد وا بره 


دقره 4 [البقرة:/ا" ]ء والغنم. لما روق 
البخاري ومسلم عن الني ميه أنه ضحى بکبشین» ذبحهما بده“ 


٠‏ - (فإن نحر ما يذبح» أو ذبح ما ينحر فجائز) لأن المقصود من 
التذكية إخراج الدم المسفوح» وتطييب اللحم» وذلك يحصل بقطع الأوداج 


)١(‏ بداية المجتهد 5 المغنى ٠٤/١۳‏ الشرح الكبير ۳٠٤/۲۷‏ ونقل في 
الإقناع في مسائل الإجماع ۲/ 40٠‏ عن الإنباه حكاية الإجماع على أن ما نحر 
الإبل وذبح من من البقر والغنم مباح. 

(۲) رواه مسلم (۱۲۱۸) من حديث جابر. 

() ينظر: حكى مؤلفوا مراجع الإجماع السابق الاتفاق على ذلك» ونقل الفاسي في 
الإقناع ۲ عن صاحب الإنباه قوله: «أجمعوا أن حكم البقر الذبح لا النحر 
إلا مجاهد والحسن بن صالح» فقالا: حكمها أن تنحر 

)١9155( صحيح البخاري (0008)؛ وصحيح مسلم‎ )٤( 


ر ا او 
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م اص ) وسكا 


في الحلق كله" . 

١‏ - (ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط): 

۲ - (أحدها: أهلية المذكي» و) هذه الأهلية تنحقق بثلاثة شروط: 

۳ - الأول: (هو أن يكون عاقلا) يعرف الذبح» ليقصده. 

4 - الثاني: أن يكون (قادرأ على الذبح) ليتحقق منه» فلو ذبح 
طفل مميزء أو ذبحت امرأة» صح منهما بإجماع أهل العلم'". 

٥‏ - الثالث: أن يكون (مسلماء أو كتابيا) لقوله تعالى: الام 
دكم 4 [المائدة: ۳]ء ولقوله تعالى :4 وطعام ذبن ونوا الككب حل لك 4 
[المائدة: 0 ]. 


وقد أجمع أهل العلم على أن الذابح إذا توافرت فيه الشروط السابقة أن 


)١(‏ قال في الفتح باب النحر 4/ :٠٤١‏ «اختلف في ذبح ما ينحر ونحر مايذبح. فأجازه 
الجمهورء ومنع ابن القاسم». 

(۲) الإجماع: الضحايا والذبائح ص 19. المغنى 271١/17‏ مجموع الفتاوى 70/ 4 77 
مغنى ذوي الأفهام ص ۲۲۱ ونقل في الإقناع ۲/ 4017.455 عن الإنباه والنير 
حكاية هذا الإجماع في حق المرأة» وقد ذهب أفراد من الفقهاء إلى كراهة ذبيحتهماء 
وذهب ابن حزم إلى حرمة ذبيحة الصبى» وقد يكون الإجماع سابقاً لخلافه. ينظر: 
بداية الجتهدا/ ۲۳۹. أحكام الذبائح واللحوم المستوردة للدكتور عبدالله الطريقي 
ص750١- .٠١‏ وسيأتي الدليل من السنة على حل ذبيحة المرأة في الفصل الآتي 
-إن شاء الله تعالى-. 


د شرلا ا 

0١ م‎ ١ 
©0 » 

2 ا ص ) وسكا 


(۱. ٠ 
. ذبيحته جائرة‎ 


وعليه فإن الذبائح التي تأتي من بلاد أهل كتاب عادتهم إتباع الطرق 
الشرعية ف الذبح. من ذكر اسم الله وانهار الدم بقطع الحلقوم والمريء 
عند الذبح يجوز أكلها. 

أما إذا كان من عادة أهل الكتاب في بلد من بلدانهم الذبح ب بغير الطريقة 
الشرعية» كعدم ذكر اسم الله عند الذبح. أو الذبح بالخنق. أو بالصعق 
الكهربائي» أو بالرمي بالمسدس لبهيمة الأنعام غير المتوحشة فإنه لا يجوز 

أما إن اختلفت طريقة بقة أهل الكتاب في بلد من البلدان» فمنهم من يذبح 
بالطريقة الشرعية» ومنهم من يذبح بغيرهاء فإنه يجوز الأكل من ذبائحهم؛ 
لأن الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل» وإن كان الأحوط للمسلم ترك 
ل اء (۲( 
| كل من در دحهم . 


)١(‏ بداية المجتهد 2719/5 الغني ۳“ القوانين الفقهية ص ٠٠ء‏ وفي نصارى 
العرب خلاف عن بعض الفقهاء. وذكر د شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع 
الفتاوى ۰۳۲۲۰ ۲۲١‏ أنه لايعرف في حل ذبيحة يهود ونصارى العرب خلافاً 
بين الصحابة والتابعين» أو عن أحد من السلف» وأن النزاع إنما هو في بني تغلب 
خاصةء وقد روى عبد الرزاق(8010) بإسناد صحيح عن علي -رضي الله عنه- 
أنه كره ذبيحة نصارى بني تغلب» ويقول: إنهم لا يتمسكون من النصرانية إلا 
بشرب الخمر. 

() ينظر: رسالة «حكم الذبائح المستوردة» الصادرة عن دار الإفتاء بالرياضء فتاوى 


5 
شر ا 0 متكت ال 


5 - (فأما الطفل) غير المميز فلا تحل ذبيحته؛ لأن الذكاة يعتبر لما 
القصد. فيعتبر لها العقل» كالعبادة» وغير المميز لا يعقل ولا يصح منه قصد. 


۷ - (و) كذلك (المجنون) لا تحل ذبيحته» لما سبق ذكره في الصبى. 
۸ - (و) ممن لا نحل ذبيحته (السكران) لما سبق ذكره في الصغير. 
64 - (و) كذلك (الكافر الذي ليس بكتابي» فلا تحل ذبيحته) لقوله 


اللجنة الدائمة ۲۲/ 4١01-84٠٠‏ فتوى (۳۳۱۷» 41609 245560 1517د). 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لشيخنا عبد العزيز بن باز ۲۳/ ۳۰- ۳۲» ۸۲- 
۸ رسالة «الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح» ص -٠٠١١‏ ١١٠١ء‏ رسالة «أحكام 
الذبائح واللحوم المستوردة» ص ۳۹۲- 1٠‏ 5. 

وللدكتور محمد الأشقر بحث جيد في المسألة عنوانه «الذبائح والطرق الشرعية في 
إنجاز الذكاة». منشور ضمن كتابه «أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي) ص -١517‏ 
4 ورجح أن ماجهلت صفة ذبحه من ذبائحهم يحل أكله» لكن قرر أن ما يأتي 
الآن من بلاد النصارى لا تجهل صفة ذبجه» بل معلوم أنهم يذمحون بغير الطرق 
الشرعية» فلا يحل أكله إلا إن جاء ت شهادة من جهة إسلامية موثوقة تبين أن 
هذا اللحم بعينه ذبح على الطريقة الشرعية. والمسألة فيما يظهر تحتاج إلى مزيد 
عناية» لوجود اختلاف في التقارير التي صدرت عن بعض الجهات الإسلامية عن 
طرق الذبح في تلك البلادء فيحتاج الباحث إلى زيارة أشهر بلاد النصارى التي 
ترد إلى المسلمين اللحوم في هذا الوقت منهاء ليستطيع الحكم الدقيق على مايرد 
من كل بلد من بلادهم. 


2 
سم رن لمر 
تعالى: 3# وَطعَام دين ونوا ألكتب جحلل [المائدة: ١]ء‏ فمفهوم هذه الآية 
أن غير أهل الكتاب من الكفار لا نحل ذبائحهم. وهذا جمع عليه" . 
٠‏ - (الثاني) من شروط الذكاة (أن يذكر) المذكي (اسم الله 


الف 


الفتاوى ۸/ ٠٠١‏ الإجماع على تحريم ذبائح المشركين. 

حكى صاحب المغنى ۰۲۹۳ و صاحب الشرح الكبير ۲۹۳/۲۷ الإجماع على 
تحريم ذبيحة الجوسي» ونقلا عن أحمد أنه لم خالف في ذلك إلا أهل البدع» ونقلا 
عن إبراهيم الحربي أنه قال: (خرق أبو ثور الإجماع». وقال الحافظ ابن كثير في 
تفسير الآية الخامسة من المائدة بعد ذكره خلاف أبى ثور: «أنكر عليه الفقهاء 
ذلك» حتى قال عنه الإمام أحمد: أبو ثور:اسمه-يعنى في هذه المسالة-»» وحكى 
صاحب التمهيد ١١57/7‏ الإجماع على تحريم ذبائح المجوس. 

حكى شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى ١١1١/75‏ الإجماع على أن 
الدروز والنصيريين مرتدون. وأنهم كفار باتفاق المسلمين. وأنه لاتؤكل ذبائحهم 
ولا تنكح نساؤهم باتفاق المسلمين» وأنهم لايقرون بجميع أركان الإسلام. وأنهم 
تحريم ذبائح النصيريين وسائر أصناف القرامطة الباطنيين. الذين يسمون تارة 
الإسماعيلية», وتارة «قرامطة» وغبر ذلك» وعلى أنه بحرم تزويجهم مسلمة. وعلى 
أنه يحرم تزوج نسائهم؛ و ذكر أن حقيقتهم جميعاً أنهم لا يؤمنون بالله. ولا أن له 
دينا أمر به وأنهم لايؤمنون برسله» ولا بكتبه. وأنهم يحلون المحارم والفواحش» 
وأنهم أكفر من اليهود والنصارى. 


کڪ ر | 2# 5 


شن االو _ د ا 


م2 اص باو 

تعالى''' عند الذبح» أو إرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقاً) لقوله تعالى: 
« ولا تآ ڪلوا مما ر وس مه عه # [الأنعام: .]1١١‏ 

فيجب على من يقوم بذبح الحيوان أن ينطق بالتسمية عند البدء في 
الذبح» وإذا كان الذبح بآلة أوتوماتيكية وجب على العامل الذي يدير هذه 
الآلة أن يسمي عند إدارتهاء وإن كانت تذبح عدة حيوانات في وقت واحد 
متصل أجزأ أن يسمي مرة واحدة عند تحريك الآلة بنية الذبح لمذه 
الحيوانات كلهاء أما إن كانت تذبح عدداً بعد عدد. فإنه يجب على من 
يحركها أن يسمي عند كل مجموعة يتواصل ذبحهاء فإذا انقطع التواصل أعاد 
التسمية عند شروع الآلة في ذبح المجموعة الثانية» وهكذاء ولا يجزئ أن 
يقوم بالتسمية شخص آخر لا يتولى تشغيل هذه الماكينة» ويجب أن يكون من 
یتولی تحريكها تمن تحل تذكيته '". 

أما ما يفعله بعضهم من الاكتفاء مسجل يردد التسمية. أو بكتابة اسم 
الله تعالى على السكين فهذا غير مجزئ؛ لأن الذابح لم يذكر اسم الله تعالى 
عند الذبح ". 


)١(‏ رجح شيخنا في الشرح الممتع ۷۹/٠٠١‏ أنه يجزئ ذكر أي اسم من أسماء الله تعالى 
التى لاتطلق إلا عليه. 

(۲( ا اللجنة الدائمة ؟؟/87"“ء ۳۸۳ 4١ 4400455 - 1١‏ فقوى 
»)٠٠٠١ ۲۰۷۳۸ ۰۷۹۷۵ ,451/0(‏ قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي 
يبجدة ص ۲۲٤١‏ . 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة ۲۲/ ۳۸٦۰٤۹۱‏ فتوى (۲۹۲۲. ۲۰۷۳۸). قرارات 


مر 168 2 
ر ا 
+ “1 ا د د س ا 
2 لفقم 


0١‏ - (وإن كان أخرس) لا يستطيع النطق بالتسمية (أشار إلى 
السماء) عند الذبح أو عند إرسال الآلة في الصيد؛ لأن الإشارة من 
الأخرس مع النية تقوم مقام النطق» ولأن إشارته إلى السماء تدل على 
قصده تسمية الذي في السماء. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأخرس إذا أشار أي إشارة تدل على 
التسمية كان كافياء لأن المراد إتيانه بالتسمية» فإذا أتى بها بأي إشارة تدل 
عليها صح ذلك» وهذا هو الأقرب"" 

وقد أجمع أهل العلم على حل ذبيحة الأخرس" 

5 - (فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل) لقوله تعالى: 
3 واا ڪاو وما ريد اسان عه وَل َس #4 [الأنعام :71 .]١‏ 


۳ - (وإن تركها ساهياً حلت) لقوله بي «رفع عن أمتى الخطأ 


وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة ص ٠۲۲۲‏ قرار مجمع الفقه الإسلامي 
بالسودان رقم 5 (۲۱/۲۸) في ذي الحجة ٠٤١١‏ تقلا عن «فقه النوازل» 
للدكتور محمد الجيزاني /٤‏ ۲۹ الشرح الممتع: الصيد .٠٠١/١١‏ 

)١(‏ قال في الإنصاف 70/57 :7١‏ «قال الأصحاب: (يشيرعند الذبح إلى 
السماء) وهو من مفردات المذهب» وظاهر كلام المصنف وغيره أنه لابد من 
الإشارة إلى السماء» وقال المصنف في المغني: ولو أشار إشارة تدل على التسمية 
وعلم ذلك. كان كافياً. قلت: وهو الصواب» انتهى كلامه ملخصاً. 

(۲) الإجماع ص 14. الإنصاف 77/ .87١‏ 


202 
5 
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والنسيان وما استكرهوا علبه)”", ولما بيتك عن ابن عباس -رضى الله 

عنهما- قال: «إذا ذبح المسلم ونسي أن يذكر اسم الله تعالى فلياكل» '"'. 
4 - (وإن تركها على الصيد لم يحل عمداً كان أو سهوأ) لقوله 

تعالى: ل وَلَاتأ حك لُوأ نادوس همه َيه ونه لَفِسَقٌّ 4 [الأنعام:١‏ ؟١].‏ 


نيب يسم 


وذهب جاهير أهل العلم" إلى أنه إذا نسي الذابح التسمية على الصيد 


.)404( سبق تخريجه في الصيام» في المسألة‎ )١( 

(۲) رواه عبدالرزاق(۸٤ .)۸٥‏ والحميدي كما في المطالب (۲۳۱۹) وغيرهما. وسنده 
صحيح» رجاله رجال الصحيحين. ورواه البخاري تعليقاً مجزوماً به» وصححه 
الحافظ في الفتح 1۲٤/۹٩‏ و قد روي مرفوعاً بإسنادين» في كل منهما ضعف. 
ينظر: المطالب (۲۳۱۷. ۸٠۲۳)ء‏ الفتح 175/4. التلخيص .)۲۳٠١(‏ التحجيل 
ص .00١‏ أما حديث عائشة: ١‏ سموا الله أنتم عليه وكلوا)» فقد رواه جماعة من 
تلاميذ هشام بن عروة عن أبيه» عن عائشة» ورواه جماعة آخرون عنه» عن أبيه 
مرسلاًء وقد صوب الحافظان أبو زرعة والدارقطني إرساله» وظاهر صنيع الإمام 
البخاري في صحيحه ترجيح الرواية المتصلة» ويظهر أن السبب في هذا الاختلاف 
على هشام هو تردده فيه فأحياناً يرويه مرسلاء فرواه عنه جع من تلاميذه 
كذلك. و أحياناً يرويه متصلاً على الجادة» فرواه عنه جمع من تلاميذه 
كذلك.وهذا يرجح الروايات المرسلة» ويرجحها أيضا: أن من رواه مرسلاً أقوى 
حفظاً من رواه منصلاً. والله أعلم. وينظر: العلل لابن أبي حاتم »)٠١١١(‏ 
صحيح البخاري مع الفتح 4/ 51"4, 517*0: حديث (/0001). 

(۳) وحكاه ابن جرير إجماعأء لكن لعله من أجل أن من قاعدته في حكاية الإجماع أنه 
لايعتبر مخالفة الواحد والاثنين» كما قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية ١1١‏ من 


7 ا ا 


حل أكله. لعموم الحديث والأثر السابقين وشواهدهماء وهذاهو 
الأقرب'. 


٥‏ - (الثالث) من شروط الذكاة: (أن يذكى بمحددء سواء كان من 
حليك. أو حجرء أو قصب» أو غيره) وهذا مجمع عليه لقوله ا : «ما 
أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» ليس السن والظفرء أما السن فعظم. 


الأنعام» وقد ذهب الإمام مالك في رواية عنه» والإمام أحمد في رواية عنه اختارها 
بعض أصحابه ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخنا محمد بن عثيمين إلى 
تحريم الذبيحة إذ نسي الذابح ذكر اسم الله عليهاء ورواه ابن جرير أيضا 
(۱۳۸۲۸- 1870) عن أفراد من السلف. وقال في الاستذكار ۲١٠/١‏ بعد 
حكايته عن أبي ثور وداود القول بان من ترك التسمية عمداً أو سهوا لم تحل 
ذبيحته ولا صیده» قال: «وهذا قول لا نعلمه روي عن أحد من السلف ممن 
يتبعا سبيل الحجة المجتمعة على خلاف قوطما». 

)١(‏ وقد أجاب الإمام البخاري في باب التسمية على الذبيحة (فتح 09) عن 
الاستدلال بهذه الآية: بان الله تعالى قال: ل وَإنَهْلَنِسَقٌ 4 والناسي لايسمى 
فاسقاء وقد استدل الإمام الشافعي كما ذكر ابن كثير في تفسيره بهذه الجملة على 
عدم وجوب التسمية» لكن يجاب عن استدلاله بان ترك التسمية عمدأ مع العلم 
بوجوبها فسق. والله أعلم. وينظر أيضا: الشرح الممتع ۸٠ /٠١‏ الأطعمة وأحكام 
الصيد والذبائح للدكتور صالح الفوزان ص ۳۳-۱۲۷٠ء‏ أحكام الذبائح 
واللحوم المستوردة ص ۲۲۲- 7717. 

(۲) التمهيد ۱۲۹/۱۲ . بداية المجتهد / 777, الإنصاف ۰۲۹٦/۲۷‏ ۲۹۷. 


2 ا 2 
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وأما الظفر فمدى الحبشة» متفق عليه من حديث رافع بن خديج'''. 

15 - (إلا السن والظفرء لقول رسول الله ءةِ) في حديث رافع بن 
خديج السابق: («ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. لسن المين 
والظفر»)"”". 

۷ - (ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد) ويجرح هذا المحدد الصيد في 
أي موضع من جسده. لما روى عدي بن حاتم- رضي الله عنه- قال: سألت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض» فقال: «ما خزق فكل» 
وما أصاب بعرضه فهو وقيذ فلا تأكل» متفق عليه ". 

۸ - (أو يرسل) حيواناً (جارحاً) ككلب معلم» أو صقر معلم 
(يجرح الصيد) ٤‏ أي موضع من جسده» لقوله تعالى: فل ال لكم 
لبت وکا عش من نارح كذ وی لَك لله تاهآ اسک یگ 
وو نم أنه عد [المائدة: .]٤‏ 


.)1938( صحيح البخاري (0007)» وصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) وقد حكى في التمهيد ١714/15‏ الإجماع على تحريم الذبح بهما حال اتصاهما 
بيجسد الإنسان. 

(۳) صحيح الخاري (0410): وصحيح مسلم (۱۹۲۹). والمعراض عصاً طرفها 
محدد» وقد يكون في طرفها حديدة أو سهم» ومعنى «وقيذ) أي حرام» فهو من 
الموقوذة التي ذكرها الله تعالى في كتابه من ا محرمات» وهي التي تضرب بالخشبة 
ت ينظر: الفتح 4 ٠.٠‏ حاشية السندي على المسند .)0۸۲٤١(‏ 


ا ا 1 : 
( 


5۸ بب ا شنک فم 


م يا ص ) وسكا 


48 (فإن قتل الصيد بحجر) لا حد له (أو بندق) وهو طين مدور 
يرمى به قدا (آو شبكة» أو قتل) الحيوان (الجارح الصيد بصدمته. أو 
خنفه. أو روعته» لم يحل) لأنه 0 


A‏ - (وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بجده. دون ما قتل بعرضه) 
لحديث عدي بن حاتم السابق. 


۱ - (وإن نصب ناجل للصيد. وسمىی» فعقرت الصيد» 
وقتلته. حل) لأنه قتل الصيد بشىء محدد. جرع الصيد. أشبه ما لو صاده 
بجد المعراض. 


)١(‏ وقد ذكر عبد الرزاق ٠٤۷٦ -٤۷٤/٤‏ باب الحجر والبندقةء و ابن أبي شيبة 
0 في باب «في البندقة والحجر يرمى به فيقتل)» والبيهقي 1/8/9 .١‏ 
4 باب الصيد يرمى بحجر أو بندقة الآثار في هذه المسألة» وينظر: الأطعمة 
وأحكام الصيد والذبائح ص .١7١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مختصر الفتاوى المصرية ص :07١‏ «المقتول 
بالبندق حرام باتفاق المسلمين»» وذكر في الشرح الكبير: الصيد ۳۸٤/۲۷‏ أنه 
قول عامة العلماءء و أن عامة أهل العلم على أن ماقتله الحبل والشبكة محرم» ولو 
دخل فيه الحبل وجرحه. 

(۲) ينظر: التعليق السابق» وما سبق قبل مسألة واحدة. 

(۳) المناجل: جمع منجل» وهو الحش الذي يحصد به الزرع» ويقطع به الحشيش. 


HIS ر‎ 
e gw 


۲ - (ويشترط ٤‏ الذبح والنحر خاصة شرطان) آخران زيادة على 
۴۳ - (أحدهما: أن يكون في الحلق واللبة) لما ثبت عن ابن عباس- 
رضي الله عنهما- قال: «الذكاة في الحلق واللبة»"'". 


¢“ - (فيقطع الحلقوم والمريء؛ وما لا تبقى الحياة مع قطعه) فمن 
قطع الحلقوم-وهو مجرى ل مهواء-. وقطع المريء-وهو مجرى الطعام 
والشراب» وهو خلف الحلقرم-. وقطع الودجين -وهما عرقان رطان 
بالحلقوم يجري معهما الدم- فلا خلاف بين أهل العلم أن ذلك أكمل في 
الذبح. وأن ذيحه بجرئ”. 

ولعل الأقرب أنه يشترط في الذبح المجزي قطع هذه الأربعة جميعاء وأن 
من ترك قطع واحد منها لم تحل ذبيحته؛ لحديث رافع بن خديج السابق. 


)١(‏ رواه عبد الرزاق .)851١6(‏ وابن أبي شيبة 597/0 والبيهقي ۳۷۸/۹ بإسناد 
صحيح» رجاله رجال الصحيحين» ورواه البخاري تعليقاً مجزوماً به في باب النحر 
والذبح» وصحح إسناده الحافظ في الفتح 4/ .1٤١‏ وعندهم عن عمر نحوه وفي 
سنده اختلاف. وينظر: الإرواء (؟75055)»: وينظر: ما سبق في أول الباب من 
تفصيل في هذه المسألة. 

(۲) بداية المجتهد ۲/ ۰۲۲۸ ۲۲۹. الشرح الكبير 2307/71 مجموع فتاوى ومقالات 
متنوعة 21/4/77 الشرح الممتع (ط دار ابن الجوزي .)١٤/٠١‏ 


شرولا( 
ولاه ١‏ ا ا ز ز ز ‏ ا 2 : 
10 مم اص او 


ولقول ابن عباس-رضي الله عنهما- لما سئل عن الذبح بالعود: «كل ما 
أفرى الأوداج غير مشرد فهو مجزئ. ولأنه بقطع الحلقوم والمريء 
تنقطع الحياة» وبقطع الودجين يخرج الدم» فيتحقق إنهار الدم . 

ويستحب للذابح أن يترك الذبيحة قليلاً بعد قطع الأوداج حتى تموت. 
ثم يكسر رقبتها ويقطع النخاع الذي وسط الرقبة» لأن ذلك أخف ألا على 
الذبيحة»وقد قال الني كَلِِّ: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته. 
ار ر 5 


(۱) رواه عبد الرزاق »)۸1۲٤(‏ والبيهقي ۲۸۲/۹ بإسناد صحيح. و رواه ابن أبي 
شيبة /٩‏ ۳۸۹ مطولاًء وني سنده رجل يحتاج | إلى النظر في حاله. ومعنى «أفرى 
الأوداج» قطعهاء كما في المصباح» والثرد: الفت» كما في الصحاح» وذكر النووي 
في المجموع 47/4 أن الحلقوم والمريء والودجين تسمى كلها: أوداجاً. 

() المسألة تحتاج إلى مزيد عناية» فتحتاج إلى معرفة ما يحصل به إزهاق الروح. 
ومايحصل به إراحة الحيوان» وما يحصل به إنهار الدم» وهل ذلك كله يحصل بقطع 
بعض الأوداجء أم أنها لا تحصل إلا بقطع الأوداج الأربعة» ومعرفة ما توصل إليه 
العلم الحديث في ذلك وقد يقال بترجيح الاحتمال الأول عند ثبوت ذلك 
علمياًء لما ذكره بعض أهل العلم من أن لام التعريف قد تدل على البعض. 
وينظر: الاستذكار 0/ ,555-1٠‏ التجريد .8705-71704/١11‏ الشرح الممتع 
(ط دار ابن الجوزي .)۷٤/٠١‏ الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح ص -١١9‏ 
1ء أحكام الذبائح واللحوم المستوردة ص 17175- .٠٤١‏ 

(۳) صحيح مسلم .)2١1105(‏ وفي الباب آثار» تنظر في مصنف عبد الرزاق /٤‏ 550. 


يه 
کک وک ےو ( 


ي 2 2 
اۋا 
21 ع2 لفقا اا 


فإن خالف الذابح الصفة المشروعة في الذبح» كأن يكسر عنق الشاةء أو 
يقطع نخاعها بعد ذبجها مباشرة» أو يذبح الحيوان من قفا الرقبة» أو يقطع 
عنق الشاة أو البعير بالسيف بضربة واحدة» ونحو ذلك» فعمله محرم؛ ولكن 
ذبيحته حلال» لأنه قطع الأوداج» وأنهر الدم. 

ومثله لو ذبح الدجاجة أو الطير على وجه السرعة؛ فقطع رقبتها بحجزة 
واحدة بسكين أو منشار كما يفعل في بعض أماكن ذبح الدجاج في هذا 
العصرء فعمله جائزء لما ثبت عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أنه سئل 
عن رجل ذبح دجاجة فطير رأسهاء فقال: ذكاة وحية -يعني سريعة'''-. 
ولأن هذا الذبح مشتمل على ما أمر به في الشرع من إنهار الدم وقطع 
الأوداج '". 

06 -(الثاني) من الشروط الخاصة بالذبح والنحر: (أن يكون في 
ا مذبوح حياة يذهبها الذبح» فإن لم يكن فيها إلا كحياة المذبوح) وهي 
الحركة التى لا تستمر طويلاً (وما أبينت حشوته) أي التى قطع السبع أو 


4 صحيح البخاري مع الفتح باب النحر والذبح 6540/9 ٦٤١‏ سنن 
البيهقي 0 :>:» تغليق التعليق 0/ ٠٥٠١‏ . 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة كما في التغليق 5٠7١ /٤‏ بإسناد صحيح» رجاله رجال 
الصحيحين. وقد علقه البخاري في الموضع السابق» وصححه العيني في عمدة 
القاري ١177/7ء‏ والحافظ في الفتح. 

(۲) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لشيخنا عبد العزيز بن باز ۲۳/ 85» فتاوى اللجنة 
الدائمة ۲۲/ 7385 5م" 7ق ٤۷١‏ .فتوى(¥4۷0 .)5١١506 75١557‏ 


زور | 
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غيره أحشاءه» كالكبد والطحال ونحوهما ( يحل بالذبح ولا بالنحر) لأن 
هذا الحيوان قد صار في حكم الميت. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الحيوان إذا كانت فيه حياة» فتحرك عند 
الذبح» وجرى منه الدم الذي يجري من المذبوح إذا كان حياً لا علة به حل 


وو ماو رص راو ماد و 
oe‏ 


س سا و r‏ ھم سم 7 ن 
أكله. لقوله تعالى: 9 حرمت 7 2 الميتة والدم وم الخنزير وما أهل لغيراللد بد 


e» سے‎ 
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والمنخيقة والموفوذة والمتردية والطحة وما اکل لسم لاما دک 4 [المائدة: 
"]» ولا ثبت عن أبي هريرة-رضي الله عنه- أنه سئل عن شاة ذبحت وهي 
تموت» فتحركت» فقال: «كلها إذا طرفت عينهاء أو تحركت قائمة من 
قوائمها»"'"» ولا ثبت عن ابن عباس أنه أمر بتذكية وأكل شاة أفرى الذئب 
بطنهاء وسقط بعض ما في بطنها على الأرض” . 


)١(‏ رواه الإمام مالك ؟/ »44٠‏ وعبد الرزاق (8175) واللفظ له. وابن أبي شيبة 
0/ .. وسنده صحيح. 

(۲) رواه عبد الرزاق .)85١(‏ وابن أبي شيبة /٩‏ ۳۹۱. ورجاله ثقات»› عدا تابعيه. 
وهو «أبو طلحة الأسدي». فلم يوثقه سوى ابن حبان »٥۷٤/١‏ وروى عنه خمسة 
من الرواة كما في تهذيب الكمال. وبعض أهل العلم بحسن حديث أمثاله. 
وبالأخص في مثل روايته لهذا الخبر؛ لأن القصة وقعت له» فالأثر حسن إن شاء 
اللّه. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية كمافي مجموع الفقاوى 7/90 77/8-175: 
«الحمدالله رب العالمين. قال الله تعالى: م حرمت عليكم اميك والدم ولتم امد يروما 


ف ے 2 4 مء ع د و وے سد سي ل 


هل لعي ر لوبو وَالْممْحَيْقَة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكلَالسَبعْ إلّاما دكي #.وقوله 


هه 


ی ا اس ل 


57 - (وإن لم يكن كذلك) بان كانت فيه حياة مستقرة عند الذبح 


تعالى: إِلَامادَكِمٌ 4 عائد إلى ما تقدم: من المدخلقة. والموقوذة. والمتردية. 
والنطيحة. وأكلية السبع عند عامة العلماء» كا لشافعى» وأحمد بن حنبلء وأبى 
حنفية» وغيرهمء فما أصابه قبل أن يموت أببح. 

لكن تنازع العلماء فيما يذكي من ذلك. والصحيح: أنه إذا كان حياً فذكي حل 
يطول زمانه وتعظم حركته. وقد قال يَلِلِ: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه 
فكلوا» فمتى جرى الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل أكله. 
والناس يفرقون بين دم ما كان حياً ودم ما كان ميتأء فان الميت يجمد دمه ويسود. 
ولهذا حرم الله الميتة: لاحتقان الرطوبات فيهاء فإذا جرى منها الدم الذي يحرج 
وما فيه حياة فهو حي وإن تيفن أنه يموت بعد ساعة. فعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه تيقن أنه يموت وكان حيأء جازت وصيته» وصلاته وعهوده. وقد أفتى غير 
واحد من الصحابة رضي الله عنهم بأنها إذا مصعت بذنبها أو طرفت بعينهاء أو 
ركضت برجلها بعد الذبح» حلت» ولم يشترطوا أن تكون حركتها قبل ذلك أكثر 
من حركة المذبوح. وهذا قاله الصحابة» لأن الحركة دليل على الحياة» والدليل 
کی قل رلوم إذا ا برج هذا منها ان کون ت بل فد رن حي وان | 
يوجد منها مثل ذلك. والانسان قد يكون نائماً فيذبح وهو نائم ولا يضطرب» 
وكذلك المغمى عليه يذبح ولايضطرب. وكذلك الدابة قد تكون حية فتذبح ولا 
تضطرب لضعفها عن الحركة وإن كانت حية» ولكن خروج الدم الذي لايمخرج 
الا من مذبوح وليس هو دم الميت دليل الحياة. واللّه أعلم». وينظر: الشرح الممتع : 
الصيد .٠١۳-٠٠١۲/۱١‏ 


yv‏ حر 1 6 م 
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(حل» لما روى كعب قال: «كانت لنا غنم ترعى بسلع. فأبصرت جارية لنا 
بشاة موتأء فكسرت حجرأء فذبحتها به فسئل رسول الله ب عن ذلك. 
فأمر بأكلها») رواه البخاري"''. 

وعليه: فإن الحيوانات التى ترمى في رأسها بمسدس حديدي ذي رأس 
كرويء أو التي تطرق في رأسها بمطرقة حديدية» أو التي يسلط عليها تيار 
كهربائي عالي الضغطء قبل ذيجها-مع أن ذلك كله حر لا فيه من تعذيب 
للحيوان”''- إن أدركت وفيها حياة مستقرة» فذكيت» حل أكلهاء وإن ماتت 
قبل تذكيتها فهي موقوذة, لا يحل أكلها بإجماع أهل العلم» ولو سمي عليها 
عند رميها أو تسليط الكهرباء عليها أو ضربها بالمطرقة أو قطعت رقبتها بعد 
لف 


ومثل ذلك: ما خدر من الحيوان» أو دوخ باستعمال مزيج تاس اكيديك 


يي 


الكربون مع المواء أو الأكسجين. فإن أدرك بعد تخديره أو تدو غه وبه حياة 


() صحيح البخاري .)51١5(‏ 

(۲) ولايجوز مثل هذا العمل إلا في حال الحاجة إلى ذلك» كما إذا ند أو كان صائلاً 
كما سيأتي بيانه قريباً. 

(۳) فتاوى اللجنة الدائمة ۲۲/ 2475-8477 ٤1۸ - ٤٦1۲‏ فتوى (۲۱۸۹» ۳۲۲۷ 
>» ختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية ص ۳۸۱-۳۷۸ قرارات المجمع 
الفقهي بمكة ص٠۲۲‏ بحث «الذبائح والطرق الشرعية في إنجاز الذبائح» للدكتور 
محمد الأشقر (منشور ضمن كتابه «أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي» ص -١1417‏ 
48)). 


( 
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فذبح» حل أكله. وإن لم يدرك فمات بسبب التخدير أو التدويخ» فهو ميتة. 
وهذا التخدير والتدويخ محرم؛ إن كان يؤدي إلى موت الحيوان قبل ذبحه”"'. 
أو كان فيه تعذيب له أما إذا لم يكن ذلك يؤدي إلى وفاته قبل ذبجه» ولیس 
فيه تعذيب له فهو جائز. 

كما أنه إذا كان التيار الكهربائى منخفض الضغط وخفيف اللمس بحيث 
عنفه ومقاومتهء فلا بأس بتسليطه على الحيوان عند ذيحه. مراعاة 
لا ْ ا 

۷ - (وأما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة) بأن جرح 
الحيوان في أي موضع من جسده غير حلقه ولبته» فيموت بسبب هذا 
الجرح. 


"خرف - (ويشرع) العقر (في كل حيوان معجوز عنه من الصيد 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة 241/١ ۰٤1۹/۲۲‏ 444 فتوى (/ا47/ا2)1841751 
قرارات وتوصيات مجمع الفق هالإسلامي بجدة ص ۲۲۴۳ء وفيه تفصيل في 
الشروط الفنية التي يتأكد بها عدم موت الذبيحة قبل تذكيتهاء وجاء فيه أيضا 
مانصه: «لايجوز تدويخ الحيوان المراد تذكيته باستعمال المسدس ذي الوبرة 
الواقذة» أو بالبلطة» أو بالمطرقة» ولا بالنفخ على الطريقة الإنجليزية» ولا يجوز 
تدويخ الدواجن بالصدمة الكهربائية» لما ثبت بالتجربة من إفضاء ذلك إلى موت 
نسبة غير قليلة منها قبل التذكية». 

(۲) قرارات المجمع الفقهي بمكة ص .۲١١‏ 


ر ا 
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والأنعام؛ لا روى رافع: أن بعيراً ند» فأعیاهم» فأهوى | ليه رجل بسهم. 
فحبسه. فقال رسول الله : «( إن مله البهائم أوابد کأوابد الوحشءفما 


غلبكم منها فاصنعوا به هكذا») متفق عليه''"'. 
و جور جرحه بإطلاق النار عليه من مسدس» أو بندقية. أو رشاش» أو 
غيرها"'"'. 


فإذا جرح الحيوان المعجوز عنه من الصيد أو بهيمة الأنعام» فقدر على 
تذكيته قبل وفاته» وجبت تذكيته» وإن مات بسبب هذا اجرح قبل القدرة 
على تذكيته حل أكله؛ لحديث رافع السابق. 

ويجوز أيضاً تدويخ ما عجز عن ذبحه إلا بتدويخه. ثم تذكيته بعد ذلك. 
فإن مات قبل تذكيته لم يحل أكله» لأنه لم يقتل بمحدد. فهو ميتة ". 


)١(‏ صحيح البخاري (54944)» وصحيح مسلم »)۱۹٩۸(‏ ومعنى (ند): هرب نافراأء 
ومعنى: (أوابد) أي توحشأء وله شواهد كثيرة مرفوعة وموقوفة» تنظر في: مصنف 
عبد الرزاق 458-4714/4. مصنف ابن أبي شيبة 0/ 86" ۳۹۲- ۳۹۵ 
المسند ,)١08057(‏ صحيح البخاري مع الفتح 1۳۸/۹ التلخيص (17540؟1- 
۷)؛) التحجيل ص ٥٤١‏ . 

(۲) فتاوى اللجنة الدائمة ۰٤۸۷ ۰٤۸٦ ۰٤1۸/۲۲‏ فتوى (۲۱۸۹» ۲۷۷۰ ٤٤‏ ١٦)ء‏ 
فرار المجمع الفقهي الإسلامي بالسودان رقم 5 (۲۱/۲۸) في ٠٤١١١‏ للهجرة. 
نفلا عن فقه النوازل 509/5. 

(۳) قرار مجمع الفقه الإسلامي بالسودان رقم 5 )١١/78(‏ في شهر ذي الحجة عام 
١‏ للهجرة النبوية الشريفة (نقلا عن «فقه النوازل» للدكتور محمد الجيزاني 


5 
شن کا و ي ن لل 


۹ - (ولو تردى بعير في بئر» فتعذر نحره» فجرح في أي موضع من 
جسده) و ذلك بان يجرحه شخص تحل ذبيحته في ظهره أو بطنه بسكين أو 
غيرهاء أو يرميه بسلاح» كبندقية أو رشاش» فيجرحه في أي موضع من 
جسده'"' (فمات به) أي مات بسبب هذا الجرح (حل أكله) لثبوت ذلك 
۳ م 5 E‏ 2 وی ان عنهم-. 


14 ) وجاء في هذا القرار ما نصه: «بشرط أن لايؤدي التدويخ إلى موته لو 
ترك»» والأقرب عدم اشتراط هذا الشرطء لعدم الدليل القوي عليه. 

.٠٠١ /١١ الشرح الممتع‎ )١( 

(۲) رواه عنه ابن أبي شيبة 0/ ۳۹۳ بإسناد حسن» رجاله رجال الصحيحين. ورواه 
ابن سعد 0774/5 وابن أبي شيبة 0/ ۳۹١‏ بإسناد رجاله رجال الصحيحين؛ عدا 
تابعيه» فلم يوثق» لكنه من كبار التابعين» ويروي قصة وفعت له» فالإسناد حتمل 

(۳) روى عبد الرزاق »)۸٤۷۸(‏ وابن أبي شيبة 0/ 805 بإسناد صحيح عن ابن 
عباس» قال: «ما أعجزك مما في يدك فهو بمنزلة الصيد». 

.١1 51/94 والبيهقي‎ ٥ و ابن أبي شيبة‎ »)۸٤۸۱( رواه عنه عبد الرزاق‎ )٤( 
وسنده صحيح.‎ 
وقد رواه البخاري في باب ماند من البهائم (فتح 1۳۸/۹) تعليقا مجزوما به عن‎ 
وقال‎ ٥٤۷-٥٤١ علي وابن عباس وعائشة وابن عمرء وينظر: التحجيل ص‎ 
شبخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 119/10: «وتباح بذلك عند‎ 
جمهور العلماءء إلا أن يكون أعان على موتها سبب آخرء مثل أن يكون رأسها‎ 
غاطساً في الماء» فتكون قد ماتت بالجرح والغرق» فلا تباح حينئذ».‎ 


9 
رع م د .ب 0 


كتاب الصيد 


3 - (كل ما أمكن ذبجه من الصيد لم يبح إلا بذبحه) فمن أمكنه 
تذكيته فتركه حتى مات» فهو ميتة لا يحل أكله. لقوله ي: «إذا أرسلت 
كلبك فاذكر اسم الله عليه» فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذيحه.وإن 
أدركته قد قتل ول يأكل منه» فکله» رواه مسلم من حديث عدي" ولأنه 
ترك تذكيته مع قدرته على ذلك» فأشبه غير الصيد. وهذا لا خلاف فيه في 
لي 

١‏ - (وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة 
في الذكاة)» وهي: ١-أهلية‏ المذكي ؟-أن يذكر اسم الله تعالى ا-أن يصيد 
بيجارح. أو بشيء محدد يجرح الصيد. 

ومن المحدد الذي يجرح الصيد: أن يرمي الصيد بسلاح ناري» كمسدس› 
أو بندقية» أو رشاش» أو نحوهاء فإذا جرح الصيد به» فمات من أثر جرحه. 
حل أكله بلا خلاف بين عامة أهل العلم ". 


(۱) صحيح مسلم (۱۹۲۹- 1)» ورواه البخاري في مواضع متعدده. أولما برقم 
()). ولم أقف على موضع الشاهد في شيء من رواياته. 

(۲) قال في العدة شرح العمدة ص ”57: «بلا خلاف»», وقال في الإنصاف 
۷ «وعنه يحل بموته قريباء وعنه: دون معظم يوم». 

(۳) قال في منار السبيل ۳/ :۳٠٤‏ «قال العمروشي من المالكية: وأما بندق الرصاص 
فهو أقوى من كل محدد. فيحل بها الصيد. قال الشيخ عبد القادر الفاسي: 


ل ا م 
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۲ - (و) الشرط (الرابع: أن يكون الجارح الصائد) كالكلب 
والصقر ونحوهما(معلما) لقوله تعالى: وما لوقن الوارج مک ون 
با ع أ 46 [المائدة: 4 ]ء وهذا الشرط لا خلاف فيه. 

3 - (وهو) أي الجارح المعلم (ما يسترسل إذا أرسلء ويجيب إذا 
دعي) لأن ما لم يوجد فيه هذان الوصفان لا يعد معلما عرفأء وهذا مجمع 


وما ببندق الرصاص صيدا 0 جوز أكله قد استفيدا 

أفتى به والدناالأواه وانعقد الإجماع من فتواه» 
وقد نقل هذه الأبيات شيخنا في الشرح الممتع 2٠١5/10‏ وذكر أنه وجد خلاف 
في أول الأمر عند ظهور بنادق الرصاص» ثم حصل الإجماع بعد ذلك على حل 
ما صيد بهاء وينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ۲۲/ 0۱۸.0٠١‏ فتوى »۷٤٠١(‏ 
57 قرار مجمع الفقه الإسلامي بالسودان. رقم ٤‏ (۲۱/۲۸) عام ٠٤١١‏ 
للهجرة. نقلاً عن فقه النوازل 4/ ٠٠١۹ ٠٠٤‏ الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية 
لشيخنا عبدالله بن جبرين (جمع إبراهيم الشثري ص .)١59‏ 

.٠۳۳ بداية المجتهد 5/ 559» الشرح الكبير 7375/11 العدة ص‎ )١( 

وقال في ال جموع 45/4 في تفسير قوله تعالى (مكلبين): «قال الواحدي: قال آهل 
المعاني: هو بمنزلة قولك: مؤدبين)» وقال في الشرح الممتع :1١8/١0‏ يعني 
تعلمونهن الكلب» يعني الأخذ والقتلء وقيل: مغرين لمن. وعلى الأول يكون 
قوله (مكلبين) حالاً مؤكدة لعاملهاء وهي قوله: (وما علمتم)» كأنه قال: وما 
علمتم معلمين. والفائدة منها الإشارة إلى أن هذا المعلّم لا بد أن يكون عنده علم 
في تعليم هذه الجوارح» وأنه حذق» فيكون مكلّبء يعنى: ذا علم بالتكليب». 


5 موسلا‎ 
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م اص ) وسكا 

عليه في شأن الكلب"''. 
TY €‏ - (ويعتبر في الكلب والفهد) المعلم (خاصة أنه إذا أمسك لم 
يأكل) فإن أكل من الصيد إذا أمسكه عد غير معلم؛ لحديث عدي التي 
0 - (ولا يعتبر ذلك في الطائر) فلا يشترط في الجارح من الطير 
كالصقر والبازي ونحوهما حتى يعد معلماً أن لا ياكل من الصيد عند 


.٠٠۹ /٦ تفسير القرطبي 19/5. بداية امجتهد‎ )١( 
والشرح الكببر ۲۷/ ۳۸۷ أن أحمد قال عن‎ 1۷ /٦ وقد ذكرفي تفسير القرطبي‎ 
صيد الكلب الأسود البهيم: «ما أعرف أحدا رخص فيه). يعني من الصحابة‎ 
والتابعين» لكن جمهور الفقهاء بعد ذلك ذهبوا إلى أن صيده مباح» والقول بتحريمه‎ 
من مفردات الحنابلة.‎ 
وذكر القرطي 5 أن ابن حبيب المالكي ذهب إلى أن ما يصاد به من الطير لا‎ 
يشترط في تعليمها أنها إذا زجرت تنزجرء قال: «فإنه لا يتأتى ذ لك فيها غالبا».‎ 
وقال في المجموع 9/ 45: «قال الإمام: ولا نطمع في انزجارها بعد الطيران» قال:‎ 
ويبعد أيضاً اشتراط انكفافها في أول الأمر».‎ 
وقال في الشرح الكبير 717/ 97: «قال شيخنا: لا أحسب هذه الخصال تعتبر‎ 
غير الكلب. فإنه الذي يجيب صاحبه إذا دعاه» وينزجر إذا زجره» والفهد لايكاد‎ 
يجيب داعياً وإن عد متعلماء فيكون التعليم في حقه بترك الأكل خاصة. أو با‎ 
يعده به أهل العرف معلماً).‎ 

(۲) وقد جمع الحافظ ابن القيم بين الأحاديث الواردة في المسألة بجمع جيد في تهذيب 
السنن ٠١١/٤‏ لكن يظهر أن الأحاديث الواردة في إباحة الصيد إذا أكل منه 
الكلب لاترتقي إلى درجة الاحتجاج. 


و 
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م2 اص ) وسلا 


إمساكه له لأنه إنما يعلم بالأكل» ويتعذر تعليمها بترك الأكل» فلم يقدح في 
لين" 

5 - (الثاني) من شروط حل الصيد إذا مات بعقره: (أن يرسل 
الصائد) الجارح من كلب أو صقر أو غيرهما(للصيد. فإن استرسل الكلب) 
أو الصقر أو غيرهما من الجوارح (بنفسه لم يبح صيده) لقوله تعالى: ووم 
عَلَمْشّممّنَ الجوارج ملین وین ما عام اک کاو ا تس علقي * [المائدة: 
5 فالكلب إذا استرسل بنفسه فأمسك صيداً فإنما أمسكه لنفسه. ول 
يسك على صاحبه» ولحديث عدي الاتى: 

ویستثنی من هذا: ما إذا زجره إلى الصيد -أي حثه عليه بعد انطلاقه- 
فزاد هذا الجارح في سرعته» فإنه يحل الصيد حينئذ؛ لأن زيادته في السرعة لم 
زجره صاحبه دليل على أنه أمسك لصاحبه. 


۷ - (الثالث: أن يقصد الصيد. فإن أرسل سهمه ليصيب به 
غرضاء أو) أرسل (كلبه و) هو (لا یری صيدأء فأصاب) السهم أو الكلب 
(صيداء لم يبح) لأنه لم يقصد برميه هذا الصيدء فأشبه ما لو نصب سكين 


)١(‏ وقد روى عبدالرزاق (8014) عن ابن عباس قال: «إذا أكل الكلب المعلم فلا 
تأكل» وأما الصقر والبازي فإنه إذا اکل أكل». وفي سنده «أبو حنيفة النعمان»» 
وهو إمام في الفقه. لكن روايته فيها ضعف. قال أحمد الغماري المغربي في الهداية 
في تخريج البداية في الشفعة ۷/ 040 في تخريج حديث «الجار أحق بصقبه): «روى 
أبو حنيفة هذا الحديث فخلط فيه تخليطاً كبيراً يدل على ضعفه في الحديث). 


يوط 5 1 ' 
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2 ا ص )وس 
فعثرت بها شاة. فانذ بجت بها. 

۸۸ - (ومتى شارك في الصيد ما لا يباح قتيله مثل أن يشارك كلبه أو 
سهمه کلب» أو سهم لا يعلم مرسله» أو لا يعلم أنه سمي علیه» أو رماه 
بسهم مسموم يعين على قتله» أو غرق في الماء» أو وجد به أثرأ غير أثر 
السهم أو الكلب) الذي أرسله (يحتمل أنه مات به لم جل لما روى عدي 
بن حاتم أن رسول الله َا قال: (إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم 
الله عليه» فأمسك عليك» فأدركته حياء فاذبحه. وإن فقتل ولم يأكل منه. 
فكله. فإن أخذ الكلب له ذكاة» فإن أكل فلا تأكل» فإني أخاف أن يكون 
إنما أمسك على نفسه. وإن خالطها كلاب من غيرهاء فلا تأكل فإنك إنما 
سميت على كلبك» ولم تسم على غيره» وإذا أرسلت سهمك فاذكر اسم 
اله عليه» وإن غاب عنك) الصيد الذي رميته بسهمك (يوماً أو يومين) ثم 
وجدته (ولم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن شئت» وان وجدته غريقاً في 
الماء فلا تأكل» فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك)) متفق عليه”''. 


010 صحبح البخاري (6/ا١).‏ وصحبح مسلم (۱۷0). 


ك 9 
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باب المضطر 


4 - (ومن اضطر في خمصة) أي مجاعة (فلم يجد إلا) طعاما 


2 ع ی 


عليه عامة أهل العلم'''؛ لقوله تعالى: 3 لماحم يڪم الْمَيِمَةَ وَلدَّم 
ولحم ألْخنرِرٍ وما اهل يه لحر أله هَمَنِ أَصَطرَ غير بَا اعا فَلَنْم علي 4 
[البقرة:٣۱۷]»‏ ولقوله تعالى بعل ذكره لبعض ما بحرم أكله: فمن أَضْطرٌ 


(Drw.« مع سا ىل مدل ے22 اكيت لاج م مير بور بير‎ ٠. 
. |] 7 [المائدة:‎ OPEN ف مخمصةٍ عير متجانِفي لاثم‎ 


0 کے ع‎ ٣ ١ 


والأقرب أنه لا يجوز له أن يأكل من الميتة أو غيرها من الحرمات سوى 


26575 الإجماع ص ١۷١٠ء مراتب الإجماع ص ١١۷١ء العدة شرح العمدة ص‎ )١( 
:۲۳۷ /۲۷ الشرح الكبير ۲۷/ ۲۴۳۷ء رحمة الأمة ص ١١٠١ء وقال في الإنصاف‎ 
«وقيل: يحرم عليه الميتة في الحضرءذكره في الرعاية» وذكره الزركشي رواية. وعنه:‎ 
إن خاف في السفر أكل» وإلا فلاء اختاره الخلال».‎ 

(۲) قال في الشرح الممتع :"5/١6‏ «قيل إن الباغي: هو الخارج على الإمام. 
والعادي: الطالب للمحرم المعتدي. وعلى هذاء فإذا اضطر في سفر محرم إلى أكل 
ميتة: قلنا: لا تأكل لأنك باغ عاد. والصواب: أن الباغي والعادي» وصفان 
لتناول» أي غير باغ في تناوله» أي لا يريد بذلك أن يتناول المحرم؛ ولا عاد: 
المتجاوز بقدر الضرورة. لتفسير الآية التي في البقرة بالآية التي في سورة المائدة». 
والأحاديث الصريحة في إباحة الشبع من الميتة كلها ضعيفة. ينظر: العلل لابن أبي 
حاتم (؟101)., مسند أحمد (/5189). 


با ود ع 
شنک ا ج ص ڪڪ د ج جک همه ١‏ 


ما يدفع الموت عنهء وأنه يحرم عليه ما زاد على ذلكء؛ لآية المائدة السابقة. 
ولأن الضرورة تقدر بقدرها"''. 

٠‏ - (وإن وجد متفقاً على تحريمه) كالخنزير(ومختلفاً فيه) كالثعلب 
(أكل من المختلف فيه) لأنه أخف تحريا. 

۳۸۱1 - (فإن ل يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته) أي أن صاحب 
هلا الطعام مضطر إلى هذا الطعام مثل ضرورة هذا الذي وجده (م يبح له 
أخذه) بلا نزاع"» لأنهما تساويا في الضرورة» فيقدم مالك الالء لأنه أحق 
بماله. 

۲ - (وإن كان) صاحب المال (مستغنياً عنه» أخذه منه بثمنه) لأنه 
مال ملوك لصاحبه» فلم يجز أخذه بغير ثمنه» کب كبقية الأموال ا محترمة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المضطر إلى الطعام إن كان غنياً وجب 
عليه دفع قيمة هذا المال لصاحبه» لما سبق» وإن كان فقيرأ لم يلزمه عوضه؛ 


)١(‏ قال ابن المنذر في الإقناع 778/7: «وهذا أصح؛ لأن الميتة إنما أبيحت له في حال 
الاضطرارء فإذا أكل منها ما يزيل تلك الحال عنه رجع إلى التحريم» وقال 
القدوري في التجريد 17/ 1۳۷۹: «لنا قوله تعالى: +إِلَّامااضْطررَثٌْ له » فحرم 
الميتة» وأباحها وهو مايدعو إليه الضرورة» فما لاضرورة إليه على أصل التحريم. 
وما زاد على تمسك الرمق لا ضرورة إليه» ولأن الضرورة زالت بالجزء الأول. 
فلو أكل بعده أكل للحاجة لا للضرورة. والميتة لاتباح بالحاجة» كالابتداء». 

.۲٤۸/۲۷ الإنصاف‎ )۲( 
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لأن إطعام الجائع فرض كفاية» ويصير فرض عين على المعين إذا لم يقم به 
ىم ٠ )١(‏ 5 
عيره > وهذا هو الأقرب. 

87 - (فإن منعه منه) أي إن قام صاحب الطعام الذي هو غير محتاج 
إلى طعامه بمنع هذا المضطر من الأخذ من الطعام (أخذه منه قهرا) أي أن 
لهذا و الطعام بالقوة - ولو أدى ذلك إلى مقاتلة صاحب 
الطعام + لأنه ا مالكه. ا له أخذه لس د 
الطعام بالقوة أن يدفع لصاحب الطعام مثله أو قيمته. 

وقد سبق في المسألة الماضية أن الأقرب أن الفقير لا يجب عليه ضمان 
هذا المال. 

14 - (فإن قتِل المضطر) عند أخذه للمال بالقوة (فهو شهيد) لأن 
هذا المال صار في هذا الوقت حقاً هذا المضطر وملكاً له» فإذا قتل من أجله 
فهو شهيد؛ لقوله صلی الله عليه وسلم: «من قتل دون ماله فهو شهيدا 
0 
معفشى : 5 

6 - (وعلى قاتله) مع علمه بأنه مضطر (ضمانه) بالقصاص أو 
الدية؛ لأنه قتله بغير حق. 


«أحكام الشهيد» لعبدالرحمن العمري ص -١87‏ 188. 
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5 - (وإن قل المانع فلا ضمان فيه) أي إذا ّل المضطرٌ صاحب 
الطعام الذي امتنع من إعطائه الطعام إلا بالمقاتلة» فلا قصاص ولا دية على 
هذا المضطر القاتل؛ لأن صاحب الطعام ظالم بمنعه للمضطر من أخذ الطعام 
وبمقاتلته له» فيكون دمه هدراء كالصائل”''. 


۷ - (ولا يباح التداوي بمحرم) لا روي عن النى ية أنه قال: «إن 
الله أنزل الدواء والداء. وجعل لكل داء دواء» فتداوواء ولا تداووا 
حرام" . 


)١(‏ وربما يستدل هنا بما رواه مسلم )١40(‏ عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى الني 
يك فقال: يارسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه 
مالك»» قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: أرأيت إن قتلبى؟ قال: «فأنت 
شهيد). قال: أفرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار). | 

(۲) رواه أبو داود »)۳۸۷٤(‏ والبيهقي .من حديث أبي الدرداء» ورجاله 
ثقات» عدا «ثعلبة بن مسلم»ء فهو «مستور)ء وله شاهد من حديث أم سلمة عند 
أحمد في الأشربة (١۹١٠)ء‏ وابن حبان (1791)» وأبو يعلى كما في المطالب 
»)۲٠۰۰(‏ ورجاله ثقات» عدا حسان بن مخارق» فلم يوثئقه سوى ابن حبان في 
الثقات ».١57/5‏ وروى عنه اثنان» لكن رواية أحمد صورتها صورة المرسلء وله 
شاهد من قول ابن مسعود عند مسدد كما في المطالب (5549). وأحمد في 
الأشربة )٠١١(‏ بإسنادين صحيحين» ورواه غيرهماء ولفظه: «إن الله ل يجعل 
شفاءكم فيما حرم عليكم".وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في 
مجموع الفتاوى /۲١‏ ۸۲. ومختصر الفتاوى المصرية ص 2١0‏ وأطال في مجموع 
الفتاوى ٥۷۳ -517 /7١‏ في الكلام على هذه المسألة» وذكر لهذا القول ستة 


ر 5 558 
وو فتلا 
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۸ - (ولا) يباح (شرب الخمر من عطش) لأنها لا تروي. 
89 - (ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعاً غيرها) لاضطراره إلى 
ذلك. 


أدلة. أحدها هذا الحديث» وصححه. وذكر أن بعض الحفاظ صححه. والثاني: 
عموم أدلة تحريم الأطعمة احرمة. وذكر أن التداوي ليس ضرورة لأوجه كثيرة. 
ذكر خمسة منهاء والثالث: مارواه مسلم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل 
عن الخمر: أيتداوى بها؟ فقال: «إنها داء» وليست بدواءء وذكر أن بقية المحرمات 
مقيسة عليهاء والرابع: حديث نهي الني َيه عن قتل الضفدع للعلاج» قال: 
«فهذا حيوان محرم. و يبح للتداوي» وهو نص ف المسألة». والخامس: حديث 
النهي عن الدواء الخبيث» قال: وهو نص جامع مانع). والسادس: حديث ذم 
شرب الترياق» وذكر أن إباحة الذهب والحرير لبعض من احتاج إليهما لأنهما 
يباحان لمطلق الحاجة» وهذا أبيحا للنساء للتزين لأزواجهن, وأبيح القليل منهما 
للرجال» وذكر أن تأثير الطعام في الأبدان أشد من تأثير اللباس» قال: و إنما أبيح 
استعمال الذهب للأنف ونحوه لأنه اضطرارء ولأنه يسد الحاجة يقينأء ثم قال: 
«ولولا أني كتبت هذا من حفظي لاستقصيت القول على وجه يحيط بما دق 
وجل). وينظر: تسهيل العقيدة: التمائم ص١١‏ 4. 
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باب الندر 


النذر هو إلزام المكلف نفسه عبادة لله تعالى غير واجبة عليه بأصل 
الشرع. 
والأقرب أن النذر في أصله مباح» غير مكروه"' 


و لا ينعقد النذر إلا بلفظه الصريح» وهو لفظ «لله علي»ء ولفظ « علي 
نذراء أما غيرهما من الألفاظ فلا ينعقد بهاء إلا إذا نوى إلزام نفسه بذلك. 


»)۱۹۳١( أما النهي عنه: كما في حديث ابن عمر عند البخاري (5504)) ومسلم‎ )١( 
ولفظ البخاري ومسلم في رواية: «نهى الني بي عن النذرء وقال: إنه لايرد شيئاء‎ 
وإنما يستخرج به من البخيل»» وفي لفظ لمسلم ذكره متابعة: «إنه لا يأتي بخير).‎ 
فهذا واللّه أعلم نهي إرشاد. فهو كالأمر بالكتابة للدين والإشهاد عليه. ونما يدل‎ 
على أن النهي هنا للإرشاد: أن الله تعالى مدح الموفين به وأيضا النذر شروع في‎ 
عبادة يلزم إتمامهاء فلم يكن مكروهأء كالشروع في الحج والعمرة» وكتعيين‎ 
الأضحية. وقد مال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى تحريم النذرء ولكنه توقف عن‎ 
الجزم بذلك» والأقرب الإباحة» كما سبق. قال السندي في حاشيته على النسائي‎ 
«قوله: (نهى عن النذر) أي بظن أنه يفيد في حصول المطلوب والخلاص‎ +۷ 
عن المكروه. (من البخيل) الذي لايأتي بهذه الطاعة إلا في مقابلة شفاء مريض‎ 
ونحوه مما علق النذر عليه» وقال الخطابي: نهي عن النذر تأكيداً لأمره» وتحذيراً‎ 
للتهاون به بعد إيجابه» وليس النهي لإفادة أنه معصيةء وإلا لما وجب الوفاء به بعد‎ 
كونه معصية» واللّه تعالى أعلم».‎ 
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أما إن عزم على الفعل وأخبر بما عزم عليه فلا يعد نذرا". 


١‏ - (من نذر طاعة لزمه فعلها؛ لقول رسول الله يك: «من نذر أن 
يطيع الله فليطعه») رواه البخاري من حديث عائشة”"'. 


وهذا هو النوع الأول من أنواع النذر. و يسمى «نذر الطاعة»» و «نذر 
التبرراء وقد أجمع أهل العلم على وجوب الوفاء به في الجملة" ". 

ومن أمثلة نذر الطاعة أن يقول: «لله علي نذر أن أصوم يومااء أو يقول: 
«للّه علي إن شفيت من هذا المرض أن أتصدق بربع مالي»””". 


)١(‏ ينظر: الاستذكار 0/ -11/١‏ ۱۷۳٠ء‏ زاد المعاد /٠"‏ 2084 رسالة «تسهيل العقيدة): 
الخغرك افق الارن 17 

(۲) صحيح البخاري (1115). 

(۳) الاستذكار ۱۷۹/٩‏ وحكى في الشرح الكبير والإنصاف 0195/18 ٠۹۷‏ 
الإجماع على ذلك إذا كان في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعهاء أما إن كان 
التزام طاعة من غير شرط فذكر في الشرح الكبير أنه قول الجمهورء وسيأتي ما 
يتعلق بمن نذر أن يتصدق بكل ماله. 

(:) قال الحافظ ابن القيم في إعلام الموقعين 0171/7 117: «إذا قال: إن سلمن الله 
تصدقت» أو لأتصدقن, فهو وعد وعده الله فعليه أن يفي به. وإلا دخل في 
قوله: جر اعَقَبم ماف فلو يم ا يوو يلقو يما أله ماوع ڏوه ويا ڪان 
یکوت 27 )4 فوعد العبد ربه نذر يجب عليه أن يفي له به؛ فإنه جعله جزاء 
وشكرا له على نعمته عليه» فجرى مجرى عقود المعاوضات» لا عقود التبرعات. 
وهو أولى باللزوم من أن يقول ابتداء: لله علي كذا». 


لق 
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1 - (فإن كان لا يطيقها) أي يعجز عن القيام بالعبادة التي أوجبها 
على نفسه بالنذر (كشيخ نذر صياماً لا يطيقه) لكبر سنه (فعليه كفارة يمين) 
لحديث عقبة الآتي» و (لقول رسول الله ككِ: «من نذر نذرا لا يطيقه 
فكفارته كفارة يمين») رواه أبو داود. ورجح أنه من قول ابن عباس '» 
ولفظ ابن عباس بتمامه:«النذور أربعة: من نذر نذرا لړ يسمه فكفارته كفارة 
يمين" ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذراً فيما لا 


)١(‏ الحديث في سنن أبي داود (۳۳۲۲)» وقال: «رواه وكبع وغيره. وأوقفوه على ابن 
عباس»» قال في التلخيص (50175): ايعني: وهو أصح). وقد رجح وقفه أيضا: 
أبو زرعة» وأبو حاتم» كما في العلل لابن أبي حاتم (١۱۳۲)ء‏ والحافظ ابن حجر 
في الفتح /١١‏ 2.0817 وقال البيهقي في المعرفة: لم يثبت رفعه». 

(۲) روى ابن أبي شيبة (الجزء المفقود ص 5) عن ابن عباس أنه قال: النذر إذا لم يسم 
أغلظ اليمين وفيه أغلظ الكفارة. وسنده صحيح. وروى ص ” عنه أنه قال في 
الرجل يحلف بالنذر والحرام: « م يأل أن يغلظ على نفسه؛ يعتق رقبة» أو يصوم 
شهرين» أو يطعم ستين مسكينا». وسنده صحيح. وروى نحوالرواية الأولى عن 
ابن عمر» وروى عن ابن مسعود أنه قال: «عليه نسمة». قال في الا ستذكار 
00 بعد ذكره لبعض هذه الآثار. وأن أكثر العلماء قالوا: عليه كفارة يمين. 
وأن ذلك روي عن عائشة وابن عباس: «وقال الشعي: إني لأعجب تمن يقول: 
النذر يمين مغلظة. ثم قال: عليه إطعام عشرة مساكين. وقال الحسن. هو قول 
إبراهيم» ومجاهد. وعطاء» وطاوس» وجابر بن زيد» وجماعة الفقهاء أهل الفتيا با 
لأمصار. قال ابو عمر: هذا أقل ما قيل في ذلك» وهو الصحيح» لأن الذمة أصلها 
البراءة إلا بيقين. وقد قيل: إن الأول في مثل هذا كا لإجماع»» وتنظر بعض الآثار 
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يطيق» فكفارته كفارة يمين» ومن نذر نذرا فيما يطيق» فليوف بنذره) 


5 - (ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه إلا المشي في حج 
أو عمرة)"» لأن المشي المعهود في الشرع إلى البيت هو المشي في حج أو 
عمرة» فإذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعي» ويلزمه المشي. لأن 
المشي إلى العبادة أفضل. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه المشي إلى مكة إذا كان ذلك 
يشق عليه مشقة كبيرة» فله أن يركب» ويكفر كفارة يمين» لأمره کل أخحت 
عقبة بن عامر لما نذرت أن تحج ماشية أن تمشي وتركب» ولأمره ئ الشيخ 
الذي رآه يهادى بين ابنیه» فأخبر أنه نذر الحج ماشيأء أن يركبء وقال: «إن 
الله غنى عن تعذيب هذا نفسه» متفق عليهما"". وهذا هو الأقرب. 


السابقة في مصنف عبدالرزاق: أول كتاب الأيمان والنذور 
۸ - 66۷. 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (الجزء المفقود ص ١)ء‏ وسنده حسن» ورجاله رجال 
الصحيحين. 

(۲) قال في الشرح الكبير 18؟/ 17: «لا نعلم فيه خلافا»» وذكر في الاستذكار 
006 أن عطاء قال: «يركب إلى الميقات» ثم يمشي». ثم قال: «وقال الحسن 
يمشي من الأرض التي يكون فيهاء وقاله ابن جريج وجماعة فقهاء 
الأمصار». 

(۳) صحيح البخاري (187701870)» وصحيح مسلم .)١11115 -۱۹٤۲(‏ 

() قال في الاستذكار 1777/06: «السنة الثابتة في هذا الباب دالة على طرح المشقة فيه 
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كالسيارات والطائرات وغيرهاء وأصبح جل الناس يحجون راكبين على 
هذه الوسائل المريحة» ويشق على أحدهم الحج ماشياً مشقة كبيرة» أن من 
نذر الحج ماشياً له أن يركب» ويكفر كفارة يمين. 


7 - (فإن عجز عن المشي ركب» وكفر) لما روى عقبة مرفوعا: 
«كفارة النذر كفارة يمين) رواه مسلم» ولقول ابن عباس السابق. 


لأنه عجز عن بعض ما نذره» فيلزمه أن يأتى با استطاعه منه» وأن يكفر 
عن ما عجز عنه منه. 

6 - (وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه» و) بين 
(البناء) أي مواصلة الصيام مع احتساب الأيام السابقة (و) معه (التكفير) 


عن كل متقرب إلى الله بشيئ منه». و يؤيد هذا أن العبادة غير المتعدية إذا كان 
فيها مشقة تتجاوز المشقة المعتادة في العبادات أصبحت غير مستحبة» بل ربما 
تعود في العام المقبل» فتمشي حيث ركبت» وأفتى بعضهم بأنها تهدي ولاترجع. 
وقال بعضهم: تهدي وترجع» والأقرب أنه لاب سوى الكفارة» لظاهر هذا 
الحديث. ولا سبق ذكره في المسألة السابقة. وينظر: مصنف عبد الرزاق باب من 
نذر مشي ثم عجز ۸/ ٤٥۳۳ -٤٤۸‏ الاستذكار 0/ 114-11/1. 
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كفارة يمين» لعدم قدرته على الوفاء بالنذر كاملا.‎ 

5 - (وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه) ليأتي بكل ما نذر به من 
طاعة؛ لحديث عائشة السابق. 

۷ - (وإن نذر) صياماً (معيناً) كأن ينذر صيام التسعة الأيام الأول 
من ذي الحجة في هذا العام (فأفطر في بعضه. أتمه.ء وقضى) الأيام التى 
أفطرها (وكفر بكل حال) لأنه لم يأت بالنذر بتمامه» ولا يمكنه تدارك 
النقص الذي حصل في أدائه له» لتعذر صيام تلك الأيام لفوات وقتهاء 
فوجب عليه أن يكفر عن هذا النقص كفارة يمين. 

4 - (وإن نذر رقبة» فهي) الرقبة (التى نجري عن الواجب) 
وهي الرقبة المؤمنة السليمة من العيوب المضرة بالعملء لأن النذر 
المطلق يحمل على المعهود في الشرع» وهو ما كان بهذه الصفة» كما في 

۹ - (إلا أن ينوي رقبة بعينها) فيلزمه عتق هذه الرقبة؛ لأنه قصدها 
عند نذره» كما لو نوی صيام يوم بعینه» وهذا لا خلاف فيه''". 

f‏ - (ولا نذر في معصية) كأن يقول: له علي نذر أن أصوم يوم 
العيد» ويحرم على صاحبه الوفاء به وإنما يجب عليه كفارة يمين؛ لحديث 
عقبة مرفوعا: «كفارة النذر كفارة يمين». ولأحاديث وآثار أخرى بأتي 


)١(‏ الإنصاف 47/18 ؟. 


| 0 
Ba 9 


وهذا هو النوع الثاني من أنواع اللذر» ویسمی «نذر المعصية». 


١‏ - (ولا) نذر في (مباح) فإذا نذر فعل أمر مباح لم يتقرب به إلى 
الله تعالى» لم يجب عليه فعله. ويخير بين فعله. وبين كفارة اليمين. لحديث 


وهذا هو النوع الثالث من أنواع النذر. ويسمى «نذر المباح)» ومن 
أمثلته: أن يقول شخص لآخر: «لا تركب هذه السيارة» فهي لا تناسبك؛». 
فيقول: «لله على نذر أن أركبها»"'". 


)١(‏ سبق تخريج حديث عقبة قريباء و سبق قول ابن عباس في أول هذا الباب» وقد 
أطال الحافظ ابن القيم في تهذيب السئن ۳۷١-۳۷۳/٤‏ في ذكر أدلة وجوب 
الكفارة فيه» وذكر له ما يقرب من أحد عشر دليلاء منها أربعة آثار عن أربعة من 
الصحابة» وتنظر هذه الآثار في التحجيل ص 551-7094. وروى مسدد كما في 
المطالب (۱۷۸۲. ۱۷۸۳) عن ابن مسعود وجابر أنهما قالا:«النذر يمين». 

(۲) قال في الشرح الممتع /١5(‏ 7١5؟):‏ «من هذا النوع ما يفعله بعض الناس» يقول: 
إذا جحت فلله علي نذر أن أذبح شاة. فهل يلزمه أن يذبح الشاة؟ أو نقول: يخير 
بين ذبحها وكفارة اليمين. 
في ذلك تفصيلء إذا كان قصد بها شكراً لله على النعمة» فهذا طاعة. ويجب عليه 
أن يوني به» وإذا قصد بذلك إظهار الفرح» بأن يذبحها ويدعو إخوانه وأصدقاءه. 
فهو يخير بين فعله وكفارة اليمينء لأن هذا من باب المباح وليس من باب 
الطاعة». 


0 ا ام 
:4ق س ب ر 


۲ - (ولا) نذر (فيما لا يملك ابن آدم) كما لو نذر الصدقة بمال 
غيره» فلا يجوز الوفاء بهذا النذر» ويجب على صاحبه كفارة يمين. 

وهذا هو النوع الرابع من أنواع النذرء وهو «نذر مالا يملك». 

147 ب زولآ) تدر أبها (فما قضد به«اتبعين) وهو أن يعلق التذر 
بشرط» بقصد المنع منه» أو الحمل عليه أو التصديق» أو التكذيب» ومن 
أمثلته: أن يقول: «إن كلمتك فلله علي أن أصوم ثلاثة أيام». أو يقول: «إن 
لم أفعل كذا فعلي لله أن أتصدق بألف ريال»» أو يقول: «إن كنت كاذب في 
كلامي هذا فلله علي أن أعتمر في هذا الشهر). أو يقول: «إن كان فلان 
صادقاً فعلي لله أن أحج هذا العام»؛ فهذا النذر يخير صاحبه بين فعله» وبين 
كفارة اليمين'''» لثبوت ذلك عن جمع من الصحابة”". 

وهذا هوالنوع الخامس من أنواع النذرء ويسمى «نذر اللجاج 
والغضب». 

4 - فالأنواع الأربعة السابقة» وهي: نذر المعصيةء والنذر المباح» و 
نذر مالا يملك. ونذر اللجاج والغضب. لا يجب. أو لا يجوز الوفاء بها على 


)١(‏ ينظر: ما سبق من أدلة عند الكلام على نذر المباح» و عند الكلام على نذر 
المعصية وما يأتي في المسألة الآنية»» وينظر: ما سبق في أول باب تعليق الطلاق 
بالشروط» في المسألة .)75١101(‏ وما سبق في آخر الظهارء في المسائل -1١1707(‏ 
(Yo‏ 

(۲) سبق تخريجه في أول باب تعليق الطلاق بالشروط مسألة .)١٠١١(‏ 


6 ا 7-4 
فو یا لوو #هه١‏ 
27 € م اص اول 


التفصيل السابق؛ لما سبق ذكره من أدلة» و (لقول رسول الله كله «لا نذر 
في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم»"''» وقال) يَكل: («لا نذر إلا فيما 
ابتغي به وجه الله ا 

٠‏ - (وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرهاء فعليه الوفاء بالطاعة 
وحدذهاء ا روق ابن عباس قال: أبضر.رسول الله فرجلا قاقناء فنسال 
عنه» فقالوا: أبو إسرائيل» نذر أن يقوم في الشمس» ولا يقعد» ولا يسنظل» 
ولا يتكلم» ويصوم» فقال: «مروه فليتكلم» وليستظل» وليقعد» وليتم 
صومه)) رواه البخاري"» فأبو إسرائيل-رضي الله عنه- جمع في نذره بين 
طاعة» وهي الصوم» وبين ما ليس بطاعة» وهو ترك الكلام» والقيام في 
الشمس» فأمره َه بجا هو طاعة» ونهاه عن ما ليس بطاعة. 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: أن ينذر الصدقة بكل ماله؛ فيلزمه ما كان طاعة. 
وهو الصدقة بثلث ماله ولا يلزمه ما زاد على الثلث» لأنه تكره الصدقة 
بما زاد على ثلث المال» ولذا لما قال أبو لبابة حين تاب الله عليه: «إن من 
توبتي أن أهجر دار قومي» وأساكنك» وأن أنخلع من مالي صدقة لله 
ولرسوله»؛ قال له الني ي «يجري عنك الغلث)7'. 


(۱) رواه مسلم )١741(‏ من حديث عمران. 

(۲) رواه الإمام أحمد (1۷۳۲). و أبو داود .5١947(‏ ۳۲۷۳) وغيرهما من حديث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله. وسنده حسن. 

(۳) صحيح البخاري (51705). 

(5) رواه الإمام أحمد (15160). وأبو داود (۳۳۱۹» .)777١‏ وغيرهماء وقد 


سار As‏ ر 
00 ا ا : le‏ 


5 - (وإن قال: «لله علي نذر» ولم يسمه» فعليه كفارة يمين) لحديث 
عقبة» ولقول ابن عباس» السابقين”'. 


وهذا هو النوع السادس من أنواع النذر» ويسمى «النذر المطلق». 


توسعت في تخريجه في رسالة اليهود. برقم (۳۷)ء وقد أطال الحافظ ابن عبدالبر في 
الاستذكار 0/ 5١-707‏ في آخر كتاب الأيمان والنذور الكلام على هذه 
المسألة» وذكر أن هذا القول مذهب الجمهورء كما أطال الحافظ ابن القيم الكلام 
على هذه المسألة في زاد المعاد ۳/ .79٠‏ 085- 084, وذكر أن أحمد احتج بهذا 
الحديث» ورجح ابن القيم أنه يجب عليه الصدقة بما زاد عن حاجته وحاجة عياله 
مدة حياتهم» والأقرب تحديد ذلك بالثلث. لأن مقدار الكفاية لاينضبط, ولأن 
الني صلى الله عليه وسلم منع كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم سعدا 
من الوصية بأكثر من ثلث ماله؛ لئلا يذر ورثته فقراءء فلأن لايدع نفسه وعياله في 
حال حياته فقراء أولى» وقد حد الني َة الكثير بالنلث. وهو أولى من تقدير 
(۱) سبقا في المسألتين (۲۳۹۱» ۲۳۹۳). 


0 ا او 
م يهو | 
شک سس 18887 


كتاب الأيمان 


الأيمان جمع يمين» و تسمى «القسم» و «الحلف». 

واليمين في الأصل: توكيد الشيء بذكر معظم مصدرأ بحرف من حروف 
القس ٠‏ 

واليمين الشرعية هي توكيد الشيء بذكر اسم أو صفة لله تعالى مصدرا 

¥) 7 1 

والأيمان تنقسم من جهة حكم إيقاعها إلى خمسة أقسام: 

القسم الأول: اليمين الواجبة» فيجب على الإنسان أن يحلف عند وجود 


)١(‏ قال في الشرح الممتع :)١٠١ /٠١(‏ «ووجه كونه تأكيداً: هو أن الحالف كأنه يقول: 
بمقدار ما بنفسي من تعظيم المحلوف به آنا أؤكد لك هذا الشيء». 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 70/ 101: «اليمين بالله عقد 
بالله فيجب الوفاء به. كما يجب بسائر العقود وأشد؛ لأن قوله: أحلف بالله. أو 
أقسم بالله» ونحو ذلك في معنى قوله: أعقد بالله. وههذا عدي بحرف الإلصاق 
الذي يستعمل في الربط والعقد. فينعقد الحلوف عليه بالله. كما تنعقد إحدى 
اليدين بالأخرى في المعاقدة» ولهذا سماه الله عقدا في قوله: م وکن بوخد ڪُم يما 
عفدم القن 4» فإذا كان قد عقدها بالله كان الحنث فيها نقضاً لعهد الله وميثاقه 
لولا ما فرضه الله من التحلة, ولههذا سمي حلها حنشأء والحنث هو الإثم في 
الأصل» فالحنث فيها سبب للإثم لولا الكفارة الماحية» فإنما الكفارة منعته أن 
يوجب إثما». 


۱٦‏ شس 1 2 م 
ا £ م اص )رسك 


بلا بالحلف لإثبات بعض الأمور العقدية» كما في قوله تعالى: رمأل 
مرا أن أن فلب ورعن 4 [التغابن:۷]ء كما تجب اليمين إذا توقف على 
يمينه دفع الظلم عن * شخص معين. 
القسم الثاني: اليمين المستحبةء وهو الحلف الذي تتعلق به مصلحة: 
Ss‏ 
تركه» كأن يحلف أن يلبس هذا الثوب أو أن لا يركب تلك السيارة» ومنه 
الحلف على صدقه في إخباره بشيء» أو على وقوع شيءء» أو على عدم 
وقوعه» و هو صادق في ذلك كله» وهذا الخبر ما لا يترتب عليه مصلحة 
شرعية» وليس فيه مفسدة. 
الحلف عند اليبع» لحديث: «الحلف منفقة للسلعة» ممحقة للربح» متفق عليه'". 
القسم الخامس: اليمين المحرم. ومنه: «اليمين الغموس)»» وهي التي 
تغمس صاحبها في الإثم أو في النار"''» وهي الحلف كذبأء كأن يحلف على 


.)١1١5( وصحيح مسلم‎ «(YT *AY) صحيح البخاري‎ )١( 
«قيل:‎ :000/١١ وقال في الفتح باب اليمين الغموس‎ ۳/١١ روضة الطالبين‎ )۲( 


ا 
ويم 


سار 
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١5٠.١ 


أنه فعل ما لم يفعل» أو يحلف على أنه لم يفعل شيئاً قد فعله. قال تعالى: 

ومون عل ألكذِي وهم علو © 4 [الجادلة:4١]؛‏ وكأن يحلف لأخذ 
مال الغير بالباطل» وفي حديث ابن مسعود المتفق عليه:«من حلف على يمين 
يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»'» وفي صحيح 
مسلم عن أبي أمامة مرفوعا: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه» فقد 
أوجب الله له النار» وحرم عليه الجنة»”''؛ ومن هذا القسم أن يحلف على 
أن يفعل محرماء أو يحلف على أن يترك واجباًء وفي الصحيحين عن أبي 
هريرة مرفوعا: «لأن يَلِجَ أحدكم بيمينه في أهله. آثم له عند الله من أن 
يعطي كفارته التى فرض الله)" ". 

وعلى وجه العموم فإن الأولى بالمسلم أن لا يكثر من الأيمان, لقوله 


سميت بذك لأنها تغمس صاحبها في الإثم» ثم في النارء وقيل: الأصل في ذلك 
أنهم إذا أرادواأن يتعاهدوا أحضروا جفنة» فجعلوا فيها طيباً أو دما أو رماداً ثم 
يحلفون عندما يدخلون أيديهم فيها)» وينظر: البيان للعمراني: الأيمان ص ١٠ء‏ 
المبدع 4/ ١٠٠٠ء‏ والأقرب أن اليمين الغموس تشمل كل يمين حلف صاحبها كاذبا 
متعمدأء لاستهانته بهذه اليمين. وينظر: التمهيد /7١ 2777/٠١‏ رسالة «الأيمان 
التى لا كفارة فيها» للحفيظ ص .١54 -۱٤۷‏ 

.)۱۳۸( صحيح البخاري (7107): وصحيح مسلم‎ )١( 


(۲) صحيح مسلم (۱۳۷). 

(۳) صحيح البخاري »)11۲١(‏ وصحيح مسلم (1100). ومعنى الحديث كما في 
الفتح :0194/١١‏ أن من حلف ييناً تتعلق بأهله بحيث يتضررون بعدم حنثه فيهاء 
أن إصراره على عدم الحنث فيها أكثر إثمأ من حنثه وتكفيره. 


a27 ا‎ 

للح بلا 

تعالى : :( وحمو متم 4 [المائدة:1/89]ء ولان ذلك أسلم له و أبرأ 
لل ا 


أما حكم حل اليمين وعدم الحنث فيهاء وذلك بفعل ما حلف عليه. 
فيختلف حكمه بحسب ما حلف على أن يفعله. فمتى كانت اليمين على 
فعل واجب أو ترك حرم» كان حلها محرماً؛ لأن حلها بفعل الحرم» وهو 
محرم» وإن كانت على مندوب أو ترك مكروه. فحلها مكروه. وإن كانت 
على مباح» فحلها مباح» وإن كانت على فعل مكروه أو ترك مندوب. 
فحلها مندوب إليه؛ لقوله كَكِةِ: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا 
منها فكفر عن يمينك» وأت الذي هو خير» متفق عليه '". 


)١(‏ قال في الشرح الكبير ۲۷/ 44: «وأما الإفرط في الحلف فإنه إنما كره لأنه لايكاد 
يخلو من الكذب, وأما قوله تعالى: + ولام لوا اة عة لأ رڪم أن تبروا 


وَتَنَفوأوَتَصَلِحأ بي لتاس 4 » فمعناه: لا تجعلوا أيمانكم بالله مانعة لكم من البر 
والتقوى والإصلاح بين الناس» وهو أن يحلف بالله أن لا يفعل برأ ولا تقوى؛ ثم 
يمتنع من فعله» ليبر في يمينه» فنهوا عن المضي فيها». 

(؟) صحيح البخاري (7577705777): وصحيح مسلم -1١149(‏ 11907) من 
أحاديث عدة من الصحابة» وني أكثر أحاديث هؤلاء الصحابة روايات أخرى في 
الصحيحين أو أحدهما بلفظ: «فليآتهاء وليكفر عن يينه». 
وقال العمراني في البيان: الأيمان ص :۲١ -١5‏ «اليمين على المستقبل تنقسم 
على خمسة أضرب: أحدها: يمين عقدها طاعة, والمقام عليها طاعة؛ وحلها 
معصية؛ مثل أن يحلف ليصلين الصلوات الواجبة؛ أو لا يشرب الخمرء أو لا يزني 


5 
رع م nk‏ 


۷ - (ومن حلف أن لا يفعل شيئاً ففعله» أو ليفعلنه في وقت. فلم 
م ورم اود 
يفعله فيه فعليه كفارة يمين) بإجماع أهل العلم'''. لقوله تعالى: ‏ لابوَاخِدَكمْ 
2 2 ,. 2س 2 م هم س 2ت CE,‏ - 
الغو ف ایمیک ولككن وڪم يما عفدم الکن فكف رنه إطعام عرو 


عل 


4 > و سس أ و و ب 8 > ٤‏ ,> 2 > و گے کبک ٤‏ م و 
مسلكين من أوسط ما تطعِمون أهل أوكسوتهم أو حرير رَقَبَةٍ فمن لم بيد 


و إنما كان عقدها والإقامة عليها طاعة»ء لأنها تدعوه إلى المواظبة على فعل 
الواجب» ويخاف من الحنث بها الكفارة» وحلها معصيةء لأن حلها إنما يكون بأن 
يمتنع من فعل الواجب» أو يفعل ما حرم عليه. 
والضرب الثاني: يمين عقدها معصيةء والإقامة عليها معصية» وحلها طاعة؛ مشل 
أن يحلف أن لا يفعل ما وجب عليه؛ أو ليفعلن ما حرم عليه. 
والضرب الثالث: يمين عقدها طاعة, والإقامة عليها طاعة» وحلها مكروه؛ مثل أن 
يحلف ليصلين النوافل» وليصومن التطوع. 
والضرب الرابع: مين عقدها مكروه. والإقامة عليها مكروه» وحلها طاعة. مثل 
أن يحلف لا يفعل صلاة النافلة» ولا صوم التطوع. 
والضرب الخامس: يمين عقدها مباح» والمقام عليها مباح» واختلف أصحابنا في 

اها 
ومن الناس من قال: عقد اليمين مكروه بكل حال» لقوله تعالى: # وَلَايحصَلُوا أله 
عُرْصةٌ لََنسَيْحكُمْ 4 ٠‏ ودليلنا: قوله بي (والله لأغزون قريشاً) [قالها ثلاثاً]: 
وكان بيا يخلف كثيرأء ولو كان مكروهاً لما كرر فعله» وأما الآية فتأويلها أن 
يحلف على ترك البر والتقوى). 

ء٠۱۹۲‎ /١ الاستذكار‎ ۲٤۷ /۲۱ التمهيد‎ .,١"١١ اختلاف العلماء للمروزي ص‎ )١( 

العدة ص ٥٤٤‏ . 


کر ره 
۸ھ 


فصا تلد أيناوِ 4 [المائدة:894]. 


۸ - (إلا أن يقول: «إن شاء الله متصلاً بيمينه) فلا يحنث إذا فعله 
أو إذا لم يفعله. ولا كفارة عليه؛ لا روي عن النى كَل أنه قال: «(من حلف 
فقال: إن شاء اللّه فقد استغنى)7 3 وهذا مجمع عل 


48 - (أو يفعله مكرهاً) فمن أكره على عمل ما حلف أن لا يفعله. 
ومثله من أكره على ترك فعل ما حلف أن يعمله. فلا يحنث حينئذ» ولا 
كفارة عليه» لأنه معذور بسبب الإكراه. 


٠‏ - (أو) يفعله (ناسيأء فلا كفارة عليه) لقوله كَلّْ: (رفع عن أمتى 
الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» ". 


٤۱۱‏ - (ولا كفارة في الحلف على ماض» سواء تعمد الكذبء أو ظنه 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (١٠١٠)ء‏ وأصحاب السنن» وغيرهم» ورجاله ثقات» لكن 
اختلف في رفعه ووقفه. ينظر: نصب الراية ۳٠١-۳١١/۳‏ المحرر مع تخريجه: 
الدرر .)1١06(‏ ويشهد له: قوله تعالی: ويامب )تنود © 4 
[القلم :١٠ء‏ ۱۸]ء وحديث أبي هريرة مرفوعاً عند البخاري »)1۷۲١(‏ ومسلم 
(13105): «لو قال -أي سليمان عليه السلام- إن شاء الله لى يحنث». وله شواهد 
موقوفة على بعض الصحابة عند عبد الرزاق .)١15111/-١511١1١(‏ 

(؟) التمهيد ٠۳۷۲/٠١‏ الاستذكار 14/0 المغني ٤۸٤/٠١‏ الشرح الكبير 
28/7 . 

(۳) سبق تخريجه في الصيام» في المسألة .)٠٠٠(‏ 


١5 ه.‎ 


كما حلف. فلم يكن) لأنه قارن هذه اليمين ما ينافيهاء وهو الحنث. فلم 
تنعقد» كالنكاح إذا قارنه الرضاع» وهذا مجمع عليه بين الصحابة في اليمين 
ا 

۲ - (ولا) كفارة (في اليمين الجارية على لسانه من غير قصد إليهاء 


3 وسو 


كقوله في عرض حدیثه: لا والله» وبلى والله؛ لقول الله تعالی: 4 لایؤاخدکم 


مه العو ایمیک 4 [المائدة: ۸4])» ولا ثبت عن عائشة -رضى الله 
عنهاء أنها قالت في تفسير هذه الآية:« هم القوم يتدارؤن في الأمرء يقول 
هذا: لا والله. وبلى واللّى وكلا واللّفى يتدارؤن ف الأمر. لا يعقد عليه 


الغموس ,2017/١١‏ وروى الحاكم 4؛ وغيره. كما في الفتح عن ابن 
مسعود أنه قال: «كنا نعد الذنب الذي لاكفارة له: اليمين الغموس. أن يحلف 
الرجل على مال أخيه كاذباً»» وحكى ابن المنذر في الإجماع ص ۱۳۷» 118 
والمروزي ص ۲٠۲‏ عن جميع العلماء عدا الشافعي أن من حلف على أمر كاذبا 
أنه لا تلزمه الكفارة. 

(۲) وقال تعالی: وَلك بادك بَاكسَبَت فوك 4[البقرة:٠۲۲]ء‏ قال في الشرح الممتع 
36" : «ولا تكسب القلوب إلا ما قصد» لأن مالا يقصد فليس من كسب 
القلب».و قد حكى ابن عبد البر في التمهيد ۲٤۷ /۲١‏ الإجماع على أن يمين اللغو 
لا كفارة فيهاء ثم حكى الخلاف في تعيينهاء وحكى المروزي ص۲٠۲‏ اتفاق عامة 
العلماء على أن قول الرجل: لا واللّه» وبلى واللّه» في كلامه غير معتقد لليمين 
ولآفويك له أن هذا من الى 


ر لو ام 
اا ww‏ لج افد 


:5 )۱( 
000 
5 - (ولا تجهب الكفارة إلا في اليمين بالله تعالى» أو اسم من 
أسمائه. أو صفة من صفات ذاته» كعلمه. وكلامه. وعزته» وقدرته. 
وعظمته» وعهده» وميثاقه. وأمانته) لأن أسماء الله تعالى دالة على ذاته. 
ف ا () »۰ اا“ 
ولأن صفاته تعالى منه ٠"‏ وقد أجمع أهل العلم على صحة القسم بكل اسم 
أو صفة لله تعالى لا يحتمل لفظها غيرها" ". 


)١(‏ رواه عبد الرزاق )١51657(‏ بإسناد صحيح» رجاله رجال الصحيحينء ورواه 
البخاري (5577)» وسعيد ۷۸١(‏ تحقيق د. سعد الحميد) بلفظ: «هو قول 
الرجل: لا واللهء وبلى واللّه). 

(۲) قال الحافظ ابن عبد البر في الاستذكار 7٠١5/6‏ عند كلامه على حديث «لا 
ومقلب القلوب» قال: «هذا يدل على صحة قول الفقهاء: إن الحلف بصفات الله 
تعالى جائز؛ لأنها منه تعالى ذكره». 

(۳) الإجماع ص 21717 التمهيد 79/١5‏ وقال المؤلف الموفق ابن قدامة في المغني 
۳ - 400: (أسماء الله تنقسم ثلاثة أقسام: أحدها: ما لايسمى به غيره. 
نحو قوله: والله» والرحمن» والأول الذي ليس قبله شى» والآخر الذى ليس بعده 
شئ» ورب العالمين» ومالك يوم الدين» ورب السموات والأرض» والحي الذى 
لايموت. ونحو هذاء فالحلف بهذا يمين بكل حال. والثاني: ما يسمى به غير الله 
تعالى مجازاء وإطلاقه ينصرف إلى الله سبحانه. 55 الخالق» والرازق» والرب» 
والرحيمء والقادر» والقاهر» والملكء والجبار» ونحوه فهذا يسمى به غيره مجازاًء 
فهذا إن نوی به اسم الله تعالى» أوأطلق, كان بميتاء لأنه بإطلاقه ينصرف إليه. وإن 
نوی به غير الله تعالى لم يكن بمينأء لأنه يستعمل في غيره» فينصرف بالنية إلى 


سا حك دري من ١١‏ 7< 
2 الف ال 0 ON‏ 
4 لفق 


1" - (إلا في النذر الذي يقصد به اليمين» فإن كفارته كفارة يمين) لا 


مانواه. الثالث: ما يسمى به الله تعالى وغيره» ولاينصرف إليه باطلاقه» كالحي. 
والعالمء والموجود» والمؤمن» والكريم» والشاكرء فهذا إن قصد به اليمين باسم الله 
تعالى كان بميناًء وإن أطلق» أو قصد غيرالله تعالى» لم يكن بميناً»» ثم ذكر الموفق أن 
الشافعي والقاضي أبا يعلى يقولان: إن ما يسمى به الله تعالى وغيره -وهو القسم 
الثالث- لايكون بمينأء ولو قصد به الله تعالى» وذكر دليلهماء وأجاب عنه» ثم قال 
الموفق-رحمه الله تعالى-: «فصل: والقسم بصفات الله تعالى» كالقسم بأسمائه. 
وصفاته تنقسم أيضاً ثلاثة أقسام» أحدهاء ماهو صفات لذات الله تعالى» لايحتمل 
غبرهاء كعزة الله تعالی» وعظمته» وجلاله» وکبریائه» وکلامه» فهذه تنعقد بها 
اليمين في قوهم جميعاًء وبه يقول الشافعي» وأصحاب الرأي» لأن هذه من صفات 
ذاته» لم يزل موصوفا بهاء وقد ورد الأثر بالقسم ببعضهاء فروي أن النار تقول: 
قط قط وعزتك. رواه البخاري» والذي يخرج من النار يقول: وعزتك. لاأسألك 
غيرها. وني كتاب الله تعالى: ( وري كلهم يون ©) . الشاني: ماهو 
صفة للذات» ويعبر به عن غيرها ازا كعلم الى وقدرته فهذه صفة للذات ! 
يزل موصوفاً بهاء وقد تستعمل في المعلوم والمقدور اتساعاء كقوهم: اللهم اغفر 
لنا علمك فينا. ويقال: اللهم قد أريتنا قدرتك» فأرنا عفوك. ويقال: انظر إلى قدرة 
الله أي مقدوره»» ثم ذكر الموفق أن الصحيح أن من أقسم بهذا القسم كان يمينا 
إلا إذا نوى القسم بالمعلوم والمقدور ونحوهماء فيحتمل أن لا يكون يمينا ثم قال 
الموفق -رحمه الله-: «الثالث: مالا ينصرف بإطلاقه إلى صفة الله تعالى» لكن 
ينصرف بإضافته إلى الله-سبحانه-لفظا أو نية» كالعهد. والميثاق» والأمانة» ونحوه. 
فهذا لا يكون يمينا مكفرة إلا بإضافته أو نيته»). 


شوک 
م/. ١5‏ تجح > س 10 
0م 


سبق ذكره في باب النذر"''. 

6 - (ولو حلف بهذا كله) أي لو قال: «أقسم بأسماء الله 
وصفاته». أو قال: «أقسم بعلم الله وكلامه وعرته وفدرته وعظمته وعهله 
وميثاقه وأمانته»» فحنث. فلا يلزمه سوى كفارة واحدة, لأنها يمين واحدة. 


فتدخل في عموم قوله تعالى: ولک يُوَلِِدْحكُم يما عفدم اسن فيه 
إطعام عسَروَ مسلكينَ مَسَكككينَ 4 [المائدة :۸4[ 


5 - (و) إذا حلف ب (القرآن جميعه فحنث) فلا يلزمه إلا كفارة 
واحدة» لما سبق في المسالة الماضية"''. 


۷ - (أو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير) كأن يقول: 
«والله لا أسافر هذا اليوم»» ثم يحلف على هذا الشيء مرة أخرى قبل أن 
يكفر عن يمينه السابقة» فيقول: «والله لا أسافر هذا اليوم»» ثم جلف على 
هذا الشيء مرة ثالثة قبل أن يكفر عن يمينيه السابقتين» فإذا حنث في هذه 
الأيمان» فسافر في ذلك اليوم» لم يلزمه سوى كفارة واحدة. لأنها أيمان سببها 
واحد» فكانت كفارتها واحدة» کمن جامع مرات في يوم واحد من أيام 


.)۲٤١٠۴۳( ينظر: المسألة‎ )١( 

(۲) وقد روي في ذلك حديث مرفوع: أن عليه بكل آية كفارة. ولكنه لم يثبت» وثبت 
ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه- ولكن يقدم على ذلك ظاهر القرآن. والله 
أعلم. ينظر.: المطالب العالية (17548)» التحجيل ص ٥٥۷‏ /00. 


0 ا 554 
4 چ 
کا 22222222222 ا 


۸ - ,أو حلف على أشياء بيمين واحدة) كأن يقول: «واله لا 
أركب هذه السيارة» ولا أدخل هذا البيت» ولا أشتري هذا القلم» (1 
يلزمه) إذا حنث (أكثر من كفارة) لما سبق ذكره قبل ثلاث مسائل» وهذا لا 
لاتق" 

۹ - «(وإن حلف أياناً على أشياء) ختلفةء كأن يحلف أن لا يدخل 
هذا المنزل» ثم يحلف ييناً أخرى أن لا يشتري تلك السيارة» ثم يحلف يمينا 
ثالثة أن لا يسافر هذا الشهرء ثم حنث في هذه الأيمان جيعا (فعليه لكل يمين 
كفارتها) لأنها أيمان متعددة وأسبابها متعددة» فتعددت كفاراتهاء كالحدود 
ال" 


۰ - (ومن تأول في يمينه) وهو أن يقصد بيمينه أمراً آخر يخالف 
ظاهر لفظهاء وهذا الظاهر يحتمله لفظ اليمين» كأن يعاتبه شخص في عدم 
زيارته له في رمضان هذا العام» فيقول له: «والله إني كنت مسافراً طيلة 
شهر رمضان». ومراده: رمضان العام ال ماضي» الذي كان مسافرا فيه حقيقة. 
وكأآن يقول لزوجته: «والله لن أتزوج هذا العام»» وينوي عند الحلف: أنه 
لن يتزوج من بلد معين» وكأن يقول له شخص: تزوج ابنة عمك محمد. 


.)۸۸۷( ينظر: ما سبق في الصيام» في المسألة‎ )١( 
«لا نعلم فيه خلافا».‎ :٥ ٤١ قال في الشرح الكبير ۲۷/ 0۳۸. والعدة ص‎ )۲( 
.)٠٠٠١( ينظر: ما سبق في الفدية في الحج» المسألة‎ )۴( 


0 و 7-4 
ا ا 0 


فيقول: «والله لن أتزوج ابنة عمي»» ومراده: ابنة عمه الآخر» وهكذا (فله 
تأويله) فلا يكون كاذباً إن كانت في أمر سابق يخبر عنه» ولا يحنث؛ ولا 
تجب عليه الكفارة إن فعل ما حلف أن لا يفعله؛ أو العكس؛ لما ثبت عن 
عمر بن الخطاب'''» وعن عمران بن حصين”'" أنهما قالا: «إن في المعاريض 


لندوحة عن الكذب»)" ". 


)١(‏ رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد (8685). وابن أبي شيبة ۸/ 510, والطبري 
(مسند علي» رقم 757- »)۲٤٤‏ و هناد في الزهد (//1). والبيهقي 
9ه وابن عبد البر 707/١7‏ من ثلاث طرق» أحدها صحيح» وفيه شك 
سليمان التيمي» قال: «فيما أرى»» وشك الثقة لايضر؛ لأنه إنما يشك لشدة تحريه. 
ورواه ابن أبي شيبة من طريق آخر ورجاله ثقات» لكنه منقطع. 

(۲) رواه جميع من روى آثر عمر السابق» وابن سعد /٤‏ 1417, والطبراني 2٠١/١14‏ 
رقم )5١١(‏ من طرق عن شعبة» عن قتادة» عن مطرف عن عمران. وسنده 
س 7 
ورواه ابن السنى (۳۲۸) من طريق سعيد بن أوس عن شعبة به مرفوعا» و سعيد 
يهم أحيانا وقد حسنه العراقي كما في كشف الخفاء (۷۱۲)» 
ورواه البيهقي في الشعب باب ۳٤‏ رقم (41745), من طريق روح» وفي السنن 
٠‏ .4 من طريق عبد الوهاب» كلاهما عن سعيد» عن قتادة به» وسئله 
صحيح أيضأء وصحح البيهقي وقفه. وهو كما قالء وينظر: الفتح .014/٠١‏ 

(۳) بوب ابن حبان في صحيحه بقوله: «باب الخبر الدال على إباحة قول المرء الكذب 
في المعاريض)» وذكر فيه حديث كذبات إبراهيم عليه السلام برقم (01/1), 
وبوب البخاري في الأدب باب )١١5(‏ بقوله: «باب المعاريض مندوحة عن 


ساو HHS‏ 
٠ 2‏ 7 
شک د 05937 


چچ 
مم يا سا اوا 


الكذب» وقال إسحاق: سمعت أنسا: مات ابن لأبي طلحةء فقال: كيف الغلام؟ 
فقالت أم سليم: هدأ نفسه» وأرجو أن يكون قد استراح. اش صادقة)» ومما 
يذل غل :إنائهة المساريقن أبسا: حديث: «الحرب خدعة)» عند البخاري 
(۳۰۲۸) ا مي وبي 
جموع الأحزاب» كما في حديث عائشة عند البيهقي في الدلائل ٤٤۷/۳‏ وهو 
حديث حسن» وقد توسعت في تخريجه في رسالة «اليهودا. برقم (١۲)ء‏ وإذنه 
صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة أن يقول شيئا لما أراد قتل كعب بن 
الأشرف» فعرض محمد في كلامه مع كعب» والحديث رواه البخاري ,)5٠11(‏ 
ومسلم (١١۱۸)ء‏ وإذنه أيضاً للحجاج بن علاط أن ينال منه وأن يقول شيا 
لقريش لا أراد أخذ ماله من مكة. كما في حديث أنس عند عبدالرزاق )91/1/١(‏ 
وغيره» وهو حديث صحيح» وقد توسعت في تخريجه في رسالة اليهود» برقم 
.)١179(‏ 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 86/77 أن العلماء اتفقوا 
على أن المظلوم له تأويله. 
وذكر في المغنى :301-44//١7‏ أن المتأول في الحلف لا يخلو من أحد ثلاثة 
أحوال: الأول: أن يكون مظلوماء فهذا له تأويله. الثاني: الظالم» فهذا ينصرف إلى 
ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف. بلا خلاف يعلم. ثم قال: «الحال الثالث: لم 
يكن ظالاً ولا مظلوماًء فظاهر كلام أحمد: أن له تأويله»وهذا مذهب الشافعي. 
ولا نعلم في هذا خالفا؛ لأن الني َة كان يقول ذلك في المزاح من غير حاجة 
إليهء وقد سماه الني اة حقأء فقال: لا اقول إلا حقأً) انتهى كلامه مختصرأ مع 
تقديم وتأخير» وقد ذكر بعض مزاحه َة بالمعاريض. ثم ذكر نماذج من استعمال 
بعض السلف للمعاريض. 


ب يك ےک لور 
ا ت لا > شر | ا 
724١‏ ا 


١‏ - (إلا أن يكون ظالماً فلا ينفعه تأويله. لقول رسول الله كَكل: 


«يمينك على ما يصدقك به صاحبك)) رواه مسلو'''. وهذا لا خلاف 
, (5) 
فمهة 2 . 


بيب 


وقال النووي في الأذكار ص 707": «قال العلماء: فإن دعت إلى ذلك مصلحة 
شرعية راجحة على خداع المخاطب» أو حاجة لامندوحة عنها إلا بالكذب» فلا 
بأس بالتعریض» وإن لم يكن شیئ من ذلك فهو مكروه. ولیس بحرام. إلا أن 
يتوصل به إلى أخذ باطل أو دفع حق» فيصير حينئذ حرامأء هذا ضابط الباب». 
وذكر في الإنصاف في الطلاق باب التأويل في الحلف ۸/۲١‏ أنه إذا لم يكن حاجة. 
أن أكثر الأصحاب على أنه جائزء وأن شيخ الإسلام حكى أنه قيل: لا يجوز 
وأنه اختار هذا القول؛ وينظر: مجموع الفتاوى 771/18 775. 

)١(‏ صحيح مسلم (١١٠٠)ء‏ وفي لفظ عند مسلم أيضاً: «اليمين على نية المستحلف». 
وبنظر مختصر استدراك الذهي (تحقيق د. سعد الحميد 4947). 

(۲) الشرح الكبير: الطلاق باب التأويل في الحلف 8/11. وينظر ما سبق نقله قريبا 
عن صاحب المغني» وحكى في بداية الجتهد ٠١ /٦‏ الاتفاق على أن اليمين على 
نية المستحلف في الدعاوى. 


00 2 1 1 
مسر + دان 


باب جامع الأيمان 


5 - (ويرجع فيها) أي في اليمين (إلى النية فيما يحتمله اللفظ) لأنه 
RA e‏ التي بلي PR le‏ 

عنه» فتلصرف يمينه إليه» كالمعاريض. 

7 - لف حلف لا یکلم رجلا يريد وانا بي اخدمت مین 
به؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى» متفق عليه" . 


)١(‏ و من ذلك أن يريد باللفظ الخاص عاماء وبيان احتمال لفظ الخاص للعام: أنه 
يسوغ في لغة العرب التعبير بالخاص عن العام» كما في قوله تعلى: # مَايَمْيكوت 
منقطميرٍ £ [فاطر: ۱۳]» وقوله جل وعلا: # وَلَابِظَلَمُونَ كَتِيلا £ [النساء: 14]. 
وقوله عز وجل: + ا بون الئاس تَا 4 [النساء: ١٠]ء‏ والقطمير: لفافة النواة. 
والفتيل: ماني شقهاء والنقير: النقرة التى في ظهرهاء ولم يرد تعالى في هذه الآيات 
هذه الأشياء الثلاثة بعينهاء بل أراد نفي كل شيئ» وكما في قول قيس بن عمرو 
النجاشي: قبيلة لايغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل ولم يرد الحبة 
بعينهاء وإنما أراد: لايظلمون شيا كبيراً ولا صغيراً. 
ومن ذلك أن يريد باللفظ العام أمرأ خاصاء ومن ذلك قوله تعالى: © الَدنَ قَالَ لهم 


2 


الاس إن الاس قد جَمَعُوَالَكُمْ 4 [آل عمران: ]۱۷١‏ مع أن المخبر رجل واحد. 


20 و 


والذي جمع لهم أبو سفيان وحده» وكما في قوله تعالى: # ندرک ىء مويه م4 
[الأحقاف: 65 مع أن الريح لم تدمر السماء ولا الأرض ولا مساكن قوم عاد. 


)۲( م البخاري ))١(‏ وص مسلم (۱۹۰۷). 


ی | 
4 :د شیا الف 


م )ا ص )وسكا 


1" - (أو) حلف (لا يتغدى. يريد غداء بعینه» اختصت يمينه به) 
للحديث السابق. 


06 - (وإن حلف لا يشرب له الماء من العطش» يريد قطع منته. 
حنث بكل ما فيه منة) هذا الشخص عليهء كأن يقبل منه هدية» أو يأكل من 
طعامه؛ لأن مبنى الأيمان على النية لا على اللفظء ونيته قطع منة هذا 
الشخص» فيحنث بكل ما فيه منة لهذا الشخص عليه. 

5 - (وإن حلف لا يلبس ثوباً من غزها) أي من غزل امرأة معينة» 
كزوجته (يريد قطع منتهاء فباعه» وانتفع بثمنه حنث) لما سبق في المسألة 
اة 

۷ - (وإن حلف ليقضينه حقه غدأء يريد أن لا يتجاوزه) أي يريد 
أن لا يتجاوز يوم غد دون أن يسدده حقه (فقضاه اليوم» لم يحنث) لأن 
مقتضى نيته عند حلف هذه اليمين تعجيل القضاء قبل خروج الغدء فإذا 
قضاه قبله لم يخالف ما نواه» فلا بجنث» كما لو صرح بذلك "'". 

4 - (وإن حلف لا يبيع ثوبه إلا بمائة» فباعه بأكثر منها لم يحنث. 
إذا) كان (أراد) عند الحلف (أن لا ينقصه عن مائة) لما سبق ذكره في المسألة 


الماضية: 


)١(‏ قال القدوري ٤‏ التجريد ۲ 11: «ولآن العادة أن المراد بهذه اليمين ألا 
يؤخر القضاء عن الغد. وليس يقصد أن يمنع نفسه من تقديم القضاء. ء» فحملت 
اليمين على المعتاد». 


1) لا ورم مسلا 
ر 


2 ۷ 
٠‏ ل امن 


مم )ا سل ) وسكا 


48 - (وإن حلف ليتزوجن على امرأته) وهو (يريد) بهذا الحلف 
(غيظها) بزواجه عليها ( يبر إلا بتزويج يغيظها به) لأنه قصد ذلك. 

و8 راتخاف اضرا وه را عدن الف الها 
بالضرب (/ يبر إلا بضرب يؤلها) به؛ لأن هذا هو ما حلف عليه. 


۳١‏ - (وإن حلف ليضربنها عشرة أسواط. فجمعها) أي جمع عشرة 
أسواط في يده (فضربها بها ضربة واحدة لم يبر) بهذه اليمين؛ لأنه لا ينهم 
من ١عشرة‏ أسواط» سوى عشر ضربات متفرقات» فيجب أن تحمل اليمين 
ل" 

5 - (فإن عدمت النية) التى يرجع إليها في بيان المراد باليمين (رجع 
إلى سبب اليمين و ما هيجهاء فيقوم مقام نيته؛ لدلالته عليها) فإذا حلف 
مثلاً أن لا يسكن مع امرأته في هذه الدار ول يكن له نية يرجع إليهاء نظر 
في السبب الذي جعله يوقع هذه اليمين» فإن كان السبب ضررا لحقه من 
هذه الدار» كضيق فيهاء أو سوء في جيرانهاء ونحو ذلك» اختصت يمينه 


)١(‏ وقد أجيب عن قصة أيوب -عليه السلام- بأن ذلك خصوصية له» بدليل امتنان 
إلله تعالى عليه بذلك وأجيب عن ماورد في السنة عند أحمد ,.)5١9170(‏ 
وأصحاب السننء وغيرهم من الأمر بضرب المريض الذي زنى بعثكال فيه مائة 
شمراخ مرة واحدة» بأن ذلك مقصور على المريض في الحد دون غيره ؛ لخوف 
التلف عليه ولذلك لم يقل أحد من أهل العلم بتعدية ذلك في إقامة الحدود إلى 
غير المريض الذي يخشى عليه التلف. فلأن لا يعدى إلى اليمين أولى. ينظر: المغنى 
30 الشرح الكبير ۲۸/ ١ .٠١١ ١۱۲۰‏ 


ايك تقد ار 
امج 5 
كلف شک ) سلا ) وسكا 


بالدار» فلو سكن مع امرأته في دار أخرى, لم يحنث. وإن كان السبب غضبه 
على المرأة» ولا دخل للدار في ذلك» تعلقت يمينه بالمرأة» فلو خرجت المرأة 
من الدار» واستمر هو في سكناهاء لم يحنث. ولو سكن مع هذه المرأة في دار 
خرف 0 

۳ - (فإن عدم ذلك) أي عدم النية والسبب جميعا(حملت يمينه على 
ظاهر اللفظ) لأنه يجب إتباع لفظه. إذا لم يوجد سبب ولا نية تصرف اللفظ 
عن مقتضاه؛ فإذا حلف لا يسكن مع امرأته في هذه الدار» ولم يوجد سبب 
ولا نية» لم يحنث إلا بسكناه معها في تلك الدار فقط. 

4 - (فإن كان له عرف شرعيء كالصلاة. والزكاة» حملت يمينه 
عليه» وتناولت صحيحه) وقدم على العرف اللغوي بلا خلاف"", فإذا 
حلف مثلاً أن لا يصلي في هذا المنزل» انصرفت يمينه إلى الصلاة في عرف 
الشرع» وهي العبادة المبتدأة بالتكبير والمختتمة بالتسليم» فإذا صلى في هذا 
المنزل صلاة صحيحة"» حنث في يمينه» ولا تنصرف اليمين إلى معنى 


)١(‏ ينظر: المغبى /١7‏ 2515404 057. فقد ذكر الخلاف في هذه المسألة» وذكر مزيد أمثلة 
هاء ثم عقد فصلاً لمسألة: اختلاف النية والسبب. 

(۲) نزهة الخاطر شرح روضة الناظر ۲١‏ وقال في المغنى .107/١‏ والشرح 
الكبير ۲۸/ ٠۳٤‏ والعدة ص 007: «لا نعلم فيه خلافا». 

(۳) أما لو صلى في هذا المنزل صلاة فاسدة» كان يصلي بلا طهارة» ونحو ذلك لم 


| 1 
شک 8 ۷ 
241 € م ا ص )ورك 


الصلاة في اللغة» وهو الدعاءء ومثله الزكاةء فلو حلف مثلا: أن يعطي زكاة 
ماله لفلان الفقيرء ل يبر إلا بإعطائه الزكاة الشرعية المعروفة» ولا تنصرف 
اليمين إلى الزكاة في اللغة» والتى هي النماء. 

٥‏ - (ولو حلف لا يبيع؛ فباع بيعاً فاسدأًء لم يحنث) لأن يمينه 
تنصرف إلى البيع الشرعي» وهو البيع الصحيح» ولم يوجد. 

5 - فلا يحنث عند حلفه أن لا يبيع (إلا أن يضيفه) أي يضيف 
البيع عند الحلف (إلى مالا يصح بيعه» كالحرء والخمر) كأن يقول: والله لا 
أبيع حرأء أو يقول: والله لا أبيع خمرأ (فتتناول يمينه) حينئذ (صورة البيع) 
الفاسد» وهو بيع الخمر أو الخنزير» لوجود ما حلف على عدم فعله. 

Y7‏ - (وإن لم يكن له عرف شرعي. وكان له عرف في العادة) أي إذا 
کان ما ذكره في يمينه ليس له عرف شرعي» ونما له اسم مجازي يستعمله 
الناس في عرفهم وعادتهم» وغلب هذا الاسم امجازي على الاسم الحقيقي 
الموضوع لهذا الشيء في لغة العرب» حتى أصبح أكثر الناس لا يعرف سوى 
هذا الاسم المجازي (كالراوية) فإنها في العرف اسم للمزادة التي يحمل فيها 
الماء» (و) مثل (الظعينة) فإنها في العرف اسم للمرأة» وقد غلب هذان 
الاسمان في العرف عليهما''' (حملت بمينه عليه) أي تنصرف يمين الحالف 


اسم للناقة التى يظعن عليها. 


RES 

سس لل یلا 

إلى الاستعمال العرفي؛ لآنه الذي يريده الحالف بيمينه . وهو الذي يفهم من 
كلامه. فأشبه الحقيقة في غيره. 

6 - (فلو حلف لا يركب دابة» فيمينه على الخيل والبغال والحمير) 
أي أن بمينه تنصرف إلى هذه الأشياء الثلاثة؛ لأن اسم الدابة يطلق في 
العرف عليهاء دون غيرها. 

4۹ - (وإن حلف لا يشم الريحان فيمينه على الفارسي) أي أن يمينه 
تنصرف إلى الريحان الفارسي» دون غيره من أنواع الريحان؛ لأن اسم 
الريحان يطلق في العرف عليه دون غيره ما يسمى في اللغة ريحان. 

٠‏ - (وإن حلف لا يأكل شواء» حنث بأكل اللحم المشوي» دون 
غيره) لأن الشواء يطلق في العرف على المشوي من اللحم» دون غيره من 
المشويات. 

0١‏ - (وإن حلف لا يطأ امرأته» حنث بجماعها) لأن الوطء يطلق 
في العرف على الجماع» دون الوطء بالرجل» ونحوه. 

5 - (وإن حلف لا يطأ دارأء حنث بدخوها) ماشياً أو راکباً (كيفما 
كان) لأن وطء الدار يطلق في العرف على مطلق الدخول. 

۳ - (وإن حلف لا يأكل لحماء ولا رأسأء ولا بيضأء فيمينه على 
كل لحم ورأس كل حيوان) مأكول (وبيضه) لأن إطلاق الأكل هذه الأشياء 
يشمل في عرف الناس لحم ورأس وبيض جميع ما تؤكل هذه الأشياء منه. 


لا سس رما 5-9 
لذأ ف اس ۹ل 
2 اس )وسكا 


4 - (والأذم: كل ما جرت العادة بأكل الخبز به من مائع» وجامد. 
كاللحم» والبيض» والملح» والجبن. والزيتون) وغيرهاء فمن حلف لا يأكل 
أدمأء حنث بأكل كل ما يؤكل به الخبز ما ذكر وغيره؛ عملاً بالعرف7". 

٥‏ - (وإن حلف لا يسكن دارأء تناول) حلفه كل (ما يسمى 
سكنى) لأنه يشمله اللفظ الذي حلف به. 

5 - (فإن كان ساكناً بهاء فأقام بعدما أمكنه الخروج منهاء حنث) 
لفعله ما حلف على تركه» لأن استدامته السكنى كابتدائها في وقوع اسم 

۷ - (وإن أقام لنقل قماشه) ونحوه من متاعه الموجود في هذا 
يراد باليمين» فلا تقع اليمين عليه لذلك. 

۸ - (أو كان ليلاء فأقام حتى يصبح) لم يحنثء لما ذكر في المسألة 
السابقة. 

وهذا الحكم خاص بن لا يمكنه الانتقال ليلاء لتعسر ذلك عليه؛ أما مع 
تیسره» كما في هذا العصر الذي توفرت فيه وسائل الانتقال. وتوافرت فيه 
وسائل الإنارة» حتى أصبح الانتقال لا يشق ليلاء فإن من بات بالمنزل الذي 
حلف أن لا يسكن فيه حنث بذلك. إلا إن تعسر عليه ذلك» لكونه حلف 
في نصف الليل الآخرء فلم يتيسر له منزل آخر ينتقل إليه» أو لغير ذلك. 


., 15 وينظر: التجريد للقدوري‎ )١( 
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64 - (أو خاف على نفسه» فأقام حتى أمن لم يحنث) ولو أقام أياماًء 
لأن إقامته لدفع الضررء ولانتظار إمكان الانتقال.» لا للسكى: 


1۲1 
باب كطاره اليمين 


الكفارة: فربة واجة او مسفحة جرا أو تعظيما أو زجرا او حل أو موا 


الا 
و سميت الكفارة بهذا الاسم لأن الغالب أنها تجب تكفيراً لذنب» فهى 
تغطيه وتستره وتمحوه. 


۰ - (وكفارتها) أي كفارة اليمين عند حنث صاحبها: (إطعام 
عسشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكو'''. أو كسوتهم. أو تحرير 


)١(‏ فمن الجبر: كفارة فعل الحظور لعذرء كما في حلق الشعر في الإحرام عند 
الاضطرار إلى ذلك» ومن التعظيم: كفارة قتل النفس في حال الخطاء و كفارة 
اليمين إذا أقسمت على غيرك» فلم يبر بقسمك» ومن التحلة: كفارة التحريم. 
وكفارة من حلف على شيء فرأى غيره خيراً منه» فيجل ما عق ده بیمینه» أو 
بالتحريم بالكفارة» ومن الزجر وعو الذنب: كفارة فعل المحظور بلا عذر» كما في 
فعل المحظورات في الحج من غير اضطرار إلى ذلك» وتكون الكفارة مستحبة في 
حق من أراد التكفير قبل الحنث. في حال ما إذا رأى أن غير ما حلف عليه خير 
نما حلف عليه. ينظر: المبسوط: أول كتاب الأيمان 2.17١ -١77/8‏ مجموع 
الفتاوى ۲۰/ ۰٩٩‏ وه"/ .۲٠۳ -761١‏ زاد المعاد "١17 - ١5 /١‏ النهاية (مادة: 
كفر)» الفتح كتاب كفارات الأيمان /١١‏ 644. روح المعاني: تفسير الآية الثانية 
من سورة التحريم» الأيمان التي لا كفارة فيها لراشد الحفيظ ص -١١‏ 4 7. 

(۲) قال ابن العربي في تفسيره ۲/ 50١‏ في تفسير هذه الآية: «الوسط في لسان العرب 
ينطلق على الأعلى والخيار» وينطلق على منزلة بين منزلتين» ونصف بين طرفين» 


®“ 4 
دعا الا u‏ شنک 


رقبة» فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام) لقوله تعالى: 37 لا بوذكم أله له بلعو 


م 


ایمیک ول اندم با عفد الین فك رة إطعام عر ع و مرك 9 
أوسط ما تعجر همون أهلبكم أو كْسَوتهرٌ زک ی ر کک 
ذلك کسر اتیک یکم د حف 4 [المائدة: ۸4]» وهذه الكفارة مجمع 
O‏ 


وقد أحمعت الأمة على أن الوسط بمعنى الخيار هاهنا متروك» واتفقوا على أنه 
المنزلة بين الطرفين» فمنهم من جعلها معلومة عادة. ومنهم من قدرها كأبي 
حنيفة»؛ وقال في الشرح الممتع 606 : «وأوسط بمعنى وسطء. وليست بمعنى 
الأعلى. وإن كان الوسط يطلق بمعنى: الأعلى» لكن هنا المراد به: الوسطء. 
استجابة لقول الي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إياك وكرائم أموالهم). 
وفي المسألة تفصيل وآثار في كيفية إخرج هذه الكفارة» تنظر في المراجع المذكورة في 
التعليق الآتي, والمصنف لابن أبي شيبة (الجزء المتمم ص - »)٠١‏ و شرح ابن 
بطال ».١٠١7١-١587/5‏ وزاد المعاد 04/ .٠١١ - ٤۹۳‏ والمطالب ».)١781١(‏ وينظر: 
ماسبق في كفارة العاجز عن صيام رمضان» وني الفدية في الحج. في المسألتين 
.)٠١"9 AA)‏ 

)١(‏ مراتب الإجماع ص 185» 185. المغنى ۳٠/٦٠٠۲۸۰٥ء‏ وحكى ابن بطال 
5 الاجماع على أن (أو) تقتضي التخيير» وحكى هو والقرطي وابن كثير 
في تفسير الآية 84 من المائدة الاتفاق على أن الحانث بالخيار إن شاء كساء وإن 
شاء أطعم. وإن شاء أعتق. وحكى في بداية الجتهد 5/ ٠١۲‏ الاتفاق على أن 
الكفارة هي الأنواع الأربعة المذكورة في ee‏ 
خير بين الثلاثة الأول» فإذا عجز انتقل إلى الصيام» ثم ذكر ماثبت عن ابن عمر 


ONSEN 
۲ ا ا ب‎ 727 


٤0|‏ - (وهو مخير بين تقديم الكفارة على الحنث.» أو تأخيرها عله؛؟ 
لقول رسول الله :من حلف على مین فرأى غيرها يرا منهاء فلیکفر 
عن يمينه» وليأت بالذي هو خير» وروي: «فليأت الذي هو خير» ويكفر عن 
بمينه))''» وقد اتفق على جواز تأخيرها عن الحدث”"» وجاء القول بجواز 
تقديمها على الحنث عن بضعة عشر صحابيا ". 


أنه كان إذا غلظ اليمين أعتق أو كساء وإذا لم يغلظها أطعم» والأثر رواه مالك 
5 عن نافع عن ابن عمرء أنه كان يقول: من حلف بيمين فوكدهاء ثم 
حنث» فعليه عتق رقبة... ألخ» ورواه هو وابن أبي شيبة (الجزء المتمم ص 7؟) 
عن نافع عنه من فعله رضي الله عنه» وقد ذكر في الاستذكار 5/ ٠٠١‏ أن العلماء 
م يختلفوا في التخيير بين الثلاثة الأول» وأن ما جاء عن ابن عمر إنما كان استحباباً 
لخاصة نفسه» وذكر ما يؤيد ذلك. 

)١(‏ سبق تخريجه في المسألة (75157). واللفظان كلاهما في الصحيحين. وينظر: التمهيد 
185-10١‏ الفتح .1١4/١1١‏ 

.4٠/8 0 إكمال المعلم‎ ٠۲٤٤ /۲١ التمهيد‎ )۲( 

(۳) قال في الفتح باب الكفارة قبل الحنث وبعده :1١01/١١‏ «ذكر أب والحسن بن 
القصار وتبعه عياض وجماعة: أن عدة من قال بجواز تقديم الكفارة أربعة عشر 
صحابياء وتبعهم فقهاء الأمصار إلا أبا حنيفة)» وينظر بعض هذه الآثار في 
مصنف عبد الرزاق ))51١١-171١1(‏ مصنف ابن أبي شيبة (الجزء المتمم ص 
۴۳) قال في المحلى ۸/ 1۸ المسألة :)١١15(‏ بعد ذكره لبعض هذه الآثار: «ولا 
يعلم لمن ذكرنا خالف من الصحابة»» وينظر: التجريد للقدوري ؟7١/5570-‏ 
۸-. 


2 5 1 
لل لح أل 
لفقم 


۲ - (ويجزئه في الكسوة ما تجوز الصلاة فيه» للرجل ثوب» وللمرأة 
درع وخمار) لأنها مصروفة إلى المساكين في الكفارة» فلم يجز فيها أقل من 
الوسطء كالإطعام''". 

۴۳ - (ويجزئه أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة) لأنه يكون قد 
أخرج من الجنسين المنصوص عليهما في الكفارة -وهما: الإطعام 
والكسوة- بقدر العدد الواجب» فأجزأء كما لو أخرج من جنس واحد" 

4 - (ولو أعتق نصف رقبة و" أطعم خمسة) مساكين (أو كساهم) 
لم يبجزه؛ لأن مقصود العتق والإطعام والكسوة متباين» إذ مقصود 
العتق:التخليص من الرق» ومقصود الإطعام والكسوة سد حاجة الفقير. 
فلم يجر العتق مع الإطعام والكسوة مجرى الجنس الواحد. 

0 - (أو أعتق نصف عبدين. لم يجزه) أيضاء لأنه لم يحصل بذلك 
تخليص لأحدهما من الرق”*'. 


)١(‏ قال ابن بطال 5/ :١7١‏ «وحجة مالك: قوله تعالى: # أَوْسَطٍ £ فعطف بالكسوة 
على الأوسط. فكما يطعم الأوسط» فكذلك يكسو الأوسط). 

(۲( والإطعام والكسوة مقصودهما واحد» وهو سد حاجة الفقيرء ولمذا سوي بين 
عددهماء فيجريان مجرى الجنس الواحد» فيكمل أحدهما الآخر. 

(۳) سقطت الواو من الأصلء وفي بعض النسخ المطبوعة) أو)» والتصويب من 
النسخة المطبوعة بتحقيق ثناء ا حواري و إيمان زهراء. 

)٤(‏ وقد قال بعض أهل العلم: إذا كان كل منهما قد أعتق نصفه من قبل أجزأ ذلك 


اک ےر ١‏ 14 
لسر إن 


هم اص )و 
75 - (ولا يكفر العبد إلا بالصيام) لأنه لا يملك مالا. 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تبرع للعبد سيده أو غيره بمال» فكفر 
به» أجزأه ذلك» كالحر. وهذا هو الأقرب. 

۷ - (ويكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلاً عن مؤنته ومؤنة 
عياله وفضاء دينه) للآية السابقة. 

۸ - (ولا يلزمه أن يبيع في ذلك شيئأ يحتاج إليه من مسكن وخادم 
وأثاث وكتب وآنية وبضاعة يختل ربحها المحتاج إليه) لأن الكفارة إنما تجب 
فيما يفضل عن حاجته الأصليةء فلا يلزمه بيع شيء من ذلك» لأنه يضر به 
كثيرأ وقد قال عليه السلام: دلا ضرر ولا ايد 


69 - (ومن أيسر بعد شروعه في الصوم لم يلزمه الانتقال عنه) لأنه 
بدل لا يفسد بالقدرة على المبدل عنه'''» فلم يلزمه الرجوع إلى المبدل عنه 
بعد الشروع فيه» كما لو شرع المتمة العاجز عن المدي في صوم الأيام 
السبعة» فإنه لا يخرج بلا 3 


لأنه حينئذ يكون قد خلص كلا منهما من الرق» وهذا قول قوي. 
)١(‏ سبق تخريجه في التيمم في المسألة (177). 
(۲) فهذا الصيام لا يفسد بإجماع أهل العلم؛ وقد حكى في المغنى 0٤١/١١‏ والعدة 
ص 0088 الإجماع على ذلك. وإنما الخلاف في إجزائه في هذه الحال في الكفارة. 
(۳) ينظر: المغنى "17/ .54٠‏ العدة ص 00/8. 


مه 
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ال - (ومن لم يجد إلا مسكيناً واحدا ردد عليه عشرة أيام)"'' ولا 
يلزمه أن ينتقل إلى العتق أو الصيام؛ لأن ترديد الإطعام في عشرة أيام» في 
معنى إطعام عشرة مساكين» وبدل عنه» لأنه يدفع الحاجة في عشرة أيام. 
فأشبه ما لو أطعم كل يوم واحدا"". 


)١(‏ أما مع وجود العدد فلا يجزي عند جمهور أهل العلم» لقوله تعالى # فُكفدرنه, 
إطعام عَسَّرَةَ مَسككينَ ‡» فلا ينتقل إلى البدل مع وجود المبدلء وقد أجاب في المغني 
7۳ عن الاستدلال بإعطاء الني َيه للمجامع في نهار رضان ما دفعه عليه 
الصلاة والسلام عنه» بأن هذا الرجل قد سقطت عنه الكفارة لعجزه عنهاء قال: 
«فإنه لا حلاف في أن الإنسان لا يأكل كفارة نفسه. ولا يطعمها عائلته» وقد أمر 
بذلك». 
أما دفع الكفارة كاملة لشخص واحد في يوم واحد. فلا يصح في قول عامة آهل 
العلم. ينظر: المغنى .٠٠١/١۳‏ 

(۲) قال في المغنى 015/11 بعد ذكره لهذا الدليل: «والشيء بمعناه يقوم مقامه بصورته 
عند تعذرهاء ولهذا شرعت الأبدالء لقيامها مقام المبدلات في المعنى» ولا يجتزأ بها 
مع القدرة على المبدلات» كذا هنا». 


1 ر ٣‏ 2 
لمر 
شک uu‏ ۷ 


كتاب الجنايات 


١‏ -ا(القتل بغير حق ينقسم ثلاثة أقسام): 
5- ر(أحدها: العمد") 


- (وهو) أي القتل العمد (أن يقتله بجرح) يغلب على الظن أنه 
يموت به» أو بسرایته"» كأن يجرحه في بطنه جرحا غائراً يقطع أمعاءه» وكأن 
يغرس في الجني عليه إبرة في مقتل» كالدماغ» وما أشبهه؛ وكأن يقطع عضراً 
من أعضائه» أو يجرحه جرحاً كبيرأء فيسري الجرح. فيؤدي إلى وفاة المجنى 
عليه" (أو) يقتله ب (فعل يغلب على الظن أنه يقتله» كضربه بمثقل كبير) 
كمرزبة» أو عصأ غليظة (أو تكريره بصغير) أي أن يكرر ضرب الجني عليه 
بشيء صغير يقتل عند تكرار الضرب به (أو إلقائه من شاه أو خنقهء أو 


770 /۲۲ ذكر شيخنا عبد العزيز بن باز كما في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة‎ )١( 
أن الأصل فيما يقع من الجنايات من المكلف هو أنه فعل ذلك عمدأء وذكر أن‎ 
هذه المسألة من المسائل المشكلةء وأنه لم يجد في المراجع المهمة ما يزيل الإشكال.‎ 
وينظر: رسالة «القصد الجنائي وأذ ه في جرائم القتل في التشريع الإسلامي مع‎ 
تطبيقه في المحاكم الشرعية» تأليف بدر بن محمد الصالح.‎ 

(۲) هذا هو الأقرب. لأنه إذا كان لا يقتل غالباً يكون من شبه العمد» وقيل: يجب 
القصاص في الجرح مطلقاء وهو المشهور عند الحنابلة. ينظر: الشرح الكبير 
والإنصاف .٠۳-۱۱/۲۰١‏ 


(۳) ينظر: مايآتي عند الكلام على سراية الجناية في آخر باب القود في الجروح. 


شولا 1 
۱۲۸ ا ا ا 
کا لفقم 


رف أو ره أو فة عا ار اهاد ا 
الحكم عليه به) من قبل قاض ونحوه (ونحو هذاء قاصدا) القتل (عالاً بكون 
المقتول آدمياً معصوماء فهذا) النوع من أنواع القتل (يخير الولي فيه بين 
القود والدية'''؛ لقول رسول الله كَللِ: «مم قتا له قتيا, فهو يخر النظريء» 
سو من بل فهو جب ين 
إما أن يقتل؛ وإما أن يفدى») متفق عليه من حديث أبي هريرة'"" 
ومن أمثلة القتل العمد التي جدت في هذا العصر: أن يتعمد ضرب أو 
لس إنسان بسلك فيه كهرباء قوية يقتل مثلها غالبا » أو أن يتعمد دهس 
شخص بسيارة» أو يصدمه بها وهو يمشي على رجليه أو يتعمد صدم سيارة 
هو راكب فيها صدماً يؤدي إلى الوفاة غالبا ”'. 


)١(‏ وه بعض أهل العلم يرى أن الواجب هو القصاص عيناء فليس لولي الدم إلا 
القصاص أو العفوء أما المال فلا يجب على الجاني إلا أن يبذل شيئا منه برضاه. 
والأقرب ما ذكر أعلاه. فالحديث المذكور صريح في المسألة. وينظر: صحيح 
البخاري مع الفتح باب من قتل له قتيل فهو بمخير النظرين ۱۲/ ۲٠۸-۲٠٠١‏ 
أسباب سقوط العقوبة للدكتور عبدالله الغامدي ص .١١17/-١١1‏ 

(۲) صحيح البخاري (۱۱۲)» وصحيح مسلم (1705). 

(۳) الشرح الممتع .)١15-1١١/١5(‏ 

(6) ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 250/١١‏ فتوى (۳۳۸۰)» 
الفتاوى السعدية (المجموعة الكاملة .)5٠5/1/‏ أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة 
العربية السعودية 0/ 26٠٠١‏ 5» قرارات مجمع الفقه بجدة ص ١١٠١ء‏ رسالة 
«مسؤولية سائق السيارة» للخطيب (منشورة بمجلة العدل: عدد ١‏ ص .)١78‏ 


DES 
شن 7 ب ا ا‎ 
اد ) ص ) وسكا‎ 


و 


ومن أمثلته أيضاً: أن يرمي شخصاً بقنبلة» أو مسدس أو رشاش أو 
بندقية رميأ يقتل غالبء فمات من ذلك» أو يرمي مجموعة بشيء من ذلك 
يؤدي إلى قتل واحد منهم أو أكثرء فقتل واحداً منهم أو أكثر'» أو يربط 
على جسده حزاماً ناسفاء ثم يفجر نفسه في سيارة فيها أشخاص غيره أو 
بين مجموعة من الناس» فيقتلهم» أو يقتل بعضهم. 

ومن أمثلته كذلك: أن يتعمد الطبيب قتل شخص.ء وذلك بإجراء عملية 
جراحية» أو بإعطائه علاجاء أو بنجأء وهو يعلم أنه لا يتحمل ذلك» و أنه 
يؤدي إلى وفاته» أو يلقحه بلقاح مرض قاتلء كالجدري» والإيدز» ونحوهماء 
ويزيد في الجرعة زيادة تؤدي إلى وفاته متعمداًء وما أشبه ذلك. 


164- (وإن صالح القاتل) أولياء المقتول (عن القود بأكثر من الدية 
جاز) وهذا قول جماهير أهل العلم”"'؛ لما ثبت عن النى يلاء أنه قال: من 
قتل مؤمناً متعمدأء فإنه يدفع إلى أولياء القتيل» فإن شاؤوا قتلواء وإن شاؤوا 


»)۳۳۸۷( فتوى‎ .5794/١١ وينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 
. 185 القصاص في النفس للدكتور فيحان المطيري ص‎ 

(۲) وقد ذهب بعض الحنابلة إلى المنع» ورجحه ابن القيم» وذهب بعض الشافعية وبعض 
الحنابلة إلى صحته إذا كان المال المصالح عليه من غير جنس الدية فقطء ينظر: نهاية 
امحتاج ۷ الإنصاف: الصلح 7/17 »177”-171١‏ والجنايات ,1١7/76‏ المبدع 
4 ۲۹۹4ء وكأن الخلاف في المسألة غير مشهورء وأكثره من المتأخرين» ولهذا 
قال في المغنى /١١‏ 040: «لا أعلم في ذلك خلافاً»؛ وينظر: أحكام الجناية على 
النفس وما دونها عند ابن القيم لبكر أبو زيد ص .۸٠*-۷١‏ 


,۴ لاف 
أخذوا الدية» وهى ثلاثون حقة, وثلاثون جذعة» وأربعون خلفةء فذلك 
عقل العمد» وما ا عليه من شيء فهو هم وذلك تشديد العقل)"''. 
-١ 6‏ (الثاني) من أقسام القتل بغير حق: (شبه العمد» وهو أن يتعمد 
الجناية عليه بما لا يقتله غالباً) ويسمى: خطأ العمد. ويسمى أيضاً: عمد الخطأء 
ومنه: أن يرميه بحجر لا يقتل مثله غالبء فيموت من ذلك. ومنه: أن يطعنه 
بسكين ونحوها في غير مقتل» فينتفخ الجرح» فيموت بسبب ذلك (فلا قود فيه. 
و) إنما تجب فيه (الدية على العاقلة) لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة 
قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتها وما في 
بطنهاء فقضى رسول الله ي أن دية جنينها غرة» عبد أو وليدة» وقضى بدية 
المرأة على عاقلتها"'". 


(۱) رواه الإمام أحمد (51/17, ۳۳٠۷)ء‏ وأصحاب السنن» من طريق سليمان بن 
موسی» ومن طريق ابن إسحاق» كلاهما عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن 
جده مرفوعاً. وسنده حسن» ورواية ابن إسحاق مطولة» و رواه عبد الرزاق 
(۱۷۲۱۸) عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرفوعاً. وهذا سند معضل» لکن 
ابن جريج لم يسمع من عمروء كما في ترجمة ابن جريج من التهذيب 5/ 505, 
فهذه الرواية لا تقدح في الرواية المتصلة» لضعفهاء وأيضا: هذه الرواية لم يذكر 
فيها سوى بعض ما ذكر في الرواية المتصلة. ولموضع الشاهد منه شاهد عند عبد 
الرزاق )11775١5(‏ عن ابن جريج» عن ابن طاووس» عن الكتاب الذي عند أبيه 
عن النى مي ورجاله ثقات. 

OEE‏ وصحيح مسلم ,.)١181١(‏ وفي الباب أحاديث 
أخرى» وآثار عن جمع من الصحابة» تنظر في المسند لأحمد (۳۳٥٦ء .»)٤٥۸۳‏ 


سرود ٣‏ 24 5 
ا «٠‏ أن) 
شن کل ygŞ‏ بد ا 


5- (الثالث) من أقسام القتل بغير حق: (الخطأ). 
7۷ -(وهو) أي القتل الخطأ من جهة ما يترتب عليه (نوعان): 
۸-(أحدهما: أن يفعل مالا يريد به المقتول» يفضي e‏ 
رجل معصوم. فیخطی» فيقتل معصوماً غيره'"» وكأن يريد 
صید» EN‏ معصوماً (أو يتسبب إلى قتله بحفر بكر أو نحوه) في 
طريق ٠"‏ فيقع فيها فيموت (وقتل النائم» والصي» وامجنون ٠"‏ فحكمه 


الأوسط لابن المنذر /١(‏ ۹۸-۹۳ رسالة علمية مطبوعة بالآلة الكاتبة)ء الديات 
لابن أبي عاصم (45: 40).: وينظر: العلل لابن أبي حاتم (189). المطالب 
(۱۹۰۲-۱۹۰۰)» التحجيل ص ٤۸0-٤۸۳‏ . 

)١(‏ وهذا هو مذهب الجمهورء وذهب بعض أهل العلم إلى أنه عمد يجب فيه 
القصاص.» والأقرب قول الجمهورء لأنه لم يرد قتل هذا الشخص. وينظر: نهاية 
احتاج ۷/ ۲٤۹‏ الإنصاف ۰۳۹/۲۰ القصاص في النفس ص۰۱۹۰ .٠١۱‏ 

(۲) حكى الإمام الطحاوي» كما في ختصر اختلاف العلماء ۱١۷ ء٠١۴۳ /١‏ 
والقدوري في التجريد ٥۷1۷ /١١‏ أنه لاخلاف في أن من أحدث في الطريق ما 
ليس له أن يحدثه أنه يضمن ما تسبب هذا الذي أحدثه في إتلافه» و قال شيخنا في 
الشرح الممتع :۳١ ٠١ /١١‏ «مسألة: إذا لم يقصد الإنسان فعلاً أصلا كإصابة 
وغيرهاء لكن حدث أن مات الرجل نتيجة لبعض الأفعال» مثل أن يكون قد حفر 
يئرأ فسقط فيها الرجل» فمات» فهل هذا يعتبر عمدأ؟ الجواب: لا يعتبر عمدا؛ 
لأنه م يقصد الفعل إطلاقاء لكنه ضامن مالم يفعل الاحتياطات» فإن عمل 
الاحتياطات فسيكون التفريط من الساقط. فحينئذ لا ضمان عليه). 

(۳) حكى في الاستذكار 8/ ٠١‏ الإجماع على أن عمد هؤلاء الثلاثة خطأء وقد سبق 


ل لاو ماوعلا VIAL‏ 
۳۳ :ا ا عأ 2 
2 


3 
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موتا طا هتير رة سه مؤمنه وديه مَسَلمَه إلح هلوء إ أن بصد فوا 


aR 


غالب حوادث ا فإذا قاد السيارة 1 تعهل ا أو نعدی» 
فلم يراع أنظمة السيرء فزاد في سرعة السيارة» أو في حمولتهاء ونحو ذلك أو 
أخطاء بان سلك بسيارته طريق السيارات القادمة جهلاء أو ارتبك فزاد في 
سرعة السيارة بدلا من إيقافه لما فاصطدم بسيارة أخرى. أو صدم أذمنا: 
أو انقلبت سیارته» أو سقط راكب من سيارته» أو سقطت بعض حمولتها 
التي فرط في شدها وربطهاء فتسبب شيئ من ذلك في وفاة شخص أو أكثرء 
فهو من قتل الخطأء الذي تجب فيه الدية على العاقلة"''. 


الدليل لهذا في أول كتاب الصلاة» في المسألة (1؟7). 

(۱) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم "١١-۳٠١ 774/١١‏ الفتاوى السعدية 
(المجموعة الكاملة ».)5٠1//1/‏ أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
7/4 .» قرارات و توصيات مجمع الفقه بجدة ص ۳١٠١ء‏ مجموعة أبحاث بمجلة 
مجمع الفقه ججدة (العدد الثامن ))3110-1١ /١‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
لشيخنا عبدالعزيز بن باز ۲۲/ ۳۳۷. 3537 مجلة العدل (مقال لشيخنا محمد بن 
عثيمين: العدد الثالث ص ».)١5‏ رسالة «مسؤولية قائد السيارة في ضوء الفقه 
الإسلامي» للخطيب (منشورة بمجلة العدل: عدد ۳۱ ص ,)١79.15١015١‏ 
سيأتي تفصيل في بعض مسائل حوادث السيارات ونحوها في الفصل الثاني من 


ARA 
۲ الفا لل ل لل سيب‎ 702 
الف‎ 4 


ومثل السيارات: القطارات”''» والطائرات» والسفن» والبواخرء ونحوهاء 
فحكمها حكمها في جميع ما سبق. 

ومن أمثلة هذا النوع كذلك: من تسبب بتفريطه في انفجار أنبوبة غاز أو 
أكسجين» فقتل في ذلك الانفجار شخص أو أكثر”"» و من أخطأ عند 
حاولته إصلاح بندقية أو مسدس أو رشاش» وكان بداخل هذا السلاح 
رصاصة لم يعلم بهاء فتسبب فعله في حصول طلقة نارية من هذا السلاح. 
فقتلت معصوما”"» ومن أخطأ فعبث بقنبلة» من غير علم بخطرهاء فتسبب 
عمله في انفجارهاءو قتل معصوم» فتجب الدية في جميع هذه الأمثلة على 
العاقلة. 

ومن أمثلته أيضاً: أن يفرط الطبيب فيخطى» فيتسبب خطؤه في وفاة 
شخص. كأن يخطئ أثناء إجراء العملية الجراحية» فيتسبب هذا الخطأ في 
وفاة المريض» وكأن يخطىئ في وصف دواء يسبب الإجهاض لامرأة حامل. 
دون أن يسال عن حملهاء فيتسبب ذلك في وفاة حملهاء ومثله: أن يتطبب من 
لايجيد الطب. فيتسبب جهله به في وفاة إنسان. 


باب العاقلة» في المسألة .)۲٠۹۲(‏ وفي باب كفارة القتل» في المسألتين (5147. 
65 -إن 1 الله تعالى -. 

(۱) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ۱۱/ ۳۱۹-۳۱۷ فتوى )۳٣۰۰-۳۲۹۷(‏ 

(۲) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم /١١‏ 0770 775, فتوى (۳۳۸۱). 

(۳) المرجع السابق 57/١١‏ 5» فتوى (۳۳۹۳). 

(6) ينظر: رسالة «القصد الجنائي وأثره في جرائم القتل» لبدر الصالح ص -١17١‏ 


وک کے 


| 

CI 
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وضمان المتعدي والمفرط في جميع الأمثلة السابقة مجمع عليه بين أهل 
العلم''» ومثلهما: المخطى» فالصحيح أنه يضمن ما أخطأ فيه" لأن 
الإتلاف يستوي فيه في حق الآدمي العمد والخطاء كما إذا رمى آدميا 
معصوماً يظنه صيدأء فقتله» كما سبقء وهذا مجمع عليه'". وكما إذا 


77 .» ورسالة «الجريمة) محمد أبو زهرة ص ۳٤۸٠٤‏ ورسالة «الإجهاض» 
للدكتور إبراهيم رحيم ص 40 5017-7. 

,57' /4 والاستذكار‎ ۳۹ /٤ ومعالم السنن‎ .٤۸٤ ۰٤۸۳ /۸ حكى في بداية المجتهد‎ )١( 
وزاد المعاد 179/54 الإجماع على ضمان الطبيب‎ ٠٠٠ /۷ و بدائع الصنائع‎ 
المتعدي أو المفرط» ونقل في الإقناع في مسائل الإجماع (۳۷۸۲-۳۷۸۰) عن النير‎ 
ااي بل الاح مار ورا ولي ا اررق جيرا زو ب اانا‎ 
فيه خطر على المسلمين. أو حمل صبياً بغير إذن وليه» أو عبداً ب: بغر إذن سيده»‎ 
على دابة» فرمت به» أو فرط فترك جداراً له مائلاء رغم أنه أشهد عليه بعلمه‎ 
بخطورته» فوقع على إنسان أو مال» أن كل هؤلاء يضمنون ما تسببوا في هلاكه أو‎ 
تضرره بشيئ مما سبق» وحكى في التمهيد ۷/ 18:71 الإجماع على ضمان من‎ 
أوقف دابته في موضع ليس له أن يوقفها فيه» كطريق ونحوه. وسبق قريباً ماذكره‎ 
الإمام الطحاوي» والقدوري» من الإجماع على ضمان من وضع حجراً أوبنى‎ 
جداراً في طريق.‎ 

(۲) وقال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ۷/ ۲۲: «لا حلاف علمته أن ما جنت يد 
الإنسان خطأ أنه يضمنه في ماله». 

(۳) مراتب الإجماع ص ۳١٠١ء‏ وحكى في الإجماع ص ۵١‏ وتفسير القرطي 1/0 
الاتفاق على أنه من القتل الخطأ. 


ر ا و 0 
جنينها”''. وكما إذا سقط إنسان من سطح بيت على إنسان» فقتله"» 
وكما إذا أخطأ الطبيب”". وهذا مجمع عليه أيضاً في حق الخاتن إذا 
اشا 


أما إذا لم يفرط ولم يتعد ول يخطى المباشر للشيئ» كما في حوادث 
السيارات الق نحدث نتيجة خلل 5 السيارة أثناء قيادة سائقها هاء 


)١(‏ وفي المسألة قول بعدم ضمانه» وقد رجحه الإمام مالك» ينظر: البيان والتحصيل 
57 .» وينظر: رسالة «الإجهاض» للدكتور إبراهيم رحيم ص 27017 /70. 

(۲) قال الشيخ بكر أبو زيد في رسالة «أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن 
القيم» ص :11١‏ «قاعدة الشريعة: أن المباشر ضامن ولو لم يتعمد). وينظر: 
القواعد لابن رجب (القاعدة .))21194-١717‏ مجلة الأحكام العدلية (القاعدة 947), 
نظرية الضمان لوهبة الزحيلي. 

(۳) قال الإمام مالك في الموطأ: العقول باب عقل الجراح في الخطأ ۲/ 807: «الأمر 
امجتمع عليه عندنا أن الطبيب إذا ختن» فقطع الحشفة» أن عليه العقلء وأن ذلك 
من الخطأ الذي تحمله العاقلة» وأن كل ما أخطأ به الطبيب أو تعدى» إذا لم يتعمد 
ذلك. ففيه العقل». قال في الاستذكار ۸/ ٠۲‏ بعد ذكره لقول مالك السابق: ”يعني 
على العاقلة» وهو قول أبي حنيفة, والثوريء والليث» والشافعي» وجمهور 
العلماء» لأنه خطأء لاعمد. وقد أجمعوا أن الخطأ: مالم يقصده الفاعل ولم يرده 
وأراد غيره. وفعل الخاتن والطبيب في هذا المعنى... وأجمع العلماء على أن 
المداوي إذا تعدى ما أمر به ضمن ما أتلف بتعديه ذلك». 

(:) الإجماع ص ١‏ . 


NEE 
ل بیو‎ 
ونحوذلك”''» وكما إذا أجرى الطبيب عملية جراحيةء ولم يتعد ولم يفرط‎ 
وم يخطئ» و كما إذا أجرى الخاتن عملية ختان لطفلء ولم يتعد ول‎ 
حصل من الحادث أومن جرح العملية أو الختان وفاة شخص أو تلف‎ 
عضو من أعضائه» فالأقرب أنه لاضمان على المباشرء ولا كفارة» لأنها‎ 
لهاء والقاعدة الشرعية: أن ما تولد من مأذون فيه لا يضمن» وهذا مجمع‎ 


)١(‏ جاء في أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة 0١7/0‏ ما نصه: «إذا تعهد السائق 
سيارته قبل السير بها ثم طرأ عليها خلل مفاجئ في جهاز من أجهزتها مع 
مراعاته النظام في سرعته وخط سيره وغلب على أمره فصدمت إنساناً أو حيوانا 
أو وطئته فمات أو كسر مثلاً لم يضمن» وكذا لو انقلبت بسبب ذلك على أحد أو 
شئ فمات أو تلف فلا ضمان عليه» لعدم تعديه وتفريطه. قال الله تعالى: # لا 


تك أن سسا لد رفيا د وقال الشيخ محمد بن إبراهيم كما في مجموع 
فتاويه ,”٠17/ 705/1١١‏ الفتوى ۳٤۸١‏ بعد ذكره لقول أهل العلم: إن قائد 
السفينة إذا غلبته ولم يستطع ضبطها فاصطدمت بسفينة أخرى أنه لا ضمان عليه 
قال: «الظاهر أن السيارة أقرب شيء شبهاً بالسفينة» إذ قد يعجز السائق عن 
ضبط السيارة في مواضع» كالزلق» ونحوه. ولو كلف سائق ما حصل من سيارته 
مطلقالما استقام للناس حال مع السائقين». وينظر: المرجع السابق 
,5"1١١١-١ ١۱‏ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لشيخنا عبد العزيز بن 
باز ۲۲/ ۳۳۷ ۳٤۷‏ قرارات مجمع الفقه الإسلامي بجدة ص ۳١٠١ء‏ ٤٠١٠ء‏ مجلة 
العدل (مقال لشيخنا محمد بن عثيمين» العدد الثالث ص ٤٠ء .)٠١‏ 


2 | 1 1 
4 ايمر ون 


بدا و ا 


2< ررس 1 ےر کے و2 


ففيه كفارة بلا دية؛ لقوله تعالى: # فا ن كار من فوم عدو که وهو موٿ 


تر رق مَؤْمِسَةَ ر 4 [النساء :97 ]). 


)١(‏ الإجماع ص١١٠‏ زاد ا معاد ۳۹/٤‏ الجريمه لأبي زهرة ص ١٠ء‏ و عمل 
الطبيب الماهر الذي لم يتعد يدخل تحت القاعدة الشرعية «الواجب لا يتقيد بشرط 
السلامة» فالقيام بطب المسلمين واحب كنات قاد رفون بر لام به وم يفرط. 
ولم يتعد. قال في زاد المعاد 14 : «وقاعدة الباب إجماعا ونزاعاً: أن سراية 
ا جناية مضمونة بالاتفاق» و سراية الواجب مهدرة بالاتفاق» وما بينهما ففيه 
النزاع»» وينظر: أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن القيم لبكر أبو زيد 
ص 2751-7506 الإجهاض للدکتور إبراهيم رحيم ص 55 ". 

(۲) تحفة المودود في أحكام المولود ص 2١55‏ وينظر: التعليق السابق. 

(۳) زاد المعاد /٤‏ ٩۱۳۹ء‏ وينظر: ما سبق ذكره قبل تعليق واحد. 


0 ۷ به 
۳۸“ صطه32 ا ا ا 
١‏ 22 


باب شروط وجوب القّصاص واستيماته 


- (ويشترط لوجوبه أربعة شروط): 

0- (أحدها: كون القاتل مكلفا) والمكلف هو البالغ العاقل» ومن 
الأدلة على هذا الشرط: قوله بي: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى 
يكبر» وعن الجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى يستيقظ»"''. 

57 - (فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما) للحديث السابق. 


۳ - ردكي عوابا لسرتو RE‏ 
كان الفترت عر مفصبوم اندم - وهر a‏ يستحق القتل-. كأن يكون 
حوبا )وهو الكافر الذي ليس بينه وبين المسلمين عهد ولا أمان ولا ذمة 
ودا أو قاتلا في امحاربة, أو زانیا محصناء أو) كان معتدياء و (قتله) 
ایوا ی و ا وای یا 
قتل من يستحق القتل '". 


.)۲۲١( سبق تخر يجه في أول كتاب الصلاةء في المسألة‎ )١( 

(۲) وني قاتل الزاني حصن خلاف قوي» لكن كأن الأقرب ما ذكره المؤلف- 
وبالأخص إذا ثبت زناه بشهادة الشهود-» لوجود هذا المانع النوي من القصاص» 
وهو كون الزاني الحصن حده القتل» لكن هذا القاتل يستحق التعزير البالغ. 
وينظر: الشرح الكبير 06 *8, القصاص والديات للدكتور عبد الكريم زيدان 
ص 258 59. القصاص في النفس للدكتور فيحان المطيري ص 159-555. 


شروک 16 2 
2 ااا ا سس سس ب ۹ 
اغف 


- (الثالث: كون المقتول مكافئاً للقاتل) وهو أن يساويه في الدين 
وفي الحرية أ و الرق (فيقتل الحر المسلم با حر المسلم؛ ذكراً أ و آنشی) فيقئل 
الحر الذكر المسلم بمثله» وهذا مجمع عليه" ويقتل أيضاً بالحرة المسلمة. 
وتقتل الحرة المسلمة بالذكر الحر المسلم لقوله تعالى: ۾ اللَفس يالتَغْين * 
[المائدة: ٠٤]ء‏ وهذا مجمع عليه '". 


0 - (ولا يقتل حر بعبد) لما ثبت عن عمر -رضى الله عنه- أنه 
قال: «لا يقاد العبد من الحر»". 


.51١9 ۰٤۱۸/۸ بداية المجتهد‎ )١( 
وقال‎ .١165١ /١ (؟) الإجماع ص ٤١٤٠ء الاستذكار 178/4. مختصر اختلاف العلماء‎ 
البخاري في صحيحه في الديات باب القصاص بين الرجال والنساء (فتح‎ 
«وقال أهل العلم: يقتل الرجل بالمرأة»» وقال في الشرح الكبير‎ (1/1۲ 
«هذا قول عامة أهل العلم» ثم ذكر ما روي عن علي-رضي الله عنه-‎ 9 
من أنه يقتل الرجل بالمرأة» ويعطى أولياؤه نصف الدية. وهذا ليس خلافاً في‎ : 
أصل وجوب القصاص بينهما)» وينظر: أحكام الجناية على النفس عند ابن القيم‎ 
ص ١١٠١ء وقد ضعف في الاستذكار الرواية عن عليء وذكر أنه روي عن الحسن‎ 

مثله» وأنه اختلف فيه على عطاء؛ و أشار إلى خلافهما ابن المنذر في الإجماع. 

(۳) رواه عبد الرزاق )۱۸٠١۲(‏ بسند حسن عن عمر بن عبد العزيز عن عمر. 
وسنده مرسل. وروی عبدالرزاق (۱۸۱۳۹)» وابن أبي شيبة (۲۸۰۸۸) بسندين 
أحدهما صحيح عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي بكر 
وعمر أنهما كانا لايقتلان الحر يقتل العبد. و هذا سند ضعيف» من أجل الحجاج 
-وهو ابن أرطاة- فهو «صدوق كثير الغلط»؛ فهذا الأثر عن عمر حسن بهذين 
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57- (ولا) يقتل (مسلم بكافرء لقول رسول الله كك «لا يقتل 
مؤمن بكافر)) رواه البخاري"''. 


الطريقين. 

أما ماروي في عدم قتل الحر بالعبد مرفوعا فلا يصح» فقد روى الطحاوي في 
الشرح في أول كتاب الحدود ۳/ ۱۳۷ والدارقطنی (27587). والبیهقی ۳٠١/۸‏ 
من طريق عبد العزيز بن محمد الرملي» عن إسماعيل بن عياش» عن الأوزاعيء 
عن عمرو بن شعیب» عن أبيه» عن جده أن رجلا قتل عبده» فجلده النى صلى 
الله عليه وسلم مائة» ونفاه سنة» و محا سهمه من المسلمين. وأمره أن يعتق رقبة. 
وعبدالعزيز الرملي مختلف في توثيقه. و رواه ابن أبي شيبة »)۲۸٠۸۳(‏ و ابن 
ماجه () عن إسماعيل بن عياش» عن إسحاق بن أبي فروة» عن عمرو بن 


شعيب» عن أبيه» عن جده فلكره. وابن أبى فروة متروك. وهذا يدل على شذوذ 


رواية الرملي السابقة أو نكارتها. 
و قد رواه الدارقطنى (05؟7) من حديث علي مختصراأء وفي سنده جابر الجعفي. 
وهو ضعيف. 


و رواه البيهقي 8/ ٠0‏ من مرسل بكير مختصراً. 
أما حديث الحسن عن سمرة «من قتل عبده قتلناه» عند أحمد )١١١١5(‏ وغيره. 
ففي رواية أحمد أن الحسن لم يسمعه من سمرة» وروي أيضاً عن الحسن مرسلاء 
وروي كذلك عنه موقوفأء ولهذا قال الإمام أحمد: «أخشى أن يكون لايثبت»» وقد 
ترك الحسن نفسه العمل به. وينظر: الاستذكار 175/4, ۱۷۷ الدرر في تخحريج 
الحرر .)١١81/(‏ 

)١(‏ صحيح البخاري )١١1(‏ من حديث علي» وله شواهد كثيرة تنظر في التلخيص 
(2181»). التحجيل ص .)٤۹۱-٤۸۷(‏ 
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هم اص )وسل 


۷- (ويقتل الذمى بالذمى) ولو اختلفت أديانهما؛ لأنهما متكافآن 
في العصمة بالذمة ونقيصة الكفرء وهذا لاخلاف فيه" . 

4 - (ويقتل الذمي بالمسلم) لقتله بيا اليهودي بالجارية المسلمة 
برض رأسها بين حجرين. متفق عليه "» وهذا مجمع عليه . 


49- (ويقتل العبد بالعبد) لقوله تعالى: ۽ كُنِبَ علي الصا في 


27رود ۶92 عو 


اَل كلك باحر وَالْمبْدُ اميد 4 [البقرة: ۱۷۸]. 

- (ويقتل الحر بالحر) للآية السابقة» وهذا مجمع عليه" . 

-١‏ الشرط (الرابع) لوجوب القصاص: (أن لا يكون) القاتل (أبا 
للمقتول» فلا يقتل والد بولده» وإن سفل) الولد. كابن ابن» وبنت ابن» أو 
أنزل منهماء لما ثبت عن الني بيا أنه قال: «لا يقتل الوالد بالولد»””". 


. ٤۱۹ ۰٤۱۸/۸ بداية الجتهد‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)۲٤۲۱۳(‏ وصحيح مسلم .)۱١۷۲(‏ 

(۳) مراتب الإجماع ص .١15١‏ نيل الأوطار ۷/ .٠١‏ 

)٤(‏ الإجماع ص ٤١٤٠ء‏ مراتب الإجماع ص 154.» الاستذكار 158/4» الشرح الكبير 
٥0‏ .-. 

(4) رواه الترمذي .)١101(‏ والحاكم ۳٦۹/٤‏ وغيرهماء من طريقين في كل منهما 
ضعف» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس مرفوعاء وله شاهد من 
حديث عمرء رواه أحمد 0141 .)۳٤١‏ والترمذي .)١4٠60(‏ وغيرهما من طرق 
بعضها رجاله ثقات» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن عمرء ورواه 
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7 - (والأبوان في هذا سواء) فلا يقتص من الأب وإن علاء ولا 
يقتص من الأم وإن علتء إذا قتلوا أحدأ من أولادهم من بنين أو بنات؛ 
للحديث السابق. 


-١ 8‏ (ولو كان ولي الدم ولدا) للقاتل» كان يقتل رجل امرأة ليس 
لها وارث سوى ابنه (أو) كان (له) أي لولد القاتل (فيه) أي في دم المقتول 
(حق-وإن قل-) كأن تقتل امرأة رجلا له ورثة كثيرون» أحدهم ابن بنتها 
(/ يجب القود) لأن القصاص حينئذ يكون حقا للولد على والده» فيسقط. 
لأنه إذا سقط القصاص بالجناية على الولد -كما في المسألة السابقة- فلأن 
لا يجب للولد على والده أولى. 


أحمد »)٤۷(‏ وابن ماجه (51141) عن يحي بن سعيد٬»‏ عن عمرو بن شعيب 
مرسلاًء ورجح الدارقطنى في العلل )١57(‏ الرواية المرسلة» ورواه أحمد (۹۸) من 
طريق مجاهد عن عمرء ورجاله ثقات» لكنه منقطع» لأن مجاهداً لم يدرك عمر» 
ورواه ابن أبي عاصم في الديات (۲۸۰» ۲۸۲)ء وغيره» من طريق عطاء عن ابن 
عباس. و في سنده عمر بن عيسى» وهو منكر الحديث» ورواه الدارقطني 
(۳۲۸۱) من طريق سعيد بن المسيب عن عمرء ورواه البيهقي ۸/ ۲۹ من طريق 
عرفجة عن عمرء وبالجملة أكثر طرق هذين الحديثين ضعفها ليس قويأء فيقوي 
أحدهما الآخرء فيرتقيان إلى درجة الحسن لغيره. وينظر: ال حرر مع تخريجه: الدرر 
(۱۰۸۸)» الإرواء (۲۲۱۲ء ١٠۲۲)»ء‏ الهداية ۸/ ٤۳١-٤١١‏ أحكام الجناية على 
النفس عند ابن القيم ص .151-١49‏ 


ا I‏ 
ماد e‏ 
شک للا ل -ل- لابب ٤٣‏ 


٤-(ويشترط‏ لحواز استيفائه شروط ثلاثة): 

6- (أحدها: أن يكون) حق استيفاء القصاص (لكلف) لأن له 
حق استيفاء جميع حقوقه. وهذا منها. 

65- (فإن كان) حق استيفاء القصاص (لغيره) أي أن غير المكلف 
هو المستحق لاستيفاء القصاص وحده» كصغير قتل أبوه» وليس له وارث 
سواه (أو له) أي لغير المكلف (فيه حق -وإن قل- لم يجز استيفاؤه) من قبل 
ولي الصغير أو غيره؛ لأن القصد من القصاص: التشفيء و درك الغيظ. 
وهذا لا يحصل إلا إذا استوفاه الوارث بنفسه. فلا يصح أن يتولاه غيره. 
كالطلاق. 

ويستثنى من هذا على الصحيح ما إذا كان الوارث للدم غير المكلف 
مجنوناً أو معتوهاً أو شيخاً هرما قد ذهب عقله»ء فهؤلاء إذا كان لايرجى 
برؤهم» فالأقرب أن ولي كل واحد منهم يقوم مقامه» فيختار مافيه 
المصلحة لهذا الوارث من القصاص أو الديةء لأن تأخير القصاص في مثل 
حال هؤلاء فيه مفاسد, منها: إضاعة حق بقية الورثة في القصاص» ومنها: 
تضرر هذا الوارث غير المكلف. لأنه قد يكون محتاجاً إلى حقه من الدية. 
فيحرم منها. 

1 - (وإن استوفى غير المكلف) كالصغير (حقه بنفسه) فقام هذا 


ل ر ر 
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الصغير مثلاً بقتل قاتل مورثه (أجزأ ذلك) لأن ما شرع القصاص من أجله 
-وهو ما سبق ذكره في المسألة الماضية- قد تحقق. 

- (الثاني: اتفاق جميع المستحقين على استيفائهء فإن لم يأذن فيه 
بعضهم) لكونه صغیراء أو لم يعلم بقتل مورثه (أو كان فيهم غائب» لم يجز) 
لبعض ورثة المقتول (استيفاؤه) لآن استيفاءه حق لجميع الورثة» فلم يكن 
لبعضهم الاستقلال به. 

-١ 4‏ (فإن استوفاه بعضهم) فقام بقتل قاتل مورثه (فلا قصاص 
عليه)”'' إذا كان لم يعف أحد من الورثة عن القصاص. لأنه مشارك في 
استحقاق القصاصء فأسقط عنه القود» كما لو كان مشاركاً في ملك 
الجارية» ووطئها. 

5- (و) إذا استوفى أحد الورثة السام رب ايده 
لأنه استوفى جميع النفس» وليس له إلا بعضهاء فلزمه أن يعطي بقية الورثة 
e‏ 

-0١‏ (ويستحق القصاص كل من يرث الال على قدر مواريثهم) لما 
المي اي 


)١(‏ قال في الإنصاف 56/ :١155 ٠٠١‏ «قوله: (فإن قتله الباقون عالمين بالعفو 
وسقوط القصاص. فعليهم القود. وإلا فلا فود» وعليهم ديته) بلا نزاع)» وذكر 
في الشرح الكبير خلافاً في كل هذه المسائل. ولكن لعل الأقرب رجحان ما ذكره 
صاحب المقنع في هذه المسائل. 
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يقتلواء أو يأخذوا العقل)"''. 

7- (الثالث) من شروط جواز استيفاء القصاص: (الأمن من 
التعدي في الاستيفاء. فلو كان الجاني) امرأة (حاملا لم يجز استيفاء القصاص 
منها في نفس ولا جرح» ولا) يجوز أيضأ (استيفاء حد منهاء حتى تضع 
ولدهاء و) حتى (يستغنى) هذا الولد (عنها) لتأخيره صلى الله عليه وسلم 
إقامة حد الزنى على الغامدية التى اعترفت أنها حبلى من الزنى حتى 
ولدت. فلما ولدته قال كةِ: الا نرجمها وندع ولدها صغيراً ليس له من 
يرضعه»» فقال رجل من الأنصار: «إلي رضاعه ياني الله»» فرجمها كَكلَ. 
رواه مسلم'"» و لئلا يؤدي الاستيفاء إلى قتل من لا يستحق القتل» وهذا 


)١(‏ رواه الإمام الشافعي في مسنده ,.)١6720(‏ و الإمام أحمد (1/ا157. ۰١۲۷۱)ء‏ و 
أصحاب السنن» وغيرهم. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. والذي يأخذ 
دية المقتول هم جميع ورثته. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند البخاري 
(۱۱۲)» ومسلم )١1505(‏ بلفظ: «فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين» إما أن 
بعقل» وإما أن يقاد أهل القتيل»» ولفظ الأهل يشمل الزوجات؛ لقوله بء في 
حديث الإفك الذي رواه البخاري (۲۹۳۷)ء ومسلم (۲۷۷۰): «والله ما علمت 
من أهلي إلا خيراً» يريد عائشة-رضي الله عنهاء ويشهد له أيضا: ما رواه عبد 
الرزاق (۸۸٠1۱۸ء »)۱۸٠۹١‏ ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط ١55/١‏ (رسالة 
دكتوراه) بإسناد صحيح. رجاله رجال الصحيحين» أن عمر-رضي الله عنه-لما 
قالت زوجة المقتول: قد عفوت عن حقي: قال: «عتق الرجل من القتل»» وينظر: 
«أسباب سقوط العقوبة) ص ٠١۹-۹۳‏ . 

(۲) صحيح مسلم .)١1916(‏ 


0: شر لذأ‎ 14٦ 
سل 9 ر‎ 
لاخلاف فيه‎ 
وهذه الشروط هي في القصاص الجائزء وهو القصاص من الجاني» أما ما‎ 
يفعله الجبى عليه أو بعض أقاربه في هذا الزمان من الاعتداء على أحد‎ 
أقارب الجاني؛ ويسمون ذلك «ضربة المعفي»؛ فهذا-والعياذ بالله-جناية‎ 
واعتداء على غير جان» ويجب فيه القصاص هذا المجنى عليه من هذا الجاني.‎ 
و لا يؤثر هذا الاعتداء في سقوط حق المجني عليه الأولإذا كانت الجناية فيما‎ 
٤ دون النفس» ولا في سقوط حق أولياء المقتول إذا كانت الجناية ة قتلا‎ 
القصاص من الجاني الأول.‎ 


)١(‏ ذكرفي الشرح الكبير والإنصاف ل 2١١06‏ والعدة ص 058 أنه لا 
حلاف يعلم في ذلك. 


DIES, 
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۳ - (ويسقط) القصاص (بعد وجوبه ب) أحد (أمور ثلاثة): 


16- ر(أحدها: العفو عنه» أو عن بعضه. فإن عفا بعض الورثة عن 
حقه سقط) القصاص (كله) لأن القصاص لايتجزأء فإذا سقط بعضه سقط 
كله ولفتيا عمر وابن مسعود -رضي الله عنهما- بذلك"''. 

060- (و) إذا سقط القصاص بسبب عفو بعض الورثة فإن (للباقين) 
من ورثة المقتول (حقهم من الدية)؛ لما سبق بيانه في آخر الفصل السابق. 
ولفتيا عمر وابن مسعود -رضي الله عنهما- بذلك” '". 

75- (و إن كان العفو) من قبل أحد الورثة (على مال) بأن قال هذا 


)١(‏ سبق قريب ذكر إسقاط عمر للقصاص لا عفت زوجة القتيل» وروى عبدالرزاق 
(814» وابن المنذر في الأوسط (رسالة دكتوراه)» وابن أبي شيبة )۲۸۱٤٤(‏ 
أن عمر أسقط القصاص لا عفا أحد إخوته»ء وأمر بقية أوليائه أن يأخذوا الدية. 
وسنده صحيح» رجاله رجال الصحيحين. وروى ابن أبي شيبة »)۲۸۱٤١(‏ 
والبيهقي 8/ 5١‏ من طريقين يقوي أحدهما الآخرء عن إبراهيم» أن عمر استشار 
ابن مسعود في ذلك» فقال بنحو قول عمر السابقء فأقره عمر. ورواية إبراهيم عن 
عبدالله في حكم المتصل عند كثير من الحفاظ ورواه عبدالرزاق (۱۸۱۸۷)ء و من 
طريقه الطبراني (91176) عن قتادة عن عمر وعبدالله بنحو الرواية السابقة» دون 
ذكر الدية. ورجاله ثقات» لكنه منقطع. 

(۲) ينظر: التعليق السابق. 
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الوارث: أعفو عن حقي من القصاص إلى الدية. أو إلى مال» ونحو ذلك 
(فله حقه من الدية) لحديث أبي هريرة السابق""» (وإلا فليس له إلا 
الثواب) لأنه لما لم يذكر الدية دل ذلك على تنازله عنها. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا عفا عن القصاص ولم يذكر الدية» له 
المطالبة بها بعد ذلك؛ لأن القصاص والدية كلاهما بدل عن النفس المقتولة. 
والوارث خير بينهماء كما في حديثي أبي هريرة وعبدالله بن عمرو 
السابقين"» فإذا عفى عن القصاص بقي حقه في البدل الآخرء وهو الدية. 
فله حق المطالبة بهاء وهذا هو الأقرب. 

-١‏ (الثاني) من الأمور التى يسقط بها القصاص بعد وجوبه: (أن 
يرث القاتل أو) يرث (بعض ولده شيئاً من دمه) كأن يقتل شخص أخا. 
فيرث أبوهما بعض دم ابنه القاتل -أي يكون له حق المطالبة بالقصاص 
منه- ثم يموت الأب» فيرث القاتل من أبيه بعض دم نفسه. فإنه يسقط 
القصاص حيئئذ؛ لأنه لا يجوز أن يقتل الإنسان نفسهء وكأن يقتل شخص 
زوجته» فيرث ولده منها بعض دم أبيه القاتل» فإنه يسقط القصاص حينئذ؛ 
لا سبق ذكره عند ذكر شروط وجوب القصاص" ". 


.)۲٤٠٦۳( سبق لفظه وتخريجه في المسألة‎ )١( 

(۲) سبقا في المسألتين (74571. 751714)» وينظر: أسباب سقوط العقوبة: الباب الأول: 
الفصل الأول: المطلب الثالث والمطلب الرابع ص .١١18 2٠١9‏ 

(۳) ينظر: ما سبق في المسألة (۸۳٤۲)ء‏ و رسالة «أسباب سقوط العقوبة» ص -7١7‏ 
٩‏ 
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- االثالث: أن يموت القاتل» فيسقط) القصاص؛ لتعذره (و ننجب 
الدية في تركته)؛ لأن ورثة الميت يخيرون بين القصاص والدية؛ وهما بدل 
عن النفس المقتولة» كما سبق قريبأء فإذا تعذر أحد البدلين -وهو 
القصاص- وجب لم البدل الآخرء وهو الدية. 

68- (ولو قتل واحد اثنين عمداء فاتفق أولياؤهما على قتله بهما 
قتل بهما) لأنه يقتل بالواحد إجماعاً فبالاثنين أولىء فإذا رضي أولياء 
المقتولين بالقصاص بدلا عن حقهم جيعاً في مورثيهم؛ فلهم ذلك. لأنهم 
رضوا بأقل من حقهم» فصح» كما لو رضي ولي الحر بقتل العبد بمورثه. 
وكما لو رضي ولي المسلم بقتل الذمي بمورثه. 

- (وإن تشاحوا في الاستيفاء) فقال ورثة كل مقتول: نريد أن 
يقتل قصاصاً لقتله مورثنا فقط (قتل بالأول) فينظر من الشخص الذي قتله 
هذا الجاني أولآء فيقتل لقتله إياه؛ لأن حق ورثته في القصاص من هذا 
الجاني ثابت منذ قتل مورثهم» فأصبحوا مستحقين لدم هذا القاتل قبل قتله 
للثاني(و للثاني الدية) فيعطى ورثة المقتول الثاني الذي لم يقتص له دية 
مورثهم؛ لأنه تعذر اقتصاصهم من الجاني» لأنه قتل من أجل قتله للشخص 
الذي قتله قبل مورثهم» فيعطون البدل الآخر لمورئهم» وهو الدية. 

-١‏ (فإن سقط قصاص) المقتول (الأول) لعفو بعض ورثته» أو 
لغير ذلك (فلأولياء) المقتول (الثاني استيفاؤه) بقتل هذا القاتل؛ لأن لهم 
حق القصاص من هذا القاتل؛ لقتله مورٹهم» فكان لهم استيفاؤه. كما لو لم 


9 ا 7-4 
د ا افد 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقاد لهم جميعا ولا ينظر إلى الأسبقية 
لأنهم جميعاً مستحقون للقصاص منه» فيقتص لهم جميعا"» قياساً على 
وأفضل في إطفاء نار الفتنة. وهذا هو الأقرب. 
كان قتله للمجنى عليه بالسيف. أو بإحراقه. أو بتغريقه» أو بشنقه» أو بخنقه. 
أو بكتم نفسه» أو بطعنه عدة طعنات,. أو بضربه بمثقل عدة مرات» أو 
بدهسه بسيارة» أو برميه بمسدس؛ لما روي عن النى ىي أنه قال: «لا قود إلا 
الف" . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يفعل بالجاني عند القصاص مثل ما فعل 
بالمقتولء مالم يكن هذا الفعل محرماً لحق الله تعالى» كالسحرء وفعل 


و سن دع وج ساسا 


الفاحشة» ونحو ذلك؛ لقوله تعالى: # ون عاتم فعاقوا بِمِثْلٍ ما عوقو 


.4١1 65٠5/9 ينظر: الفروع‎ )١( 
رواه ابن ماجه (7771. 357578).: والطحاوي في الشرح ”/ 185.» والبيهقي‎ )۲( 
وغيرهم من أحاديث عدة من الصحابة» ولكن كلها ضعيفة» وجلها‎ »1۳ 7١4 
ضعفه شديد. وقد جزم غير واحد من الحفاظ كالإمام أحمد. والبيهقي›‎ 
,)1784( وعبدالحق» وابن الجوزي» بضعفها كلها. ينظر: العلل لابن أبي حاتم‎ 
التلخيص (21886). الجناية على النفس ومادونها‎ ."٤١-۳ ٤١ /٤ نصب الراية‎ 

عند ابن القيم ص ۱۹۰٩-۱۸۸‏ . 


0 سسسب لح لبي ٦0٩‏ 


E 
لفق‎ 2 1 
بي 4 [النحل: ١١٠]ء وهذا هو الأقرب'''.‎ 
وهنا مسألة مهمة جدت في هذا العصر يحسن التنبيه إليها هناء وهي‎ 
استعمال البنج عند القصاص في النفس أو مادونهاء والصحيح أنه يجوز‎ 
استعماله إذا أذن بذلك أولياء الدم في حال القصاص في النفس» وإذا أذن‎ 
بذلك المجنى عليه في حال القصاص فيما دون النفس؛ لأن إيلام الجاني عند‎ 
القصاص حق هم» فإذا أسقطوه سقط كما لو أسقطوا القصاص كاملاًء أما‎ 
إذا لم يأذن أولياء القصاص باستعمال البنج» فإنه لا يجوز استعماله؛ لأن‎ 
الجاني قد قام بإيلام مجني عليه عند الجناية» فوجب أن يفعل به عند‎ 
القصاص مثل ذلك؛ لأن القصاص يقتضي الممائلة''".‎ 


)١(‏ وفي المسألة أدلة أخرى كثيرة من الكتاب والسنةء قال الحافظ ابن القيم في تهذيب 
السئن /١‏ ۳۳۸: «أصح الأقوال: أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه» مالم 
يكن محرماً لحق الله كالقتل باللواطة» وتجريع الخمر ونحوه» فيحرق كما حرق. 
ويلقى من شاهق كما فعل» ويخنق كما خنق» لأن هذا أقرب إلى العدل» وحصول 
مسمى القصاص. وإدراك الثأر. والتشفي. والزجر المطلوب من القصاص». 
وينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ۱۸/ ۰۱٦۸ ۰۱٦۹۷‏ و ۳١۹۱/۲۰‏ 07", نصب 
الراية 4/ ٤١‏ إعلام الموقعين /١‏ 23717 أحكام الجناية على النفس ومادونها عند 
ابن القيم ص ۱۹۱-۱۷۹ . 

(۲) الشرح الممتع: /١‏ /الاء و ينظر: قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 
رقم (۱۹۱) في .01514/1٠١/7917‏ وقد توصل أعضاؤها بالأغلبية إلى جواز 
استعمال البنج عند القصاص فيما دون النفس إذا وافق المجنى عليه ورأى أحد 
أعضائها- وهو الشيخ الدكتور صالح الفوزان-المنع من ذلك. وتوقف في ذلك 


0 
56 و77 تت ا 7 


7-- (و)القاتل (لا يمثل به) عند القصاص قبل قتله. لنهي النى ويا 
عن المثلة (إلا أن يفعل شيئاً) من المثلة بالمقتول قبل قتله له» كأن يكون 
يديه ورجليه» ثم قتله (فيفعل به مثله) للآية السابقة. 


الشيخ بكر أبو زيد. 
)١(‏ رواه البخاري )۲٤۷٤(‏ من حديث عبدالله بن زيد الأنصاري» و رواه الإمام أحمد 
0 ©» وأبو داود (/56571). وابن أبى شيبة )78601١5(‏ من حديث النعمان 


1۴ 
باب الاشتراك فى القتل 


6 - (وتقتل الجماعة بالواحد) لما روى البخاري عن ابن عمر أن 
غلاماً قتل غيلة» فقال عمر: «لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم»"''. وهذا 
قول عامة أهل العلم '". 

06- (فإن تعذر قتل أحدهم لأبوته) بأن كان أحد المشاركين في 
القتل والدأ للمقتول (أو) بسبب (عدم مكافأة القتيل) أي المقتول (له) كأن 
يكون أحد المشاركين في القتل حرأء والمقتول عبداء أو يكون أحد المشاركين 
مسلماً والمقتول كافراً ذمياً (أو) بسبب (العفو عنه) بأن عفا الورثة أو 
أحدهم عن أحد المشاركين في القتل (قتل شركاؤه) لأنهم شاركوا في القتل 
العمد العدوان بقتل من يقتلون به لو انفردوا بقتله» فوجب عليهم 
القصاص» كشركاء من يجب عليه القصاص. 

5- (وإن كان بعضهم غير مكلف) كصغير ومجنون (أو) كان 
بعضهم (خاطئاً) لم يتعمد القتل ( يجب القود) عليهم جيعأًء لأن قتلهم له 


)١(‏ صحيح البخاري باب إذا أصاب قوم من رجل (21841). قال الحافظ في الفتح 
5 «هذا الأثر موصول عن عمر بأصح إسناد)ء ثم ذكر آثاراً أخرى عن 
عمر» وصحح بعضهاء وينظر: مصنف عبدالرزاق باب النفر يقتلون الرجل 
(1801/4-18059). التلخيص (۱۸۸۹). 

(۲) ذكر في الاستذكار ۸/ ٠١١‏ أن هذا قول جماعة فقهاء الأمصارء ثم ذكر خلاف ابن 
الزبير وأفراد من السلف. وينظر: المغنى .491٠ /١١‏ 


ف 16 ُ 1 
kn‏ 0 
افق 


ليس كله عمدأء لوجود الخطأ أو ماهو في حكم الخطا" في هذا القتلء فلم 
جب به قصاص» كشبه العمد. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب القود على شركاء المخطئ وغير 
المكلف. لأنهم متعمدون للقتل» فوجب عليهم القصاص» كشركاء المكلف 
المتعمد'". وهذا هو الأقرب. 


-١‏ (وإن أكره رجل رجلا على القتل» فقتل) من أكره على قتله. 
وجب القصاص عليهما معاً؛ لأن الكره متسبب في القتل» فوجب عليه 
القصاص» كالشهود إذا تعمدوا الشهادة على شخص با يقل به فقتل؛ 
ولأن المكرّه باشر القتل متعمدأء والإكراه ليس عذراً؛ لأنه لايجوز للإنسان 
أن يقتل غيره ليستبقي نفسه. 

4- (أو) أكرهه على القتل ف(جرح أحذهما) الج عليه (جرحاً. 
والآخر) جرحه (مائة) جرح (أو قطع أحدهما) يد المجنى عليه (من الكوع. 
و) قام (الآخر) فقطع هذه اليد (من المرفق) فتسببت تلك الجروح أو هذا 
القطع في وفاة المجنى عليه (فهما قاتلان» وعليهما القصاص) لاشتراكهما في 


)١(‏ وذلك في حال مشاركة غير المكلف. كالصغيرء والمجنون» كما سبق في المسألة 
(5554). 

(۲) ولأن القول بعدم القصاص من البالغ المتعمد في هذه الحال يؤدي إلى التحايل 
على إسقاط القصاص. بإشراك صغير أو مجنون في جريمة القتل» أو بالتغرير بن 
يجهل حال من يراد قتله. بإيهامه بأنه غير معصوم الدم» كأن يوهم بأنه حربي. 
ونحو ذلك. ولأن الإنسان إنما يؤاخذ بفعل نفسه. لا بفعل غيره. 


E 
لفق عاونا‎ 
. القتل» لأنه توفي بسبب سراية هاتين الجنايتين”‎ 

48- (وإن وجبت الدية) لاختيار ورثة الميت للدية (استويا فيها) 
فيكون على كل واحد منهما نصفهاء لاشتراكهما في القتل. 

-0٠‏ (وإن ذه أحدهماء ئم) بعد موته (قطع الآخر يذه. أو) قام 
الثاني و (قده نصفين» فالقاتل الأول) لأن جنايته هي التى أزهقت روح هذا 

50 (وإن فطعه أحدهما) بأن قطع يذه مثلا (ثم د جه الثانى» قطع 
القاطع» وذبح الذابح) لأن الذابح هو الذي قتل هذا الميت» والأول قطع 
عضو حيء فيقتص مه بقطع عضوه. 

7- و إن أمر من يعلم تحريم القتل ") بأن أمره بقتل شخص 
معصوم. والمأمور يعلم أن هلا الشخص لايستحق القتل (فقتل) المأمور هلا 
الشخص المعصوم (فالقصاص على المباشر) لأنه الذي قام بالقتل (ويؤدب 
الآمر) لأنه متسبب في القتل. 

- (وإن أمر من لا يعلم تحريمه) بان كان يظن أن هذا الشخص 


(1) وينظر: الشرح الممتع ٠٠٠ /٠١‏ القصاص في النفس لفيحان المطيري ص 477- 
7" ففيهما تفصيل في شروط قتل الجماعة بالواحد» و ينظر أيضا: الشرح الممتع 
٤‏ القصاص في النفس ص 115-475١‏ ففيهما تفصيل في اختلاف 
ا لجنايات» وتفصيل في تعدد الجراحات. 

(۲) في الأصل زيادة «به»» وهي غير موجودة في بعض النسخ المطبوعة. 


ا 
«٠ #2‏ أل 
4 شک 


المأمور بقتله مهدر الدم» لأنه يظنه حوبا أو قاتلاء أو كان يظنه صدا 
زر ذلك( اترم الا هبه ) كمه (القتصاض فى ایی ن 
المتعمد للقتل المتسبب به. أما المباشر فلا قصاص عليه. لأنه مخطع. 


14- (وإن أمسك إنساناً للقتل» فقتل» قتل القاتل) وهذا 
لاخلاف فيه" (وحبس الممسك حتى يموت”'") لقوله تعالى: 


# ول عام فعاقوا ثل ما عُوقِئْسر بو ¥ [النحل:7؟١]:‏ ولما 
روي عن النى كَلِةِ أنه قال: «إذا أمسك الرجل الرجل» وقتلا 
الآخر. يقتل الذي قتل» ويحبس الذي أمسك"2""6. و روي ذلك 


(۱) المغنى 047/1١‏ الشرح الكبير .٠١/۲١‏ 

(۲) و هذا القول من مفردات مذهب الحنابلة. ينظر: الإنصاف ٠٤/٠٠١‏ . 

(۳) رواه الدارقطنى (١۳۲۷)ء‏ ومن طريقه ابن الجوزي في التحقيق »)۱۷۷١(‏ 
والبيهقي ۸/ ٠٠‏ من طريق سفيان» عن إسماعيل بن أمية» عن نافع» عن ابن عمر 
مرفوعا. ورواه الدارقطني (۳۲۹۸) من طريق محمد بن الفضلء عن إسماعيل» 
عن سعيد بن المسيب مرفوعا. ورواه عبد الرزاق (۱۷۸۹۲ء» )۱۷۸۹١‏ عن معمر 
وابن جريج» وابن أبي شيبة (۲۷۳۷۲) عن سفيان» ثلاثتهم عن إسماعيل 
مرسلا. وقال الدارقطني: «الإرسال أكثر)» وذكر البيهقي أن الموصول غير محفوظ 
وصوب رواية إسماعيل المرسلةء وقال في التنقيح )۱۹٤١(‏ عن الرواية 
المرسلة:«هذا هو المحفوظاء وهذا هو الأقرب» لأن رواتها أكثرء ولم يختلف عليهم. 
أما الموصولة فلم يروها سوى الثوري» وقد اختلف عليه كما سبق. وينظر: بيان 
الوهم والإيهام (١۸٠٠)ء‏ تحفة المحتاج »)٠١٤١(‏ البلوغ مع سبل السلام 
۳ نيل الأوطار ۷/ 179. 


ا ع 3 
بر عدا ا 2-5 ڪڪ 11o‏ 
2 اص اوسا 


عن علي -رضي الله عنه-"" 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان الممسك يعلم بإرادة من أمسكه 
له أنه يريد قتله. أوتواطأ معه على ذلك» فهو مشارك في القتل» فيجب قتله. 
لذلك”"» وإن كان يظن أنه يريد أن يعتدي عليه با دون القتل» وجب 


(۱) رواه ابن أبي شيبة (۲۸۳۷۳) عن وكيع» عن سفيان عن جابر-وهو الجعفي-عن 
عامر عن علي. ورجاله ثقات» سوى الجعفي» فهو ضعيف رافضيء ورواية 
لشي عن علي ختلف في اتصاها. ورواه أيضاً (18775) عن ابن أبي كثير 
معضلاً. ورواه عبد الرزاق (۱۷۸۹۳ء 17845) عن عطاء وعن قتادة مرسلا. 
ورجاله ثقات. 

(۲) قال في الشرح الممتع بعد ذكره لشروط القصاص ٤ /١١(‏ الطبعة المصرية): «إن 
شترك جماعة في قتل عمد فلننظر: إن تواردوا على هذا الشئ واتفقوا عليه فقتلوه 
فإنه يقتص منهم» وإن تواردوا عليه بعضهم بجرح يقتص به منه» وأصابه بعضهم 
بحرح لا يقتص به منه» فهنا إن مات فإنهم يقتلون جميعأء وإن كان بعضهم لم 
يتسبب في قتله» بل لم يفعل شيئاً سوى أنه وقف بجانبهم يشجعهم على ذلك. 
ولكنهم يقتلون» لأنهم جميعاً تمالؤا على قتله. فهذا فعل حصل منهم جميعا. 
بالمباشرة من المباشرء وبالمعاونة من غير المباشرء فهذا الفعل ينسب إليهم جميعاء 
وقد ثبت عن عمر-رضي الله عنه-أنه أقاد جماعة بشخص اجتمعوا عليه فقتلوه. 
وقال: لو اجتمع عليه أهل صنعاء لقتلتهم به» فهذا الأثر عن عمر رضي الله عنه 
يدل على أن المعين كالفاعل؛ ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم في الرجل 
الذي قتل حماراً وحشياً-وهو أبو قتادة رضي الله عنه-فاكل منه أصحابه» ثم 
شكوا في الأمرء وجاءوا يسألون الني يي فقال: هل منكم أحد أشار إليه؟ فقالوا: 
لاء قال: فكلوا. والإشارة مساعدة فقطء لا فعل. فدل هذا على أن المعين 


ا ا 1 : 
١ 56/4‏ 9و 5 ”23 شک « | 


هم اص ) و سلا 


تعزيره بم يراه الحاكم من السجن المؤيد”", أو غيره. وهذا هو الأقرب. 


كالمباشر ولهذا لو قالوا: نعم أشرنا إليه» لمنعهم من أكله لأنهم صاروا قاتلين 
للصيد وهم محرمون». 

)١(‏ وربما يحمل ما ورد عن علي-رضي الله عنه-على فرض ثبوته على ذلك» وقال 
في الشرح الممتع عند ذكره هذه المسألة :٤۷ /١١‏ «ما دامت المسألة ليس فيها نص 
فاصل بين فنرى أن ذلك يرجع إلى المصلحة. فإن رأى الحاكم الشرعي أنه من 
المصلحة أن يقتل الممسك. لأنه إن لم يقتله انتشر العبث والفساد. فإن هذا له 
وجه» وإذا رأى ألا يفعل فإنه يجحبسه حتى يموتء أما كوننا نعذبه بجلدات أقل من 
عشر-كما سيأتي-فهذا لا يصح"). وينظر: القصاص في النفس لفيحان المطيري 
ص ٤۷۱-٤0۹‏ . 


48 أ١‏ 
باب القود من الجروح 


06- (يجب القود في كل عضو بمثله) لقوله تعالى: ج وَالْجَرُوحَ 
صا * [المائدة: ١٠٤]ء‏ وهذا مجمع عليه في الجملة”". 


157- (فتؤخذ العين بالعين) لقوله تعالى: + ولعت يالعين 1 
[المائدة: 14 » وهذا مجمع عليه في الجملة”''» فإذا فقأ رجل عين رجلء 
اقتص منه بفقء عينه» وإذا قلع عينه كلهاء اقتص منه بقلع عينه. وإذا 
اعتدى عليه بلطمة أو نحوهاء فأذهب بصر عينه» اقتص منه بما يذهب بصر 


عرية . 


والصحيح أنه يقتص من اللطمة والضربة أيضاً؛ سواء أذهبت البصر أو 
غيره من الحواسء أو لم تذهبه. لثبوت ذلك عن الني يك "'. وعن أبي بكر 


.۲۳۹ 7178:7177 ۰۲۳۱/۲١ الشرح الكبير‎ 015 ٥۳۰ /١١ المغنى‎ )۱( 

(۲) مراتب الإجماع ص .٠15١‏ المغنى ٥٤۷/۱١‏ الشرح الكبير 717/10 العدة ص 
0/71 . 

(۳) كما في حديث عائشة في المسند (55104). والسنن» ورجاله ثقات» وقد روي 
مرسلاً ومتصلاء ورجح البيهقي الرواية المتصلة. وكما في حديث أسيد عند أبي 
داود (0775) وسنده صحیح» و كما في حديث أبي سعيد في المسند (۱۱۲۲۹)» 
وكما في أحاديث أخرى كثيرة» تنظر في مصنف عبد الرزاق ٤۳-۱۸۰۳۲(‏ ١۱۸)ء‏ 
إعلام الموقعين ۳۲۱-۳۱۹/۳ تهذيب السنن 5/ 778-174؛ أحكام الجناية 
على النفس وما دونها عند ابن القيم ص ,1١-7١7‏ تخريج محققي المسند 


ا لويسلا ا 
2 
س يبيب ل 


سے با و ص 


)1( 
وعمر» وعلي. وغير واحد من الصحابة . 


والصحيح أنه يقتص أيضاً منه إذا سبه» أو بصق عليه» أو بال عليه» ومن 
الأدلة على ذلك: إقراره َة عائشة في الرد على ضرتها زينب بنت جحش 
000 


لحديث أبي سعيد السابق. 

۱۸٠٤١ ۱۸۰۳١ ۱۸۰۳۰١ ۰۱۸۰۳۰( تنظر هذه الآثار في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
©؛ مصنف ابن أبي شيبة (2))180910-58085 صحيح البخاري مع‎ 5 
نقلاً عن الجوزجاني‎ ٠١ ۳٠۹/۱ الفتح 778/17 574,؛ إعلام الموقعين‎ 
بأسانيده» وقال شيخ الإسلام ابن تيمبة 0167/75 2:17 أما القصاص في‎ 
اللطمةء والضربة» ونحو ذلك: فمذهب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة‎ 
والتابعين أن القصاص ابت في ذلك كله. وهو المنصوص عن أحمد في رواية‎ 
إسماعيل بن سعيد الشالنجي» وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يشرع في ذلك‎ 
قصاص» والأول أصح. فإن سنة الني بيه مضت بالقصاص في ذلك» وكذلك‎ 
سنة الخلفاء الراشدين» وقد قال تعالى: +( وروا سي سيه ملا » وقال تعالى:‎ 

من اعد عَم داعيو بيعل ما دى عَلِيم £ ونحو ذلك)» ثم ذكر أن 
هذا أقرب إلى العدل من التعزير بضرب أو نحوه. وينظر: الإشراف 218١/7‏ 
مختصر اختلاف العلماء 1717/0 ۸٠ء‏ الجناية على مادون النفس للدكتور 
صالح اللاحم ص .1717-١514‏ 

(۲) رواه البخاري »)۲٥۸۱(‏ و مسلم (51147)» وقال الحافظ ابن القيم في إعلام 
الموقعين :77”٠ ,"74 /١‏ «المسألة الثانية: الجناية على العرض» فإن كان حراماً في 
نفسه كالكذب عليه وقذفه وسب والديه فليس له أن يفعل به كما فعل به اتفاقاء 


ار 3 سلا 
ل لال سسسسسسطل#ل#ل حب ل 
22 ) سس اول 


رصاح ءاس Gros‏ 


7- (و) يؤخذ (الأنف بالأنف) لقوله تعالى: # والأنفٌ بالأنف 
[المائدة: ١٠٤]ء‏ فإذا قطع مارن الأنف -وهو مالان منه- اقتص منه بقطعه. 
وهذا لا خلاف فيه'''» وإن قطع بعض المارن؛ اقتص منه بقدره في الموضع 
الذي قطع جزءٌ منه» فيؤخذ النصف بالنصف. والربع بالربع» وهكذاء و إن 
قطع المارن والقصبة -وهي عظم الأنف- اقتص منه أيضأء وبالأخص في 
هذا العصر الذي تقدم فيه الطب. فأمكن القصاص من قصبة الأنف من 
غير تعد ولا ضرر أكثر ما فعله الجاني. 


وإن سبه في نفسه أو سخر به أو هزأ به أو بال عليه أو بصق عليه أو دعا عليه فله 
أن يفعل به نظير ما فعل به متحرياً للعدل» وكذلك إذا كسعه أو صفعه فله أن 


يستوفي منه نظير ما فعل به سواء» وهذا أقرب إلى الكتاب والميزان وآثار الصحابة 

من التعزير المخالف للجناية جنساً ونوعاً وقدراً وصفة» وقد دلت السنة 
الصحيحة الصريحة على ذلك فلا عبرة خلاف من خالفها» ثم ذكر حديث 
عائشة السابق» ثم قال: بردي سبحانه عن يوسف الصديق أنه قال 


لإخوته: اشد ىَءٌ كك واه عَم اتف ت{ لماقالوا: 8 إن 
ا سف في تیو ولم يبد دما لهْرَ 4 

ذلك للمصلحة التي اقتضت كتمان الحال» ومن تأمل الأحاديث رأى ذلك فيها 
كثيراً جدأ» » وينظر: مجموع الفتاوى /۳٤‏ ۳١٠ء‏ وكان شيخنا عبدالعزيز بن باز 


يفتي في بعض دروسه بالقصاص من السباب. 


)١(‏ مراتب الإجماع ص ٠٠١‏ المغنى .٠٤١ /١١‏ الشرح الكبير ۲٤٠/٠١‏ العدة ص 


. 0۷1 


0 ا 4 
و ا ا الف 
م يا سسا ) وسكا 


۸- (و) جب القصاص في (وكل واحد من الجفن»› والشفة. 
واللسان >والسن بوالد وليل برلا ولاش )رها 
الخصيتان (بمثله) لقوله تعالى: + وَالْجُرُوحَ فصا £ [المائدة: 40]. 


۹ (وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه) من حل ل 
الأعضاء. وإتلاف الحواس» والطعنات» يجب القصاص فيه؛ للآية السابقة 


)١(‏ ذكر في المغنى .005/١١‏ و الشرح الكبير 718/70 والعدة ص ٥۷١‏ أنه لا 
خلاف يعلم في القصاص قي اللسانء وفي المسألة خلاف عن بعض فقهاء الحنفيةء 
حيث يرون عدم القصاص فيه. ينظر: بدائع الصنائع ٠۳٠۸/۷‏ الجناية على مادون 
النفس للدكتور صالح اللاحم ص .١٠١١١١١‏ 

(۲) حكى في الاستذكار ۸/ 2186 والمغني ١‏ وو والشرح الكبير ۲۳٣/۲۰١‏ و 
العدة ص 20175 وفتح الباري 7١5/١7‏ الإجماع على القصاص في السن. 

(۳) حكى في مراتب الإجماع ص ١٠٠١ء‏ والاستذكار 187/4 الإجماع على القصاص 
في اليد. 

)٤(‏ حكى في الاستذكار ۸/ 187 الإجماع على القصاص في الرجل. 

)٥(‏ ذكر في المغنى /١١‏ 055., و الشرح الكبير 70/ 557,. و العدة ص ٥۷١‏ انه لا 
خلاف يعلم في القصاص في الذكر. وعند بعض فقهاء الحنفية: لا قصاص إلا في 
قطع حشفة الذكر. ينظر: بدائع الصنائع .۳٠۸/۷‏ 

(0) ذكر في المغنى .015/1١١‏ و الشرح الكبير ۲٤/٠١‏ أنه لاخلاف يعلم في 
القصاص في الأنثيين» لكن ذكر في بدائع الصنائع 7/ ١9‏ أنه ينبغي أن لا يكون 
فيهما قصاص» ولم ينسب هذا القول لأحد. 


6 ا 21 1 
شر لاا ۶ 2-7-5 E‏ 
7 « م اص اول 


: (و) يشترط للقصاص في جيع الجراح ثلاثة شروط‎ - ٩ 

0071١‏ الشرط الأول: أنه (يعتبر) أي يشترط (كون الجنى عليه مكافئاً 
للجاني) فلا يقطع المسلم بالذمي» ولا الحر بالعبد» قياسا على عدم 

5- (و) الشرط الثانى: (كون الجناية عمدا) فإذا كانت الجناية خطأ 
م يقتص منه إجماعا”'"'. كما ٤‏ فتل الخطأ. 

۳-(و) الشرط الثالث: (الأمن من التعدي» بأن يقطع) الجاني 
الجنى عليه (من مفصل أو حد ينتهي إليه؛ كالموضحة التي تنتهي إلى العظم) 
فأما ماسوى ذلك فلا قصاص فيه. لعدم إمكان الممائلة في القصاص. إذ 
يحتمل الزيادة فيه» فسقط» كما لو قتل من لا يكافئه. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب القصاص في غير الحالتين 
السابقتين» فيجب في كل جرح أمكن القصاص فيه من غير تعد ولا زيادة 
العصر الذي تقدم فيه الطب. وهذا هو الأقرب”". 

0€ (فأما كسر العظام» والقطع من) وسط (الساعد. و القطع من 
وسط (الساق» فلا قود فيه)؛ لما روي أن الني بي م يقتص لرجل ممن 


.0٥۷۷ و العدة ص‎ ٠۳١/١١ المغبى‎ )١( 
ينظر: ما سيأتي من تفصيل في المسألتين الآتيتين.‎ )۲( 


ضربه على ساعده بالسيف» فقطعها من غير 8 ولأنه لا يمكن 
الممائلة في القصاص من وسط العظمء ويخشى من هلاك المقتص منه. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب القصاص في كسر العظام وفي 
العضو إذا قطع من غير مفصل إذا أمكن من غير تعد» ومن غير وجود 
خطورة على حياة الجاني» قياساً على القصاص في السن”'» وهذا هو 
الأقرب» فإنه يمكن إجراء القصاص في أكثر ما سبق" وبالأخص في هذا 
العصر الذي تقدم فيه الطب والجراحة كثيرأء كما سبقت الإشارة إلى ذلك 
قريبا. 


60- (ولا قود في الجائفة) وهي ي الجحرح الذي يصل إلى الجوف. سواء 


)١(‏ رواهابن ماجه (11556)., والبيهقي 24 وابن عبد البر في الاستذكار 
4 . وسنده ضعيف جداء في سنده رجل متروك,. وآخر مجهول. وينظر: 
الإشراف ۲/ ١۸ء‏ الاستذكار ۱۸١/۸‏ مصباح الزجاجة ۳/ ٠۲۳‏ الإرواء 


.)۲٥( 
ينظر: المراجع السابقة. الحناية على مادون النفس للدكتور صالح اللاحم ص‎ (۲) 
. ۱1-۸ 


(۳) وهذا لا يعارض ما حكاه بعض أهل العلم من الإجماع على عدم القصاص فيه 
فإن العلماء عللوا عدم القصاص فيها بتعذر ذلك من غير تعد أو خطورة على 
حياة الجاني» ولهذا حكى بعض العلماء» كابن قدامة في المغنى 057٠/١١‏ ١ه‏ 
الإجماع على جريان القصاص فيما دون النفس إذا أمكن دون حيف» وينظر: ما 
يأتي من تفصيل في المسألة الآنية. 


ر ا 1 ,. 
شی کن لفقا تب جب ي ي e‏ 
441 عم اص اول 


كان الجرح في الظهرء أو في البطن» وهذا الحكم لا يعرف فيه خلاف بين 
العلماء المتقدمين'"» (ولا) قود (في شيء من شجاج الرأس» إلا الموضحة) 
وشجاج الرأس هي: الموضحة-وهي ما يوضح العظم-. والهاشمة. والمنقلة 
؛ والمأمومة» وهذه الثلاث كلها فوق الموضحةء ومن شجاج الرأس أيضا: 
الحارصة» والبازلة» والباضعة؛ والمتلاحمة» والسمحاق» وهذه الخمس كلها 
دون الموضحة؛ وسياتي بيان كل الشجاج السابقة في الباب الآنتي-إن شاء 
الله تالت 


وقد أجمع أهل العلم على وجوب القصاص في الموضحه""» أما الشجاج 
التى فوق الموضحة فلا قصاص فيها عند عامة أهل العلم المتقدمين ". 


(۱) ذكر في الاستذكار 45/8 و المغنى ۵۳۹/۱۱ والشرح الكبير ۲۸۷/۲١‏ أنه لا 
خف يعرف ق القصاض يعن الفافة. 

(۲( بدائع الصنائع ۷/ °۹ . 

(۳) ذكر في الفتح نقلا عن الطحاوي ۲۲٤/۱۲‏ و الاستذكار 41/۸ ٠١٠٠ء‏ وبدائع 
الصنائع ۳٠۹/۷‏ والمغني ٠٠١ .٥۳۹/١١‏ أنه لا خلاف يعرف في القصاص من 
هذه الشجاج» سوى ماروي عن ابن الزبير من إقادته في المأمومة والمنقلة. 
وبعضهم حكاه إجماعاء وقد روى إفادة ابن الزبير-رضي الله عنهما-في المأمومة: 
عبد الرزاق (؟1١51٠1»18١0١18١).‏ وابن أبي شيبة (11877) بثلاثة أسانيد يقوي 
بعضها بعضاًء فترتقي إلى الحسن لغيره» وروى إقادته من المنقلة: مالك في الموطأ 
باب ماجاء في عقل الشجاج ۸04/۲ بإسناد صحيح إن سلم من الانقطاع. ورواه 
ابن أبى شيبة (71787) بإسناد صحيح» وبنظر: الإشراف 1/1 10° 
الاستذكار ۸/ .٠١١ 0٠٠١‏ وينظر: ما سبق في المسألتين السابقتين. 


0 5 7-4 
ا ا شنک 


وكذلك الشجاج التى دون الموضحة لا قصاص فيها عند كثير من أهل 
العلم المتقدمين. 

وقد عللوا لعدم القصاص في الأمور السابقة بأن القصاص في هذه الحال 
لايؤمن فيه من التعدي» و يؤدي غالبا إلى هلاك المقتص منه. 

وبناء على هذا التعليل فإنه إذا أمكن القصاص في شيء ما سبق وجب 
ذلك. وبالأخص في هذا العصر الذي تقدم فيه الطب والجراحة كثيرأء حتى 
أصبحت تجرى العمليات الجراحية الدقيقة» وفي أماكن خطرة من جسم 
الإنسان» وأصبحت تجرى عمليات تشبه كثيراً من الجروح والشجاج 
السابقة» ثم تعاد خياطة الجرح» ولا يكون في ذلك هلاك لمن أجريت لهم 
تلك العمليات» فيجب على الصحيح القصاص من جميع ما يقطع الأطباء 
بعدم وجود تعد أو خطورة على الحياة عند القصاص» سواء كان مما سبق 


و سس دج وح سسا 


أو من غيره '' ؛ لقوله تعالى: # ون عاتم فَعَاقبوا بول ما عووبسُر يده * 


م 


[النحل: ١١٠]ء‏ وقوله تعالى: © وَالْجَرُوحَ قِصَاصُ * [المائدة: ١٤]ء‏ وقوله 


:)٥۸ 0۷/١١ قال شيخنا محمد بن عثيمين في الشرح الممتع (الطبعة المصرية‎ )١( 
«والصحيح أنه يمكن الاستيفاء بلا حيف مطلقاء ولا نقيده با إذا كان من مفصل‎ 
أو له حد ينتهي إليه» والآن بسبب تقدم الطب يمكن أن نستوفي بلا حيف. من أي‎ 
مكان» وسيأتي-إن شاء اللّه- الدليل على هذاء فالصواب في هذه المسألة أن نبقي‎ 
العبارة على إطلاقها بدون أن نقيدها بمفصل أو بما له حد. فنقول: يشترط إمكان‎ 
الاستيفاء بلا حيف» وهذا يمكن أن يكون بدقة في الوقت الحاضر».‎ 


کر 5 1 
ا 0 ا ___ ل u‏ ۷ 
م اص اوسا 


تعالى: 55 س سه تله لها 4# [الشورى: ١٤]ء‏ وقوله تعالى: # فَمنِ 


دم و عدص 


َعْتَّدَىْ 12 ؛ توا عد فل ما أطت 6 4 [البقرة: 4 ]. 

7- (إلا أن يرضى ما فوق الموضحة بموضحة) فإذا جنى على 
شخص فأصابه بهاشمة. أو منقلة, أو مأمومة. فإن أراد الجني عليه 
القصاصء اقتص له موضحة فقط. لأن مافوق الموضحة لايؤمن عند 
القصاص من التعدي» وقد يؤدى إلى هلاك المقتص منه. 

والأقرب أنه يجب القصاص في كل ما يمكن القصاص فيه نما فوق 
الموضحة. كما سبق بيان ذلك في المسألة السابقة» وأما ما قرر الأطباء عدم 
إمكان القصاص التام فيه فيقتص من الجاني يا يمكن القصاص منه فيه 
ويجب عليه أيضاً على الصحيح أن يدفع للمجني عليه أرش ما زاد في 
جنايته على ما اقتص به منه؛ لأنه تعذر القصاص فيه فانتقل إلى بدله» كما 
لو قطع إصبعيه ولم يمكن الاستيفاء إلا من إصبع واحدة. 

۷-(ولا قود في الأنف إلا من المارن -وهو ما لان منه-) لأن 
القصاص فيما زاد على المارن لايؤمن فيه من التعدي» وقد يؤدي إلى هلاك 
المقتص منه. 

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب القصاص من جميع الأنف. لأن 
ذلك ممكن في الغالب من غير تعد ولا هلاك للمقتص منه» وهذا هو 
الأقرب» وبالأخص في هذا الوقت» لتطور الطب والجراحة» كما سبق بيان 
ذلك قريباً. 


ا 29 
تبت الل ا ا ل تمس عدأ 0 
لفق 


4- (و يشترط) للقصاص في الأعضاء والجروح: (التساوي في 
الاسم) فلا تؤخذل اليد بالرجل. ولا العكس» لقوله تعالى: # والجروح 
قصاص 4 [المائدة: 50 ]» فة فمقتضى القصاص تمام المساواة. 

۹ -(و) ر يشترط أيضاً في القصاص: التساوي في (الموضع» فلا 
تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى) كإحدى اليدين» وإحدى الرجلين (و) 
لا واحدة من (العليا والسفلى) كإحدى الشفتين» واحد الجفئين» وأحد 
الأسئان العلياء أو السفلى (إلا بمثلها) لما ذكر في المسألة السابقة. 

۹ - (ولا تؤخذ إصبع. ولا أغملة) وهي جزء من الإصبع (ولا سن 
إلا بمثلها) لما سبق ذكره قبل مسألة واحدة. 

-١‏ (ولا تؤخذ) يد أو رجل (كاملة الأصابع بناقصة) الأصابع؛ 
أن ذلك يؤدي إلى أن يأخذ انجني عليه أكثر مما فعل به وأكثر ما يستحق 
وهذا يخالف مقتضى القصاص. وهذا لا يعلم فيه خلاف بين أهل العلم'''. 

۲ - (ولا) تؤخذ يد أو رجل (صحيحة بشلاء) وهذا لا يعرف فيه 
خلاف بين أهل العلم'' ؛ لما سبق ذكره في المسألة الماضية. 

۳ - (وتؤخذ) الرجل أو اليد (الناقصة) لوجود عيب فيهاء كأن 
)١(‏ المغنى ٥1۹/١١‏ الشرح الكبير والإنصاف ۲٠٦ ۲٠١/۲١‏ ولم يذكرا الفا 


سوی داود. 
(۲) ينظر: المراجع السابقة. 


ر ا ر 
شح االو و 
ووم م ا سس ا 


يكون بها عرج» أو نقص في عدد الأصابع» أو غير ذلك (بالكاملة) فإذا قبل 
نجي عليه بقطع يده أو رجله بأن يقتص له بقطع يد أو رجل الجاني 
الشلاء» فله ذلك. لأنه رضى بأقل من حقه» فكان له ذلك» كما لو رضى 
ال القاس من ااي | 

- (و) تؤخذ اليد أو الرجل (الشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف) 
للا سبق ذكره في المسألة السابقة. 


1 
1۷۰ جا يفتاه 


٥‏ -(وإذا قطع بعض لسانه» أو) قطع بعض (مارنه) وهو مالان من 
الأنف (أو) قطع بعض (شفتهء أو) قطع بعض (حشفته) وهي أعلى الذكر 
(أو) قطع بعض (آذنه» أخذ مثله. يقدر بالأجزاء» كالنصف. والثلث» 
ونحوهما) لقوله تعالى: ‏ وَالْجُرُوحَ فصا * [المائدة:40]. ولأنه أمكن 
القصاص في بعضه. فوجب» كما لو قطعه كله. 

75- (وإن أخذت ديته) أي إذا عفاالمجنى عليه من القصاص إلى 
الدية أو تعذر القصاص» في حال قطع جزء من عضو من أعضائه. كما 
سبق في المسألة الماضية (أخذ بالقسط منها) فيؤخذ من دية هذا العضو الذي 
قطع بعضه بقدر ما قطع منهء فإن كان قد قطع نصفه أعطي المجنى عليه 
نصف دية هذا العضوء وإن كان قطع ربعه أعطي ربع ديته» وهكذاء لأن 
الدية أحد بدلي هذا الجزء مجني عليه فإذا تعذر القصاص أو عفي عنه. 
انتقل إلى البدل الآخرء وهو الدية» كما في قطع العضو كاملا. 

0 - (وإن كسرت بعض سنه برد من سن الجاني مثله. إذا أمن 
انقلاعها) لما سبق ذكره قبل مسألة واحدةء ولقوله ية لما كسرت الربيع ثنية 
امرأة: «كتاب الله القصاص» رواه البخاري ومسلم '''. 


0/1۲: «(ومنهم من حمل الكسر في هذا الحديث على القلع. وهو بعيد من هذا 


و 00 
لالا ب س 
0۳۸ (ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها) بحسب رأي آهل 
الخبرة» كالأطباء» ونحوهم» لأن السن إذا عاد لم يجب ضمانه» لوجود هذا 
السن المماثل له» كما لو قلع بعض شعره ثم نبت. 

701 (ولا) يقتص (من الجرح حتى يبرأ) لما روي عن الني بي أنه 
ار اتن عله يظههيقرة فى فغ ا ظالب«بالقفيناض بالا قار س برا 
جرحه "» ولأنه لا يؤمن أن يسري الجرح» فيؤدي إلى هلاك الجنى عليه أو 


السياق». 

)١(‏ رواه عبد الرزاق )١17/4489(‏ عن مجاهد مرسلاء وسنده حسن. ورواه أيضاً 
(۱۷۹۹۰) بنحوه من مرسل عمر بن عبد العزيز. وفي سنده: بديل بن وهب» ول 
أجد من ترجم له. ورواه كذلك (۱۷۹۹۳) عن رجل» عن عكرمة» مرسلاً. وفي 
سنده هذا الرجل المبهم» ورواه أحمد (٤۳٠۷)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(785). وني مسنده» كما في المطالب (١۱۸۸)ء‏ والطحاوي في الشرح 
۸/۳ وا بن المنذر في الأوسط (رسالة دكتوراه ١/١١٠)ء‏ والدارقطني 
(۳۱۲۲-۳۱۶). والبيهقي 11/۸ 1۷ والحازمي ص ۱٩۱۹ء‏ وغيرهم من 
حديث عبدالله بن عمروء ومن حديث جابر. وقد روي حديث عبدالله في 
المصنفين وغيرهما عن عمرو بن شعيب مرفوعاًء وهو معضلء ورجح جماعة من 
الحفاظ كابن عبدوس» والدارقطني» والبيهقي» هذه الرواية المعضلة» وهو كما 
قالواء فمن رواه معضلا أكثر وأوثق. وروي حديث جابر في المصنفين والمراسيل 
لأبي داود »)۲٤۳(‏ ومشكل الآثار )080٠ »0۸٤٩(‏ عن عمرو بن دينار عن 
محمد بن طلحة مرفوعأء وهذا معضل أيضأء وقد رجح جماعة من الحفاظ كأبي 
زرعة» وموسى بن هارونء وأبي داود» وابن المنذرء والحازمي» وعبد الحق الرواية 


1 ا ي ت E‏ 


١٠--(وسراية‏ القود مهدرة) فإذا اقتص من الجاني بقطع العضو 
الذي قطعه من الجني عليه» ونحو ذلك؛ فتسبب جرح القصاص في وفاة هذا 
الجاني المقتص منه. لم يلزم المستوفي للقصاص قصاص ولا دية» لما ثبت عن 
عمر وعلي -رضي الله عنهما- أنهما قالا: «من مات في قصاص بكتاب 
الله فلا دية له" ولأنه قطع مستحق مقدر» فلا تضمن سرايته» كقطع 
السارق المجمع على عدم ضمان سرايته . 


50١‏ (و سراية الحناية مضمونة بالقصاص) ٤‏ العمل ا وهذا جمع 


المعضلة؛ وهو كما قالوا؛ فإن من رواه معضلا أكثر وأوثق. فالحديث بمجموع 
رواياته لايثبت» وأقوى رواياته: الرواية الأولى المرسلة» وليس في بقية الروايات ما 
يعضدهاء لشدة ضعفهاء ومع ذلك فقد صححه بعض المتأخرين. وينظر أياضا: 
العلل لابن أبي حاتم (۱۳۷۱. ١١۳۹١)ء‏ الاستذكار ۸/ ١١ 25١‏ التنقيح 
»)۱۹٠١ .۹٤4(‏ نصب الراية ۳۷4-۳۷١/٤‏ الجوهر النقي 255/48 ٦۷‏ 
الإرواء (۲۲۳۷)» أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن القيم ص 2.55١‏ 
قف 

,)7587 ٤۷-۲۸۲۳۹( رواه عبد الرزاق (۲٠٠۱۸-٦٠٠۱۸)ء وابن أبي شيبة‎ )١( 
ومسدد كما في المطالب (۱۸۸۷)ء والبيهقي 1۸/۸ بأسانيد متعددة» وبعض‎ 
أسانيدهم عن عمر صحيح بمفرده» وهو ثابت عن علي بمجموع رواياتهم.‎ 

(۲) الاستذكار 2187/8 الفتح باب الضرب بالجريد .1۸/١١‏ 

(۳) سبق في أول كتاب الجنايات ذكر ضابط الجرح ال موجب للقصاص. في المسألة 
.)١856(‏ 


AD 2 4‏ سبي ب ب و خم E‏ 
22 اص )وسكا 


مجمع عليه في الجملة ٠"‏ فإذا اعتدى شخص على آخرء فجرحه» أو قطع 
عضواً من أعضائه. ثم إنه سرى هذا الجرح» فأدى إلى وفاة ا مجني عليه» أو 
إلى ذهاب حاسة من حواسه» كالبصرء أو غيره» أو أدى إلى سقوط عضو 
من أعضائه؛ ونحو ذلك» فإنه يجب القصاص في هذا الجرح, وفي جميع ما 
تسبب فيه» من وفاة فما دونها؛ لأنها أثر الجناية» والجناية مضمونة» فكذلك 
ثرها. 

71- (و) سراية الجناية أيضاً مضمونة ب (الدية) في الخطأء وشبه 
العمد. وفي العمد إذا طلب المجنى عليه الدية» أو طلبها ورثته في حال قتله؛ 
أو تعذر القصاص؛ لما سبق ذكره في المسألة الماضية. 


0 - (إلا أن يستوفي) ا مجني عليه (قصاصها قبل برئهاء فيسقط 
ضمانها) لما روي أن رجلا طلب القصاص قبل برئه لما طعنه رجل في 
ركبته بقرن» فأمره الني َة بالانتظار حتى يبرأء فأصر على طلب القصاص 
في هذا الوقت. فاستقاد له الني صلى الله عليه وسلم؛ فتعيبت رجل 
المستقيد» وبرأت رجل المستقاد منه. فقال الني كل للمستقيد: «ليس لك 
شيء» إنك عجلت)”". 


)١(‏ ذكر في مختصر اختلاف العلماء ١٠/٤١٠ء‏ و المغنى ٠٦١/١١‏ والشرح الكبير 
606 , والعدة ص ٥۸١‏ أنه لاخلاف في ذلك في حال السراية إلى اللاك 
وذكروا خلافاً في ذهاب البصرء وفيما يمكن مباشرته بالإتلاف. 

(۲) سبق تخريجه قريباً في المسألة :)7١019(‏ وليس في مرسل عمر بن عبد العزيز سوى 
ذكر تأخير القصاص إلى البرء. 


اڪ کے ٣‏ 2 , 
4 


8/ا؟5١ة٠"‏ | سد ا ااا ا ممعت 25 E.‏ 


ه02 ) سل ) وسكا 


وذهب جمهور آهل العلم ٠‏ إلى أنه يجب ضمان السراية بالقصاص أو 
الدية عند حدوثها بعد القصاص من الجرح. لما سبق ذكره قبل مسألة 
واحدة» وكون هذه السراية بعد القصاص لا يبطل حق امجني عليه؛ لعدم 
الدليل على ذلك» والحديث المذكور ضعيف» لا تقوم به حجة. 


هذا وإذا قام بإعادة العضو الذي أبانه الجاني» فالأقرب أنه إن أمكن أن 


يفعل بالجاني مثل مافعل بالجني عليه» ومثل ما آل إليه عضوه""» فعل به 
ذلك لأن هذا هر معنی القصاص نشبا" 


"00 والقول الأول من مفردات مذهب الحنابلة» كما في الإنصاف‎ )١( 

(۲) وذلك بان يغلب على الظن طبياً أنه يمكن إبانة عضو الجاني؛ ثم إعادته» بحيث 
يكون ممائلا للحال التي عليها عضو الجنى عليه بعد إعادته. 

(۳) ينبغي أن يراعى عند إعادة عضو الجاني أن يكون بعد زراعته اثلا لعضو 
ا نجي عليه من جهة التشويه» ومن جهة قوة العضو وضعفه. ونحو ذلك. لأن 
هذا هو مقتضى القصاص» وهو الذي يحصل به العدل. والتشفي» وقطع 
الخصومات والشرور. وهذا القول وإن لم يقل به أحد من أهل العلم فيما 
أعلم» فإن هذه المسألة في حكم المسألة الحادثة» نظرأً لتقدم الطب» فتيسر لكثير 
من جني عليهم إعادة زراعة العضو الذي قطع منهم» كما أنه بسبب تقدم 
الطب أيضأ أمكن أن يفعل بالجاني مشل ما فعل بالمجني عليه دون حيف أو 
مخاطرة بعضو أو حياة الجاني. وينظر في هذه المسالة: الأم: مايحدث من 
النقص في الأسنان /١‏ ١٠ء‏ الأوسط (رسالة علمية ص »)۳٤١ ٠۳٤١‏ تفسير 
القرطي 2111/5 بحث الشيخ محمد تقي العثماني «زراعة عضو استؤصل في 
حد): المسألة الأولى: زرع المجنى عليه عضوه (منشور بمجلة مجمع الفقه بجده 


۷ ۷ 
1 ور چا ) 


7 2 u 
218 ا‎ ge 
ر لفق اك‎ 0 26 


أما إذا لم يعد الجنى عليه العضو الذي قطعه الجاني فإنه يجب على 
الصحيح أن يقوم الحاكم الشرعي بمنع الجاني من إعادة زراعة هذا العضو 
الذي قطع في القصاصء» إلا إن رضي الجن عليه بإعادة زراعته» فإن أعاده 
بدون رضى المجنى عليه» وجب قطعه مرة أخرى؛ لأن مقتضى القصاص أن 
يفعل بالجاني مثل ما فعل بالجني عليه وقد حرم الجاني المجني عليه من 
الاستفادة من هذا العضو طيلة عمره» فوجب أن يفعل بالجاني مثل ما فعل» 
فهذا هو مقتضى القصاص» ويحصل به التشفي الذي يحصل به قطع 
الشرورء ومنع الانتقام الذي قد يؤدي إلى مفاسد أعظم من المماثلة التامة في 
القصاص. أما إذا رضي المجنى عليه بإعادة زراعة عضو الجاني» فإنه يجوز 
ذلك؛ لأنه يجوز له العفو عن القصاص من العضو أصلاًء فإذا جاز له العفو 
عن الأصل جاز له العفو عن الفرع . 


العدد السادس ج ۳ ص ۲۱۸۸-۲۱۸۲). 

)١(‏ ينظر: مصنف عبدالرزاق ,.)17/0575-١17051(‏ الأم /١‏ ۷۳ء الأوسط (رسالة 
علمية باب ذكر السن تقلع قوداً ثم تلصق)ء تفسير القرطبي للآية (45) من 
المائدة» 5/ ١۱۹۹ء‏ المغنى .0477/١١‏ قرارات مجمع الفقه بجدة ص ١۳١٠ء‏ ومجموعة 
بحوث لستة من أعضاء مجمع الفقه بجدة. ومناقشة أعضائه في الموضوع. والمنشورة 
بمجلته (العدد السادس ج ۳٣ص .)۲۳٠۲-۲۱۸۱‏ فتاوى اللجنة الدائمة 
4٠١‏ أحكام الجراحة الطبية للدكتور محمد الشنقيطي ص 589-187 
المسائل الطبية المستجدة. مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر بن عاشور. 
الجناية على ما دون النفس للدكتور صالح اللاحم ص 2770-7177 نوازل 
السرقة للكتور فهد المرشدي ص .11١0-7٠:7”‏ بحث (إعادة ما وصل من جسد 


ای 2 
ببسيس د 010 
۱٦۷٦‏ والشقر 


ونما يحسن التنبيه عليه هنا: أنه لا يجوز تخدير الجاني عند القصاص. إلا 
أن يأذن بذلك الجن عليه لأن إيلام الجاني عند القصاص حق للمجني 
القصاص في النفس "'". 


الإنسان» للدكتور عمر الأشقر (منشور ضمن كتاب دراسات فقهية في قضايا 
طبية معاصرة ۱ .(‘T-0/‏ 
)١(‏ ينظر: ما سبق في المسألة .)٠٠٠۲(‏ 


1۷ 


كتاب الديات 


14- (دية الحر المسلم آلف مثقال من الذهب) لا روي عن البى ي 
أنه حكم بذلك . 


)١(‏ ورد ذلك في مرسل عمرو بن حزم» وقد سبق تخريجه في الحيض» في المسألة 
(». وليس هناك ما يشهد له. وعلى فرض صحته فيحمل على أنه تقويم 
للإبل بالذهب في وقت كتابة الكتاب» وقد ورد ما يدل على أن الأصل في الدية 
الإبل» وذلك أن الني بيه كان يقوم الدية بالذهب والفضة بحسب أثمان الإبلء 
فإذا غلت زاد في الدية» وإذا رخصت نقص فيهاء ورد ذلك في حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده. الذي رواه أحمد .)۷٠۹١ ./٠7”(‏ وأبو داود 
(5074»» والنسائي »)48١5(‏ وغيرهم» من طريقين إسناد كل منهما حسن» عن 
عمرو به» وينظر: ما سبق في المسألة (1515؟5). وما سيأتي في المسألة )101١(‏ في 
أول باب العاقلة» وله شواهد من مرسلي عطاءء. والزهري عند عبد الرزاق 
(17750711706) بإسنادين صحيحين. ومن مرسل مكحول عند ابن أبي شيبة 
9,25 والطبري )۱١۱٤۳(‏ وسنده صحيح. لكنه مختصر. وروى الشافعي 
في الأم 1/ 011١4 ٠٠١‏ ١٠٠هذه‏ المراسيل الثلاثة بسند فيه مسلم بن خالد. و له 
شاهد رواه الشافعي ٠٠١ /٦‏ من مرسل طاوس» وسنده صحيح. وله شاهد من 
مرسل عمر بن عبد العزيز عند ابن أبي شيبة (۲۷۲۷۹)» وسنده حسن» ونقله 
عن ابن أبي شيبة في الاستذكار ۸/ ٠٤١‏ وذكر في أوله زيادة مهمة. ويظهر أنها 
سقطت من المصنف المطبوع» وله شاهد من حديث السائب بن يزيد عند الحارث؛ 
كمافي المطالب (۹٠۱۹)ء‏ و في سنده رجلان ضعيفان» وفي مراسيل عطاء 
والزهري وطاووس وحديث السائب أن الذي قومها بالذهب والفضة عمر. 


شو ور 

جد ا 

فا 4 کا 

00 (أو اثنا عشر ألف درهم) لما روي عن الني يَلِةِ أنه جعل دية 
5 ةو (Dott‏ 


57- (أو مائة من الإبل) لثبوت هذا التقدير عن النى َكل '". 


والأقرب أنه تقدير آخرء فهو لما تغيرت قيمة الأبل في زمنه» عدّل في مقدار الدية 
بالذهب وغيره» ويؤيد هذه الأحاديث: أن جل الأحاديث الواردة في ديات العمد 
وشبهه والخطأ و ديات الجراح بأنواعها إنما قدرت بالإبلء وههذا ينبغي حمل 
الروايات المرفوعة أو الموقوفة التي قدرت بالذهب أو الفضة أو غيرهما على أن 
ذلك تقدير لها بحسب قيمة الإبل في الوقت الذي قدرت فيهء ويؤيد ذلك: تفاوت 
هذه التقديرات من زمن لآخرء وينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم 
لاضن 

)١(‏ رواه أبو داود (5555). والترمذي (1788). والنسائي .)٤۸۱۸(‏ و غیرهم» من 
طرق عن الطائفي» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس. والطائفي 
«صدوق يهم»» ورواه عبد الرزاق (۱۷۲۷۳)ء وابن أبي شيبة (77771)؛ و 
الترمذي )١789(‏ عن ابن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة مرسلاء وابن عيينة ثقة 
حافظ. فروايته أقوى من رواية الطائفي» وورد في رواية عند النسائي أن ابن عيينة 
رفعه مرة» وني أكثر مجالسه يرسله , ولهذا رجح جماعة من الحفاظ كالبخاري. 
وأبي حاتم» والنسائي» والطحاوي» وعبد الحق الرواية المرسلة» وهو كما قالواء 
فالحديث ضعيف. وينظر: العلل لابن أبي حاتم .)۱١۹۰(‏ المحرر مع تخريجه: الدرر 
.)1١(‏ مختصر اختلاف العلماء 4۸/١‏ التلخيص (1107). فتح الغفار 
للرباعي (5847). 

(۲) ورد ذلك في حديث عبدالله بن عمرو السابق في المسألة (35575). والمسألة 


ا 2# 
شرا ا يي بيب E a‏ 
22 اص اوس 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصحيح في المسائل الثلاث السابقة: أن 
الأصل في الدية هو الإبل فقطء وأنها تقوم في كل عصر بالذهب» أو 
الفضة» أو غيرهما بحسب ة وای ا حي بي" 

: عليه وسلم كان يقومها كذلك ' ''. وهذا هو الأقرب. 

وهذا القول فيما يظهر قد عمل به أكثر الخلفاء في وقت الخلافة 
الراشدة» وفي الدولة الأموية» وهو ثابت عن عمر بن الخطاب» وعمر بن 
عبدالعزيز '''» وقد عمل بمقتضاه أمراء وملوك الدولة السعودية الأولى 
والثانية والثالثة» إلى يومنا هذاء وكانت الديات تعدل من زمن لآخر بحسب 
غلاء الإبل ورخصها ٠"‏ وقد قدرت دية القتل الخطأ في هذه البلاد-المملكة 
العربية السعودية- قبل عدة عقود بمائة ألف ريال ورقي سعودي. ولا تزال 
على هذا التقدير إلى يومنا هذا '*. 


(3504). وني حديث عمرو بن حزم السابق في المسألة (149). و في أحاديث 
أخرى كثيرة ياني بعضها قريبً-إن شاء اله تع -. 

)١(‏ ينظر: ما سبق قبل تعليقين» ونقل في الاستذكار 8/ 1١‏ عن المزني أنه قال» وهو 
يذكر مذهب الشافعي: «قد كان قوله القديم: على أهل الذهب ألف دينار» وعلى 
أهل الورق اثنا عشر آلف درهم» من غير مراعاة لقيمة الإبل» ورجوعه عن 
القديم إلى ما قاله في الجديد» أشبه بالسنة». 

(۲) ينظر: ما سبق قبل ثلاثة تعليقات» وفي المصنفين وسنن البيهقي وغيرها آثار كثيرة 
تؤيد ذلك. 

(۳) ينظر: فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة السابق ."7١/١١‏ 

(5) وكانت كتابة هذه الأسطر في اليوم الأول من سنة ثمان وعشرين بعد أربعمائة 


ا کے ( 24 
۸۰ ل ےا 
/1- (فإن كانت دية عمد فهي ثلاثون حقة» وثلاثون جذعة. 
وأربعون خلفة-وهن الحوامل-) لثبوت هذا التقدير عن النى لو 217 . 
- (وتكون) دية العمد (في مال القاتل) وهذا مجمع عليه”''؛ لقوله 


0 رر « س 


تعالی: # ولا زر وازرة ورد ری 4 [الأنعام:٤٠٠ء‏ اللإإسراء:١٠.‏ فاطر :۰۱۸ 


الزمر:۷]. 
48- (وإن كان القتل (شبه عمد فكذلك في أسنانها) روت ذلك 
عن النني ك0 


0۹ (وهي ٤)‏ أي دية شبه العمد (على العاقلة) لمكم الني بي 


وألف هجرة الي 2 

)١(‏ ورد ذلك في حديث عبدالله بن عمرو» السابق في المسألة (5055). ولبعضه 
شاهد من حديث عبادة عند أحمد (۲۲۷۷۸). و البيهقى ۷۷/۸ وفي سنده 
ضعف ٠.‏ وله شواهد من قول جماعة من الصحابة عند عبد الرزاق .)١775١5(‏ 
وابن أبي شيبة (117/598-511/595). وينظر: التلخيص .)١19:٠٠(‏ 

(۲) الرسالة للشافعي ص ٥۲۹‏ قال: «وجدنا عاماً في أهل العلم...». الأوسط (رسالة 
دكتوراه ص ۹0( الإشراف ۹4/۲ جموع الفقاوى 00/١‏ المخنى 
2/1 الشرح الكبير ىل إعلام الموقعين 1۷/۲ العدة ص 0۸۳ . 

(۳) جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمروء السابق في المسألة »)۲٠٤٤(‏ وسبق ذكر 
شواهد له في المسألة (55576). 

(6) في الأصل (وكذلك) والتصويب من النسخة المطبوعة مع العدة. 


. 1 ٣ 2 
(| * r 
e کا‎ 2: 


-1١‏ ودية شبه العمد تقسط على العاقلة (في ثلاث سنين» في رأس 
كل سنة) أي وها" (ثلثها) قياساً على دية الخطأ؛ لأنها تشبهها من جهة 
عدم القصد في الفعل الموجب لكل منهما إلى القتل العمد» ولأنها تجهب 
على غير الجاني على سبيل المواساةء فاقتضت ال حكمة تخفيفها عليهم . 

1- (وإن كانت دية) قتل (خطأ فهى على العاقلة كذلك) أي ف 
ثلاث سنين» فتجب على العاقلة قياساً على شبه العمد. وهذا مجمع 
ل ونجب في ثلاث سنين؛ لما روي عن عمر-رضي الله عنه-أنه حكم 


.)1556( سبق تخريجه في المسألة‎ )١( 

() وتبدأ السئة على قول الجمهور من وقت الجناية» وينظر: ما يأتي في الجزية في 
المسألة (۲۷۸۳). 

(۳) ذكر في المغنى .15/1١7‏ و الشرح الكبير "٠١/٠١‏ والعدة ص 084. أنه 
لاخلاف يعرف في وجوبهاء إلا عن جماعة من الخوارج. وفي أصل وجوب دية 
شبه العمد على العاقلة خلاف مشهورء ويظهر أن من يوجبها في مال الجاني لا 
يقول بتقسيطها؛ لأن التقسيط إنما هو للتخفيف على العاقلة» وينظر: ما يأتي عند 
الكلام على تقسيط دية الخطأ قريباً-إن شاء الله تعالى-. 

)٤(‏ الرسالة للشافعي ص ۲۸ء قال: «وجدنا عاماً في أهل العلم أنها...». الإشراف 
.١1994- 5‏ الاستذكار ۸/ 57» 01. بداية امجتهد 2457/4 تفسير القرطى 
٥‏ المغني ۲۱/۱۲ الشرح الكبير "٠٤/۲١‏ الفتح ۲٤١/۱۲‏ وا 
ا محلى :)۲٠۲٤(‏ «وهذا ما لا خلاف فيه إلا شيء ذكر عن عثمان البتى» أنه قال: 
لا أدري ما العاقلة». 


سار ا ابه ر 
ا د د ا ا ا 


بها في ثلاث سنين ٠‏ وهذا قول ماهير أهل العلم “ 


)١(‏ روى عبد الرزاق (۱۷۸۵۷) عن ابن جريجء قال: أخبرت عن أبي وائل؛ أن عمر 
جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين. ورجاله ثقات» سوى شيخ ابن جريج» حيث 
لم يصرح باسمه. وروی (17859) عن الثوري» عن أيوب بن موسى» عن 
مكحول» أن عمر قضى بالدية في ثلاث سنين» في كل سنة ثلث على أهل الديوان 
في عطاياهم. ورجاله ثقات» لكنه منقطع. وموضع الشاهد سقط من المصنف 
المطبوع» وقد نقله في نصب الراية 4/ 4 وأشار إليه في الاستذكار 8/ 57. 
وروی ابن أبي شيبة )۲۸۰٠۸(‏ عن عبد الرحيم» عن أشعث» عن الشعي» و عن 
الحكم» عن إبراهيم» قالا: أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب» وفرض فيه 
الدية كاملة في ثلاث سنين. ورجاله إلى إبراهيم ثقات» لكنه منقطع» ويخشى أن 
يكون إبراهيم أخذه عن أبي وائلء أما روايته عن الشعي فهي ضعيفة من 
وجهين: أشعث ضعيف» والشعي لم يدرك عمر. فجل هذه الطرق ضعفه ليس 
قويأء في فلعلها بمجموعها ترتقي إلى الحسن لغيره. 

() قال الإمام الشافعي في الرسالة ص 578: «وعاماً فيهم-أي أهل العلم-أنها في 
مضي ثلاث سنينء في كل سنة ثلثها»؛ و ذكر ابن المنذر في الإشراف ۱۹۸/۲ أن 
هذا قول عوام أهل العلم» ولم يذكر الفا وذكر أن ذلك ل يرد في الكتاب ولا في 
السنة» وذكر أيضاً: أن الرواية عن عمر لم تثبت» وفد اقتصر على رواية الشعي 
السابقة» وكذا صنع الشيخ الألباني في الإرواء (۸٠۲۳)ء‏ وذكر الترمذي في سننه 
4/ » والطحاوي كما في مختصر احتلاف العلماء 0/ 44. وابن عبد البر في 
الاستذكار ۸/ 57» ٠٠١‏ وابن رشد في بداية المجتهد 458/4.» وابن قدامة في المغنى 
١1‏ ۲۲۴ وابن بطال 50٠/8‏ أنه لاخلاف في ذلك» سوى ما ذكره مالك 

أنه سمع أنها في ثلاث سنين أو أربع» لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية» كما 


HI 0‏ 
شرا ااال للش | A۳‏ 


۴ - (إلا أنها) في القتل الخطأ (عشرون بنت مخاض» وعشرون ابن 
محاض. وعشرون بنت لبون» وعشرون حقة. وعشرون جذعة) لا روي عن 
النى ميه من حديث ابن مسعود أنه حكم بذلك"''. 


في مجموع الفتاوى .5057/1١9‏ /101: «وكذلك تأجيلها ثلاث سنين. فإن الني بيا 
لم يؤجلهاء بل قضى بها حالة» وعمر أجلها ثلاث سنين» فكثير من الفقهاء 
يقولون لا تكون إلا مؤجلة؛ كما قضى به عمرء ويجعل ذلك بعضهم إجماعاء 
وبعضهم قال: لا تكون إلا حالة» والصحيح أن تعجيلها وتأجيلها بحسب الحال 
والمصلحة. فإن كانوا مياسير ولا ضرر عليهم في التعجيل أخذت حالة. وان كان 
في ذلك مشقة جعلت مؤجلة» وهذا هو المنصوص عن أحمد: أن التأجيل ليس 
بواجب» كما ذكر كثير من أصحابة أنه واجب» موافقة لمن ذكر ذلك من أصحاب 
أبي حنيفة والشافعي ومالك وغيرهم» فإن هذا القول في غاية الضعف. وهو يشبه 
قول من يجعل الأمة يجوز لها نسخ شريعة نبيهاء كما يقوله بعض الناس من أن 
الإجماع ينسخ» وهذا من أنكر الأقوال عند أحمد. فلا تترك سنة ثابتة إلا بسنة 
ثابتة» ويمتنع انعقاد الإجماع على خلاف سنة إلا ومع الإجماع سنة معلومة نعلم 
أنها ناسخة للأولى». 

)١(‏ رواه الإمام أحمد (۳٠۳٤)ء‏ وابن أبي شيبة (717785)» وأصحاب السنن الأربعة. 
والدارقطني (7754)» والبيهقي 8/ .۷٤‏ وني سنده الحجاج بن أرطاة» وهو كثير 
الخطأء وقد اختلف عليه في لفظ الحديث؛ كما بين ذلك الحافظ الدارقطنى في 
العلل (۹٤1)ء‏ وأيضاً شيخ الحجاج مختلف فيه» وقد روى هذا ا 
الرزاق (۱۷۲۳۸)»ء و ابن أبي شيبة (۲۷۲۸۵» ۲۷۲۸۹)ء والطبري -1١١175(‏ 
»,و الدارقطني» وغيرهم» من أربع طرق» بعضها صحيح» عن عبدالله بن 
مسعود» موقوفاً عليه وقد رجح جماعة من الحفاظ كأبي داود» والدارقطني. 


ا 


وذهب بعض أهل العلم'' إلى أن الواجب في القتل الخطا: ثلاثون ابنة 
خحاض» وثلاثون ابنة لبون» وثلاثون حقة» وعشرة بنو لبون ذكور؛ لثبوت 
ذلك عن النى کا من حديث عبداللّه بن عمرو بن العاص"". 


والبيهقي وقفه» وهو كما قالواء وقد أطال الحافظ الدارقطني في سننه في بيان 
ضعف هذا الحديث. 

)١(‏ روى هذا القول عبدالرزاق )۱۷۲۳۱١(‏ عن معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه. 
وسنده صحيح» رجاله رجال الصحيحين. أما قول الخطابي في معام السنن 
5 عن حديث عبدالله بن عمرو الآني: «هذا الحديث لا أعرف أحداً قال 
به من الفقهاء» فلعله لم يقف على قول طاوس هذاء قال القرطي في تفسيره: 
ه/ ”٠١‏ «وما حكاه الخطابي من أنه لا يعلم من قال بحديث عمرو بن شعيب 
فقد حكاه ابن المنذر عن طاووس ومجاهد. إلا أن مجاهدًا جعل مكان بنت لمحاض 
ثلاثين جذعة. قال ابن المنذر: وبالقول الأول أقول-يريد قول عبدالله وأصحاب 
الرأي الذي ضعفه الدارقطني والخطابي وابن عبدالبر-قال: لأنه الأقل ما قيلء 
وبحديث مرفوع رويناه عن الني إلا يوافق هذا القول. قلت: وعجباً لابن المنذر 
مع نقده واجتهاده كيف قال بحديث لم يوافقه أهل النقد على صحته. لكن 
الذهول والنسيان قد يعتري الإنسان. وإنما الكمال لعزة ذي الجلال». 

(۲) سبق تخريجه في المسألة .)٠٠٤٤(‏ ولموضع الشاهد منه شاهد عند عبدالرزاق 
)ع عن ابن جريج» عن ابن طاوس» عن الكتاب الذي عند أبيه. عن 
الني كلك وقد ورد عن الصحابة في هذا آثار في المصنفين» وغيرهماء وفيها 
اختلاف كثير في أسنان الإبل» وقد رجح ابن جرير في تفسيره ٥٩ ۰٤۹/٩‏ وابن 
عبداليرني الاستذكار ٠1/۸‏ جواز العمل بكل ما ورد عن السلف في هذاء 
للإجماع على أن الدية مائة من الإبل؛ قال في الاستذكار: «ولا يضرهم الاختلاف 
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41- (ودية الحرة المسلمة نصف دية الرجل)؛ لأن ذلك روي عن 
ال r:‏ وهذا مجمع عله 


-٥‏ (وتساوي جراحها جراحه إلى ثلث الدية) لما روي عن عبدالله 


بن عمروء عن الني َي أنه قال: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ 


في أسنانها»» و قد رجح ابن القيم أنه ليس في الأسنان شيء معين» وإنما بحسب 
تغير الأحوال. ينظر: تهذيب السئن 00-4/8/5. أحكام الجناية على النفس وما 
دونها عند ابن القيم لبكر أبو زيد ص 17-1711 5. 

وفي النفس شيئ من ترجيح هذا القول؛ وإن كان له قوة؛ لأن قول ابن مسعود 
السابق قد يقال: له حكم الرفع» ويعتضد بقول عامة أهل العلم بما دل عليه. 
والمسألة تحتاج إلى مزيد عناية. 

)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى ۸/ 44 من طريق بكر بن خنيس» عن عبادة بن نسي» عن 
ابن غنم» عن معاذ بن جبل. ورجاله حديثهم جيد. سوى بكر بن خنیس» فقد 
قال عنه في التقريب: «صدوق له أغلاط, أفرط فيه ابن حبان». و الأقرب أنه 
ضعيفء فقد تكاثرت أقوال الأئمة في بيان ضعف روايته» وبعضهم ذكر أنه 
«متروك)» وذكر البيهقي أنه روي عن عبادة بن نسي من وجه آخرء وفيه ضعف. 
ولهذا الحديث المرفوع شواهد عن عمرء وعلي» وزيد بن ثابت» وابن مسعود. 
وهي ثابتة عنهم. وينظر: التلخيص (1908). الإرواء »۲۲٤۷(‏ ١٠۲۲)ء‏ 
التحجيل ص 07-4948 5. وتنظر: المراسيل المخرجة في المسألة .)٠٠٤٤(‏ 

(۲) الأم: دية المرأة »٠١7/5‏ الإجماع ص ۷١٤٠ء‏ مراتب الإجماع ص ١١٠٠ء‏ التمهيد 
۷ الاستذكار .5١/8‏ بداية المجتهد ۸/ 241١‏ تفسير القرطبى ٠۲٠/٠‏ 
الإنصاف 88/10 و ذكر في الشرح الكبير 84/78" أن الأصم وابن علية 
قالا: ديتها كالرجل» ثم قال: «وهذا قول شاذ يخالف إجماع الصحابة». 


سلا ا ود 

:-۔- الف 
0 
الثلث من ديتها» 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن دية جراح المرأة 
نصف دية جراح الرجل؛ قياساً على دية النفس» ولثبوت ذلك 
عن الخليفة الراشد على بن أبى طالب -رضى الله عنه-"» وهذا 


)۳۱۲۸( والدارقطنی‎ ,)17١١١8( وفي الكبرى‎ .)٤۸١۹( رواه النسائى في المجتبى‎ )١( 
من طريق إسماعيل بن عياش» عن ابن جريج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه.‎ 
عن جذه. وهذا إسناد ضعيف. له علتان: رواية إسماعيل عن غير أهل بلده‎ 
ضعيفة» وهذا منهاء و ابن جريج لم يسمع من عمروء. وقد ضعفه النسائي‎ 
.٩٦ /۸ والبيهقى‎ 
»۲۸٠٦۹( وقد ثبت هذا عن زيد بن ثابت -رضى الله عنه- عند ابن أبى شيبة‎ 
عن عمرء والتى ظاهرها الاتصال» وهمى‎ )۲۸۰٦۷( وغيره. أما روايته‎ ۰ 
من رواية مغيرة عن إبراهيم» عن شريح» وفيها أنه يرى أنها تستوي في الموضحة‎ 
والسن مع ارجا ققد ارجا الببهقي ۷/۸ ن طريق مغيرة عبن اراي‎ 
قال: كان فيما جاء به عروة البارقى يي إلى شريح من عند عمر . .. فذكره مرسلا.‎ 
٠٠۳-٤۹۸ وقال البيهقي: «في هذا انقطاع»» وينظر : التحجيل ص‎ 

)۲( رواه عبد الرزاق ( ۷° + (IVVTY‏ وابن OE‏ )2 
وغيرهما من مرسل إبراهيم» ومن مرسل مجاهل» ومن رواية شريح» وهو ختلف 
في سماعه منه. وهذه الطرق يقوي بعضها بعضاء فتر فترتقی إلى درجة الحسن لغيره. 
م ابو وي بح 
في الحديث» ولموافقة قوله للقياس على دية النفس» وعلى ما فوق الثلث. وينظر: 
مختصر الطحاوي 5/6 .٠١‏ 


HIS 0 
Ce ما‎ 


م )ا ص ) وسكا 


ا 

57- (فإذا زادت) دية جراح المرأة على ثلث دية الرجل (صارت 
على النصف) من ديات جراح الرجل» وهذا مجمع عليه " لثبوت ذلك 
عن جمع من الصحابة -رضي الله عنهم-” ". 

/1- (ودية الكتابي) وهو اليهودي والنصراني (نصف دية المسلم) 
فتكون ديته خمسين من الإبل؛ لما ثبت عن الني َة أنه قال: «دية الكافر 


٤ 0‏ 
صف ديه المسلم»' 3 


)١(‏ وقد أطال في الأم ۳٠١ ١١/۷‏ في الكلام على هذه المسألة» وذكر أن هذه 
المسألة مما يستخير الله فيهاء ونقل عنه في التلخيص (۱۹۰۹) أنه كان يتابع مالكا 
في ذلك» لقوله: إنه السنةء قال: « وفي نفسي من ذلك شيء ثم علمت أنه يريد 
سنة أهل المدينة» فرجعت عنه). و لعل مالكاً تابع ابن المسيب في قوله «إنه 
السنه». ويظهر أن هذا هو أيضاً مراد ابن المسيب» وقال في الإرواء 
(١٠٠٠):«قوله:‏ السنة ليس في حكم المرفوع» كما هو مقرر في المصطلح». وقال 
في الاستذكار ۸/ 1۷: «أجمعوا على أن دية المراة نصف دية الرجل» والقياس على 
أن يكون جراحها كذلك. إن لم تلبت سنة يجب التسليم هها»» و ينظر: جامع 
أحكام النساء ٠٠١ ٤-٠٠٠١ /٤‏ الإنارة في المسائل التي علق الشافعي القول بها 
على الاستخارة ص ۱۹۸-۱۷۹. 

(۲) مختصر اختلاف العلماء 2٠١7/0‏ مراتب الإجماع ص .٠١١‏ 

(۳) ينظر: مراجع المسألتين السابقتين. 

(5) رواه الإمام أحمد (5595 ٠۷١٠۲‏ 5» وابن أبي شيبة (۲۸۰۲۲)» وأصحاب 
السنن الأربعة» وغيرهم» من أربع طرق» عن عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده 


ا 
١ 4‏ َئَذ9_ق_ ا و e‏ 
Ls‏ ا ص باد 


4- (ونساؤهم على النصف من ذلك) فدية الكتابيات» كاليهودية 
والنصرانية نصف دية الرجال منهم» وهذا مجمع عليه" فتكون ديتها حمسا 
وعشرين من الإبل؛ لأنه لما كانت دية نساء المسلمين على النصف من ديات 
رجاهم» كذلك نساء أهل الكتاب» قياساً عليهم. 


49- (ودية المجوسي ثمانمائة درهم) لما روي عن عمر-رضى الله 
عنه- أنه قال: «دية الكتابى أربعة آلاف» ودية المجوسى ثمانغائة»”"'. 


مرفوعا. وسنده حسن» قال في معام السئن 77/6/5: «لابأس بإسناده» وقد قال به 
أحمد). و لفظة «الكافر» هكذا وردت في أكثر طرق هذا الحديث» وليس فيها اختلاف 
في طريقين من طرقه الأربع» والطريقان الآخران اختلف فيهماء ففي بعض الفاظهما 
«أهل الكتابين» بدل «الكافر» فالأقرب ثبوت لفظة «الكافر» في هذا الحديث؛ لأن 
أكثر الروايات على إثباتهاء وبعض الطرق ليس فيها اختلاف كما سبق. وينظر في 
هذه المسألة أيضاً: مصنف عبدالرزاق »)184917184931١(‏ سنن الدارقطنى 
(۳۳۰۰-۳۲۹۸)» الجناية على النفس وما دونها عند ابن القيم ص 47 14-1 10. ١‏ 

() المغني o1۲‏ الشرح الكبير 791//765. ۳۹۸ العدة ص 0/17. 

(۲) رواه الإمام الشافعي في مسنده »)١101(‏ والإمام أحمد كما في مسائل ابنه صالح 
(809. ۸۳۲)» وعبد الرزاق .)١18591١185/9(‏ وابن أبي شيبة (۲۸۰۲۵)» 
والطبري (١١١١٠-۷٦٠١٠)ء‏ والخلال في أحكام أهل الملل (۸۹۲)ء والدارقطني 
07747-17740010 وغيرهمء من طرق أكثرها مرسل» وكلها ضعفها 
لاينجبر» سوى رواية ثابت الحداد. وقتادة» عن سعيد بن المسيب» عن عمرء وهي 
مرسلة» وبعض أهل العلم يصحح رواية سعيد» عن عمرء وقد أخرج هذه الرواية 
يعقوب في المعرفة 147/7 من طريقين عن ثابت. عن سعيد قوله. ورواه 
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م0 اص اوسا 


والأقرب أن هذا التقدير بالدراهم إنما هو بالنظر إلى قيمة الإبل في 


عبدالرزاق (18586). وأحمد. كما في مسائل صالح (8149) من طريقين عن قتادة 
عن سعيد قوله. ولعل هذه الروايات المقطوعة لا تقدح في الرواية السابقة الموقوفة؛ 
لأن اثنين من الرواة عن ثابت لم يختلف عليهماء أما الرواية عن قتادة فكأن الأشبه 
الرواية المقطوعة؛ لأن من رواها كذلك أكثر وأوثق. وقد قال في الاستذكار 
« الأحاديث في هذا الباب عن عمر وعثمان مضطربة. مختلفة» منقطعة. 
فلا حجة فيها». وينظر: نصب الراية /٤‏ 50 . التحجيل ص ٠٠٦-٠٠٤‏ . 
وقد روى عبدالرزاق (185975181495). والطبري )۱٠١۱٤١(‏ من طريقين 
مرسلين. عن ابن مسعود أنه كان يجعل دية المجوسي مثل دية المسلم. وروى ابن 
أبي شيبة (۰۲۸۰۱۰ 58016) من طريق ثالث مرسل عنه أنه قال: «من كان له 
عهد أو ذمة فديته دية الحر المسلم». وهذا قول أصحاب الرأي» وروى عبد 
الرزاق(/018541 )۱۸٤۹١‏ من طريقين صحيحين أن عمر بن عبد العزيز جعل 
دية المجوسي نصف دية المسلم. وقد استدل من قال به بعموم حديث (سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب»». قالوا: هذا الحديث يدل على أنهم كأهل الكتاب» فيبقى على 
عمومه» إلا ما ورد تخصيصه بحديث آخرء ويؤيده: أن أكثر روايات حديث 
عبدالله بن عمرو السابق بلفظ «الكافر» كما سبق بيانه عند تخريجه. فهذا القول له 
قوة» وكان شيخاي عبدالعزيز بن باز» ومحمد بن عثيمين يرجحانه» لکن قال 
الإمام أحمد كما في أحكام أهل الملل ص ۳٠۳‏ لما سئل عن الاحتجاج لهذا القول 
بحديث «سنوا بهم سنة أهل الكتاب». قال: «أفتؤكل ذبائحهم؟. إنماهذافي 
الجزية»» ثم قال: «هذا قول سوء حدث». فهذا يشعر أن هذا القول إنما حدث بعد 
عصر الصحابة» فكأنه إحداث لقول ثالث لم يقولوا به» فهذا القول ما أتوقف في 


E‏ ا ر 
وا ببب اال 


الوقت الذي قدر فيه عمر -رضي الله عنه- هاتين الديتين بالدراهم » 
وعليه فتكون دية امجوسي عشر دية المسلم و حمس دية الكتابي. 

- (و) دية (نسائهم على النصف من ذلك) أي أن دية نساء 
الجوس نصف دية رجاهم وهذا مجمع عليه . 

-١‏ (ودية العبد والأمة قيمتهما بالغة ما بلغت) لأنه مال. فيغرم 
قيضت ك اال" 


)١(‏ سبق في أول هذا الكتاب في المسألة (15457) أن الأقرب أن الأصل في جميع 
في الوقت الذي قدرت هذه الدية فيه» قال في المغنى ٥۲/٠١‏ بعد ذكره هذا 
التقرير: «فهذا فيه بيان وشرح مزيل للإشكال. ففيه جمع للأحاديث». 

(۲) المغنى .٠١ /١7‏ العدة ص /08. 

(۳) وقد روي هذا عن عمر. وعلي. وابن مسعود. لکن في ثبوته عنهم نظرء فقد رواه 
عبدالله بن أحمد في العلل )۲۱۳١(‏ عن هشيم» عن سعيد بن أبي عروبة» عن 
مطر» عن الحسنء عن الأحنف بن قيس» عن عمر وعلي. ونقل عن أبيه أنه أنكر 
أن يكون من حديث سعید» وأنه قال: «نرى أن هذا من حديث أبى جزي). 
وأيضا مط ر“ضعيف. وهشيم لم يذكر ممن روى عن سعيد قبل اختلاطه؛ ومع ذلك 
صحح هذا الإسناد البيهقي في سننه ۸/ ۳۷ مع أنه نقله من كتاب العلل لأحمد. 
ورواه الدارقطني (7708) عن عمر بسند متصل فيه ابن أرطاة» وفيه أيضاً من لم 
أقف على ترجمته. ورواه البيهقي عن ابن المسيب عن عمرء وفي سنده 
متروك. ورواه عبد الرزاق (/ا181) وابن أبى شيبة ( 22 عن عبدالكريم 
الجزري» عن علي وعبدالله» و رجاله ثقات» لكنه منقطع. 


A, 
(ومن بعضه حر ففيه بالحساب من دية حر وقيمة عبد) كما لو‎ -5 
كان ثلاثة أرباعه رقيقا. وربعه حر فتجب فيه ثلاثة أرباع قيمة عبد» وربع‎ 
ثلاثة أرباعه ربع قيمته» و لأنه لو كان جميعه حرا لوجب فيه دية حر‎ 
. فكذلك يجب في ربعه ربع دیته‎ 


0- (ودية الجنين الحر إذا سقط ميتأ) بسبب ضربة أو غيرها (غرة) 
والغرة هي (عبد أو أمة)''' لقضاء الني ككل بذلك”". وهذا مجمع عليه في 


)١(‏ وقد ورد في المكاتب حديث في المسند (۷۲۳» ۸۹٤۳)ء‏ والسنن» أنه يودى بحصة 
ما أدى دية الحرء وبقدر ما بقي قيمة عبد. وقد اختلف فيه على عكرمة» فمرة 
يرويه من حديث علي» ومرة من حديث ابن عباس» ومرة يرويه مرسلاء و روي 
عنه أيضاً من قوله. وينظر: التحجيل ص ٥0۸ ٠٠۷‏ وقال الخطابي في معالم 
السنن 5/ :۳۷٤‏ «أجمع عامة الفقهاء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم في 
جنايته والجناية عليه» ولم يذهب إلى هذا الحديث من العلماء-فيما بلغنا- إلا 
إبراهيم النخعي» وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخأء أو 
معارضاً بما هو أولى منه). 

(۲) ذكر في شرح مسلم 176/١١‏ أن أبا عمرو بن العلاء قال: يشترط أن يكون 
العبد أبيض والأمة بيضاءء وأن سائر الفقهاء على إجزاء الأسود والسوداء» وذكر 
نحو ذلك في الفتح 1494/١7‏ نقلا عن بعض أهل العلم» و ذكر أن المراد بالغرة 
كونه نفيسأء و هو الآدمي؛ لأن الآدمي أشرف الحيوان» ولهذا فسره بالعبد والأمة. 

(۳) رواه البخاري (1405-75965). و مسلم )114817-1١1481(‏ من حديث أبي 
هريرة» ومن حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة. 
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الجملة. 
4- وهذه الغرة التى تجب في جنين الحرة (قيمتها مس من الإبل) 
لا روي عن عمر-رضي الله عنه-أنه أفتى i‏ 


كون قيمته خمساً من الإبل'" لعدم الدليل القوي لتقييدها بهذا القيدء وهذا 
هو الأقرب. 


6- وهذه الغرة التى تدفع دية لهذا الجنين تكون (موروثة عنه) 


)١(‏ الموطأ 807/7, الاستذكار ۷٤/۸‏ بداية المجتهد 415/48 تفسير القرطي 
0 شرح مسلم للنووي ۰۱۷٦/۱۱‏ شرح ابن بطال ۸/ .001١‏ 

(۲) رواه ابن أبي شيبة (77805) » والبيهقي ١١5/4‏ عن إسماعيل بن عياش» عن 
زيد بن أسلم. کس کت ا ووی ج اة اة 
مخلط في روايته عن غير أهل بلده. وهذا منهاء وقال ابن المنذر في الأوسط: 
«منقطع لا يثبت»» وأعله البيهقي أيضاً بالانقطاع» وينظر: نصب الراية ۸١ /٤‏ 
والدراية ۲۸۱/۲. 

(۳) قال شيخنا محمد بن عثيمين في الشرح الممتع (الطبعة المصرية )19/١١‏ بعد ذكره 
للقول الأول: «لكنى حتى الآن لم أجد لهم دليلاء ثم إنه لا شك أن الأولى الأخذ 
ما دل عليه النص» ما لم يوجد دليل يمنع الأخذ بظاهره»» أما الزيادة التي وردت 
في الحديث السابقء والتي فيها ذكر الفرس في دية الجنين» فهي لا تصح» كما بين 
ذللك ابن المنذر في الأوسط (رسالة دكتوراه ص 077)؛ وغيره كما في الفتح 
575 10 . 


طا 
الا دا بين 


بين ورلته. 

10 - (ولو شربت الحامل دواء» فأسقطت به جنينهاء فعليها غرة لا 
ترث منها شيئاً) لأنها هي المتسببة في سقوطه. فلزمتها الغرة» كما لو اعتدى 
عليه غيرهاء ولا ترث منهاء لأنها هى القاتلة» والقاتل لا يرث وهذا كله 
مجمع عليه'''. 

17- (وإن كان الجنين كتابياً ففيه عشر دية أمه) لأن الجنين المسلم 
فيه عشر دية أمهء فكذلك جنين الكتابية فيه عشر دية أمه. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن ديته نصف قيمة غرة"''؛ لأن دية الكتابي 
نصف دية المسلم» كما سبق» و الجنين الحر المسلم ديته غرة» فوجب للجنين 
الكتابى نصف قيمتهاء وهذا هو الأقرب. 

0۸ ا كان) الجنين الذي سقط (عبدأء ففيه عشر قيمة أمه) 
قياساً على جنين الحرة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب بإسقاطه مقدار ما نقص من قيمة 
أمه بسبب هذا الإسقاط» قياساً على بقية الأموالء كالبهيمة إذا أسةط 


. ۸۹ العدة ص‎ ١/17 المغنى‎ )١( 
(إذا كان أبوا الجنين كتابيين» ففيه غرة قيمتها نصف قيمة‎ :557/١7 قال في المغبى‎ )۲( 
الغرة الواجبة في المسلم».‎ 
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لها وهذا هو الأقرب. 
۹--(وإن سقط اللعن حا ثم مات) بعد ذلك (من) أثر تلك 
(الضربةء ففيه دية كاملة» إذا كان سقوطه لوقت يعيش في مثله) عادة» لأنه 


٠ 5 1‏ ا 
مات بعد ولادته. فأشبه قتله بعد وضعه» وهذا مجمع عليه" 


)١(‏ وهذا هو قول حماد بن أبي سليمان» و رجحه أبو يوسف صاحب الإمام أبي 
حنيفة» قال شيخنا محمد بن عثيمين في الشرح الممتع ٠۳۷/٠١‏ :«هذا هو القياس 
الصحيح)». 

(۲) الإجماع ص ١٥٠٠ء‏ الأوسط (رسالة دكتوراه ص »)٥۳۳‏ الاستذكار ۷٠٦/۸‏ 
المفهم 0/ ٠١‏ الإقناع 4/ 7١١5‏ نقلا عن الإنباه» تفسير القرطي 277١/0‏ شرح 
مسلم للنووي ۷1/١١‏ المغنى 074/١7‏ وينظر في عموم مسائل الاعتداء على 
الجنين: رسالة الإجهاض للدكتور إبراهيم رحيم ص 085-404. 


وکیا يي سيبس سي يبي اا 
و 


باب العافلة وما تحمله 


- (وهي عصبة القاتل كلهم قريبهم وبعيدهم. من النسب 
والموالي) لما ثبت عن عبدالله بن عمرو قال: فضى رسول الله ية أن عقل 
المرأة بين عصبتها من كانواء لايرثون منها شيئاء إلا ما فضل عن ورثتها". 
وذهب جمهور أهل العلم إلى أن أبناء المرأة ليسوا ممن يعقل عنهاء إذا كان 
أبوهم من غير عصبتهاء لما روى أبو هريرة عن الني بيه في قصة اههذليتين. 


)١(‏ قال شيخنا في الشرح الممتع ١١١/٠١‏ : «العاقلة هم العصبة من النسب والولاء. 
سواء كانوا وارثين» آم غير وارثين» فيخرج أصحاب الفروض» كالزوج مثلاء و 
كالأخ من الأم» ويخرج أيضاً: ذوو الأرحام» كابي الأم؛ وإنما اختصت بذلك لأن 
العصبة هم الذين يقوونه» ويشدون أزره» فالعصبة مأخوذة من العصب» وهو 
الشد. لأنهم يشدون أزره وبقوونه» فهو يتتصر بعصبته؛ لا بذوي أرحامه. ولا 
بإخوانه من أمه» انتهى كلامه مختصراً. 

(۲) سبق تخريجه في أول الديات» في المسألة (٤٤٠۲)ء‏ وهو من رواية محمد بن راشد. 
عن سليمان بن موسى» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. وقد أعلها 
الدارقطني في سننه (۲۲۹۹) بأن عمرو بن شعيب لم يصرح بسماع أبيه من جده. 
كما أعله بضعف محمد بن راشد عند أهل الحديث. والأقرب أن سلسلة عمرو 
عن آبائه حسنة» وأن محمد بن راشد لا ينزل حديثه عن درجة الحسن» فقد 
تواترت في توثيقه أقوال الأئمة وم يضعفه سوى ابن خراش وابن حبان» وضعفه 
النسائي مرةء فقال «ليس بالقوي». ووثقه مرة» ومرة قال «لابأس به». 
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أنه قضى بدية المرأة على عاقلتهاء وورثها ولدهاء ومن معهم. متفق عليه ٠‏ 
وهذا هو الأقرب. 


,)59409( صحيح البخاري باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد لا على الولد‎ )١( 
وله شواهد كثيرة» منها حديث أبي المليح. وحديث‎ .)١181( وصحيح مسلم‎ 
جابرء وأثر عن عمر وعلي. تنظر هذه الشواهد في سنن سعيد: الفرائض باب‎ 
الرجل يعتق فيموت (۲۷۳» ٤۲۷)ء سنن البيهقي في باب من العاقلة التي تغرم»‎ 
والبابين بعده 7/4 ١1١-8١1.؛ المطالب (١۰١۱۹ء ١١۱۹)ء وقد حكى القرطبي‎ 
الإجاع على أن العقل على البالغين من الرجال» وحكى ابن المنذر في‎ ٠ 
الاتفاق على أن ولد المرأة لايعقلون عنها إذا كانوا من‎ ٠١١ ء٠١٠١ الإجماع ص‎ 
غير عصبتهاء والأقرب أنه قول الجمهورء وحكى الإمام الشافعي في الأم‎ 
أنه لا خلاف يعلم في أن العصبة من‎ .4١/١7 وابن قدامة في المغني‎ ١١6 5 
قبل الأب من العاقلة» وذكر ابن قدامة أنه لا خلاف يعلم في أن المولي وعصبته‎ 
أن داود الظاهري‎ ٤1۸ /۸ ومول المولى وعصبته من العاقلة» وذكر في بداية الجتهد‎ 
خالف في ذلك. أما ما يتعلق بفرض عمر الدية في الديوان» والذي سبق تخريجه في‎ 
فليس بصريح فيما يظهر في أنه فرض ذلك على‎ )٠٠٠۲( دية الخطأ في المسألة‎ 
غير الأقارب» فيحتمل أنه كان يأخذ ما يجب على كل واحد من العصبة من حقه‎ 
وينظر في هذه المسألة أيضا:‎ ٤١/٠١ في الديوان» وأشار إلى نحو ذلك في المغنى‎ 
مجموع الفتاوى‎ ۳۲١ 2778/5 تفسير القرطبي‎ ٠٠١ /0 مختصر اختلاف العلماء‎ 
؛ وني بعض ما ذكروه في مسألة الديوان نظرء وينظر كذلك:‎ 4۹ 
أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن القيم ص‎ ,77١ /۷ سبل السلام‎ 
."۲*-۳ 
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١ه-‏ (إلا الصبى) فليس من العاقلة؛ لأن حمل الدية من باب النصرة. 
وهو ليس من أهلهاء وهذا مجمع عليه بين عامة آهل العلم. 

1"- (و) كذلك (الجنون) ليس من العاقلة؛ لما سبق ذكره في المسألة 
السابقة. 


-١ 07‏ (و) كذلك (الفقير) لا يتحمل شيئاً من الدية» لأن تحمل الدية 
من العافلة من باب المواساة. فلا يلزم الفقير بهاء كالزكاة. وهذا جمع عليه 
بين عامة أهل العلم '". 

4 - (و من يخالف دينه دين القاتل) لأنه لاموالاة ولا نصرة بينهماء 


00- (ويرجع في تقدير ما يحمله كل واحد منهم إلى اجتهاد الإمام. 
فيفرض عليه) أي يفرض على كل واحد من العصبة (قدراً يسهل عليه 
ولا روي فيفرض على الموسر ما يناسب يساره» ويفرض على المتوسط ما 
يناسبه؛ لأنه من باب المواساة» فيكون بحسب الغنى والتوسطهء كالزكاة 
والنفقة» ولا يكلف أحد من العاقلة ما يجحف باله ويشق عليهء وهذا لا 
خلاف ف" 


)١(‏ الإشراف ۱۹1/۲ الأوسط (رسالة دكتوراه ص »)٤۷۹‏ الشرح الكبير 
والإنصاف 251//7١‏ 08. وينظر: التعليق السابق. 

(۲) ينظر: المراجع السابقة. 

(۳) المغنى 5/١7‏ 5» الشرح الكبير 5؟/ .8١‏ 
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75- (وما فضل) ما يشق على العافلة تحمله (فعلى القاتل) لأنه 
المنسبب. 


۷ -- (وكذلك الدية ٤‏ حق من لا عاقلة له) تچب على القاتل؛ لأن 
الله تعالى أوجب الدية بقوله: ل فيه سمه إل هله 4 [النساء:؟9]. 
فإذا لم يوجد للقاتل عصبة تعينه» وجبت عليه لأنه المتسبب"''. كالجناية 


)١(‏ أما إذا عجزء فهل تدفع من بيت المال؟ روى مالك 8175/7 وعبد الرزاق 
(18153118415) من مرسلي عطاء وسليمان بن يسار أن عمر أبطل دية من 
قتله سائبة لا عاقلة له. فهذا يدل على أن دية من لا عاقلة له لا تجب في بيت 
المال» و في قصة حويصة ومحيصة أن الني صلى الله عليه وسلم ودى المقتول 
الذي لم يعرف قاتله من بيت المال» وهي قريبة من مسالتناء وإن كان بينهما شيء 
من الاختلاف. أما ما رواه ابن أبي شيبة )١8017(‏ عن عمر من قوله في حق من 
لا رحم له ولا ولاء: إن بيت الال يرثه ويعقل عنه» فهو مرسل. هذا وقد ورد في 
مرسل سليمان السابق عند عبد الرزاق وني الأوسط ص 5١5‏ من طريق عبد 
الرزاق أن عمر قال عن السائبة: إنه لا مال له. فهذه إن ثبتت في هذا الأثرتسقط 
الاستدلال بالأثرين السابقين على عدم وجوب الدية في مال القاتل خطأ عند 
عدم وجود العاقلة أو عجزهم» لكن رواية عبد الرزاق هي من طريق مالك. 
وهذه اللفظة غير موجودة في الموطأ المطبوعء ولم ينقلها عنه ابن عبد البر في 
الاستذكار 8/ 188» فثبوت هذه اللفظة محتمل؛ وقد ورد في قصة سلمة بن نعيم 
لا قتل رجلا في وقعة اليمامة خطأ أن عمر قال له: «عليك وعلى قومك الدية. 
وعليك تحرير رقبة من أهل الرضىء وعلى قومك النصف. وعلى المسلمين 
النصف» رواه في الجزء الثاني من حديث يحي بن معين (الفوائد ۱۱۹/۱( 
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4- ولا تحمل العاقلة عمدا) لما ثبت عن ابن عباس -رضى الله 
عنهما- أنه قال: «لا تعقل العاقلة عبدأ. ولاعمداء ولا ايها ولا 
اعترافً)"''» وهذا مجمع عليه بين أهل العلم في دية ما يجب فيه القصاص . 


وإسناده صحيح فيما يظهرء قال الإمام الطحاوي كما ني ختصر اختلاف العلماء 
باب في الجاني هل يدخل في العقل 5/5 :١١‏ «وروى عكرمة عن عمر بن عبد 
العزيز مثل ذلك» ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين خلافه». وعليه 
فالأصل وجوب الدية على القاتلء لتسببه» كما لو أتلف مالأء وكونها تجب على 
العاقلة عند وجودها وقدرتهاء إنما هو من باب المواساة والإعانة له» ولئلا يسقط 
دم المقتول» فلا يكون ذلك سبباً في إسقاط الديةء وقد رجح شيخنا في الشرح 
الممتع 11/١١‏ الطبعة المصرية) أن الجاني لا يحمل من الدية شئاء واستدل بقصة 
الهذليتين»» وأنه بي لم حمل القاتلة شيئاء ولل يسأل عن غناهاء أو عدمه. قال: 
«فإن لم توجد عاقلة فعلى بيت المال» فإن لم يوجد بيت مال سقطت». لكن هذه 
قضية عين محتملة» والمسألة كأنها تحتاج إلى مزيد عناية» والله أعلم. 

)١(‏ رواه محمد بن الحسن كما في نصب الراية 91/5" و سعيد» كما في الاستذكار 
6ه وأبو عبيد في غريب الحديث 5/ ٤٤٥‏ وابن المنذر في الأوسط (رسالة 
دكتوراه ص 540))» والبيهقي ۰۱۰٤/۸‏ بإسناد حسن» وقد روى الدارقطني 
»)۳۳۷١(‏ والبيهقي 5/8 .٠١‏ وابن حزم ٤۹/١١‏ ذلك عن عمر. وقال البيهقي: 
«منقطع› والمحفوظ عن عامر الشعي من قوله». 

(۲) سبق ذكر من حكى هذا الإجماع في المسألة (۸٤٠۲)ء‏ أما ما ليس فيه قصاص. 
كالهاشمة ونحوهاء فقد قال قتادة ومالك: إن العاقلة تحمل ديتهاء والصحيح القول 
الأول لما سبق ذكره في المسألة المشار إليها من أدلة. 
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-١ 9‏ (ولا عبد فإذا فيل العبد لم يجب على عاقلة القاتل دفع قيمته؛ 
لقول ابن عباس السابق» ولأن العاقلة لا تحمل بدل المتلفات المالية بإجماع 
عامة أهل العلم"» والعبد ديته قيمته» وهو مال من الأموالء فلا تحمله 
العاقلة. 


- (ولا صلحا) فإذا ادعي على شخص أنه قتل شخصا آخر 
فأنكر القتلء وصالح المدعي على مالء فلا تحمل عاقلته هذا المال الذي 
اصطلح عليه مع غيره؛ لأنه مال ثبت بمصالحته واختياره فلم يلزم العاقلة. 
كالذي ثبت باعترافه. وهذا مجمع عليه '". 

۱- و لا اعترافاً) فإذا اعترف شخص بجناية خطأ أو شبه عمد. 
ولم تصدقه العاقلة في ذلك لم يلزمهم تحملهاء وهذا مجمع عليه بين عامة أهل 
العلم'"؛ لأن ذلك يتضمن إقراره ودعواه على العاقلة بوجوب المال 


.111/4 حكى ابن المنذر في الإجماع ص ١١٠٠ء وابن عبد البر في الاستذكار‎ )١( 
الإجماع على ذلك. والأقرب أن هذا قول عامة أهل العلم» فقد روى‎ ٠ 
عن ابن جريج» عن عطاءء أنه قال: «إن قتل دابة» فهو‎ )۱۷۸۲١( عبدالرزاق‎ 
على عاقلته).‎ 

(۲) ذكر الحافظ ابن عبدالبر في التمهيد ۳٠٦/١١‏ أن هذا قول عامة الفقهاء» و ذكر 
الشيخ بكر أبو زيد في رسالة «أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن 
القيماص ۳٤١‏ أنه لا خلاف في ذلك» وينظر: الشرح الكبير والإنصاف 
هذ افكرف 

(۳) ذكر في الإقناع لابن القطان ص ۳۸۱۷ نقلاً عن الإنباه و المغنى ۲۹/۱۲ 
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عليهم. فلا يقبل ذلك في حقهم إلا بما أقروا به» ولأنه قد يتواطأ مع من أقر 
له على | لإقرار بالجناية ويشتركان فيما تحمله العاقلة. 


5- (ولا ما دون الثلث) فإذا جنى على شخص جناية خطأ أو 
شبه عمد فيما دون النفس» وكانت دية هذه الجناية أقل من ثلث دية 
النفس» أو اشترك مع غيره في قتل رجل خطأ أو شبه عمد» فوجب عليه من 
ديته أقل من ثلث الديةء فإن دية هذه الجناية لاتجب على العاقلة؛ لأن تحمل 
العاقلة إنما هو من أجل الإرفاق بالجاني وإعانته على ما يشق عليه» وما كان 
اقل من الثلث ليس كثيراً يشق عليه» فيجب على الجاني"''. 


والشرح الكبير 11/ 75 والعدة ص ٥۹۳‏ وأحكام الجناية على النفس وما 
دونها عند ابن القيم ص ۳٤١‏ أنه لاخلاف في ذلك وذكر في التمهيد ۳٠٦/۱۷‏ 
أنه قول عامة الفقهاء. 
وقد روى ابن عبدالحكم عن مالك: أنه إذا كان مأموناء ولم يتهم. أنه يصدق. 
وتحمله العاقلة بقسامة مسين يميناء وروى عنه ابن عبد الحكم: أنها لاتعقل عنه 
إلا أن يكون مع إقراره شيء يشده. ينظر: الأوسط (رسالة دكتوراه ص 4484). 
)١(‏ روى البيهقي ٠١4.٠١8/8‏ بإسناد حسن عن سعيد بن المسيب» عن زيد بن 
ثابت أن ما دون الثلث لا تحمله العاقلة. ثم قال:«المحفوظ أنه من قول سعيد بن 
المسيب وسليمان بن يسار»» ثم روى عنهما هذا القول من طريق آخر» وسنده 
صحيح» وما ذكره من أن الرواية عن زيد غير محفوظة. فيه نظرء وروى 
عبدالرزاق (۱۷۸۲۰) بإسناد صحيح كالشمس عن عبيدالله بن عمر-وهو من 
ثقات التابعين-أنه قال: «نحن مجتمعون- أو قال: كدنا أن نجتمع-أن مادون الثلث 
في ماله خاصة». وقد ذكر في المحلى 57/١١‏ روايتين عن عمر بن عبد العزيز: أن 
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أما ما كان أكثر من الثلث فإنه تحمله العاقلة بالإجماع'''. وكذلك إذا 
كانت دية الجناية بقدر الثلث فإنها تحملها العاقلة بالإجماع”'"؛ لأن الثلث 


ما دون الثلث في مال الجاني» وقال يحي بن سعيد كما في سنن البيهقي .٠١9/4‏ 
والمحلى :37/١١‏ «إن من الأمر القديم عندنا أن لا يكون على العاقلة عقل حتى 
يبلغ الثلث»» ونقل في المحلى ١٠/١١‏ 07 عن عروة بن الزبير-وهو من كبار 
التابعين-أنه قال: «ما كان من خطأ فليس على العاقلة منه شيء حتى يبلغ ثلث 
الدية» على ذلك أمر السنة»» وذكر في التمهيد ۳٦٦/١۷‏ أن هذا قول عامة 
الفقهاء. وقد ذهب الإمام الشافعي إلى أن العاقلة تحمل القليل والكثير» وذهب 
الإمام الثوري» والإمام أبو حنيفة إلى أنها تحمل الموضحة وما فوقهاء لكن ماسبق 
عن زيد-إن ثبت-وما نقل عن هؤلاء الثقات من التابعين يقوي القول الأول» و 
يضعف ما خالفه. ولم أقف على رواية ثابتة عن أحد من الصحابةء أو من كبار 
التابعين» أوالمتوسطين منهم تخالف ذلك» سوى ما رواه عبد الرزاق )١۷۸١١(‏ 
عن أبي حنيفة» عن حماد. عن إبراهيم» قال: «لا تحمل العاقلة ما دون الموضحة». 
وينظر: الأوسط (رسالة دكتوراه ص ۸۳٤-۸۹٤)ء‏ رسالة «أحكام الجناية على 
النفس وما دونها عند ابن القیم» ص 55 48-١‏ 7. 

2191/7 الأوسط (رسالة دكتوراه ص ”587). الإشراف‎ .٥۳١ الرسالة ص‎ )١( 
نقلا‎ ۳۸٠۹ قال: عامة الفقهاءء الإقناع لابن القطان‎ ٠۳٦/۱۷ التمهيد‎ ۸ 
إلى‎ 05/١١ وقد ذهب ابن حزم في المحلى‎ ۲١/١ عن الإنباه تفسير القرطي‎ 
أن العاقلة لاتحمل إلا دية النفس ودية اجنين ولم ينقل هذا القول عن أحد.‎ 
وعليه فإن الإجماع سابق لخلافه.‎ 

(۲) حكى الإمام الشافعي في الرسالة ص١۳٠‏ والإمام الطحاوي كما في مغختصر 
اختلاف العلماء ٠٠١/١‏ الإجماع على ذلكء و روى عبدالرزاق (۸١۱۷۸ء‏ 


ر 74 
الا ب 
كثيرء كما ورد في الحديث. 

۴۳- (ويتعاقل أهل الذمة) فإذا وجبت على الذمى دية خطأ أو شبه 
عمد أكثر من الثلث حملها عصبته من الذميين؛ لأن قرابتهم تقتضي 
التوارث» فاقتضت التعاقل. كالمسلمين. 

14- (و لا عاقلة لمرتد) لأن أقاربه من المسلمين لا يرثونه» فلا 
يعقلون عنه. ولا يقر على الكفرء فيعقل عنه الكفارء فتجب الدية في ماله 
قلت أو كثرت. لأنه لا عاقلة له. 

6- (و8ا) عاقلة (لمن أسلم بعد جنايته) فلا يعقل عنه المسلمون. 
لأنه كان كافراً وقت جنایته» و لا يعقل عنه الكفار؛ لأنهم لا يرثونه» فتجب 
الدية في ماله قلت أو كثرت؛ لأنه لا عاقلة له. 


5--- (أو اجر ولاؤه بعدها) وصورة وك إذا تزوج عبد معتقة 
قوم» فأولدهاء فولاء الولد لموالي آم" فإن جنى الولد. فعقله على موالي 


٤‏ ۱۷۸۲۵۹) بإسنادين في كل منهما مقال عن الزهري أنه قال: الثلث فما 
دونه في خاصة ماله. 

)١(‏ سبق في باب الولاء في المسألتين (۱۷۹۷ء ۱۷۹۸) أن ولاء أولاد الرقيق من أمة 
معتقة يكون لموالي آمهم فإذا عنق أبوهم انجر ولاؤهم لمعتقيه. وقد وقع في 
النسخة المطبوعة من العدة ص ٥۹٤‏ مانصه (إذا تزوج عبد معتقة قوم» فأولدهاء 
فولاء الولد لمولاه»» وعبارة «لمولاه» وهم» صوابه «لمولى أمه». والأقرب أن هذا 
تصحيف من الناسخ؛ لأن آخر عبارة صاحب العدة يرد هذا التصحيف» وقد 
وقع هذا التصحيف أيضأ في النسخة المخطوطة للشرح الكبير» فصححها محققه في 
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أمه؛ لأنهم عصبته ووارثوه» فلو جنى هذا الولد جناية» ثم عتق آبوه» وبعد 
عتقه سرت الجناية» فهلك المجنى عليه؛ لم يحمل عقله أحد؛ لأن موالي الأم 
قد زال عقل الجاني عنهم قبل موت الجن عليه؛ لأن عتق الأب نقل ولاء 
أولاده إلى معتقه. ولأن موالي الأب لم يكن لهم عليه ولاء حال جنايته. 
فتكون الدية على هذا الولد الجاني في ماله. 


مطبوعته 71/ ١‏ وهى على الصواب في مطبوعة المغنى .٠۳ /١7‏ 
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۷- (وجناية العبد في رقبته» إلا أن يفديه السيد بأقل الأمرين من 
أرشهاء أو قيمته) فإذا جنى العبد جناية تتعلق بالمال» كالخطأء وشبه العمد. 
والعمد إذا عفي عنه. فإن هذه الجناية تتعلق برقبته» وهذا مجمع عليه > 
لأنه لامال له» ولأنه لا يمكن تعليقها بذمة السيد. لأنه لم يجن. ولا يمكن 
إلغاؤها؛ لأنها جناية آدمي مكلف. فتعلقت برقبته؛ لأنها موجب جنايته. 
كالقصاص» ثم يخير السيد بين أن يفديه بدفع أرش جنايته» لأنه يكون 
حينئذ أدى حق امجني عليه» وليس للمجني عليه أكثر من حقه» أو يدفع 
للمجنى عليه قيمة العبدء لأنه ليس له أكثر من ذلك؛ لأن الجناية متعلقة 
برقبته فقط وقد أعطي قيمة هذه الرقبة» أويسلم هذا العبد الجاني إلى ولي 
الجناية» فيملكه؛ لأن حقه متعلق برقبته. 


)١(‏ سنن البيهقي 8/ ٠٠١‏ مجموع الفتاوی ۲٠۲/۳۲‏ وقد روى ابن أبي شيبة 
.۲۷۷٤۳(‏ ۲۷۷۹) تخيير السيد عن علي-رضي الله عنه-من طريقين ضعيفين. 
أحدهما ضعفه شديد» وقد ورد حديث في المسند »)۱۹۹۳١(‏ والسنن» أن غلاما 
لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء» فأتى أهله الني كك فقالوا: ياني الله 
إنا ناس فقراء فلم يجعل عليه شيئاً. وسنده صحيح» وقد خرجه البيهقي على أن 
الجاني حر وأن البى صلى الله عليه سلم التزم أرش جنايته» فأعطاه من عنده. 
وخرجه الخطابي بأن الجناية خطأء وأن عاقلته فقراء وينظر: أيضاً: مصنف 
عبدالرزاق (18155-148154).» الأوسط (رسالة دكتوراه ص 055-05717), 
مختصر اختلاف العلماء ۲۰۳/۰ 5١05‏ المخنی ۱۲/ ۰۳۰۵ ۰۳۹ المحرر .)1١91(‏ 
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4- (ودية الجناية عليه: ما نقص من قيمته) فإذا اعتدى شخص 
على عبد فيما دون النفس» وجب على هذا المعتدي أن يدفع لسيد هذا 
العبد مانقص من قيمته بسبب هذه الجناية» لأن ضمانه ضمان الأموال. 
فيجب فيه ما نقص من قيمته. كالأموال. 


84- وتكون هذه الدية الواجبة بالجناية على الرقيق (في مال الجاني) 
وليست على العاقلة؛ لأن العبد مال» فالجناية عليه جناية على مال. والجحناية 
على الأموال لا تتحملها العاقلة بإجماع عامة أهل العلم'''؛ فتجب في مال 
الجاني؛ لأنه المتسبب. 


- (وجناية البهائم) غير المؤذية والتى لا يخشى ضررها على 
بأي نوع من أنواع التعدي» فإن ما جنت عليه غير الزرع من آدمي أو 
غيره لا ضمان فيه» وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم'''؛ لحديث 


.)501/9( سبق ذكر من حكى هذا الإجماع في الفصل السابق, في المسألة‎ )١( 

(۲) ذكر الإمام الطحاوي كما في مشكل الآثار .٤٦٠١ /٠١‏ و مختصر اختلاف العلماء 
٥‏ أنه لا خلاف في ذلك» وقال ابن المنذر في الأوسط (رسالة علمية ص 
1 :: «كل من أحفظ عنه من أهل العلم يقول: ليس على صاحب الدابة المفلتة 
ضمان فيما أصابت»»ء وذكر الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ۷/ ۲١‏ الإجماع على 
ذلك إذا كان نهارأء سوى ما روي عن مالك وبعض أصحابه من أن صاحب 
الحيوان الضاري من كلب أو دابة يضمن ما أفسده ليلا أو نهاراء وذكر في المغني 
7 أن شريحاً ضمن صاحب شاة أتلفت غزل حائك ليلا وأن الشوري 


حك كرحا 1١‏ 1 ادر 
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هلا واا انت النهيمة مرد كالكلب الور رالات الضارتة مه 
بعض آهل العلم إلى أنه يجب على أصحابها ضمان جميع ما جنت عليه أو 
أفسدته ليلا أو نهاراً من نفس أو مال؛ لأن عدم حفظ صاحبها لها عن 
جنت عليه كما يضمن جناية يده» وهذا هو الأقرب. 

وعليه فإن كل من فرط في حفظ دوابه عن ما يخشى من إتلافها له فإنه 
بعضهم لدوابه» وتركها ترعى قريباً من الطرق المعبدة بالإسفلت» والتى تمر 
معها السيارات» فإنه إذا اصطدمت بها سيارة» فتسبب ذلك في تلف في 
السيارة» أو ضرر على سائقهاء أو على بعض ركابهاء أو هلاك لبعضهم. 
لزم مالك هذه الدابة ضمان ما أتلفته. 

ويلحق بالدابة الضارية: الحيوانات المفترسة» وذوات السموم التى تعتدي 
على الناس أو الحيوان. كالأفاعى. والعقارب» ونحوهاء فإذا قام شخص 


قال: «يضمن. وإن كان نهاراً»ء وذكر في التمهيد /١١‏ 60 خلافاً عن الثوري. 

)١(‏ صحيح البخاري »)۱٤۹۹(‏ وصحيح مسلم .)17١١(‏ قال في الأوسط (رسالة 
علمية ص 1817): «والجبار الهدر عند أهل تهامة)» وقال في الاستذكار // ١57‏ : 
«قال مالك: وتفسير الحبار: أنه لا دية فيه. قال أبو عمر: هكذا عند جماعة 
العلماء). 
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بتربيتهاء أو الاحتفاظ بها -وهذا منتشر في هذا الوقت- فإنه يضمن جميع ما 
اعتدت عليه فأهلكته أو حصل به عيب أو نحوه من إنسان أو حيوان تملوك. 

50١‏ (إلا أن تكون) الدابة (في يل إنسان» كالراكب» والقائد. والسائق. 
فعليه ضمان ماجنت بيدهاء أو فمها) لن يده عليهاء و يمكنه حفظ فمها ويدها 
من أن تعتدي بهماء فيضمن ما أتلفته بهماء كما يضمن جناية يده 

5- (دون ما جنت برجلها أو ذنبها) لأنه لا يمكنه حفظهما عن 
الجناية» فلم يضمن ما جنته بهماء كما لو لم تكن يده عليها 

ويلحق بالدابة: ما جد في هذا العصر من وسائل النقل الحديشة من 
سيارات» وقطارات» وطائرات» وبواخر» ودراجات» وغيرهاء فإذا صدمت 
إحدى هذه الوسائل وسيلة أخرى واقفة في ملك مالكهاء أو كانت واقفة 
خارج الطريق» أو على جانب طريق واسع» ضمن قائد السائرة» ماتلف في 
الواقفة من نفس أو مال» لأنه المتعدي. 


وإن أدركت وسيلة النقل وسيلة أخرى تسير أمامهاء فصدمتها من 


(۱) قال في الاستذكار ۸ «قال مالك: والراكب والسائق أحرى. أن يغرمواء 
والقائد. جمهور العلماء. وعليه جرى فتيا أئمة الأمصار في الفتيا». وكأنه لم خالف 
في هذه المسألة سوی أهل الظاهر» حيث لم يذكر في الاستذكار تخالفاً سواهم. 
وعليه فإن ما ذكره في المغنى 0 :0 من قول الإمام مالك بعدم الضمان 
فيه نظر. 
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خلفهاء ضمن سائق اللاحقة ماتلف معه أو في الوسيلة التى صدمها من 
نفس أو مال؛ لأنه متعد بصدمه لا أمامهء إلا إا حصا :فين اتد اما 
فعل يعتبر سبباً أيضا في الحادث. كأن يوقف سيارته فجأة في وسط الطريق. 
أو يرجع بها إلى الخلف. أو ينحرف بها إلى مر اللاحقة» فيعترض طريقهاء 
ونحو ذلك» فإن الضمان حينئذ يكون بينهما''؛ بحسب نسبة خطأ كل 
منهماء على ماسيأتي تفصيله في الفصل الثاني من باب كفارة القتل -إن 
شاء الله تعالى -. 

هذا وإذا وقف سائق سيارة بسيارته أمام إشارة المرور مثلاً يتتظر فتح 
الطريق فصدمت سيارة مؤخر سيارته صدمته دفعتها إلى الأمام فصدمت 
سيارة» أو صدمت أحد المشاة مثلاء فمات هذا الراجل» أو أصيب بكسور. 
ضمن من صدمت سيارته مؤخر السيارة الأخرى كل ما تلف من نفس 
ومال» وضمن كل ما تسبب فيه من جرح أو كسر؛ لأنه متعد بصدمه» 
والسيارة الأمامية بمنزلة الآلة بالنسبة للخلفية» فلا ضمان على سائقهاء 


لعدم لعو" 


۳- (وإن تعدى بربطها في ملك غيره. أو) تعدى بربطها في (طريق 
ضمن جنايتها كلها) لتعديه بذلك. 


)١(‏ ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 0/ ,26٠7 ٠١١‏ رسالة 
«(مسؤولية سائق السيارة في الفقه الإسلامي» (منشورة بمجلة العدل. عدد 5١‏ 
ص 017/5 /1771) وقد اقتصر في هذين المرجعين على حوادث السيارات. 

(۲) انظر: المرجعين السابقين 0/ ٥٠۲‏ . 
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1- (وما أتلفت) الدابة (من الزرع نهاراً ل يضمنه) صاحبهاء لم 
روي أن ناقة للبراء بن عازب دخلت ححمائط رجل فأفسدت فيه» فقضى 
الني َيِه أن على آهل الحوائط حفظها بالنهار» وأن ما أفسدت ا لمواشي 
بالليل ضامن على أهلها» ""» ولأن العادة أن أهل المزارع يحفظون 
مزارعهم بالنهار» فما أتلفته البهائم فيه لم يجب على أهلها ضمانه؛ لأن 
التفريط حصل من آهل المزارع» وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم '". 


.)١147 ء۱٦۹۱ والإمام الشافعي (المسند: القضاء‎ ۷٤۷ /7 رواه الإمام مالك‎ )١( 
والإمام أححد(18505.١737591). وابن أبي شيبة (58666)., وأبو داود‎ 
-۳۳۱۳( والطحاوي في |المشكل (1150-7167). والدارقطنی‎ »)۳۵۷١( 
من طريق الزهري» عن حرام مرسلاء و بعضهم يرويه عن الزهري. عن‎ 4 
حرام» عن البراء. وروي أيضا على أوجه أخرى بعضها مرسل» وبعضها متصل.‎ 
والروايات المرسلة أكثر» وجلها ليس فيها اختلاف» أما المنصلة ففي أكثرها‎ 
اختلاف» وقد رجح الذهلي. وأبو داود. والطحاوي إرساله. وهو كما قالواء‎ 
في نقل كلام بعض الحفاظ في‎ ۸۲/١١ فالحديث ضعيف» وقد أطال في التمهيد‎ 
بیان وهم من رواه متصلاًء ثم قال: «هذا الحديث وإن کان مرسلآًء فهو حديث‎ 
مشهورء أرسله الأئمة» وحدث به الثقات» واستعمله فقهاء الحجاز. وتلقوه‎ 
7١7/5 بالقبول» وجرى في المدينة به العمل»ء وينظر: مختصر اختلاف العلماء‎ 
.)١١١( المحرر‎ »)۲٠۲۵( التنقيح‎ ۳ 

(۲) قال في التمهيد ١ :7١/17‏ لا خلاف بينهم أن ما أفسدت المواشي وجنت نهاراً من 
غير سبب آدمي» أنه هدر من الزروع وغيرها إلا ماروي عن مالك وبعض 
أصحابه في الدابة الضارية المعتادة الفساد»» و قال في المغني 55 قال 
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60- (إلا أن تكون) الدابة (في يده) فإنه يضمن ما أتلفته نهارا؛ لما 
سبق ذكره قريب" 

5آ- و ما أتلفت) البهيمة (ليلاً فعليه) أي على صاحب الدابة 
(ضمانه) للحديث السابق» ولأن العادة من أهل المواشي إرساا في النهار 
للرعي» وحفظها ليلا وعادة أهل الزروع حفظها نهاراًء دون الليلء فإذا 
أفسدت الدواب ليلاء كان التفريط من أهلها بترك حفظها في وقت عادة 
الحفظ. 


القاضى: هذه المسألة عندي محمولة على موضع فيه مزارع ومراع. أما القرى 
العامرة الي لامرعى فيهاء فليس لصاحبها إرساهها بغير حافظ عن الزرع. فإن 
فعله فعليه الضمان؛ لتفريطه» وهذا قول بعض أصحاب الشافعى». 

(۱) ينظر: ما سبق في المسألة .)٠١۹۱(‏ 


ر 7-4 
وو راا 


باب ديات الجراح 


۷-(کل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية) كاملة (كلسانه 
وأنفه» وذکره» وسمعه» وبصره» وشمه. وعقله» وکلامه» وبطشه) وهو 
حركة اليدين والقدرة على الأخذ بهما (ومشيه) لأنه ثبت عن النى بيا أنه 
حكم في بعض هذه الأشياء بالدية كاملة'''» ويقاس غيرها ما يمائلها عليهاء 
وهذا مجمع عليه في الجملة '". 


)١(‏ ذكر في حديث عمرو بن حزم السابق في المسألة )۱۸١(‏ أن في الأنف. واللسان. 
والذكرء الدية كاملةء وذكر في حديث عبدالله بن عمرو السابق في المسألة 
۴0 ) أن في الأنف كاملاً الدية كاملة, وأن في أرنبته النصف» وروى 
عبدالرزاق (۱۸۱۸۳)» وابن أبي شيبة (۲۷۹۲۰)» والبيهقي ۸1/۸ وابن حزم 
٠‏ عن أبي المهلب أن عمر رضي الله عنه قضي في رجل رمى رجلا 
بحجرء فذهب سمعه. ولسانه. وعقله» وذكره فلم يقرب النساء بأربع ديات. 
وسنده صحيح» وقد زعم ابن حزم أن أبا المهلب لم يدرك عمرء وفي ذلك نظر. 
فقد ذكره ابن سعد في الطبقة الأولى من أهل البصرة» وقال في الإصابة 4/ :١9١‏ 
«له إدراك)» وينظر: الإرواء (۲۲۷۹)»ء وروى ابن أبي شيبة (1 ٤۷٤ ۲۷1٤‏ ۲۷) 
بسند حسن مفرقاً أن علياً-رضي الله عنه-جعل في اللسان الدية» وفي الذكر 
الدية» وروی عبدالرزاق (۱۷۳۲۱)ء وغیره» بإسناد صحیح» عن زيد-رضي الله 
عنه-أنه جعل في العقل الدية» وفي الكلام إذا لم يفهم الدية. 

(۲) ذكر في المغنى ۱۲/ 2.٠١5‏ ومغنى ذوي الأفهام ص ۲۰۸ أنه لا خلاف في أن ما في 
الإنسان منه شيء واحد أن فيه الدية كاملة» وحكى بعض العلماء الإجماع على 


ام 
ge‏ » )0 
شک 1 0077| 


4- (وكذلك في كل واحد من صعره -وهو أن يجعل وجهه في 
جانبه-'''» وتسويد وجهه وخديه) بان يجي علي الرجل الأبيض البشرة 
جناية تؤدي إلى اسوداد بشرة وجهه. وعدم ذهاب هذا السواد بعد ذلك 
(واستطلاق بوله» أو) استطلاق (غائطه)""» بأن يصبح لا يتحكم فيهماء 


بعض ما مثل به المؤلف» وحكى بعضهم الإجماع على غيرها نما في الإنسان منه 
شيء واحد» وذكر بعضهم في بعضها خلافاً عن أفراد من أهل العلم» وذكر 
بعضهم في تفصيلات بعضها خلافا. وينظر في هذه الإجماعات: الإجماع ص 
٠٥٩-۸‏ مراتب الإجماع ص 2157 ۰۱۹۷ التمهيد ۰۳۳۹/۱۷ ۳۸۲ مختصر 
اختلاف العلماء »١7١-١١8/5‏ الاستذكار ۸/ 87, بداية المجتهد ۸/ ۹٩۹٤ء‏ 
الإقناع في مسائل الإجماع :/“8--191994. الشرح الكبير و الإنصاف 
6٥‏ 447 010-517 رسالة «القصاص في النفس وما دونها عند ابن 
القيم» للشيخ بكر أبو زيد ص 777-777. رسالة «الغرامة المالية في الحدود 
والجنايات» للدكتور محسن الجميلي ص ۲۲۲-۲۱۲ . رسالة «الجناية على ما دون 
النفس» للدكتور صالح اللاحم. 

)١(‏ وذلك بان يجي عليه جناية تؤدي إلى التواء رقبته» فيكون دائماً ملتفتاًء فتكون 
هيئته كهيئة المتكبرين التي نهى عنها لقمان في وصيته لابنه» كما في قول الله تعالى: 
+ اصع حَدَك لئس £ [ لقمان: 1۸]ء ولكن الجن عليه لا يستطيع أن يغير 
هذه اطيئة. 

(۲) قال في الشرح الكبير ٠۲۲/۲١‏ 077: «ولا نعلم فيها تخالفاًء إلا أن ابن أبي 
موسى ذكر في المثانة رواية أخرى أن فيها ثلث الدية». 


1 
¢ ۱1۷۱ ل ب ڪڪ 9 7 2 / 


فيخرجان بغير اختياره (وقرع رأسه» و) قرع (لحيته) بان يجني عليه 
جناية تؤدي إلى سقوط شعره» وعدم خروجه بعد ذلك» فيجب في كل 
واحدة من هذه الجنايات (دية) كاملة؛ لأن كل جناية منها قد أذهبت عليه 
منفعة كبيرة كاملة» فيجب في كل واحدة من هذه الجنايات الست دية 
كاملة» كالنفس» وكبقية المنافع. 


(۱) جاء في فتاوى و رسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتى المملكة سابقاً 
0١‏ قوله: «شعر اللحية فيه الدية كاملة؛ لأنه عضو من أعضاء 
الرجلء فإنها ميزة وخصيصة اختصت أشرف النوعين من الآدميين» وهم 
الرجال» مع الجمال لمن يعرفون حقائق الجمال» وفقدها نقص» وهؤلاء الحمقى 
حلاق اللحى مالوا إلى صفة الأنوثة» واختاروها على صفة الرجالء وربما لو 
يمكن أن آلة الرجل تزالء ويحدث آلة امرأة» رما أن كثيراً يحب ذلك» لفقد معنوية 
الرجولة» فإنه إنما يتبرم منها وصار يحلقها لأن فيه مشابهة النساء والمردان 
المستعملين استعمال النساء عند أهل الفجور. فكيف يرضى إنسان أن يزيل صفة 
الرجولة» كان بعض الولاة يعزر بحلق اللحى» وهي عند أهل المروءة والرجولة 
كفقد عضو من الأعضاء النفسيةء لا الجسمية» لكن لا عجب صار آهل الكفر في 
نفوسهم هم الذين في المرتبة العلياء وصار أهل الإيمان هم أهل المرتبة الناقصة. 
الذين لا يعرفون كذا ولاكذاء ويثنون على أهل الكفر بأنهم كذا وكذاء هؤلاء ما 
وجدوا طعم الإيمان» ولو وجدوه لتصوروا أن أهل الكفر أقبح من الشياطين 
وأهل الإيمان هم المشابهون للملائكة» وهم الناس» وهم آهل الحياة» وهم أهل 
التمييز بين الطيب والخبيث» وهم الذين عرفوا كل شئ وقدره» انتهى كلامه- 
زحمه الله -. 


٣ 2 4‏ 00 
شک سب سيب يي يسيم و 


ويدخل في المسألتين السابقتين: الأعضاء التى في جوف الإنسان منها 
شيء واحد» والتى زادت الجناية عليها في هذا العصرء بسبب ققدم 5 
وغير ذلك» وأيضاً أمكن معرفة تعطلها من عدمه. وأمكن عيش الإنسان 
مع تعطلهاء وذلك بسبب تقدم الطب» مثل القلب. والكبد: والقصبة 
الموائية» والمريء» والطحالء والبنكرياس» والمعدة» والأمعاء الدقيقة 
والأمعاء الغليظة» والمثانة البولية, م المرأةه فكل هذه الأعضاء فيها 
منافع كبيرة للإنسان» وغالبها يكن عيش الإنسان بعد تعطلها أو استئصاطاء 
فإذا جنى أحد على أحدهاء فأدى ذلك إلى استقصالهء أو ذهاب كامل 
منفعته» وأمكن مع ذلك عيش الإنسان. وجبت فيه الدية كاملة"'". 

6848- (وما فيه منه شيئان ففيهما الدية» وفي أحدهما نصفهاء 
كالعينين» والحاجبين. والشفتين» والأذنين» واللحيين» واليدين. 
والثديين» والأليتين» والأنثين) وهما الخصيتان (والإسكتين) وهما 
جانبا فرج المرأة"" (والرجلين) لأنه ثبت عن الني بي أنه حكم في 
بعض هذه الأشياء بذلك» ويقاس عليها مالم يرد فيه نص منها'"'» وهذا 


)١(‏ ينظر: رسالة «دية ما في جوف الإنسان من الأعضاء» للشيخ أحمد الجعفري 
(منشور بمجلة العدل: العدد الثامن ص 5١١-14١).؛‏ وهو بحث مؤصل شرعاء 
وطبا. 

(۲) قال في لسان العرب (مادة: شفر): « يقال لناحيتي فرج المرأة: الإسكتان. 
ولطرفيهما: الشفران». 

(۳) جاء في حديث عبدالله بن عمرو السابق في المسألة )١555(‏ أن في كل من العين. 


ا ا ا ع7 | 0 
مجمع عليه في الجملة'"'. 

ويدخل في ذلك الأعضاء التي في جوف الإنسان منها شيئان» مشل: 
الرئتين» فيمكن عيش الإنسان مع تعطل إحداهماء ومثل: الكليتين. 
والحالبين» وهما عضوان ينقلان البول من الكلية إلى المثانة» ومثل: الغدتين 
الكظريتين» وهما غدتان فوق الجزء العلوي من الرئة» ومثل: المبيضين 
للمرأة» فهذه الأعضاء كلها تؤدي وظائف ومنافع مهمة للإنسان» ويمكن 
بحسب ما توصل إليه الطب عيش الإنسان مع تعطلهاء أو استئصاماء عدا 
الرئتين» فإن الإنسان لايعيش إلا مع وجود إحداهماء وعدا الغدتين 
الكظريتين» فإن الإنسان يموت عند تعطلهماء أو استئصاهماء فهذه الأعضاء 
يجب في استئصال الواحدة منهاء أوتعطل منفعتها: نصف الدية» وفي الثنتين 


والرجلء واليد» نصف الدية» وجاء في حديث عمرو بن حزم السابق في المسألة 
)۱۸١(‏ أن في كل من العينينء والشفتين» والبيضتين» الدية» وأن في كل من اليد. 
والرجلء والعين» نصف الدية» وروی عبدالرزاق (2151/85 11/89 11/547 
؛»؛» وابن أبي شيبة (51/5:5, ۰۲۷٤۹۳‏ 071777 ۲۷۷۰۱) بسند حسن 
مفرقء عن علي-رضي الله عنه- أنه جعل في العين نصف الدية» و في اليد نصف 
الدية» وفي الرجل نصف الديةء و في البيضة النصف. وفي الشفتين الدية. 

)١(‏ ذكر في المغنى /٠١‏ ١٠٠٠ء‏ والشرح الكبير 454/70»: ومغني ذوي الأفهام ص 
۸ أنه لاخلاف في ذلك» وذكر بعض أهل العلم الإجماع على بعض هذه 
الأشياء وذكر بعضهم خلافاً عن أفراد من أهل العلم في بعضها. ينظر في حكاية 
الإجماع على هذه المسائل ن وفي ذكر الخلاف في بعضها: المراجع المذكورة عند 
حكاية الإجماع على أن ما في الإنسان منه شيء واحد فيه الدية كاملة. 


ار ا 7-4 
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الدية كاملةء إذا عاش الإنسانء ولم يهلك بسبب ذلك" . 

- (وفي الأجفان الأربعة الدية) لأن في إتلافها تفويتاً لمنفعتها 
كاملة» فوجبت فيها الدية» كما لو فوت منفعة السمع أو البصر''". 

-١‏ (وفي أهدابها الدية) لما سبق ذكره في المسألة السابقة. 

- (وفي كل واحد ربعها) أي في كل واحد من الأجفان. وفي كل 
واحد من الأهداب ربع الدية؛ لأن كل ذي عدد تجب الدية كاملة في جميعه 
تجب في كل واحد من أفراده بقدر حصته من الدية» كالعينين» واليدين. 

*- (فإن قلعها) أي الأجفان (بأهدابهاء وجبت دية واحدة) لأن 
الشعر يزول تبعاً لزوال الأجفان. فلم يجب في الشعر شيء. كالأصابع إذا 
النبي ي أنه جعل في كل أصبع عشرا من الإبل", وهذا 


)١(‏ ينظر: رسالة «دية ما في جوف الإنسان من الأعضاء» للشيخ أحمد الجعفري 
(منشور في مجلة العدل» العدد العاشر ص .)16-١79‏ 

(۲) وروی عبدالرزاق ))1777١(‏ وغيره بإسناد صحيح عن زيد-رضي الله عنه-أنه 
جعل في جفن العين ربع الدية. 

(۳) ورد ذلك من حديث ابن عباس» ومن حديث عبدالله بن عمرو» ومن حديث أبي 
موسی» ومن حديث عمرو بن حزم» ومن أحاديث أخرى. وبعضها صحيح 


- (وفي أصابع الرجلين الدية) لما سبق ذكره في المسألة السابقة. 


5- (وني كل أصبع) من أصابع اليدين أو الرجلين (عشرها) أي 
عشر الدية كاملة؛ لما سبق ذكره قبل مسألة واحدة. 


- (وفي كل أنملة'") من أنامل أصابع اليدين أو الرجلين (ثلث 
عقلها) أي ثلث دية الأصبع؛ لأن في كل إصبع من أصابع اليد أو الرجل 


لذاته» عند عبدالرزاق ,.)109//١5-١1/597(‏ وابن أبي شيبة (117041- 
4 ,9 والنسائي (5858-5/80/8). وأبي داود (1055-14005) وغيرهم. 
وروی البخاري (584065) حديث ابن عباس بلفظ «هذه وهذه سواء)-يعنى 
الخنصر والإبهام-» وينظر: الإرواء (۲۲۷۳-۲۲۷۱). ١‏ 

)١(‏ ذكر الإمام الطحاوي» وابن عبدالبر» والموفق ابن قدامة» والحافظ ابن حجر أنه 
لاخلاف في ذلك» سوى ماروي عن عمر من الخلاف» وأنه رجع عنه لما علم 
بكتاب الني ية الذي عند عمرو بن حزم» ينظر: الاستذكار ۸/ ١١٠٠ء‏ المغني 
۲ الفتح ۳۲١ ٠۳۲٤/۱۲‏ والرواية عن عمر أخرجها عبدالرزاق 
(۱۷۷٠١ .۱۷۹۸(‏ بإسناد صحيح عن سعيد بن المسيب» عن عمرء وذكر 
الموفق أيضاً أن مجاهداً خالف في ذلك» والرواية عنه عند ابن أبي شيبة 
(77001). ولكن يظهر أن الإجماع سابق لخلافه» بعد رجوع عمرء والآثار في 
ذلك متكاثرة عن جمع من الصحابة في المصنفين» وغيرهما. 

(٠‏ يصح في «أثملة» تسع لغات, قال بعضهم: 

همز أنملة ثلث وثالثها والتسع في أصبع واختم بأصبوع 


0 ا و , 
سوى الإبهام ثلاث أنامل» ولثبوت ذلك عن عمر -رضي الله عنه-"", 
وهذا لايعرف فيه خلاف بين أهل العلم '"'. 


4- (إلا الإبهام» ففي كل أنملة نصف عقلها) لأنه ليس في الإبهام 
سوى أغملتين. 


48- (وفي كل سن مس من الإبلء إذا لم تعد) لثبوت ذلك عن 
الني بيا وهذا لاخلاف فيه بين عامة أهل العلم'*'. 


)١(‏ رواه عنه عبد الرزاق (11/591. )۱۷۷٠١‏ بإسنادين مرسلين يقوي أحدهما 
الآخر. 

(۲) حكاه ابن المنذر في الإجماع ص ١44‏ إجاعاء وحكاه في الأوسط (رسالة علمية 
ص ۳۷۲) إجماع من يحفظ عنه» وذكر في المغنى ٠٤۹/١١‏ أنه لايعلم في ذلك 
خالفا. 

(۳) ورد هذا الحكم في حديث عبدالله بن عمرو السابق في المسألة .)٠٠٤٤(‏ وفي 
كتاب عمرو بن حزم السابق في المسألة .)۱۸١(‏ 

)٤(‏ روى عبدالرزاق ,.)١76٠١1/(‏ وابن أبي شيبة (717/075) بإسناد صحيح عن سعيد 
بن المسيب» عن عمر أنه قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض» وني الأضراس 
ببعير بعير. وينظر: التحجيل ص .0١١‏ وورد في المصنفين» والأوسط ص ۳۲۷- 
۹ وغيرها عن أفراد من التابعين أنهم خالفوا في ذلك أيضا. وذكر في 
الاستذكار ١١١ ٠٠۸/۸‏ أن فقهاء الأمصار أجمعوا بعد ذلك على ما جاءت به 
السنة. وذكر في المغنى أنه لايعلم خلافاً في أن دية الأسنان حمس خمس.ء وأن 
الجمهور على أن دية الأضراس والأنياب مثلها. 


5 
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- (وفي مارن الأنف""» وحلمة الشدي» والكف. والقدم. 
وحشفة الذكرء وما ظهر من السن» وتسويدهاء دية العضو كله) لأن قطع 
بعض عضو تتعطل به جل منفعته قطع له. فوجبت فيه الدية كاملة» ففي 
قطع مارن الأنف إذهاب منفعة جمال الأنف» وإذهاب بعض منافعه 
الأخرى» وفي قطع الحشفة إذهاب لنفعة الجماع كاملة» وفي قطع الحلمة 
إذهاب لمنفعة الإرضاع كاملة» وفي قطع الكف إذهاب لجل منفعة اليد» وفي 
قطع القدم إذهاب لجل منفعة الرجل» وفي تسويد السن إذهاب لنفعة جماله. 
فوجبت في كل منها دية العضو كاملة» كما في منفعة السمع ومنفعة 
اي 


)١(‏ قال ابن سيدة في المخصص :۱۲۹/١‏ «وفي الأنف: القصبة» وهي العظم الصلب 
منه» وفيه: المارن» وهو اللينء الذي إذا عطفته تثنى» قال أبو علي: هي الموارن. 
وأصلها من المرون» وهو اللينء وقيل: المارن عامة الأنف. وفيه: الأربة» وهو 
طرف الأنف». وذكر في النهاية (مادة: أرنب) أن الأرنبة: طرف الأنف. وأنه ورد 
في الحديث أن الني يي كان يسجد على أرنبة أنفه. 

(۲) حكى في الإجماع ص ١19‏ أن في نصف اليد نصف الدية» وذكر في المغني 
5 أنه لا خلاف في أن في اليد إذا قطعت من الكوع الدية» وذكر 
أن الكلام في الرجل كالكلام في اليد» و ذكر في المغنى »١١4/١7‏ والشرح الكبير 
والإنصاف 44١/757‏ أنه لاخلاف يحفظ في أن في الأنف إذا قطع مارنه الدية. 
ونقل في المغنى و الشرح الكبير ذلك عن ابن المنذر وابن عبد البر» لكن الذي في 
التمهيد ۱۷/ ۳٠۳‏ ذكر خلاف عن بعض التابعين» وذكر ۳٠٤ /١1/‏ أن أبا حنيفة» 
ومالكأء والشافعي. وأصحابهم على أن في أرنبة الأنف الدية» وذكر في الشرح 


: ا ر 
واا + ان 

-١‏ (وفي بعض ذلك بالحساب من ديته) لأنه لا يمكن إيجاب دية 
العضو كاملة؛ لأنه ل يذهب العضو كاملاء فوجب بقدر ماذهب منه» كما 
في الأصابع"''. 


5- (وفي) العضو (الأشل من اليد. والرجلء والذكرء و) في (ذكر 
الخصيء '' و) ذكر (العنين' ''» ولسان الأخرس. والعين القائمة) وهي التى 


الكبير 77/ 547» والعدة ص ٠٠١‏ أنه لا خلاف يعلم أن في الحشفة الدية» 
وروی عبدالرزاق .)١7/575(‏ وابن 5 شيبة (/2717/5601 ”717/777) بإسناد حسن 
عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: «في الحشفة الدية». 

هذا وقد جاء في حديث عبدالله بن عمرو السابق في المسألة )٠٠٤٤(‏ أن في أرنبة 
الأنف نصف الدية. وروی عبد الرزاق (۱۷۳۲۱» 17097) بسند صحيح عن 
زيد-رضي الله عنه-أنه قال: «في حلمة الثدي ربع الدية)» وهذا يجعل في النفس 
شيئاً من ترجيح القول الذي ذكره المؤلف, وبالأخص في المارن» والحلمة» وتسويد 
السن» وينظر: الأم: العيب في ألوان الأسنان 1717/5. 

)١(‏ روى ابن المنذر في الأوسط باب ذكر كسر السن (رسالة علمية ص )۳٤١‏ بسند 
ضعيف عن علي -رضي الله عنه- أنه قال في السن إذا كسر بعضها: أعطي 
صاحبها بحساب ما كسر منها. ثم قال: «وبهذا قال مالك والشافعي. وكل من 
أحفظ عنه من أهل العلم». 

(۲) قال في المطلع ص :۲٠١‏ «الخصي: المسلول البيضتين» فعيل بمعنى مفعول» وفي 
معناه: من ذهبت خصيتاه بقطع أو نحوه». 

(۳) قال في المطلع ص :"١9‏ «العنين: العاجز عن الوطء. وربما اشتهاه. قال 
الجوهري: رجل عنين» لا يشتهي النساءء وامرأة عنينة» لا تشتهي الرجال» وقال 


- سلس بار 
لاتبصرء وهي موجودة (و) في (السن السوداء» و) في (الذكر دون حشفته. 
والثدي دون حلمته. والأنف دون أرنبته) وذلك بأن تكون الحشفة والحلمة 
والأرنبة غير موجودة قبل الجناية (و) في (الزائد من الأصابع» و غيرها) 
كاليد الزائدة» والسن الزائدة» إذا كان في إذهاب الزائد تشويه؛ أو نققص 
لنفعة موجودة فيه" (حكومة"'") لأنه لامقدر فيهاء ولا يمكن إيجاب دية 
كاملة» للنقص الموجود في كل عضو من هذه الأعضاءء. فوجبت الحكومة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب في اليد الشلاءء والرجل الشلاء 
والسن السوداءء والعين القائمة ثلث ديتهاء لفتيا عمر-رضي الله عنه- 
بذلك” 0 وهذا هو الأقرب. 


- (وفي الأشل من الأنف» والأذن» وأنف الأخشم) وهو الذي 


صاحب المطالع: وقيل: هو الذي له ذكر لا ينتشرء وقيل: هو الذي له مشل الزر. 
وهو الحصورء وقيل: هو الذي لاماء له»» و قال في المغني 7/1۲ 
«الفرق بين ذكر العنين وذكر الخصي: أن الجماع في ذكر العنين أبعد منه في ذكر 
ا لخصي» واليأس من الإنزال متحقق في ذكر الخصي» دون ذكر العنين». 

)١(‏ أما إذا لم يكن في إذهاب الزائد عن المجنى عليه ڌ تشويه ولا ذهاب منفعة, بل ربا 
اده 9 فيعزر الجاني؛ لاعتدائه على الجنى عليه ولا دية لذلك. 

(۲) سيأتي تفسير الحكومة في الباب الآتي-إن شاء الله تعالى -. 

)۳( روى ذلك عبد الرزاق ١۷٤١١-۱۷٤٤١(‏ 1۷014-1 ال 5 
575 » وابن أبي شيبة 27175171١ »۲۷٦۱۳(‏ 1177717) مفرقاً بأسانيد بعضها 
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۸ 


ا HE‏ 
لايشم صاحبه به (وأذن الأصم. ديتها كاملة) لأن في قطعها وإزالتها كلية 
إذهاباً لمنافعها الأخرى من الجمال وغيره» فوجبت ديتها كاملة» كما لو 

أذهب منفعة السمع أو البصر". 


)١(‏ قال الموفق ابن قدامة في المغني :١115/17‏ «وتجب الدية في أذن الأصم. لأن 
الصمم نقص في غير الأذن» فلم يؤثر في ديتهاء كا لعمى لا يؤثر في دية الأجفان. 
وهذا قول الشافعي» ولا أعلم له تخالفاً. فصل: فإن جنى على أذنه فاستحشفت- 
واستحشافها كشلل سائر الأعضاء-ففيها حكومة. وهذا أحد قولي الشافعي. 
وقال في الآخر: في ذلك ديتهاء لأن ما وجبت ديته بقطعه» وجبت بشلله» كاليد 
والرجل. ولناء أن نفعها باق بعد استحشافها وجا اء فإن نفعها جمع 
الصوت.ومنع دخول الماء وا هواء في صماخه» وهذا باق بعد شللهاء فإن قطعها 
قاطع بعد استحشافهاء ففيها ديتهاء لأنه قطع أذناً فيها جماما ونفعهاء فوجبت 
ديتها كالصحيحة؛ وكما لو قلع عیناً عمشاء أو حولاء»؛ وقال ٠۲۲١۱۲۱/۱۲‏ 
عند كلامه على الأنف: «فصل: فإن ضرب أنفه فأشله. ففيه حكومة. وإن قطعه 
قاطع بعد ذلك» ففيه ديته» كما قلنا في الأذن. وقول الشافعي ههناء كقوله في 
الأذن» على ما مضى شرحه وتبيانه. فصل: وإن قطع أنفه» فذهب شمه» فعليه 
ديتان» لأن الشم في غير الأنف» فلا تدخل دية أحدهما في الآخرء كالسمع مع 
الأذن» والبصر مع أجفان العينين» والنطق مع الشفتين. وإن قطع انف الأخشم. 
وجبت ديته» لأن ذلك عيب في غير الأنف. فأشبه ما ذكرنا». 


E 
و راا‎ 


باب الشجاج وغيرها 


“٤€‏ (الشجاج ھی جروح الرأس والوجه). 

5- (وهي تسع» أوهما: الحارصةء وهي التى تشق الجلد شقاً لا 
يظهر منه دم) فهي إنما تزيل القشرة العليا للجلد. وتسمى أيضا: الخرصة؛ 
لأنها خرصت الجلد-أي شقته -. 

5- (ثم البازلة التي ينزل منها دم يسير) فهي تشق الجلد حتى يخرج 
الدم. 

7۷-- (ثم الباضعة التى تبضع اللحم بعد الجلد) أي تشق اللحم شقا 


وم 


دمما 
ل 


۸ (ثم المتلاحمة الق أخذت في اللحم). 

89- (ثم السمحاق التى بينها وبين العظم قشرة رقيقة) ويقال ها 
أيضاً: «الملطاة»» والسمحاق في الأصل اسم للقشرة التى فوق العظم. 
فسميت بها هذه الشجة. لوصولا إليها. 

- (فهذه الخمس لا توقبت فيها) أي لاتحديد لديتها'"'. لأنه لم 
)١(‏ قال في الاستذكار 8/ 45: «يقولون إن جراحات الجسد لا تسمى شجاجاًء وإنما 


يقال لما: جراح. وأن ما في الرأس والوجه يقال لما: شجة. ولا يقال لما: جراحة). 
(؟) حكى في بداية الجتهد 89/4 الاتفاق على هذا القول وتبعه على ذلك الشيخ 
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يرد في تقدير ديتها شيء عن الني ميف فكان الواجب فيها حكومة. 
بعبران» وي المتلاحمة ثلاثة. وي السمحاق أربعة» لشبوت ذلك كله عن زيد 
بن ثابت -رضى الله 0 ولأنه ثبت عن على-رضى الله عنه- أنه 
جعل في السمحاق أربعاً من الإبل”''» وهذا هو الأقرب. 

-0١‏ (ولا قصاص) في هذه الخمس (بحال) لأنها جراحات لاتنتهي 
إلى عظم» ولا يؤمن من التعدي في القصاص فيهاء فلم يجب فيها قصاص› 
كالمأمومة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب القصاص في جميع هذه الشجاج؛ 


بكر أبو زيد في رسالة «القصاص عند ابن القيم» ص 518» وفيما ذكراه نظرء فقد 
ذهب بعض الصحابة-كما سيأتي-ورجحه الإمام أحمد في رواية عنه؛ اختارها 
بعض أصحابه. إلى أن ديتها مقدرة. وينظر: الإشراف ؟154/7». ٠٤١‏ المغني 
5 الإنصاف ٩/۲٦‏ . 

(۱) رواه عبدالرزاق »)۱۷۳٤۲(‏ وابن أبي شيبة (۱۷۳۲۱)» والدارقطني (7”47), 
والبيهقي ۸/ ۸١ ۸٤‏ بسند صحيح. وينظر: التحجيل ص .٠٠۳‏ 

(۲) رواه عبد الرزاق )۱۷۳٤۳-۱۷۳٤۰(‏ من ثلاث طرق في كل منها ضعف» فهو 
حسن بمجموع طرقه. 
أما ماروي عن عمر وعثمان من أن في السمحاق نصف مافي الموضحة» فقد أعله 
الطحاوي. ينظر: الجوهر النقي ۸/ A «AT‏ 


v> ey ٦‏ ا كدي 
د 26 م اص اول 


لعموم قوله تعالى: © وَاَلْجْرُوحَ قِصَاضُ ‏ [المائدة:140]» وهذا هو الأقرب. 

5- (ثم الموضحةء وهي التى وصلت إلى العظم"» وفيها هس من 
الإبل) لقوله يلْه: «وفي الموضحة حمس من الإبل» ". 

وهذا التقدير لدية الموضحة يشمل الموضحة الصغيرة والكبيرة» وهذا لا 
يعرف فيه خلاف بين أهل العلم '"'» لعموم الحديث. 

7- (أو القصاص إذا كانت عمدا) فإذا كان من جنى الموضحة 
متعمدأء وجب القصاص فيهاء وهذا جمع عليه لقوله تعالى # والجروح 
قصاص 4 [المائدة: 0 ]. 


من الشجاج. فإذا ظهر من العظم شيء قل أو كثر فهي موضحة). 

(۲) ورد هذا اللفظ في حديث عبدالله بن عمروء الذي سبق في المسألة (750145). وله 
طرق أخرى» وشواهد مرفوعة» وموقوفة» تنظر في مصنف ابن أبي شيبة 
(70778-171715).: سنن البيهقى ۸/ .8١‏ ومن شواهده أيضاً: حديث عمرو 
بن حزم السابق في المسألة .)١8٠5(‏ 

(۳) لم يذكر في المغنى ٠١١ /٠١‏ و الشرح الكبير» والإنصاف ٠١/۲١‏ خلافاً في ذلك. 

)٤(‏ مراتب الإجماع ص ٠١١‏ بدائع الصنائع /1/ 73١9‏ المغبى /١١‏ ؟0717. 
وقد روی عبدالرزاق )ل ومسدد كما في المطالب )۱۸4۸( 
بأسانيد متعددة» عن عمر وعبدالله بن الزبير أنهما أبطلا أرش الموضحة بين أهل 
القرى» وأن عمر أوجبها على أهل البادية»» وبعض أسانيد عبدالرزاق صحيح. 


1 1< اوه 
ل اس 
۶ - (ثم الماشمة. التي توضح العظم. وتهشمه. وفيها عشر من 
الإبل) لحكم زيد -رضي لله عنه- بذلك"''. 
۵0 - (ثم المنقلة. وهي الي توضح وتهشم وتنقل عظامهاء وفيها 
خسة عشر من الإبل) لحكم النى بي بذلك”''. وهذا مجمع عليه ". 
1- (ثم المأمومة, وهى الى تصل إلى جلدة الدماغ. وفيها ثلث 
الدية) وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم”*'؛ لحكم النى ييا بذلك””". 
/71- (وفي الحائفة ثلث الدية» وهى التى تصل إلى الحوف) و هذا 


(۱) رواه عبدالرزاق (171754)» ومن طريقه البيهقي 8/ 87 بإسناد صحيح. 

(۲) ورد هذا الحكم في حديث عبدالله بن عمرو السابق في المسألة (5055)» وفي 
حديث عمرو بن حزم السابق في المسألة (١۱۸)ء‏ وله شواهد» تنظر في مصنف 
عبدالرزاق (۱۷۳۹۹-۱۷۳۹۲)» مصنف ابن أبي شيبة (71/740. 717147). 

(۳) الإقناع لابن المنذر ۳١١ ۳٠١ /١‏ الاستذكار 8/ 40. بداية الجتهد ۸/ 417, 
مغنى ذوي الأفهام ص ."1١‏ 

(4) فهو قول أهل العلم» سوى مكحولء فإنه قال: إن كانت عمداً ففيها ثلشا الدية. 
وإن كانت خطأ فثلشها. ينظر:الإقناع لابن المنذر ۳٦١/١‏ الاستذكار ٩1/۸‏ 
تفسير القرطبي ۲٠٦/٦‏ بداية المجتهد ۸/ ٤۹۲‏ المغنى /١١‏ ١٠٠٠ء‏ الشرح الكبير 
والإنصاف ٠٠١/۲٠١‏ رحمة الأمة ص 70". 

)٥(‏ جاء هذا الحكم في حديث عمرو بن حزم السابق في المسألة (١۱۸)ء‏ وفي حيث 
عبدالله بن عمرو السابق في المسألة (٤٤٠۲)ء‏ ولهما شواهد» تنظر في مصنف 
عبدالرزاق (11/7775-11/05), و مصنف ابن أبي شيبة (۲۷۳۳۸-۲۷۳۳۲). 


ا | ر 
۸ وا 4 
الحكم مجمع عليه بين عامة أهل العلم" لحكم الني بيا بذلك". 


4- (فإن خرجت) الجائفة (من الجانب الآخر فهي جائفتان) 
فيجب فيها حيائذ ثلثا الدية؛ لما روي عن أبي بكر -رضي الله عنه- أنه 
قضى بذلك""» ولأن الطعنة التي من الجانب الآخر جراحة نافذة إلى 
الجوف. فوجب فيها ثلث الديةء كالحائفة الداخلة إلى الحجوف. 


649- (وني الضلع بعير) لما ثبت عن عمر -رضي الله عنه- أنه حكم 
بذلك“. 


)١(‏ فهو قول آهل العلم» سوى مكحولء فقد قال فيها بمثل قوله في المأمومة. ينظر: 
الإجماع ص ١١٠٠ء‏ تفسير القرطبي ٠۲٠٠/١‏ بداية المجتهد ۸/ ٤4۲‏ المغني 
۲ الشرح الكبير والإنصاف ۲۱/ 77. 

(۲) ورد ذلك في حديث عمرو بن شعيب السابق في المسألة .)٠٠٤٤(‏ 

(۳) رواه عبد ارزاق (۱۷۱۲۳» ۰۱۷۱۲۸ ۱۷۹۲۹)ء وابن أبي شيبة (117515), 
والبيهقي 8/ 80 من طرق عن عمرو بن شعيب» عن ابن المسيب. وأحدها عن 
عمروء قال: قضى أبو بكر..... وكلها ضعيفة وأحسنها رواية عند عبدالرزاق عن 
ابن جريجء عن داود بن أبي عاصم» عن أبن المسيب. وسعيد لم يدرك أبا بكر. 
ولفظها: «قضى أبو بكر في الجائفة إذا نفذت الخصيتين في الجوف من كل الشقين 
بثلثي الدية». 

)٤(‏ رواه عبدالرزاق (175037» »)11/5١1١‏ وابن أبي شيبة »)۲۷1۹٥(‏ والبيهقي 
۸ بإسنادين» أحدهما صحيح» والثاني من طريق عمر بن عبدالعزيز» عن 
عمر. وفيه انقطاع. 


ساو | 
Co) $ rt‏ 
وی اب 099 


و ۲ (وفي الترقوتين بعيران) لما ثبت عن عمر -رضي الله عنه- آنه 
حكم بذلك"''. 


57١‏ (وفي الزنديه”") أربعة أبعرة) لما روي عن عمر -رضى الله 
عنه- أنه حكم بذلك” ". 


5- (وما عدا هذا مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه» ففيه حكومة) 
لأنه لم يثبت فيها تقدير . 


)١(‏ رواه عبدالرزاق (۱۷۸۷۸)» وابن أبي شيبة ,)1160٠5(‏ والبيهقي 14/8 بسند 
مجح 

(۲) الزندان: عظما الساعدء من جهة الكف. في جزئه العاري عن اللحمء. وذلك أن 
عظم الساعد ينقسم بعد منتصفه إلى عظمين» هما الزندان» وطرف أحدهما 
الكوع» وطرف الآخر الكرسوع. ينظر: اللسان (مادة: زند)» وقد ذكر بعض هذا 
التفصيل شيخنا محمد بن عثيمين في بعض دروسه. وقال بعضهم: 
عظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ماوسط 
وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بعلم و احذر من الغلط 

(۳) رواه ابن أبي شيبة (75877565) بسند رجاله ثقات» عدا ابن أرطاة» وهو كثير 
الغلط. ورواه سعيد كما في المغني ١75/1‏ بسند صحيح عن عمرو بن شعيب 
عن عمرء وهو منقطع» فالأثر بمجموع طريقيه محتمل للتحسين. وذكر في المغني أنه 
رواه سعيد من طريق آخر» وذكر في المغنى أيضاً بعد ذلك أثراً آخر من طريق 
سليمان بن يسار عن عمر» ولم يذكر من خرجه. 

(5) وردت آثار في مصنف عبدالرزاق باب الموضحة في غير الرأس» وباب المأمومة. 
وباب منقلة الجسد» وباب كسر اليد والرجل» ومصنف ابن أبي شيبة باب أرنبة 


وک کے | 5754 
وا د ب درل لف 
١‏ م اس وسل 


“٣‏ (وهي) أي الحكومة (أن يقوم مجني عليه كأنه عبد لاجناية به. 
ثم يقوم وهي به قد برأت» فما نقص من قيمته فله بقسطه من ديته) وهذا 
التفسير للحكومة مجمع عليه بين عامة أهل العلم ''". 

هذا ونظراً لعدم وجود الرقيق في هذا العصر إلا في أماكن نادرة جدأًء 
فإنه يتعذر على من يقوم الجراحات تقويمها عن طريق التفسير السابق 
للحكومةء فالأقرب أنها تقوم بما ذهب إليه أفراد من أهل العلم ''' من أنه 
يقوم اثنان من أهل الخبرة بتقديرها عن طريق تقديرها بأقرب الجراحات 
التي ورد تقديرها في الشرع إليها ". 


الأنف» وباب كسر الأنف» وباب الجائفة في الأعضاء. وباب اليد أو الرجل 
تكسرء فيها تقدير لبعض الجروح والكسور» وتحتاج إلى مزيد عناية للنظر في 
ثبوتهاء ولا شك أن تقدير الصحابة حجة يجب العمل بهاء وعلى فرض أن ذلك 
من باب التقويم حكومة» فهو أولى من تقويم غيرهم. 

2178/11 ا لمغني‎ »)٤۲۸ الأوسط (رسالة علمية ص‎ 215١ حكاه في الإجماع ص‎ )١( 
إجماعاء والأقرب أنه قول عامة أهل‎ ٤١ ء٤١‎ /۲١ الشرح الكبير والإنصاف‎ 
العلم» كما سيأتي قريباً -إن شاء الله تعالى-.‎ 

(۲) نسب في بدائع الصنائع ۷/ ۳۲١‏ هذا القول للكرخي من فقهاء الحنفية» ول يذكر 

(۳) قرر نحواً من هذا شيخنا محمد بن عثيمين في بعض دروسه» و ينظر فتاوی 
ورسائل شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم مفتى المملكة ورئيس قضاتها سابقا 
۳٤۱ ۱‏ فتوى (7010) فقد ذكر أنه في هذا الوقت يوكل هذا إلى نظر 
القاضى. 


نب 


0-6 لو ام 


م ) سل )و 


5- (إلا أن تكون الجناية على عضو فيه مقدرء فلا يجاوز به أرش 
المقدر» مثل أن يشجه دون الموضحة» فلا يجب أكثر من أرشها) أي لا يبلغ 
في تقويم دية الشجة التى دون الموضحة دية الموضحة التي هي حمس من 
الإبل (أو يجرح أئملة فلا يجب) في جرح هذه الأنملة (أكثر من ديتها) لئلا 
تكون دية هذه الجناية أكثر من دية جناية أكبر منها. 

هذا وإذا جني على شخص جناية أتلفت عليه عدة منافع أو عدة أعضاء. 
وجبت دية هذه المنافع والأعضاء كلهاء ولو بلغت عدة ديات» وهذا مجمع 
عليه'''؛ لأن هذا هو ما يدل عليه عموم النصوص الواردة في ديات 
الأعضاء والمنافع» ولا ثبت عن عمر -رضي الله عنه- من إيجابه أربع ديات 
في جناية أتلفت أربع منافع في رجل ''. 


(۱) قال في الاستذكار 8/ ۸۷: «لا أعلم في هذا خلافأ». 
(۲) سبق تخريج هذا الأثر في المسألة )۲١۹۷(‏ عند الكلام على ديات ما في الإنسان 


مله شىء واحد. 


DE 

2 ا 

س يوقا 
باب كطاره القتل 


۶ 


70 (ومن قتل مؤمنا أو ذا يقن سق أو شارك فيه) فعليه كفارة؛ 


4م جح بر سه و ڪڪ عرص Sa‏ 7 
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عدو لڳ وهو موم فتحرير روبغ مومت 3 الات e‏ 


يچ د فَصِيَامْ سَهَرنٰ مَسَتَابِعيٍ e,‏ ا :۲ وهذا 


e 
و انس‎ 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن قاتل العمد لاتجب عليه كفارةء لأن الله 
تعالى إنما أوجبها في الخطأء ولم يرد دليل آخر يدل على وجوبها في العمد"» 


)١(‏ الإجماع ص ١٠ء‏ بداية المجتهد ۸/ ٤۸۷‏ المغنى .77/1١7‏ الشرح الكبير 
CA‏ 

(۲) فالله تعالى ذكر في الآية السابقة وجوب الكفارة في الخطأء ثم ذكر بعدها القتل 
العمد» فذكر جل وعلا أن عقوبته النار» ولم يذكر له كفارة تقيه من النارء فدل 
ذلك على أن ذنبه لاتكفره الكفارة» فهي غير مشروعة له» و أيضأًلم يأمر بها 
الي َي أحدأ من حصل منه قتل عمدء كأسامة بن زيد. وعمرو بن أمية, 
وغيرهماء ول يأمر الني بي ولا أحد من الخلفاء من حكموا بقتلهم قصاصاً 
بالكفارة قبل قتلهم قصاصاًء ولم يؤخروا القصاص من أجل ذلك ولا يعلم 


06 5 
ی فقن ااا | ۷۳۲ 


با سل ) وسكا 
وهذا هو الأقرب. 

5- وكذا إذا أسقط جنيناً (أو) شارك (في إسقاط جنين» فعليه 
كفارة) لأن الجنين نفس آدمي. أو في طريقه إلى أن يكون نفسأء فتجب في 
إسقاطه الكفارة؛ لعموم الآية السابقة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفارة لاتجب في الجنين إلا إذا كان قد 
نفخت فيه الروح» لأن إسقاطه قبل ذلك ليس إزهاقاً لنفس آدمي» لأنه 
لاروح فيه» وهذا هو الأقرب ". 


خلاف بين آهل العلم في وجوب القصاص بعد القتل مباشرة» وأنه لا جوز تأخيره 
من أجل صيام الكفارة إذا كان القاتل فقيراء أما حديث واثلة» عند أحمد 
.»)2506176150٠(‏ والطحاوي في مشكل الآثار (7/794-1/75). وغيرهماء 
والذي فيه أنهم أتوا بصاحب هم إلى الني بيه قد أوجب. فقال كَلِه: «أعتقوا 
عنه...)» ففي سنده اختلاف كثير» وكأن الأقرب رجحان رواياته الضعيفة» 
وأيضاً: الحديث غير صريح في القتل» فيحتمل ذلك» ويحتمل ذنبا عظيما آخر مما 
توعد عليه بالنارء أو عدم دخول الجنة» أو باللعنة» أو بالخضب» ونحو ذلك» كما 
أشار إلى ذلك السندي في شرحه للمسند» وهو كذلك غير صريح في أن ذلك 
كفارة واجبة» قال الإمام الطحاوي في اختلاف العلماء» كما في مختصره 5/ "17 : 
«واحتج من أوجب الكفارة في العمد بهذا الحديث» قبل له: لم يذكر بأي شيء 
أوجب. بقتل أو غيره؛ فلا دلالة فيه على ما ذكرت» ويدل على أنه لم يرد القتتل» 
أنه لم يأمره برقبة مؤمنة» ولم يقل: إن لم يجد فصيام شهرين» فدل على أنه لم برد 
الكفارة» وإنما أراد التقرب إلى الله تعالى بذلك». 
)١(‏ ينظر: رسالة «الإجهاض» للدكتور إبراهيم رحيم ص ٠١1-٥۸۷‏ . 


a 0‏ 
لسلس یاف 
لفقم 


۷-“-(وهي) أي الكفارة (تحرير رقبة مؤمنة» فمن لم جد فصيام 
شهرين متتابعين» توبة من الله) للآية السابقة. 

۸- وتجب هذه الكفارة (سواء كان) هذا القاتل أو المسقط للجنين 
(مكلفاًء أو غير مكلف. حرأ كان أو عبداً) لعموم الآية السابقة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الكفارة لا جب على غير المكلف. 
كالصغير» ومن ذهب عقله بغير اختياره» كامجنون» والمعتوه ونحوهما؛ لأن 
الكفارة إنما وجبت في القتل الخطأ لمحو الذنب» لكون القاتل لم يل من 
تفريط» وغير المكلف لا إثم عليه في حال العمدء فكيف بخطئه. فلم تجب 
عليه كفارة» كالقاتل بحق. وهذا هو الأقرب. 

89- (ولو تصادم نفسان) وكان كل واحد منهما مخطئأ في تصرفه 
حال التصادم (فماتاء فعلى كل واحد منهما كفارة) لتسبب كل منهم في 
فقتل صاحبه. 

- (و) يجب أيضاً على كل واحد من هذين المتصادمين (دية 
صاحبه على عاقلته) سواء استوى فعلاهما في مقدار خطأ كل منهم» أو 
اختلف. لما ثبت عن على -رضي الله عنه- أنه قال في فارسين اصطدما 
فماتا: ١يوديان)""'.‏ ا 


)١(‏ رواه ابن المنذر في الأوسط: جماع أبواب الجنايات التى توجب العقل: ذكر 
الفارسين يصطدمان (رسالة علمية ص 579) عن على بن عبد العزيزء حدثنا 
حجاج» حدثنا حماد. عن قتادة» عن خلاس» عن علي. وحمادهوابن سلمة. 


اث | ام 
اۋا امل 

1- (وإن كانا فارسين) أي أن المتصادمين كل منهما كان راكبا 
لفرسه (فمات فرساهماء فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر) لقول 
على -رضى الله عه - السابق. 

وذهب بعض أهل العلم “في المسألتين السابقتين إلى أنه إذا كانت نسبة 
المتصادمين أو على عاقلتهما من الدية والضمان بقدر خطأ كل منهما؛ لأن 
الإنسان لا يلزمه إلا بقدر ما أخطأ فيه ولا يكلف شيئاً من جناية غيره. 
ولب و كان مسيراء لقوله تال # ولک زر واذَِه ورد 03 “4 [الأنعام:14. 
الإسراء:6١.‏ فاطر:18» الزمر:لاء النجم:۳۸]»ء ولقوله يَكِِ: «ألا لانجنى 
١ 7 5‏ 
نفس على حرى 5 


وحجاج هو ابن منهال» فالسند حسن. ورواه عبدالرزاق (۱۸۳۲۸)» وابن أبي 
شيبة (۰۲۸۲۰۰۵ ۲۸۳۰۷) بنحوه من طريقين ضعيفين. وينظر: التحجيل ص 
0 وذكر الرافعي أنه روي عن علي -رضي الله عنه- أنه أوجب على كل 
واحد منهما نصف دية الآخرء قال في نصب الراية 87/4: «غريب»» وقال في 
التجريد 7/١١‏ 01754: «يجمع بين الروايتين» فنقول: يجب جميع الدية إذا لم يعلم 
كيف مات» ويجب نصف الدية إذا مات من الفعلين جميعا». 

)١(‏ ينظر: مغني الحتاج /٤‏ ۸۸ وقد حصل في طباعته تصحيف. و نقل على الصواب 
في أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 0/ ۸۸. 

(؟) رواه الإمام أحمد )۷٠٠١(‏ في قصة بني يربوع. وسنده حسن» وله شاهد من 
حديث الخشخاش العنبري عند أحمد »)۱۹٠۳١(‏ وابن ماجة »)۲٦۷١(‏ وشاهد 


آخر من حديث أبى رمثة في قصة ولده عند أحمد )1١١5(‏ وسنده حسن. 


CIR ا‎ yw 
اانا امشلاء > لفن‎ 


5- (وإن كان أحدهما) أي أحد الراجلين أو الفارسين الذين 
حصل التصادم بينهما (واقفاًء والآخر سائراً) فصدم السائرُ الواقف» فماتاء 
أو مات الواقف. وهلكت دابتاهماء أو هلكت دابة الواقف (فعلى السائر 
ضمان دابة الواقف) لأنها ماتت بسبب صدمه لماء ودابته هو تكون هدراء 
لأنه هو الذي أتلف دابته بفعله. 


۳-(وعلى عاقلته ديته) أي تجب دية الواقف على عاقلة السائر؛ 
لأنه قتله خطأء ودية الخطأ تجب على عاقلة الجاني» كما سبق بيانه''". 

وعليه فإنه إذا صدم شخص يقود سيارة أو قطارأء أو طائرة» أو باخرة 
أوادراحة فصا واقفا نسيارتة: أن راجت أو قطارا واقفاء اوطاتة 
واقفة» أو باخرة واقفةء أو صدم شخصاً واقفأ على رجليه» أو اصطدم ببناء 
أو أعمدة كهرباء» أو غيرهاء ولم يكن الواقف أو صاحب وسيلة النقل 
المصدومةء أو صاحب البناء ونحوه. متعديأء لزمت عاقلة السائر دية 
الواقف. ولزم السائر ضمان ما أتلفه بسبب هذا الحادث من مال لغيره''". 


)١(‏ ينظر: ماسبق في أول كتاب الديات» المسألة (؟5001). 

(۲( قال الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة ورئيس قضاتها في وقته» كما في مجموع 
فتاويه ورسائله /۱١‏ ۳۱۷: «من محمد بن إبراهيم» إلى حضرة الأمير ا مكرم سعود 
بن عبدالله بن جلوي -سلمه اللّه- السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته» وبعد. 
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ۲/۱۲۰۰۲ وتاريخ ۲۷/ 1017/5/1١‏ ه المرفق به 
المعاملة الخاصة بتصادم السيارة الصغيرة التي يقودها سعبد بن سعد الشهراني 
بالسيارة الكنور الواقفة الى يقودها مناحي بن ضويحي. نفيلكم أنه جرى الإطلاع 


06 ا 
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-٤‏ (إلا أن يكون الواقف متعديأً بوقوفه» كالقاعد في طريق ضيق. 
أو) كالقاعد في (في ملك السائرء فعليه الكفارة» و) عليه أيضاً (ضمان 
السائر) بأن تدفع عاقلته ديته (و) يضمن أيضاً (دابته) فيدفع هو قيمة دابة 
السائرء أو تدفع من تركته إن كان قد مات؛ لأنه هو وحده المخطيع. وهو 
الذي تسبب في وقوع هذا التصادم''". 

06- (ولا شيء على السائر) في حال تعدي الواقف» كما في المسألة 
السابقة (ولا على عاقلته) لأن هذا السائر لم يتعد. وإنما التعدي من 
الواقف» فاختص هذا الواقف بالضمان. كالصائل. 

وعليه فإذا تعدى شخص بوقوفه بنفسه. أو بإيقاف سيارة» أو قطارء أو 
غيرهما من وسائل النقل في طريق, أو في ملك غيره أو بوضع حجر 
أوعجلات سيارة» أو بوضع عمود كهرباء في طريق» أو بنى فيه بناء» ونحو 


على ما قرره قاضي ابقيق أخيرأء برقم ٠١0‏ وتاريخ 5؟/ ١١/1175ه,‏ فظهر أن 
الضمان على سائق الصغيرة؛ لتعديه بسرعته» و تقصيره بعدم الاهتمام مما قد 
يكون أمامه. أما صاحب الكنور فلا شئ عليه؛ لأنه ل يكن منه فعل ولا تقصير 
متحقق ظاهر. واللّه يحفظكم). وبنظر: نفس المرجع ۳۱۲/۱١‏ 215 وأبحاث 
هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 0/ .6٠7” ٠١١‏ ومجلة العدل (مقال 
لشيخنا محمد بن عثيمين عن حوادث السيارات العدد الثالث ص )١١‏ وقد سبق 
مزيد تفصيل لبعض هذه المسائل في باب العاقلة» في المسألة (؟75595). 

)١(‏ سبق في المسألة )١574(‏ حكاية الإجماع على أن من أحدث في طريق ماليس له 
فعله» أنه يضمن ما أتلفه هذا التعدي. 
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ذلك من التعديات. فتسبب شيء من ذلك في اصطدام سيارة أو غيرها به. 
من غير تفريط ممن اصطدم بهاء لزم هذا المتعدي ضمان ما تلف بسبب هذا 
الحادث من أموالء. ولزمت عاقلته ديات من هلك بسببه من أنفس 
معصومة؛ وما حصل على هذا المتعدي بالوقوف أوغيره من تلف في نفس 
أو مال فهو هدر. 

ومثل ذلك: ما إذا تعدت أو فرطت شركة أو مؤسسة ممن تقوم بإصلاح 
طريق أو صيانته» بوضع كومة تراب أو كومة إسفلت في الطريق. أو بقطع 
الطريق بحفرة» أو غيرهاء دون أن تضع لذلك علامات تنبيه كافية» فتسبب 
ذلك في حصول حادث مروري لإحدى وسائل النقلء دون تفريط من 
قائدهاء فإن الضمان في ذلك على الشركة أو المؤسسة المتعدية» أو المفرطة, 
وإن كان التفريط من واحد أو أكثر من موظفيهاء مخالفاً بذلك لتعليمات 
وأوامر الشركة التي تحول دون وقوع مثل هذا الحادث» فإن الضمان يكون 
على هذا المخالف -واحد أو أكثر - على ماسبق تفصيله. 

ويشبه ذلك: ما إذا تعدى قائد إحدى العربات أو الآلات التى تسير سيرا 
بطيئاء كالناقلات الكبيرة والحراثات: ونحوهاء بالسير في مسار السيارات 
السريعة» مما تمنع تعليمات السير التي يصدرها المرور منه. فإن ماحصل 
بسبب هذا التعدي من حوادث مرورية دون تعد أو تفريط من الطرف 
الآخر. يضمنها هذا المتعدي» على ما سبق تفصيله. 

ويشبه ذلك أيضا: إذا فرط أو تعدى صاحب سيارة بمخالفة تعليمات 
المرورء.كأن لاينير الأنوار الخلفية للسيارة-والتى تسمى اصطبات- حال 
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سيره ليلاء وكأن يسير في مسار أو طريق لايحق له السير فيه» وكأن يتجاوز 
المرور الذي هو من المعروف الذي يجب الالتزام به» وتحرم مخالفته”". 


)١(‏ جاء في أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة التي أعدتها اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة 
شيخنا عبدالعزيز بن باز» وعضوية نائبه عبدالرزاق عفيفي» والشيخ عبدالله بن 
غديان 0/ 016 عند كلامهم على الأنظمة التي يضعها ولي الأمر للمصلحة فيما 
ليس فيه نص شرعي» بأن يلزمهم بأاحد طرفي المباح تحقيقا للمصلحة ودفعا 
للمفسدة» وأن من ذلك تنظيم العمل في الدوائر والمدارس» ونحو ذلك. ما نصه: 
«فإذا فعل ذلك أو نائبه وجبت طاعته وحق له تعزير من يعصيه و يخالفه با يراه 
مكافئاً لمخالفته. ومنه: تنظيم خط السير في الطريق برأ وبحرا وجوأء وإلزام قادة 
السيارات والبواخر والطائرات ونحوها خطوطا محدودة وسرعة مقدرة ومواعيد 
مؤقتة» وأن يحملوا بطاقات تثبت الإذن لهم في القيادة وتدل على صلاحيتهم لماء 
فيجب على قادة وسائل النقل والمواصلات أن يلتزموا ما وضع لهمء محافظة على 
الأمن والدماء وسائر المصالح» ودفعاً للفوضى والاضطراب وما ينجم عنهما من 
الحوادث والأخطار وفوات الكثير من المصالح» ومن خالف ذلك كان من 
مي ا ارا ين الو ل وي 
والاطمئنان من حبس وسحب بطاقة القيادة وغرامة مالية في قول بعض العلماء 
وحرمانه من القيادة ونحو ذلك» ومن جنى على غيره وهو خالف للنظام ضمن ما 
أصاب من نفس ومال». وجاء في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بجدة 
ص ٠١۳‏ بعد ذكر اقتضاء المصلحة سن أنظمة للمرورء ما نصه: «إن الالتزام 
بتلك الأنظمة التى لا تخالف أحكام الشريعة الإسلامية واجب شرعاًء لأنه من 
طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناء على دليل المصالح المرسلة» وينبغي 
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تعديه» فإن الضمان يكون على هذا المتعدي أو المفرط. على ماسبق 
وإن كان حصل من الطرف الآخر تعد أو تفريط أيضاًء فإن الضمان 
يكون على كل منهما بقدر خطئه» بحسب التفصيل السابق"! 


617- (وإذا رمى ثلاثة بالمنجئيق) وهو آلة ترمى بها الحجارة الكبيرة 


أن تشتمل تلك الأنظمة على الأحكام الشرعية التي لم تطبق في هذا الجال». 

)١(‏ ينظر: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية 0/ .٠۲۸-٠۲١‏ ففيها 
تفصيل لمسائل من حوادث السيارات بعضها قريب من هذه المسائل» وقد نص 
فيها على أن الضمان عند تعدي أو تفريط كلا الطرفين يكون بينهما مناصفة: 
وهو القول الذي رجحه المؤلف. وإن كان عنون لذلك بعبارة «الموضوع الرابع 
توزيع الجزاء على من اشتركوا في وقوع حادث بنسبة اعتدائهم أو خطئهم»ء وجاء 
في قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي بمجدة ص ١١14‏ عند الكلام على 
حوادث السيارات» ما نصه: (إذا اجتمع سببان مختلفان» كل واحد منهما مؤثر في 
الضررء فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الضررء وإذا 
استوياء أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهماء فالتبعة عليهما على السواء» 
وينظر: مجلة العدل (مقال لشيخنا محمد بن عثيمين عن حوادث السيارات» العدد 
الثالث ص .)٠١‏ وقد سبق في أول كتاب الجنايات, في المسألة (5097). وفي 
الفصل الثاني من باب العاقلة» في المسألة (؟75595). ذكر لبعض مسائل حوادث 
وسائل النقل الحديثة. 


و ا 2 
(فقتل الحجر معصوماء فعلى كل واحد منهم كفارة) لقوله تعالى: # وَمَن 
مل مزا حا تر كبر مُؤمكق ووي سه إل أميدء 4 
[النساء:؟97]. وكل من هؤلاء المشاركين قد قتل هذا الميت» فوجبت عليه 
كفارة» كما لو استقل بقتله» ولأن الكفارة عبادة لات تتجزأء فوجب على كل 
منهم أداؤها كاملةء كبقية العبادات الواجبة» وهذا قول عامة أهل العلم'''. 

۷- (وعلى عاقلة كل واحد منهم ثلث الدية) لأنه لاب لكل 
قتيل سوى دية واحدة تسلم إلى أهله؛ للآية السابقة» فتتجزأ على هؤلاء 
المشاركين بالسوية» فيجب على كل واحد منهم ثلث الدية» وتحمله عاقلته؛ 
لأن العاقلة تحمل من الدية الثلث. وما فوقه» كما سبق بيانه في باب العاقلة. 

4- (وإن قتل أحدهم فكذلك) أي إذا اشترك ثلاثة في الرمي 
بالمنجنيق. فأصاب واحداً من هؤلاء الثلائة. فقتله. فإنه يجب على كل 
واحد من هؤلاء المشتركين بما فيهم المقتول كفارة» وتخرج الكفارة التي تجب 
على المقتول عن قتله لنفسه من ماله (إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة 
فعله) ويجب ثلثاها على عاقلتى زميليه الحيين» على عاقلة كل واحد منهما 
ثلثها؛ لما سبق ذكره في المسألة الماضية. 


)١(‏ قال في العدة ص :1١8‏ «وليس في ذلك خلاف علمناه». ولم يذكر في المغني 
5 خالفاً سوى الأوزاعي» وأبي ثورء وأحمد في رواية حكاها أبو الخطاب 
عنه» ولم يذكر في الإنصاف ۹۸/۲١‏ من رجح هذه الرواية من الحنابلة سوى 
ارک 
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وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب إخراج كفارة من مال المقتول 
عن نفسه. لأنه لامجب على من قتل نفسه خطأء أو عمداً كفارة. لعدم أمر 
البى ئي ورثة من قتلوا أنفسهم. كعامر بن الأكوع”". وغيره بذلك. وهذا 
هو الأقرب. 


۹- (وإن كانوا) أي المشاركين في القتل عن طريق الرمي بالمنجنيق 
(أكثر من ثلاثة» سقطت حصة القتيل) إن كان منهم (وباقي الدية في أموال 
الباقين) لأن مايجب على كل واحد منهم أقل من ثلث الدية» وما كان أقل 
من ثلث الدية لا تحمله العاقلة» كما سبق في باب العاقلة. 


(۱) حديث قتله لنفسه خطأ رواه مسلم (۱۸۰۷)» وفيه أن بعض الصحابة قال: «بطل 
عمل عامر. قتل نفسه). فبكى سلمة لذلك» فقال الي عاد : «كذب من قال ذلك 
بل له أجره مرتين»؛ ولم يأمر سلمة بإخراج كفارة عنه» ثم إن من قتل نفسه من 
أحر ص الناس عادة على عدم قتل نفسه. فلا يكون في العادة أي نوع تفريط ولا 
تعد في ذلك» فلا يشرع له كفارة؛ لعدم وجود مقتضيها في هذه المسألة. 
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باب القسامة 


القسامة لغة: مأخوذة من القسّمء وهو اليمين؛ لتكرر الأيمان فيها. 

وهي في اصطلاح الفقهاء: أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. 

والأقرب أن القسامة جارية على وفق القياس» فإنك إذا تأملت الأصول 
في باب الدعاوى؛ وجدت أن اليمين تكون في جانب الأقوى من المتداعيين. 
و لا شك أن وجود العداوة الظاهرة» و وجود لوث-وهو شبهة ودليل 
يؤيد دعوى أولياء الدم بتعيين قاتل مورثهم-. يقوي جانب المدعين في باب 
القسامة» فشرعت الأيمان في حقهم, ثم إن الأيمان كررت في القسامة من 
أجل عظم حرمة الدم» ولا يشك منصف في أن وجود العداوة» ووجود 
اللوث» وتعضيد ذلك بحلف خمسين من أولياء الدم» الذين يبعد في العادة 
اتفاقهم وحلفهم على رمي بريء با يؤدي إلى فتله» حكم ببينة قوية»› وفيه 
حماية للأنفس المعصومة؛ لأن من علم أنه سيحكم عليه بالقسامة إذا قتل 


عدوه خفية. 1 يقدم عليه" . 


(۱) روى عبد الرزاق (۱۸۲۷۹) بإسناد صحيح. عن الزهري آنه قال لعمر بن 
عبدالعزيز لما استشاره في أن يترك الحكم بالقسامة: «ليس لك ذلك» قضى بها 
رسول الله يلد والخلفاء بعده» وإنك إن تتركهاء أوشك رجل أن يقتل عند بابك. 
فيطل دمه فإن للناس في القسامة حياة»» وقال الإمام مالك في الموطأ ص :۸۸١‏ 
«(إنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق. أن الرجل إذا داين الرجل 
استئبت عليه في حقه. وأن الرجل إذا أراد قتل الرجل يلتمس الخلوة» فلو لم تكن 
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القسامة» هلكت الدماء» واجترأ الناس عليهاء فجعلت القسامة إلى ولاة المقتول 
ليكف الناس عن الدم «انتهى كلامه ختصرأًء و قال الحافظ ابن القيم في إعلام 
الموقعين 7/ 7١‏ عند ذكره للمثال الثاني والعشرين من أمثلة رد السنة: «والذي 
شرع الحكم بالقسامة هو الذي شرع أن لا يعطى أحد بدعواه المجردة وكلا 
الأمرين حق من عند الله لا اختلاف فيه ول يعط في القسامة بمجرد الدعوى 
وكيف يليق بمن بهرت حكمة شرعه العقول أن لا يعطى المدعي بمجرد دعواه 
عودا من أراك ثم يعطيه بدعوى مجردة دم أخيه المسلم وإنما أعطاه ذلك بالدليل 
الظاهر الذي يغلب على الظن صدقه فوق تغليب الشاهدين وهو اللوث 
والعداوة والقرينة الظاهرة من وجود العدو مقتولا في بيت عدوه فقوى الشارع 
الحكيم هذا السبب باستحلاف خسين من أولياء القتيل الذين يبعد أو يستحيل 
اتفاقهم كلهم على رمي البريء بدم ليس منه بسبيل ولا يكون فيهم رجل رشيد 
يراقب الله ولو عرض على جميع العقلاء هذا الحكم والحكم بتحليف العدو الذي 
وجد القتيل في داره بأنه ما قتله لرأوا أن مابينهما من العدل كما بين السماء 
والأرض ولو سئل كل سليم الحاسة عن قاتل هذا لقال من وجد في داره والذي 
يقضي منه العجب أن يرى قتيل يتشحط في دمه وعدوه هارب بسكين ملطخة 
بالدم ويقال القول قوله فيستحلفه با ما قتله ويخلي سبيله ويقدم ذلك على 
أحسن الأحكام وأعدها وألصقها بالعقول والفطر الذي لو اتفقت العقلاء لم 
يهتدوا لأحسن منه بل ولا لمثله وأين ما تضمنه الحكم بالقسامة من حفظ الدماء 
إلى ما تضمنه تحليف من لا يشك مع القرائن التي تفيد القطع أنه الجاني؟' انتهى 
كلام الحافظ ابن القيم. 
وقال الحافظ ابن القيم أيضاً في تهذيب السئن 5/ 70: «أما في القسامة فلم يعط 
الأولياء فيها بمجرد دعواهم بل بالبينة» وهي ظهور اللوث وأيمان خمسين. لا 
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0 (روى سهل بن أبي حثمة. ورافع بن خديج: أن مخيصة 
وعبدالله بن سهل انطلقا قبل خيبرء فتفرقا في النخلء فقتل عبدالله بن 
سهل» فاتهموا اليهود به فقال رسول الله کلا: ايقسم خمسون منكم على 
رجل منهم. فيدفع برمته) > فقالوا: أمر لم نشهده» فكيف نحلف؟ قال: 
«فتبرئكم يهود بأيمان مسين منهم». قالوا: قوم كفار'''. فوداه النى يكل من 


بمجرد الدعوى» وظهور اللوث وحلف خمسين بينه بمنزلة الشهادة» أو أقوى. 
وقاعدة الشرع: أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين» وهذا يقضى للمدعي 
بيمينه إذا نكل المدعى عليه. كما حكم به الصحابة؛ لقوة جانبه بنكول الخصم 
المدعى عليه ولهذا يحكم له بيمينه إذا أقام شاهداً واحدًا؛ لقوة جانبه بالشاهد. 
فالقضاء بها في القسامة مع قوة جانب المدعين باللوث الظاهر أولى وأحرى. 
وطرد هذا القضاء بها في باب اللعان: إذا لاعن الزوج ونكلت المرأة» فإن الذي 
يقوم عليه الدليل: أن الزوجة تحدء وتكون أيمان الزوج بمنزلة الشهود. كما قاله 
مالك والشافعي» انتهى كلامه -رحمه الله-. وسيأتي قريباً إن شاء الله تعالى ذكر 
أن حلف المدعين في القسامة على وفق الأصولء وينظر: القصاص عند ابن القيم 
لبكر أبو زيد ص .778-1١0/8‏ 

)١(‏ في رواية الإمام الطحاوي ۳/ ۱۹۷ من طريق ابن عيينةء أن الني بي بدأ بأيمان 
المدعى عليهم» وهم اليهود» ورواه مسلم )١-١779(‏ وغيره من طرق عنه 
بتقديم أيمان المدعين» وهم الأنصارء وذكر الإمام الشافعي في ألأم 4١ /٦‏ أن ابن 
عيينة كان لا جزم في ذلك بشي ء٠‏ وذكر أبوداود بعد الحديث )507١(‏ أن تقديم 


أيمان اليهود في رواية يحي بن سعيد وهم من ابن عيينة. 
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قبله) رواه البخاري ومسلم . فهذا الحديث هو الأصل في القسامة. 


(۱) صحيح البخاري »)1۱٤۳(‏ وصحيح مسلم (1119). 
وقد روي حديث القسامة هذا من أوجه كثيرة» وفيها اختلاف كثيرء حتى قال ابن 
عبدالبر في الاستذكار ۸/ ۱۹۷: «ما أعلم في شيء من الأحكام المروية عن الني 
ية من الاضطراب والتضاد ما في هذه القصة» وذكر أن للعلماء فيها من الأقوال 
والخلاف ما يضيق بتهذيبه و تلخيص وجوهه کتاب» وسأذكر فيما يلي بشيء من 
الاختصار طرق حديث سهل هذاء وما فيها من الاختلاف: 

١‏ -رواه البخاري (۷۱۹۲)ء ومسلم (1-1179) من طريق مالكء عن أبي ليلى» عن 
سهلء وفي هذه الرواية تقديم أيمان المدعين. وأنه علا قال هم: «أتحلفون. 
وتستحقون دم صاحبکم؟). 

۲-رواه بشير بن يسار» عن سهل» واختلف على بشير في لفظه. فرواه البخاري 
(۳۱۷۳)» ومسلم )١1-15794(‏ من طريق يحي الأنصاري» وأحمد )١50945(‏ 
بإسناد صحيح» عن ابن إسحاق» كلاهما عن بشير» عن سهلء وفيها تقديم أيمان 
المدعين» ولفظ يحي: «أتحلفون خسين بميناء وتستحقون قاتلكم؟)» وفي لفظ له 
عند البخاري .)1١4(‏ ومسلم»: «يحلف خمسون منكم على رجل منهم» فيدفع 
إليكم برمته»» وقرن في هذه الرواية بسهل: رافع بن خديج» ولفظ ابن إسحاق: 
«تسمون قاتلكم» ثم تحلفون مسين يمينأ فيسلم إليكم). ورواه البخاري 
(» ومسلم )0-١519(‏ من طريق سعيد بن عبيد» عن بشير» عن سهل» 
وفيها: أنه بدأ بطلب البينة من المدعين» ثم ذكر بعد ذلك أيمان اليهودء هذا لفظ 
البخاري» ول يذكر مسلم لفظه ورواية يحي وابن إسحاق عن بشير أصح» لأنهما 
أكثرء ويحي أيضاً أوثق من سعيد بن عبيد. كما قال الإمام مسلمء ونقله عنه 
البيهقي ۸/ 217١‏ ولموافقتها لبقية الروايات عن سهل» ولأكثر شواهده» وقد خطأ 


او و 
ی ا 10 ١/4‏ 
2S1‏ 


جماعة من الحفاظ رواية ابن عبيد» وعابوا على البخاري إخراجهاء كما في 
الاستذكار ۸/ »١197”‏ وقال في الاستذكار ۸/ ١965‏ بعد تصحيحه لرواية يحي: «قال 
أحمد بن حنبل: الذي أذهب إليه في القسامة» حديث بشير من رواية يحي بن 
سعيد» فقد وصله عنه حفاظ وهو أصح من حديث سعيد بن عبید» حكى هذا 
عنه أبو بكر الأثرم» وحسبك بأحمد إمامة في الحديث وعلما بصحيحه). وقال 
البيهقي 8/ :١1١١‏ «وإن صحت رواية سعيد. فهي لا تخالف رواية يحي بن سعيد 
عن بشير بن يسار؛ لأنه قد يريد بالبينة الأيمان مع اللوث» كما فسره يحي بن 
سعيد» وقد يطالبهم بالبينة -كما في هذه الرواية- ثم يعرض الأيمان مع وجود 
اللوث؛ كما في رواية يحي بن سعيد» ثم يردها على المدعى عليهم؛ عند نكول 
المدعين» كما في الروايتين»» ويظهر أن أكثر الرواة أعرض عن ذكر طلب البينة. 
لأنها ليست خاصة بهذه المسألة» بل هي عامة في كل دعوى» فليس لذكرها في 
الرواية هنا فائدة كبيرة» واللّه أعلم. 

۳-ورواه البيهقي ۰۱۲۹/۸ وابن عبدالبر في التمهيد ۲۳/ ۲۰۲ بسند حسن» عن ابن 
إسحاق» عن الزهري» وبشير بن أبي كيسان» عن سهل» وقرن به رواية أحمد 
السابقة» فذكره بلفظ أحمد السابق» ولم يذكر ابن عبد البر بشيراً في روايته. 
فتبين ما سبق: أن الصحيح في حديث سهل هو البدء بأيمان المدعين» وأنهم إن 
حلفوا أقيدوا من اتهموه» وأنه طلب منهم تعيين متهم واحد» وأنه يحلف مسون 
منهم» وأنه يحلف من المدعى عليهم عند رد الآيمان خمسون منهم. 
وسيأتي في المسألة الآتية شاهدان لهذا الحديث -إن شاء الله تعالى- وهما: حديث 
عبدالله بن عمروء وحديث خارجة بن زيدء وله ايضاً شاهد موفوف على معاوية› 
وابن الزبير-رضي الله عنهم-يأتي في المسألة (51057) إن شاء الله تعالى. 


0 ا 2 
ن ا2 
تخت بلا 


وقد كانت القسامة موجودة في الجاهلية " فأقرها النى ية على ما كانت 
عليه في الجاهلية”''» وقال بمشروعيتها عامة أهل العلم ". 
۵۱ - (فمتى وجل فتيل» فادعى أولياؤه على رجل قتله» وكانت 


بينهم عداوة ولوث) وهو وجود شبهة» كقرينة. ترجح دعوى قتل عدوه 
”24 (كما كان بين الأنصار وأهل خيبر» أقسم الأولياء على واحد منهم 


)١(‏ روى البخاري في مناقب الأنصار باب القسامة في الجاهلية )۳۸٤١(‏ عن ابن 
عباس» أن أول قسامة كانت في الجاهلية هي ماحصل بسبب قتل أحد بنى هاشم. 
حينما اتهم بقتله رجل من فخذ آخر من قريش» فحلف ثمانية وأربعون من 
أقارب المتهم لأبي طالب قسامة» وافتدى رجل يينه ببعيرين» وطلبت امرأة من 
بي هاشم من أبي طالب أن يعفي ابنها -وكان من أقارب المتهم- من اليمينء 
فأعفاه. فهلك هؤلاء الذين حلفوا قبل تمام الحول. 

(۲) كما رواه مسلم )١7170(‏ عن رجل من أصحاب الني كَلة. 

(۳) قال بالقسامة عامة أهل العلم؛ ولم يذهب إلى عدم مشروعيتها سوى أفراد من 
التابعين» ومال إليه البخاري» وذكر في الاستذكار ۲٠۸/۸‏ أن فقهاء أهل مكة ممن 
أنكرهاء وبعض أهل العلم يرى أنه لاقسامة في القتل الخطأء وبعضهم يرى أنه 
لايثبت بها في العمد سوى الدية. ينظر: صحيح البخاري مع الفتح: الديات باب 
القسامة ۲۳۷-۲۲۹/۱۲. الأوسط (رسالة علمية ص 245-045). إكمال 
المعلم ٤٤۹ ٤٤۸/١‏ مختصر اختلاف العلماء 111/0 شرح ابن بطال 
2017-0704 الشرح الكبير والإنصاف »1١١١-1١9/76‏ القصاص عند ابن 
القيم ص 70/8-1605. 

)٤(‏ روى البيهقي ۸/ ۱۲۷ بإسناد حسن» عن خارجة بن زيدء أن رجلا من الأنصار 


١" 48 


خمسین بی" واستحقوا دمه) فيحلف خسون شخصاً من ورثة الت أن 


قل وهو سكران رجلاء قتله بشويق» ولم يكن على ذلك بينة قاطعة؛ إلا لطخ. أو 
شبيه ذلك» وفي الناس يومئذ من أصحاب الني كل ومن فقهاء الناس مالا 
يحصىء وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول» ويقتلواء أو يستحيواء 
فحلفوا سين يمينأ وقتلواء وكانوا يخبرون: أن الني َيه قضى بالقسامة» ويرونها 
للذي يأتي به من اللطخ والشبهة أقوى نما يأتي به خصمه. ورأوا ذلك في 
الصهيي حين قتله الحاطبيون» وفي غيره». وذكر عياض ٤٠١١ ٠٤٠١/١‏ أنهم 
تفقوا على أن القسامة لاتجب حتى يقترن بها شبهة يغلب على الظن الحكم بهاء 
وأنهم اختلفوا في تصوير الشبهة على سبعة أوجه» ثم ذكر هذه الأوجه» وذكر 
هذه الأوجه أيضاً في المفهم ۸-٦/۰‏ و الشرح الكبير .1١7 21١١/75‏ 

)١(‏ حلف أولياء الدم هنا وهم قد يكونون لم يروا جريمة القتل› ؛ إنما هو اعتماداً على 
غالب الظن الذي حصل عند كل واحد منهم» ومن المعلوم أنه يجوز للمسلم أن 
يحلف على ما يغلب عليه ظنه في جميع المسائل» وما يؤيد ذلك: إقراره بي الرجل 
الذي جامع في نهار رمضان» حين حلف أنه ليس في المدينة أهل بيت أفقر من 
أهل بيته» مع أنه إما أقسم بناء على غالب ظنه» كما هو معلوم» قال في الاستذكار 
٠١»: 4‏ :: اليس أحد من أهل العلم يجيز لأحد أن يحلف على مالم يعلم. 
أو أن يشهد با لم يعلم» ولكنه يحلف على مالم يرء ولم يحضرء إذا صح عنده 
وعلمه با يقع العلم بمثله»» وقال بنحو هذا أتم منه في المفهم 00 01(« 
وقال في الشرح الكبير :١١7/75‏ «فصل: قال القاضي: يجوز للأولياء أن يقسموا 
على القاتل» إذا غلب على ظنهم أنه قتله» وإن كانواغائبين عن مكان القتل لأن 
الني ية قال للأنصار «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم» وكانوا بالمدينة والقتل 
بخيبر» ولأن للإنسان أن يحلف على غالب ظنه كما أن من اشترى من إنسان شيا 


فلاناً هو الذي قتله؛ لحديث سهل السابق”". 


فجاء آخر يدعيه جاز أن يحلف أنه لا يستحقه لأن الظاهر أنه ملك الذي باعه 


وكذلك إذا وجد شيا بخطه أو خط أبيه ودفتره جاز أن يحلف. وكذلك إذا باع 
شيئأ م يعلم فيه عيبا فادعى عليه المشتري أنه معيب وأراد رده كان له أن يحلف 
أنه باعه بريئاً من العيب» ولا ينبغي أن يحلف المدعي إلا بعد الاستثبات وغلبة 
ظن يقارب اليقين». 

ويؤيد حديث سهل السابق في ذكر البدء بأيمان المدعين: حديث عمرو بن شعيب». 
عن أبيه» عن جده» عند النسائي (٤۷۳٤)ء‏ وابن أبي شيبة (78787): وسنده 
حسن» وقال الحافظ في الفتح 5 «اصحيح حسن)» وفي آخر رواية 
النسائي اختلاف تفرد به أحد الرواة» وهو ممن يهم أحيانأ. فهو غير محفوظ. 
ويشهد له كذلك أثر معاوية وابن الزبير الآني قريباً -إن شاء الله تعالى-» أما ما 
رواه عبد الرزاق (؟07؟87١)»‏ ومن طريقه أبو داود(5071) عن معمر» عن 
الزهزي» عن ابن المسيب» عن أبي سلمة» وسليمان بن يسار» عن رجال من 
الأنصارء فقد تفرد به عبد الرزاق عن معمرء وهو يخطى عنه في أحاديث لم تكن 
في کتابه» كما قال الدارقطني» وقد رواه ابن أبي شيبة (۲۸۳۸۳) عن عبدالأعلى. 
عن معمر به» لکن لم يتجاوز به سعيد بن المسيب» فجعله كله من قوله. فالأقرب 
أن عبدالرزاق وهم في روايته له متصلاء ولعل هذا هو ماعناه الإمام الشافعي 
حين رد هذا الحديث بالإرسال» كما في سنن البيهقي 217١/8‏ وذكر البيهقي 
۸ أن ابن جريج وغيره خالفوا معمراً في لفظه. ثم ذكر روایاتهم» وبعضها 
في صحيح مسلم» وقد أطال الحافظ البيهقي 8/ 15-١77‏ !في بيان ضعف 
الروايات الأخرى التي فيها تقديم أيمان المدعين» وجلها موقوف على عمرء وينظر 
أيضاً: تهذيب السنن 8/ 775 10" الفتح 771/117 ۲۳۲. 


شرو ر |د وا ل۷ 
4 عم اص اول 


7 (فإن لم يحلفوا حلف المدعى عليه خمسين يميناء وبرئ) فإن كان 
أولياء الدم -وهم المدعون- فا فضا وعدا لف هذا المحيث 
خمسين بمينأء وبرئ» وإن كانوا لم يعينوا أحداء حلف خمسون من أهل المكان 
المتهمين. أو من القبيلة المتهمة. وبرۇا؛ لحديث سهل السابق. ولأثر معاوية 
الآتى قريباً -إن شاء الله تعالى-. 

۴-(فإن نكلوا فعليهم الدية) لأن المال يجب بالنكول. أما 
القصاص فلا يجب بالنكول بلا نزاع "+ لأنه حجة ضعيفة» فلا توجب 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم يحبسون حتى يحلفوا أو يقرواء لقوله 
ية في حديث سهل السابق: «تبرؤكم يهود بأيمان خمسين منهم»» فدل على 
أنهم لا يبرؤون من الدم حتى يحلفواء فوجب أن يجبروا على ما يبرؤهم. 
وهذا هو الأقرب. 

10€ - (فإن لم يحلف المدعون» ولم يرضوا بي بيمين المدعى عليه. فداه 
الؤمام من بيت المال) لحديث سهل السابق. 

7060 رولا يقسمون) أي أولياء الدم المدعون (على أكثر من واحد) 
رضي الله عنه- أنه لم يقبل من المدعين أن يقسموا إلا على رجل واحد " 


. ٠١١ /۲١ الإنصاف‎ )١( 
بإسناد صحیح› عن ابن الزبير أنه طلب أن يحلف هو‎ )١8551( روى عبدالرزاق‎ )۲( 


ا :كت ےک 
سس EE‏ 
2م اص ) وسكا 


15 [وإن م يكن بينهم؟ آي بين المدعين والمدعى عليهم (عداوة 
ولا لوث. حلف المدعى عليه يميناً واحدة» وبرئ) وها لاخلاف فيه 00 
لقوله ككِْةِ «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم. 
ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه”"» ولأن القسامة إنما وردت 
فيما فيه عداوة ولوث» فتقصر عليه. 


وعشيرته بنو أسد قسامة على ثلاثة اتهموهم بقتل قريب لهمء وأن معاوية -رضي 
الله عنه- لم يقبل إلا أن يحلفوا على واحدء فلما أبى ابن الزبير أن يقسموا إلا 
على الثلاثة» رد معاوية القسامة على الثلاثة المدعى عليهم» فحلفوا سين يمينا 
بين الركن والمقام» فبرئوا. 

.51١١ الشرح الكبير 1؟/ ١٠ء العدة ص‎ ٠٠١ /١ إكمال المعلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (4007)؛ وصحيح مسلم .)1١7/11(‏ 


6 2 7 
بحد 1 
شن لفقا يت -د بولا 


كتاب الحدود 


الحدود: جمع حد. وهو: عقوبة مقدرة في معصيةء للمنع من الوقوع في 
مثلهاء ول لتكف, ذنب فاعلها'. 

1 (لايجب) إقامة (الحد إلا على مكلف) لقوله 45 رة نع ام 
عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى 


)١(‏ روى البخاري (۱۸)» ومسلم )۱۷٠۹(‏ عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- 
قال: كنا مع رسول الله يك في مجلس» فقال: «تبايعوني على أن لا تشركوا بالله 
شيئأء ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق» فمن وفى 
منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً من ذلك» فعوقب به فهو كفارة له» ومن 
أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فأمره إلى الله» إن شاء عفا عنه» وإن شاء 
عذبه)» وقال شيخنا محمد بن عثيمين في بعض دروسه: ذهب بعض المتأخرين إلى 
أن القصاص وقتل المرتد يدخلان في الحدودء قال: وهذا خطا؛ لأن الحد لايسقط 
بعد ثبوته» أما القصاصء فهو يسقط بعفو أولياء الدم» وكذلك حد الردة يسقط 
بتوبة المرتد» ورجوعه إلى الوسلام. 
هذا وقد اختلف أهل العلم في من ارتكب حدأًء ثم جاء تائبأء هل يقام عليه الحد 
إذا لم يصر على إقامته» ورضي با يرجى من تكفير التوبة لذنبه» وقد رجح ال حافظ 
ابن القيم بأدلة لها قوة. أنه لا يقام عليه الحد. وتبعه في ذلك الشيخ بكر أبو زيد في 
كتابه القيم «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» ص ,80-1!١‏ وينظر: أسباب 
سقوط العقوبة ص .۲٠۱-۲٤۹‏ 


ا طلا | 74 
6 5 9ه 1 ٠‏ * | 


َه مم 0 


- ولا يجب إقامة الحد كذلك إلا على (عالم بالتحريم) لأن من 
فعل موجب الحد غير عالم بتحريمه» مخطئ في فعله. وقد ورد في الحديث أن 
المخطئ معفو عنه. ولا ثبت عن عمر -رضي الله عنه- أنه لم يقم حد الزنا 


(۲( 
على من جهل محريمه . 
048 (ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه) لأن النى َي وخلفاءه كانوا هم 


الذين يقيمون الحدود في حياتهم ". 

)١(‏ سبق تخريجه في باب ما يفسد الصيامء في المسألة (٥٠۹)ء‏ وله شواهد مرفوعة. 
منها: سؤاله َة عن ماعز لما اعترف بالزنى: «أبه جنون؟)» فأخبر أنه ليس 
بمجنون. والحديث رواه مسلم ..)١190(‏ وله شواهد موقوفة» تنظر في مسند أحمد 
(۱۱۸۳. ۱۳۲۸). مصنف ابن أبي شيبة (2381757-5141/75)). المطالب (21859 
۹{ . 

(۲) رواه عبدالرزاق )17557-1١17557(‏ من ثلاث طرق مرسلة» ورجال أسانيدها 
ثقات» وأحدها عن سعيد بن المسيب» فهو ثابت بمجموع هذه الطرق» وأخرجه 
البيهقي ۲۳۹/۸ من طريق رابع. 

(۳) قال في الإنصاف :17١ 017١/76‏ «واختار الشيخ تقي الدين -رحمه اللّه- أنه لا 
يجوز إلا لقرينة» كتطلب الإمام له ليقتله» فيجوز لغير الإمام ونائبه قتله. وقيل: 
يقيم الحد ولي المرأة»» ويلحق بذلك أيضا: ما إذا لم يقم الحاكم الحد. لعدم حكمه 
يما أنزل الله» ونحو ذلك» وبالأخص فيما إذا كان بملوكاً له؛ لما روى الإمام مالك 
۳/۲ والإمام الشافعي كما في مسنده :.)١991(‏ وعبدالرزاق (۱۸۹۸۳ء 
7 ©؛ وابن أبي شيبة (5 ۰۲۸۷۲ ۲۸۷۳۳) بإسنادين صحيحين؛ رجاهما 


1 AE 
١ شک 5 هه‎ 
ع م اص اول‎ 26 


- (إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن؛ لقول 
رسول الله ككةِ: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها)”'). 


7١‏ (وليس له قطعه) أي ليس للسيد أن يقطع يد رقيقه إذا سرق؛ 
لأن الأصل في الحدود أن تكون إلى الإمام؛ لأن لتنفيذها شروطاً وموانع. 
وفي أكثرها إتلاف لجملة الجاني. أو بعضه. وهذا لايملكه السيد من عبده. 
ولا يملك جنسه. فكان إلى الإمام» كحد الحرء وإنما اسثثنى الجلد. لأنه نوع 
تأديب» ويملك السيد تأديب مملوكه بجنسه '". 


رجال الصحيحين» عن ابن عمر أن عبداً له سرق» فأرسل به إلى سعيد بن 
العاص» وهو أمير المدينة» ليقطع يده» فأبى سعيد» وقال: لا تقطع يد الآبق 
السارق» فقال ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟» ثم أمر به ابن عمر. 
فقطعت يله. 

)١(‏ رواه البخاري (51657» :.)75١617‏ و مسلم (۱۷۰۳ »)۱۷۰٤‏ وله شواهد مرفوعة 
وموقوفة» تنظر في صحيح مسلم (1705)؛ مصنف عبدالرزاق (17500- 
20١‏ ©»©» مصنف ابن أبي شيبة »)۲۸۸۸٥-۲۸۸٦۰(‏ التحجيل ص 
0۹-01 . 

(۲) أما مارواه عبدالرزاق )۱۸۷٥۰ »۱۸۷٤۹(‏ بإسناد صحيح عن عائشة أنها قتلت 
جارية لها سحرتها. ومارواه هو »)١481 01 »۱۸۷٤۷(‏ وعبدالله بن أحمد في مسائل 
أبيه ص۲۷٤»‏ وغيرهما أن حفصة أمرت بقتل جارية للها سحرتهاء وسنده 
صحيح» وورد عن بعض الصحابة أنه قتل ساحراء فقد خالفهم عثمان -وهو من 
الخلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم- فانكر على حفصة فعلهاء وكأنه إنما 
أنكر عليها افتياتها عليه» وهذه أيضا قضايا أعيان» فيحتمل أن بعضهم فعله من 


K1‏ ا ٠‏ و 


7 0 لا سيرع ذكترن اق المسالة 
السابقة. 

۳“ (ولا) وز لایر (جلد مكاتبه) لأن. قد حصل له سبب 
الحرية» وهو الكتابة» فلم يملك سيده جلده» كالحر. 

5- (ولا يملك السيد جلد (أمته المزوجة) ا ثبت عن ابن عمر أنه 
قال عن الأمة: «إن كانت من ذوات الأزواج» رفع أمرها إلى السلطان»"''. 


0- (وحد الرقيق نصف حد الحر) لقوله تعالى عن الإماء: © فن 


مر َة صْمُسَاعَلَ اْمخْصَكتٍ اماب 4 [النساء:ه ؟]: 


ولما ثبت عن جمع من الصحابة -ومنهم بعض الخلفاء الراشدين- أنهم 
حكموا بذلك في حق العبد والأمة”". 


باب إنكار المنكرء لما لم يقم الوالي الحدء كما فعل جندب» بقتل الساحر الذي عند 
أمير الكوفة الوليد بن عقبة» وكان يلعب بالسحر بين يديه» وكما فعل ابن عمرء 
لا رفض الوالي قطع يد غلامه الذي سرق» كما سبق قبل مسألة واحدة» ويجحتمل 
غير ذلك. وقد توسعت في تخريج هذه الآثار في تخريج كتاب «الإقناع» لابن المنذر 
باب ذكر الساحر والساحرة ۲/ 2546 585. 

)١(‏ رواه عبدالرزاق )١1751١(‏ بإسناد صحيح. قال في العدة ص :1١4‏ «ولا يعرف 
له غخالف. وقد احتج به أحمد). 

(۲) روى هذه الآثار عبدالرزاق ٤ ,1755١1(‏ ١١١٠ء‏ ۸١١۳١)ء‏ وابن أبي شيبة 
.(YAAV € cYAAVY «YAAVE cTAATY)‏ 


| 7 


هم ) سر ) وسكا 


15 (ومن أقر بجدء ثم رجع عنه سقط) لما روي عن الني مي أنه 
قال لما ذكر له أن ماعزاً -رضى الله عنه- هرب لما آله الحجارة: (هلا 


تركتموه يتوب» فيتوب الله عليه)»"''» ولأن رجوع المقر عن إقراره شبهة 


.)570( رواه الإمام أحمد (۲۱۸۹۰). وأبو داود (5519) والطحاوي في المشكل‎ )١( 
وغيرهم» من حديث نعيم بن هزال. وسنده محتمل للتحسينء إن سلم من‎ 
الانقطاع. فنعيم مختلف في صحبته. وينظر: «نزهة الألباب في قول الترمذي: وفي‎ 
الباب» للعنسي (۲۲۹۹)ء وله شاهد من حديث نصر الأسلمي عند أحمد‎ 
بلفظ «هلا تركتموه)؛ وفي سنده رجل مجهول‎ )۲۳٣٤( والدارمي‎ .)١160665( 
الحال» وبقية رجاله حديثهم لاينزل عن الحسن» وقال الحافظ في الإصابة: (سند‎ 
جيد»؛ وله شاهد آخر من حديث عبدالعزيز بن عبدالله القرشي» قال: حدثني من‎ 
ورجاله‎ )١50860( شهد النى يَكِِ..... فذكره بلفظ «فهلا تركتموه» عند أحمد‎ 
سوى عبدالعزيز هذاء فهو مجهول الحال» وله شاهد ثالث في رواية‎ EE 
بلفظ «هلا تركتموه» » وقال‎ )١578( من حديث أبي هريرة عند الترمذي‎ 
وأبي داود‎ .)١6١:4869( الترمذي: «حديث حسن»» وله شاهد رابع عند أحمد‎ 
من حديث حسن بن محمد بن الحنفية» قال: حدثني‎ )٤۳٤( والطحاوي‎ »»447( 
من لا أتهم من رجال أسلم» أن الني َي قال: «هلا تركتموه»ء ولم أعرف هذا‎ 
الحديث» فسألت جابر بن عبداللهء فقال: أنا أعلم الناس بهذا الحديث» كنت‎ 
فيمن رجم الرجل... فذكر الحديث» وأنه ميه لما أخبروه بصراخه. وأنه قال:‎ 
ردوني إلى رسول الله َي فان قومي قتلوني» وغروني من نفسي» وأخبروني أن‎ 
الي مه غير قاتلي» قال لهم: «فهلا تركتموه» وجئتموني به» ليستثبت رسول‎ 
الله ية منه» فأما لترك حد فلاء قال حسن بن محمد: فعرفت وجه الحديث.‎ 


وسنده حسن. 


5 شی لاا 
2 
و7 “مد اسلا اول 


فوية. وقد أحمعت الأمة على أن الحدود تدرأ بالشبهات» فيجب درء الحد 
١ 0 ٠‏ 
بذلك» كبقية الشبهات' ١‏ 


ولهذا الحديث شواهد مرفوعة, وموقوفة, منها: حديث وائل عند أحمد 
«(YVYT 6°)‏ وأبي داود (۳۷۹٤)ء‏ في قصة الذي أكره امرأة كانت تسير إلى 
المسجد فوقع عليهاء ثم اعترف مرة واحدة لما اهم غيره» فلم يرجمه الني طَلله. 
وفي سنده ضعف. ومنها: مارواه أحمد )١١465(‏ وغيره بسند صحیح» أن شراحة 
اعترفت عند علي بالزناء فقال: لعلك غيرى» لعلك رأيت في منامك» لعلك 
استكرهت؟ كل ذلك تقول: لاء ومنها: مارواه مالك ۲/ ۸۲۳ بإسناد صحيح عن 
أبي واقد الليثي» أن عمر أرسله إلى امرأة اتهمها زوجها بالزناء ليسألها عن ذلك. 
فأتاها لإخبارها بقول زوجهاء وأنها لا تؤخذ بقوله. وجعل يلقنها أشباه ذلك 
لتنزع» فأبت أن تنزع» وتمت على الاعتراف» فأمر بها عمر فرجمت. ومنها: عدة 
أحاديث وعدة آثار تأتي في الاعتراف بالسرقة في المسألة )۱۷١۳(‏ إن شاء الله 
تعالى» وهذه الشواهد المتعلقة بالسرقة قد يقال: إن ذلك كله قبل الإقرار الثاني في 
السرقة» والسرقة لايثبت الإقرار فيها إلا إذا كرره المقرء كما هو قول لبعض آهل 
العلم. 

)١(‏ قال في التمهيد 0/ ۳۲۷: «الصحيح أنه لا يجلد إذا رجع عن إقراره» لأنه محال أن 
يقام عليه الحد وهو منكر له بغير بينة» ألا ترى أن الشهود لو رجعوا عن 
شهادتهم قبل إقامة الحد عليه لم يقم» وليس الإقرار بحد الله كالإقرار بالمال 
للآدميين» لأن الإقرار بالحد توبة لم تعرف إلا من قبله» فمن نزع عنها كان كمن لم 
يأت بهاء والكلام في هذا واضح). وعليه: فلو قيل: من جاء تائبأء قبل رجوعه. 
ومن أقر لوجود قرائن الجأته إلى الاعتراف» ونحو ذلك» لم يقبل»ء لكان له وجه 
وقوة» و ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (۲۷٤۳۳-۲۹٤۲۹)ء‏ الإقناع لابن المنذر 


سلا ا > 5 
شر | ا 1۷0۹ 
وم کا 


هذا وإذا رفع من ارتكب موجب حد إلى الإمام لم يجز العفو عنه بعد 
ذلك.لا من قبل الإمام ولا من قبل غيره» وحرمت الشفاعة فيه حيتشذ"» 
وني حكم الرفع إلى الإمام: وصول قضية امتهم إلى الجهات الأمنية ونحوهاء 
من عينهم الإمام للتحقيق أو متابعة أو ضبط أو معاقبة المتهمين والمجرمين. 
كالشرط» ومراكز الحسبة -كما هو الحال في بلاد الحرمين الآن- ونحوهما 
من الجهات الأمنية الأخرى. 


2110-١179 أثر الشبهات في درء الحدود ص‎ ٥۰۳ /۷ الاستذكار‎ 70١ 
مجلة العدل:‎ "٦۳-٠١۷ أسباب سقوط العقوبة للدكتور عبدالله الغامدي ص‎ 
العدد الحادي عشر (بحث: الرجوع عن الإقرار بما يوجب حدا لراشد الحفيظ ص‎ 
.)10-۷ 

)١(‏ ومن أوضح الأدلة على ذلك: أحاديث الأمر بالستر على المسلمين» و حديث 
شفاعة زيد في المخزومية التي سرقت» وسياتي آثار تؤيد جواز الشفاعة قبل 
الوصول إلى السلطان» وتحريمها إذا وصلت إليه في آخر باب السرقة» عند الكلام 
على ثبوتها بالآعتراف مرتين-إن شاء الله تعالى -» وقد ذكر في الاستذكار في 
السرقة ۷/ 04٠‏ أنه لايعلم في هذا خلافاً. وذكر في الإشراف ٠٠٠ ٥۲٤/١‏ أن 
بعضهم كره الشفاعة في الحدود مطلقأء وأن مالك كره ذلك في حق من عرف 
بالشر والفساد. 


لس فز 
5- 
LS ١‏ ( 


۷ - (ويضرب في الجلد بسوط لاجديد. ولا خلق) لب | عمر- 
رضى الله عم 

1۸ - (ولا يمل) ا مجلود على الأرض» لأن ٤‏ ذلك إهانة له ولان 
المشروع هو جلد الرجل قائمأء وجلد المرأة جالسة» كما سياتي قريباً -إن 
شاء الله تعالى -. 

74- (ولا يربط) امجلود على عمود أو غبره» لأن في ذلك إهانة له. 

117- (ولا يجرد) من ثيابه المعتادة» لعدم الدليل على ذلكء ولا ثبت 
عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- أنه سئل عن القاذف. هل تنزع عنه 
ثيابه؟ فقال: رلا تنزع عله إلا أن يكون فروا أو محشوأ)”" 58 يملع من 
لبس مايمنع وصول الضرب إلى جسمه. كالألبسة الثخينة» وغيرها؛ لأن 
الضرب عند وجودها يكون هذا اللباس» وليس للجسد» فهو مانع من 


(۱) رواه عبدالرزاق (17017)» وابن أبي شيبة )١197757(‏ بإسناد صحيح. رجاله 
رجال الصحيحين؛ وفيه زيادة «وأعط كل عضو حقه). ورواه 
عبدالرزاق(۱١۲١٠١)‏ بنحوه. دون الزيادة» بسند صحيح مرسل. وقد روي 
مرفوعأء عند مالك ص ١۸ء‏ وعبدالرزاق (1015). وابن أبي شيبة 
(34714). وابن وهب كما في التمهيد ۳۲۲/۵ وابن حزم (۲۱۸۹)ء وكلها 
مراسيل مدنية» وني بعضها ضعف. وينظر: المحلى .١77 10/1١/١١‏ 

(۲) رواه عبدالرزاق (11077) بإسناد صحيح» رجاله رجال الصحيحين. 


با 2ك 7-4 
0 ال ١/5١‏ 
2 1 


تنفيذ الحدء وكذلك ينبغي منع لبس ما يضعف إحساس الجلود با لجلد من 
لباس أو غيره؛ لأن وجودها يمنع إقامة الحد على الوجه الشرعى. لقوله 
تعالى: + وَلَاتَأْذَهيهما رأف يدينه ¥ [النور: 7]» ولقول المغيرة السابق. 


|۷ - (ويتقي وجهه) لعموم قوله جَكِةِ: «إذا ضرب أحدكم فليتق 
الوجه» متفق عليه ٠"‏ (و) ويجتنب كذلك ضرب (رأسه» وفرجه) لأنها 
مقاتل. ولیس القصد قتله. بل تأديبه. 


- (ويضرب الرجل قائماً) لأجل أن لايكون الجلد في موضع 
واحد» فيشق عليه وليأخذ كل عضو حقه من التأديب» فقد ثبت عن عمر 
-رضي الله عنه- أنه قال: «أعط كل ذي عضو حقه» '". 

1 (و) تضرب «المرأة جالسة) لأن ذلك أستر لماء وهذا قول 
عامة أهل العلم ". 


+ (و) يجب عند جلد المرأة أن (تشد عليها ثيابها) وذلك بان 


)١(‏ صحيح البخاري (75004)» ومسلم )١5١111(‏ من حديث أبي هريرة» ورواه مسلم 
)5١1(‏ من حديث جابرء ولهما شاهد من حديث سويد عند مسلم .)١10/8(‏ 
(؟) سبق تخريجه قريباًء وقد حكى في النوادر كما في الإقناع في مسائل الإجماع 
4 إجماع الصحابة على ذلك في الزنا. 

(۳) حكى في النوادرء كما في الإقناع في مسائل الإجماع 1878/5 الإجماع على ذلك. 
وذكر أنه لم يخالف سوى ابن أبي ليلى. ولم يذكرفي الشرح الكبير 11١/75‏ في 
ذلك مخالفاً سوى أبي يوسف. 


لت ءا 
( 


ب | 
٠٠‏ اضر 


هم ا سا )وسكا 


تلف عليها ثيابهاء وتمسك عليها بخيط» أو نحوه لئلا تتكشف عند الجلد. 
(و) يجب أيضاً عند جلد المرأة أن (تمسك يداها) لثلا تحركهما عند 
إحساسها بأل الجلدء فتتكشف. 


750 - (ومن كان فرشا نرج برؤٌه. أخر حتى ييرأ؛ لما روي عن 
علي -رضي الله عنه- أن أمة لرسول الله اة زنت» فأمرني أن أجلدهاء 
فإذا هي حديثة عهد بنفاس» فخشيت إن آنا جلدتها أن أقتلهاء فذكرت 
ذلك للنى کا فقال: «(أحسنت)170'), 


51 1- (فإن لم يرج برؤه» وخشي عليه من السوط» جلد بضغث) وهو 
عذق النخل الذي ليس فيه تمر (فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة) 
أي يضرب مرة واحدة بضغث عدد عيدانه -وهي الشماريخ- يساوي عدد 
الجلدات الواجبة عليه؛ لما ثبت عن الني ية أنه أمر بذلك في حق رجل 
مريض زمن لا يتحمل الجلد"» ولأنه لما كانت الصلاة تختلف باختلاف 
حال المصليء كان الحد الذي يدرأ بالشبهات أولى. 


.)۱۷۰١( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه الإمام الشافعي في مسنده(861/5١).‏ والإمام أحمد (۱۲۹۳۰). و أبو داود 
(4417). والدارقطني (2323109-17165)) والبيهقي ۸/ ۲۳۰ وغيرهم عن أبي 
أمامة متصلاء ومرسلاء ورجح الدارقطني والبيهقي إرساله. وأبو أمامة صحابي 
صغير» وعليه فالحديث صحيح -إن شاء الله تعالى. 


ا 9 
شن ااا ٣‏ 


۷ (وإن اجتمعت حدود لله تعالى فيها قتل» قتل. وسقط سائرها) 


لا ثبت عن ابن مسعود -رضى الله عنه- أنه قال: «إذا جاء القتل محا كل 
شيع" ولان من يقتل لاحاجة ي زجره. والقتل كاف لزجر فر 
4- (ولو زنى) مراراً (أو سرق مرارأء ول يحد. فحد واحد) وهذا 


قول عامة أهل العلم» لأنه فعل واحد. فلم يجب فيه إلا حد واحد. 


(۱) رواه عبدالرزاق (۰۱۸۲۲۰ ۱۸۲۲۱)» وسعید» كما في الشرح الكبير ۲۱۲/۲۱۹ 
بإسنادين» أحدهما صحيح» والآخر فيه ضعف. 

(۲) وفي المسألة خلاف قوي» قال ابن المنذر في الإشراف ۲٠/۲‏ بعد ذكرهلهذا 
الخلاف: أصح ذلك إقامة الحدود كلها عليه» ولا يسقط من ذلك شيء بغير 
حجة).؛ وينظر كتاب «أسباب سقوط العقوبة» للدكتور عبدالله الغامدي ص 
00۷-0۲ . 

(۳) ذكر ابن قدامة في ا مغني ٠۳۸١/١١‏ وابن أبي عمر في الشرح الكبير» والمرداوي في 
الإنصاف 77/ ۲٠٤-۲۱۱‏ أنهم لايعلمون في ذلك خلافاء وحكى ابن المنذر في 
الإجماع ص ١٠٤٠ء‏ وابن عبدالير في الاستذكار ٥٤۹/۸‏ الاتفاق على ذلك في 
السرقة» لكن ذكر في المحلى /١١‏ ۳٠ء‏ المسألة )۲٠۱۹۹(‏ أن طائفة قالوا بوجوب 
الحد لكل مرة» ثم قال مجيباً عن قولهم وعن أدلتهم: «نقول: أنه لا يجب شئ من 
الحدود المذكورة بنفس الزنا ولا بنفس القذف ولا بنفس السرقة ولا بنفس 
الشرب» لكن حتى يستضيف إلى ذلك معنى آخرء وهو ثبات ذلك عند الحاكم 
بإقامة الحدود. إما بعلمه» وإما ببينة عادلة» وإما بإقراره» وأما ما لم يثبت عند 
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كالكفارات من جنس واحل"''. 
۹ - (وإن اجتمعت حدود من أجناس لافتل فيهاء استوفيت كلها) 


لوجود أسبابها الموجبة هماء وليس هناك ما يسوغ تداخلهاء (ويبدا بالا خف 
فالأخف منها) ولا يوالى بينها؛ لأن ذلك أخف عليه» ويمكن معه استيفاء 


ب هذه الحدود. 
وينبغي إذا كان فيها حق لآدمي أن يبدأ به؛ لأن حقوق العباد مبنية على 
المشاحة. 


الحاكم فلا يلزمه حد لا جلد ولا قطع أصلاء برهان ذلك: هو أنه لو وجبت 
الحدود المذكورة بنفس الفعل لكان فرضاً على من أصاب شيئا من ذلك أن يقيم 
الحد على نفسه. ليخرج مما لزمه» أو أن يعجل امجىئ إلى الحاكم» فيخبره بما عليه 
ليؤدي ما لزمه فرضا في ذمته» لا في بشرته» وهذا أمر لا يقوله أحد من الأمة كلها 
بلا خلاف. أما إقامته الحد على نفسه فحرام عليه ذلك بإجماع الأمة كلهاء وأنه لا 
خلاف في أنه ليس لسارق أن يقطع يد نفسه. بل إن فعل ذلك كان عند الأمة 
كلها عاصياً لله تعالى» فلو كان الحد فرضا واجباً بنفس فعله لما حل له الستر على 
نفسه» ولا جاز له ترك الإقرار طرفة عين» ليؤدي عن نفسه ما لزمه»؛ وفي المسألة 
تفصيل فيما إذا كان قذفا. وينظر: رسالة «أسباب سقوط العقوبة للدكتور عبدالله 
الغامدي ص 51-6057 216. 

)١(‏ ينظر: ما سبق في كفارة الصيام في المسألة (۸۸۷)ء وفي الفدية في الحج. المسألة 
.)١٠١6(‏ 
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عنه- أنه قال: «ادرؤا الحدود عن عباد الله»» وهذا مجمع عليه في 
الجملة". 


)١(‏ رواه مسدد. كما في المطالب (۷١۱۸)ء‏ وعبدالرزاق »)١17514٠0(‏ وابن أبي شيبة 
(۲۹۰۹۰)» والبيهقي ۲۳۸/۸ من ثلاث طرق» أحدها حسنء والثاني فيه انقطاع» 
والثالث فيه رجل ضعيف» وقد جزم ابن المنذر في الإشراف بثبوت هذا الأثر في 
الإشراف باب تلقين السارق .077/١‏ وقد وردت روايات أخرى بنحو هذا اللفظ. 
وبعضها أتم منه. بعضها مرفوع» وبعضها موقوف على بعض الصحابة؛ ولا يصح منها 
شيء» إلا أن الحافظ في التلخيص )3١77(‏ قال: ‏ رواه ابن حزم في الإيصال من 
حديث عمر موقوفا عليه بإسناد صحيح». مع أن ابن حزم في امحلى ٠١٤ ۱٥۳/۱۱‏ 
قطع بأنه لايصح مرفوعاً ولا موقوفاء لكن ثبت في وقائع أعيان روايات مرفوعة. 
وروايات موقوفة على عمر وغيره من الصحابة» تؤيد هذا الأثر» كتلقين المعترف إنكار 
سبب الحد كما سيأتي في المسألتين (27777 ۳٠۲۷)ء‏ وكقبول دعوى المزني بها الإكراه 
من غير بينة أو قرينة ظاهرةء وكالإعراض عن المعترف. وكعدم سؤال من اعترف بحد 
لم يبينه» وكترك إقامة الحد على المحتاج للمال في السرقة؛ وكشفاعة بعض الصحابة عند 
من أراد أن يقطع يد عبده الذي سرق» ونحو ذلك. تنظر هذه الروايات في: مصنف 
عبدالرزاق (1*58475-1547, و ۰۱۸٩۹٤۱-۱۸۹۱٩۹‏ و٩۱۸۹۸)»‏ مصنف ابن أبي 
شيبة »)۹۰۹٤ ۰۲۹۰۸٩ ۰۲۸۸٩۹٤-۲۸۸۸1۲ ۰۲۸٦۹٦٦-۲۸7۰ ٩(‏ سنن الدارقطني 
(۳۰۹۹-۳۰۹۷» ۳۱۹۷-۳۱۹۲)» فتح القدير لابن الحمام ۲٤۲۹ ۲٤۸/١‏ المقاصد 
الحسنة (57). المداوي »)۳۱٤(‏ الإرواء )١۲۳۱ء .)۲٠١‏ وسبق في فاتحة كتاب 
الحدود قول بعض أهل العلم بقبول توبة مرتكب سبب الحد إذا جاء تائبأء وهم أدلة 
مذكورة في مراجع تلك المسألة» وهي شواهد لهذه المسألة. 

(؟) الإجماع لابن المنذر ص 147» فتح القدير لابن الهمام باب الوطء الذي يوجب 
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-0١‏ (ولو زنى بجارية له فيها شرك -وإن قل-) لم يحد؛ لأن ملكه 
لجزء منها -وإن قل- شبهة في درء الحد عنه. 

7- (أو) زنى بجارية (لولده) فيها شرك لم يحد؛ لأن للأب حق 
الاستيلاء على بعض مال ولده» وتملكه. وهذه شبهة تدرأ الحد عنه”'. 


47- (أو وطئ في نكاح مختلف فيه) كأن يتزوج بكرأ كبيرة أجبرها 
أبوهاء وكأن يتزوج بنية الطلاق» وكأن يتزوج بغير شهود. ونحو ذلك,» فإنه 
لا يحد. لأن قول بعض أهل العلم بحله شبهة قوية» يدرأ بها الحد' '". 


الحد 149/0. والذي ينبغي لمن يتولى إقامة حدود الله أن يكون وسطأ في هذا 
الباب» فلا يجفو -كما يفعل بعضهم» كما أشار إلى ذلك ابن حزم» وشيخنا ابن 
عثيمين في بعض دروسه. وينظر: الشرح الممتع -71771494/١5‏ فيبحث عن 
أي حيلة يسقط بها حدود الله ولا يغلو -كما يفعل بعضهم في هذا العصر- 
فتجده يحرص على ثبوت الحد وعلى إقامته» مهملا لما قد يوجد من شبهات 
ظاهرة. وينظر: كتاب «أثر الشبهات في درء الحدود» للدكتور سعيد الوادعي. 

.١18715 /4 وينظر: الإقناع في مسائل الإجماع‎ )١( 

(۲) قال شيخنا محمد بن عثيمين في الشرح الممتع .507/١5‏ 101: «كل نكاح مختلف 
فيه إذا جامع فيه الإنسان فإنه لا يحد حد الزناء أما إذا كان يعتقد صحته فالأمر 
واضح في أنه لا يحد. لأنه يطأ فرجا حلالاًء ويعتقد أنه حلال» ولیس فيه إشكال. 
وهذا لا نعترض له. ولا نلزمه بفسخ العقد ولا شئ. وأما إذا كان يعتقد فساده. 
فهذا حرام» ولكن لا يحد للشبهة» وهي خلاف العلماءء لأنه قد يكون أخطأفي 
هذا الاعتقادء وقد يكون الصواب مع من يرى أن النكاح جائز» وهو يعتقد أن 
النكاح غير صحيح» فمن أجل هذا الاحتمال صار الوطء شبهه» يدرأ ا لحد عنه. 
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65- (أو) وطئ (مكرها) کان يهدد ظالم رجلا بالقتل إن م يزن'". 
وكأن يهدد ظالم امرأة بالقتل إن ل تخل بينه وبين نفسهاء فإنه لا حد على 
واحد منهما؛ لحديث: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
عليه»”''» وهذا لا خلاف فيه في حق المرأة المكرهة” ". 


6- أو سرق من مال له فيه حق) کان يكون شريكاً فیه» وهذا 
مجمع عليه في الجملة» وكأن يسرق من بيت المال» أو من الغنيمة» أو من 


وقيل: إن اعتقد بطلانه فإنه يحد بناء على عقيدته. رى أنه طا 'قرجا بخرافاً 
وأن هذا العقد لا أثر له فلماذا لا نأخذه باعتقاده؟! وينبغي في هذا الحال أن 
ينظر القاضي» أو الحاكم لما تقتضيه الحال». 

)١(‏ قال في الشرح الممتع ١06 /١5‏ بعد ذكره للقول بأن الرجل إذا أكره» فجامع؛ أنه 
ختار» وليس بمكره حقيقة» فيقام عليه الحد. وأنه المشهور عند الحنابلة» قال: 
«القول الراجح بلا شك: أنه لاحد عليه» وأن الإكراه موجود. الرجل يقال له: 
افعل بهذه المرأة وإلا قتلناك» وتأتي أمامه بثياب جميلة؛ وهي شابة وجميلة. فهذا 
من أبلغ ما يكون من الإكراه» ومهما كان فالإنسان بشرء فالصواب بلا شك أنه 
لاحد عليه» وإذا لم تكن مثل هذه الصورة من الشبهة. فأين الشبهة؟ هذه هي 
الشبهة الحقيقية... فالصواب بلا شك: أن الإكراه في حق الرجل ممكن. وأنه 
لاحد عليه». 

(۲) سبق تخريجه في الصيام في المسألة .)٠٠٠(‏ 

(۳) المغنى 0141/17 الشرح 184/77. 

(4) رسالة «أثر الشبهات في درء الحدود» ص 2”57 ولم يذكر تخالفأء سوى اشتراط 
المالكية أن لايكون المال محر زا عنه. 
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مال موقوف على جماعة هو واحد منهم» ونحو ذلك؛ لأن وجود حق له فيه 
شبهة تدرأ الحد عنه» ولما جاء عن عمر وعلي أنهما لم يقطعا من سرق من 
بست الخال وقلا له فة نحق . 


7- (أو) سرق من مال فيه حى (لولده» وإن سفل) کان يسرق من 
مال لابنه» أو لابن ابنه» أو لابن ابن ابنه فيه شراكة؛ أو من مال موقوف 
على مجموعة أحدهم من أبنائه؛ لأن وجود هذا الحق لولده شبهة في درء 
الحد عنه؛ لأن للأب الحق في الاستيلاء وتملك بعض مال أبنائه. 


ال (أو) 07 (من مال غريمه) أي الذي له عنده حق مالى. 
كمماطل لم يسدده دينه» وكمن جحد ديئاً له عليه» وكظالم غصب منه مالأ 


(۱) رواه عبدالرزاق (184174)» وابن أبي شيبة (191557) بإسنادين عن عمر. 
وأحدهما منقطع» ورجاله ثقات» والآخر يرويه ابن جريج» قال: أخبرني محرز بن 
القاسم» عن غير واحد من الثقات» ولم أقف على ترجمة محرز هذاء فهو محتمل 
للتحسين بمجموع طريقيه» ورواه عبدالرزاق (218411).» والبيهقي ۸/ ۲۸۲ عن 
علي» و في سنده رجل لم يوثقه سوى ابن حبان» وقال «يخطىئ». ورواه سعيد؛ كما 
في المغني /١7‏ 477» والشرح الكبير 77/ »04١‏ ومن طريقه البيهقي ۸/ ۲۸۲ عن 
هشيم» ثنا مغيرة» عن الشعي» عن علي. ورجاله ثقات أثبات» لكن اختلف في 
سماع الشعي من علي» وقد رواه عبد الرزاق )۱۸۸۷١(‏ عن معمر» عن مغيرة. 
عن الشعي... فذكره قوله. والأقرب أن الرواية الأولى أصح. لأن عبدالرزاق 
يخطئ عن معمر في أحاديث لم تكن في الكتاب» كما قال الدارقطني. وعليه فالآثر 
عن علي ثابت بمجموع طريقيه 
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وكان هذا الغريم من الصنف (الذي يعجز عن تخليصه) أي يعجز عن 
تخليص ماله الذي عند هذا الغريم (منه) فإذا سرق من مال غريمه (بقدر 
حقه» لم يحد) لان العلماء اختلفوا في جواز فعله هذاء وخلافهم شبهة تدرأ 
ال حل عنه. 
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A۸‏ - (ومن أتى حداً خارج الحرم ؛ ثم رجع إلى الحرم» أو لجأ إليه من 
عليه قصاصء لم يستوف منه حتى يخرج منه. لکن لا یبایع» ولا يشارى) 
لثبوت ذلك عن ابن عباس -رضي الله عنهما-'''. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب إقامة الحد والقصاص فوراً في 
الحرم أو الحل؛ لعموم نصوص القرآن والسنة التى فيها الأمر بإقامة الحدود. 
والأصل في الأوامر الشرعية أنها على الفورء فلا يجوز تأخير الحد أو 
القصاصء والذي قد يؤدي إلى عدم إقامة حدود الله تعالى'''» وهذا هو 


)١(‏ رواه عبدالرزاق »۱۷۳۰١(‏ ۱۷۳۰۷) من طريقين صحيحين عن طاوس» عن ابن 
عباس -» و فيه زيادة: ولا جالس» ولا يكلم. ويناشد حتى يخرج» فيقام عليه 
الحد. ومن قتل أو سرق فأخذ في الحل» فأدخل الحرم, فأرادوا أن يقيموا عليه ما 
أصاب» أخرج من الحرم إلى الحل» وإن قتل في الحرم أو سرق أقيم عليه في الحرم. 

(۲) وبالأخص في هذا العصر الذي كثرت فيه الشرور والفساد. ويتعذر فيه وجود ما 
ذكره ابن عباس -رضي الله عنهما- من هجر هجر امجرم اللشجئ إلى الحرم؛ وعدم 
مبايعته» لكثرة سكان مكة., و لكثرة الفساق» ولا شك أنه سيترتب على تطبيق ما 
ذكره ابن عباس من عدم التعرض للمجرم ما دام في الحرم-وبالأخص في هذا 
الزمان-فساد عريض» وشرور عظيمة؛ وهو اجتهاد منه -رضي الله عنه- راعى 
فيه حرمة مكة» ورأى -بحسب ما كان ممكنأ في صدر الإسلام- أن ذلك لايؤدي 
إلى عدم إقامة حدود الله مع أنه يمكن أن يقال -كما هو رأي كثير من أهل 
العلم- : إن الذي يمنع في مكة هو القتال. لا إقامة حدود اللّهء ويدل لهذا ماسيأتي 
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4- (وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه) لثبوت ذلك عن ابن 
عباس -رضي الله عنهما-» وهو مجمع عليه بين أهل العلم. 


- (وإن أتى حداً في الغزو لم يستوف حتى يخرج من دار الحرب) 
لحديث «لا تقطع الأيدي في الغزو»”'"'. ولأنه لا يؤمن إذا أقيم عليه الحد أن 


من جواز إقامة الحد داخل حدود الحرم على من ارتكبه في حرم مكة. والذي 
حكى بعض أهل العلم الإجماع عليه وقال ابن المنذر في الأوسط في أوائل كتاب 
القصاصء عند ذكره هذه المسألة ص ١15١‏ : «أمر الله بجلد الزانية والزاني» وقطع 
السارق» وأوجب القصاص. فعلى الإمام أن يقيم الحدود في الحرم والحلء إلا أن 
يمنع منه حجة. ولا نعلم حجة منعت ذلك» ولا أوجبت الوقوف عنه». وينظر: 
مجموع الفتاوى ۲٠۲۰۲۰۱/۱٤‏ و ۱۸/ ۳٤۳‏ كتاب «القصاص في النفس» 
للدكتور فيحان المطيري ص 0٦۹-٥0۹٩‏ . 

)١(‏ سبق تخريج أثر ابن عباس في المسألة السابقة. وقد ذكر الحافظ في الفتح: جزاء 
الصيد باب لا يحل القتال بمكة ٤١ /٤‏ أن بعضهم حكى الإجماع على إقامة حد 
القتل فيهاء قال: «وممن نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزي». وينظر: القصاص في 
النفس ص 66/7. 

(۲) رواه الإمام أحمد (*11057 ١177717‏ ). و أبو داود. والترمذي. وغيرهم. من 
حديث بسرء ورجاله إلى بسر ثقات» لكن بسرا مختلف في صحبته» وكان واليا 
لعاوية على اليمن» وانتقد في قتله لغير واحد ممن قتلهم» و كان ابن معين لايحسن 
الثناء عليه» وغمزه الدارقطني. وقد صحح هذا الحديث الذهي وابن حجر. ينظر: 
الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص 675-147. 


با يك ی <١‏ لاو 
VY‏ شمر علق ألما 
SNL‏ 


يلحق بدار الكفر ويرتد. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب إقامة الحد والقصاص في الغزو. 
لعموم نصوص القرآن والسنة التي أوجبت القصاص وإقامة الحدود. ول 
تفرق بين مكان وآخرء وهذا هو الأقرب» وبالأخص إذا كان سيقتل حدا أو 
قصاصأء لكن ينبغي للإمام في حال كون الجرم لا يوجب القتل» أن يراعي 
المصلحة في ذلك. فإن غلب على الظن أنه سيؤدي إلى مفسدة كبيرة» أخره. 
)١( + .‏ 


وإلا وجب ننمیده 


بيب 


)١(‏ ومما يؤيد هذا: ما رواه عبدالرزاق في باب من حد من الصحابة )١7١1/1/(‏ بسند 
رجاله ثقات. عن ابن سيرين مرسلاء وسعيد في الجهاد (۲٠٠۲)ء‏ وابن أبي شيبة 
في باب القادسية )۳٤٤۳١٥(‏ بسند صحيح عن محمد بن سعد بن أبي وقاص. في 
قصة ربط سعد لأبي محجن في القادسية» لما شرب الخمر ثم عفوه عنه بعد بلائه 
يوم القادسية. وهي ثابتة بمجموع الطريقين» وبالأخص أن محمدا هذا يروي خبراً 
لأبيه» وهو قد أدرك أباه فيحمل على أنه سمع الخبر منه أو من جماعة من أهله. 
فربطه له دليل على أنه سيقيم عليه الحد إذا تفرغ لذلك. أما بقية الآثار المروية عن 
الصحابة في هذه المسألة فهي لاتثبت» سوى ماروي عن حذيفة. وهو خاص 
بشرب أمير الجيش للخمرء و ينظر: مصنف ابن أبي شيبة: الحدود باب في إقامة 
الحد ني أرض العدو (315515-159554) المغنى ١۷٤-١۷۲ /٠١‏ القصاص 
عند ابن القيم ص 1۸-۳۹. القصاص في النفس ص 15 555-5., الجناية على 
مادون النفس ص 4۳-۸۹. أحكام المجاهد بالنفس للدكتور مرعي المرعي ص 
0414-1١‏ و5-508١5.‏ 


VV 


[ 


١ 
باب حد الزنا”‎ 


-51١‏ (الزانى: من اتی الفاحشة في قبل أو دبر من امرأة لا 
يملكهاء أو من غلام أو من فعل ذلك به» وحده الرجم. إن كان 


)١(‏ قال في المطلع ص :۳۷١‏ «قال الجوهري: الزنى يمد ويقصر. فالقصر لأهل 

الحجازء والمد لأهل نجد» وأنشد ابن سيدة: 
أما الزناء فإني لست قاربه والال بيني وبين الخمر نصفان». 

(۲) حكى في المغنى 270٠/17‏ والشرح الكبير ۲۷٤١/۲١‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية 
كما في مجموع الفتاوى ۲۰/ ۰۳۹۰ و ۳۳۲/۲۸ "2*1 وابن القصار كما في زاد 
المعاد 0/ ٤١‏ والميتمي في الزواجر (الكبيرة »)۳١۹‏ وغيرهم كما في المحلى 
١‏ إجماع الصحابة على قتل الفاعل والمفعول به. ولعلهم يشيرون إلى ما 
رواه الآجري في تحريم اللواط (۲۹)ء وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي .)١50(‏ 
والخرائطي في مساوئ الأخلاق (578). والبيهقي في سننه 277/8 وفي الشعب 
)٥۳۸۹۵(‏ بإسناد حسن عن محمد بن المنكدرء أن أبا بكر استشار الصحابة في رجل 
يؤتى كما تؤتى النساء. فرأى علي أن يحرق بالنار» وأجمع الصحابة على ذلك. 
فأمر أبو بكر أن يحرق. وابن المنكدر لم يدرك أبا بكرء وقد ذكر البيهقي في السنن 
مع ابن المنكدر صفوان بن سليم» وذكر معهما الخرائطي موسى بن عقبة» والسند 
إليهم عند الجميع واحدء فأخشى أن تكون زيادة صفوان وموسى شاذةء ثم إن 
صفوان وموسى من صغار التابعين» بل إن موسى لم يسمع من صحابي سوى أم 
خالد بنت خالد وأيضاً هؤلاء الثلاثة كلهم مدنيون. وموسى يروي عن صاحبيه. 
وابن المنكدر يروي عن صفوان. فيخشي أن يكون خرج الأثر واحدأء فلا يتقوى 
مرسل ابن المنكدر بهذين المرسلينء وقال الحافظ في الدراية :1١7/7‏ اضعيف 


NAN‏ )ا 
ar‏ و چ 2 8 
سس یز 
7 ع < كد اا ص اوسا 


حصنا '''» أو جلد مائة وتغريب عام؛ إن لم يكن محصناً؛ لقول رسول 


جدأ). 

هذا وبعض آهل العلم یری أن يلقى من شاهق ویرجم» ولو كان غير محصن. 
احتجاجاً بقوله تعالى عن عقوبة قوم لوط: + لما جاه أَمرَاجَمَمَا عَلِيَهَا سَايلَهَا 
وَأنْطرنا عَكَهًا حار من سل ضور 0 4 [هود:۸۲]ء وقوله تعالى عنهم: 


م م ر و ت و 7 
e‏ ® “6 


َجَعلتا ليا سَافلَهَا وأمطرتا عَلَحْ حجار من سيل ل [الحجسر:؛ ۷]» وقد 
اختلف في المراد جعل عاليها سافلهاء وذكر بعضهم أن المراد أن الحجارة جعلت 
أسافل مبانيهم أعلاهاء وهذا يضعفه ما ثبت عن حذيفة عند ابن أبي شيبة في 
الفضائل (277190). و الآجري في تحريم اللواط (۷) بسند صحيح» وعن ابن 
عباس عند ابن أبي حاتم في تفسيره (۰۸۷۰۲ )١١١495611١١8٠‏ بإسنادين. 
أحدهما صحيح» في ضمن خبرين طويلين أن أحد الملائكة رفع قرى قوم لوط. 
ثم قلبهاء لكن الاحتجاج بقصة قوم لوط هنا فيه نظر؛ لأنهم لم يعاقبوا على 
اللوطية وحدها بل كان معها معاصي كثيرة غيرها -كما نقل عن بعض أهل 
العلم-» وأيضاً كانوا يفعلون اللوطية اغتصاباً وقهرا. 
فالأقرب: ما رجحه المؤلف. من حد اللوطي حد الزاني؛ قياساً أولوياً عليه؛ لأن 
جرمه أعظم من جرم الزاني. 

)١(‏ ذهب بعض أهل العلم إلى -كما هو اختيار المؤلف هنا- إلى أن جلد المحصن قبل 
رجه المذكور في الحديث الآتي منسوخ, لآن الني ية بعد ذكره لهذا الحديث رجم 
ماعزا والغامدية والمرأة التي زنى بها أجير زوجها و اليهودي واليهودية. ولم 
يجلدهم» وكذلك ذكر عمر كما في صحيح البخاري (١1۸)ء‏ وصحيح مسلم 
(۱۹۹۱) آنه كان فيما أنزل آية الرجم» ثم قال: «و الرجم في كتاب الله حق على 


E ا‎ 
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الله : «خذوا عنى» خذوا عنى» قد جعل الله هن سبيلاً: البكر بالبكر 
جلد مائة» وتغريب عام» والثيب بالثيب الجلد. والرجم)) رواه 

)١(‏ .: كاد ٠:‏ 1 ا 
مسلم”''» فهذا الحديث نص في رجم الزاني» ويقاس عليه فعل قوم 
ويل 


من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساءء إذا كانت البينة» أو كان الحبل أو 
الاعتراف». و يذكر جلدا.ء وقد ورد لفظ الآية في غير الصحيحين» ورواه 
عبدالززاق 0180580 اتاد خسن عن ایی ين به و ماروي مين جلة لس 
لشراحة قبل رجمهاء فهو في غير الصحيحين. وهو زيادة على رواية البخاري 
(1۸۱۲) هذا الأثر» وينظر: التلخيص (۲۰۲۱. ۲۷٠۲)ء‏ المطالب (١١۱۸)ء‏ 
الحدود والتعزيرات عند ابن القيم لبكر أبو زيد ص ٠١١-۱۲۹‏ . 

(۱) صحيح مسلم (11945). 

(۲( ا ا SR‏ 
السلام «الفاحشة». ونقل ربنا جل وعلا قوله. فقال جل وعلا: + أمَأنونَ الْمَحِمَةَ 
4 [الأعراف:٠۸]»‏ والألف واللام تدل على أنه أقبح الفواحش وأغلظهاء 
وروی عبد الرزاق .)17141١(‏ وابن أبي شيبة (١۲۸۹۲)ء‏ والآجري في تحريم 
اللواط (55)» والبيهقى 8/ ۲۳۲ بسند حسن عن ابن عباس» أنه قال في الرجل 
يوجد على اللوطية: «(يرجم)» وروی عنه أيضا ابن أبي شيبة (۲۸۹۲۰)» 
والدوري في ذم اللواط )٤۸(‏ بإسناد صحيح» أنه قال: «ينظر إلى أعلى بناء في 
القرية» فيرمى منه منكسأء ثم يتبع الحجارة». وصحح سنده الحافظ في الدرايةء أما 
الآثار عن بقية الصحابة فيظهر أنها لم تثبت» وقد سبق قريباً استشارة أبي بكر 
للصحابةء وكذلك الأحاديث المرفوعة والتي فيها أنه زناء أو فيها أنه يقتل» فكلها 
ضعيفة» وبعضهم يصحح حديث ابن عباس في الأمر بقتل الفاعل والمفعول به. 


سلس تالف 

7- (واللحصن هو الحر البالغ العاقل الذي قد وطئ زوجة مثله في 
هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح) لقوله يِه في الحديث السابق: 
«الثيب بالثيب جلد مائةء والرجم)» ولأن الصغير والمجنون لايمحصل 
بجماعهما كمال الاستمتاع» فلم يكن حصنا هما ولا لمن جامعهماء والقلم 
مرفوع عنهماء ولأن العبد والأمة إنما عليهما نصف ما على الأحرارء لما 
سبق ذكره في أول باب الحدود» والرجم لا يتنصف. وجل هذه المسائل 
مجمع عليها بين عامة أهل العلم في الجملة"''. 


مع أنه من رواية عمرو بن أبي عمروء ودا ود بن الحصين. عن عكرمة» وكلاهما 
روايته عن عكرمة فيها نكارة» أما رواية عباد بن منصور عند أحمد (۲۷۳۳)ء 
والدوري (227.» والبيهقي» عن عكرمة» فقد تفرد بذكر اللوطية الدوري. 
والرواية عند أحمد والبيهقي في إتيان البهيمة» وأيضاً روايات عباد فيها مناكير 
كثيرة» ورواياته عن عكرمة إنما رواها عن إبراهيم بن أبي يحي -وهو متهم-. عن 
داود» عن عكرمة» ويدلسهاء كما ذكر غير واحد من أئمة هذا الشأن. ولهذا 
استنكر حديث ابن عباس هذا: النسائي» واستنكر ابن معين والبخاري رواية 
عمرو بن أبي عمروء وينظر في هذه الأحاديث والآثار: المراجع السابقة» المسند 
(۲۷۲۷. ۲۷۳۲)). العلل الكبير للترمذي ۲/ 1۲۲ المحلى ۳۸٠٥-۳۸۳ /١١‏ 
المطالب العالية (۹٤۱۸ء .)۱۸٠١‏ التلخیص (۲۰۳۱ ۰۲۰۳۲ ۵۸٠۲)ء‏ 
الزواجر(۹٠۳)»‏ الإرواء »)٠٠١ .۲۳٤۹(‏ نزهة الألباب في قول الترمذي وفي 
الباب (۰۲۳۰۸ ۲۳۰۹). 

)١(‏ هذه المسائل مجمع عليها بين أهل العلم» سوى اشتراط الممائلة من الزوجة 
للزوج» ولم يخالف في بقية المسائل سوى أبي ثورء فقد قال: العبد والأمة يحصن 


11 
سكت 
32 ا 7% 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن وطء الزوجة الأمة-ومثلها الكتابية- 

يحصن الحر» لأنه جماع لزوجة يحصل بجماعها كمال الاستمتاع لزوجهاء 

فكانت محصنة له كالحرة المسلمة» ولثبوت ذلك عن بعض الصحابة" 
وهذا هو الأقرب. 


4- (ولا يثبت الزنا إلا بأحد أمرين: إقراره به أربع مرات» مصرحا 


بذكر عاب 01 19 رتم لمن على باعو عضي أثر فده أريع غرات» لم 
سأله عن حقيقة الزنى» فأقر به”"» فدل ذلك على أن الحد لايثبت إلا 


أحدهما الآخر إن لم يكن سبق في ذلك إجاع» وحكي عن الأوزاعي أن الحرة 
تحصن العبدء ورد قولهما بأنه تخالف للإجماع المنعقد قبلهماء وذكر في الإنصاف 
١‏ خلافاً في بعض تفصيلاتهاء فقال: «ذكر القاضي أن الإمام أحمد نص 
على أنه لايحصل الإحصان بالوطء في الحيض والصوم والإحرام ونحوه» وذكر في 
الإرشاد أن المراهق يحصن غيره. وذكره الشيخ تقي الدين رواية». و ينظر: الإقناع 
في مسائل الإجماع 14 870-1١81“‏ 1., مختصر اختلاف العلماء 
۲۸۱-۳ المغنى 17/ 717-114 الشرح الكبير /١١‏ 2511-1741 العدة 
ص 5750. مغني ذوي الأفهام ص ۲٠١‏ رسالة «عقوبة الزنا» للخزيم ص -۸٤‏ 
آ0/. 

۲۱۹/۸ روى عبدالرزاق (۱۳۲۸۸)» وابن أبي شيبة (۲۹۳۳۷)» والبيهقي‎ )١( 
بإسناد صحيح عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة أن الحر إذا زنى وتحته أمة يرجم‎ 
قيل له: عمن تأخذ هذا؟ قال: أدركنا أصحاب الني كك على هذا.‎ 

(۲) قصة ماعز رواها البخاري )0٥۲۷۰(‏ ۲۷۱٥)ء‏ ومسلم ,.)151460-١591(‏ 
وغيرهماء وقد سبق في المسألة ۰۲۹٦7)‏ ۲۹۸۳) ذكر روايات أخرى لقصة ماعز 


yv‏ ا 1 2 م 
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بذلك» إذ لو كانت تجب إقامته من أول اعتراف ما أعرض عنه يَكِةِ لم 
اعترف أول مرة. لأنه لامجوز ترك حد وجب لله تعالى. 


وذهب بعض آهل العلم إلى أن حد الزنا وغيره من الحدود يثبت بالإقرار 
مرة واحدة؛ لأن الني بي أقام الحد على الغامدية واليهودي واليهودية 
وعلى المرأة التي زنى بها أجير زوجها بمجرد الإقرار مرة واحدة. وهذاهو 
الأقرب""'. 


4- (أو شهادة أربعة رجال أحرار عدول) لقوله تعالى: + لَوُلَاجَآمُو 


رم وو رسرع 


َكب شد 4 [النور:1]» ولقوله جل شانه: موعن 


س 


رة مڪ 4 [النساء: ١6‏ ]ء» وجل هذه الشروط جمع فلي" 


وذكر شواهد للاء ولهذه القصة روايات أخرى عند ابن أبي شيبة: في الزاني كم 
مرة يرد؟ )75977١-159151(‏ وغيره» وني روايات هذا الحديث اختلاف في عدد 
مرات إقراره. 

YT /۲ وهذه الأدلة شاهدان عن عمر» سبق أحدهما قریبا والثاني عند مالك‎ )١( 
وشاهد ثالث عن علي» عند إسحاق كما في‎ .)۱۸٠٤( ومسدد كما في المطالب‎ 
ويمكن أن يجاب عن قصة ماعز بأنها قضية عين محتملة.‎ .)۱۸٠١( المطالب‎ 
فيحتمل أنه كَل شك في عقله. أو لغير ذلك» وأيضا في عدد تلك الإقرارات‎ 
اضطراب» كما سبق» فتقدم عليها الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الثاني.‎ 
.۲۷۷-۲۷۰ وينظر: الشرح الممنع 5١/!61؟-511, عقوبة الزنا للخزيم ص‎ 
وينظر في مسألة رجوع المقر ماسبق في أول كتاب الحدود.‎ 

)۲( ذكر في المغني ار والشرح الكبير "٠١ "٠٤/۲١‏ والعدة ص 


EZ 0‏ 
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-٥‏ ويشترط في شهادة هؤلاء الشهود: أنهم (يصفون الزنا) قياسا 
على الإقرار» وليعرف أنه زنأ موجب للحد» ولا ثبت عن عمر أنه لما شهد 
عنده ثلاثة بزنا ا مغيرة» وصرحوا بحقيقة الزناء ثم جاء الرابع فذكر أنه رأى 
مجلساً سيئأء فقال عمر: هل رأيت المرود دخل في المكحلة؟ قال: لاء فأمر 
عمر بالشهود الثلاثة» فجلدوا"''. 


7- (و) يشترط لقبول شهادتهم أيضاً: أنهم (يجيئون) إلى الإمام أو 
القاضي (في مجلس واحد) لأثر عمر السابق» فإنه أقام الحد عليهم بمجرد 
عدم صحة شهادة الرابع» فلو كان سيقبل شهادة شاهد 5 غير المجلس الذي 
شهد فيه الثلاثة لأخر جلدهم. 


وذهب بعض آهل العلم إلى أن الشهادة : تصح ولو كانت في أكثر من 


75 أنه لاخلاف في ذلك. سوى ماروي عن عطاء وحماد من قبول شهادة ثلاثة 
رجال وامرأتين» وما روي عن أبي ثور وأحمد في رواية حكيت عنه أن شهادة 
العبيد تقبل في الزنا. 

(۱) رواه عبد الرزاق (11577)» وابن أبي شيبة (54419)» والطبراني (۷۲۲۷)» 
والطحاوي في الشرح ٠٠١١/٤‏ بإسناد صحيح على شرط الشيخين» ورواه ابن 
أبي شيبة (14471) بسند صحيح مرسلء ورواه البيهقي ۸/ ۲۳۰ بإسنادين؛ 
أحدهما مرسل» والآخر متصلء وينظر: التعليق الآتي. وروى ابن أبي شيبة 
(7447)» وعبدالرزاق (1014) نحوه عن كل من عثمان وعلي بإسنادين 
صحيحين مرسلين. 


ادك ديم ١١‏ 1< 
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بجلس. للآيتين السابقتين. حيث لم تقيد الشهادة فيهما مجلس واحد 
وهذا هو الأقرب ٠‏ 


/61- (و) يشترط لقبول شهادتهم كذلك: أنهم (يتفقون على 
الشهادة بزناً واحد) معين. فإن شهد بعضهم بزنا معين» وشهد الآخرون 
بزنأ آخر, لم تكمل شهادتهم؛ لأنه ل يثبت زناً واحد بشهادة أربعة, وهذا 
لا آهل كن 


)١(‏ ويؤيد هذا: ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار ٠٠١/٤‏ 14 والقاسم 
السرقسطي في غريب الحديث كما في نصب الراية ۳٤٤/۳‏ من طريقين في كل 
منهما رجل لم يتعين لي من هوء عن الوليد. حدثي أبو الطفيلء أن ركبا كان 
معهم امرأة. فجاوًا فوجدوا واحدا منهم بين رجليهاء فشهد ثلاثة عند أمير مكة 
بحقيقة الزناء وشهد الرابع فلم يذكر حقيقته» فكتب إلى عمر. فكتب إليه: إن شهد 
الرابع بما شهد به الثلاثة» فارجمهما.... ألخ. فقوله هذا يدل على قبول شهادة 

() ويمكن أن يجاب عن جلد عمر للشهود بعد نكول الرابع عن التصريح بحقيقة الزنا 
مباشرة» بأنه نما حدهم في هذا الوقت لأنه يبعد في تلك الحادثة وجود من يشهد 
غير الأربعة» حيث لم يخبر الشهود بوجود شخص غيرهم سيدلي بشهادته في 
وقت لاحق» ولم يدعوا أنه شهد ما زعموه من حصول الزنا غيرهم. 

(۳) قالا في المغنى ۳۹۹/۱۲ 001/٠١‏ والشرح الكبير 7؟/ 0؟ بعد ذكرهما للخلاف 
في حد الشهود: «أما المشهود عليه فلا حد عليه في قوهم جميعأء وقال أبو بكر: 
عليه الحدء وحكاه قولاً لأحمد. وهو بعيد). 


حك كات || 71 ادر 
لال ب د اهنا 

هذا وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحدود تثبت بالقرائن > 
والأقرب أنه إذا كانت القرينة قوية توصل إلى القطع بثبوت الجريمة» وانتفت 
عنها الشبهة انتفاءٌ تامأء فإن الحد يثبت بها؛ لما ثبت عن عمر أنه أخبر أن 
الحمل يثبت به حد الزناء كما سيأتي» ولا ثبت عن عثمان أنه قال في حق 
من شهد عليه بتقيؤ الخمر: «إنه لم يتقيأ حتى شربها» رواه مسلم '"» ولا 
ثبت عن ابن مسعود أنه أقام حد الخمر على من خلط في کلامه» ثم شم منه 
افا اذم متاق غا" 

وعليه فإذا حملت امرأة ليست ذات زوج ولاسيدء ولم تدع شبهة موجبة 
لدرء الحد» كوطء شبهةء أو إكراه» وأقرت بخلوتها خلوة ريبة برجل أجني. 
وسئلت عن الأسباب الأخرى الموجبة للحمل» فأنكرتهاء فالأقرب أنه يجب 


)١(‏ ينظر: الطرق الحكمية» الحدود والتعزيرات عند ابن القيم لبكر أبو زيد ص 
4-/1017.ء النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود لشيخنا عبد الله الركبان 
18-5,» عقوبة الزنا للدكتور صالح الخزيم ص ۲۸۷-۲۸۰ القرائن 
ودورها في الإثبات في الفقه الجنائي للدكتور أنور دبور» حجية القرائن في الشريعة 
للدكتور عدنان عزايزة» والقرائن ودورها في الإثبات للدكتور صالح السدلان. 
والقضاء بقرائن الأحوال محمد الديرشوي» وحجية الدليل المادي في الإثبات. وني 
الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي للدكتور فؤاد عبدالمنعم. والدليل الجنائي 
المادي ودوره في إثبات جرائم الحدود والقصاص للدكتور أحمد أبو القاسم» 
والقضاء بالقرائن المعاصرة للدكتور عبدالله بن سليمان العجلان. 

(۲) صحيح مسلم (1701). 

(۳) صحيح البخاري :)5:١١1(‏ وصحيح مسلم .)6١6١(‏ 


لان سخ ت ا < ا 1 7 
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إقامة الحد عليها؛ لقول عمر -رضي الله عنه-: «الرجم في كتاب الله حق 
على من زنى إذا أحصن من الرجال أو النساءء إذا قامت البينة» أو كان 
الحبل أو الاعتراف» متفق عليه" . 

أما التحليل الطي. سواء كان تحليلا للدم ". أو للمني. فلااثبت به 
شىء من الحدود؛ لأنه فرينة فيها شىء من الضعف والاحتمال» والحدود 
تدرأ بالشبهات”". 
من الحدود؛ لأنها قرائن فيها شىء من الضعف والاحتمال. والحدود تدرأ 
بالشهاك: كما سيق بان . 


.)5191١( سبق تخريجه قريباً في المسألة‎ )١( 

(۲) يمكن عن طريق تحليل بلازما الدم بالكهرباء معرفة الشخص الذي وجد له دم في 
موضع الجريمة؛ لأن لكل إنسان دما خاصاً به يختلف عن دم غيره. أما فصائل 
الدم العامة فهي أربع فصائل رئيسة فقطء هي (آ)» و (ب)ء و (أ» ب)ء و 
(صفر). 

(۳) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم: النكاح .16/٠١‏ فتوى (5077)., 
الحدود /١١7‏ "2.0 فتوى (778)» فتاوى اللجنة الدائمة بالمملكة ۲۲/ ۳١ "٠‏ 
فتوى (۳۳۳۹)ء الشرح الممتع (طبعة دار ابن اليثم 259/7).» النظرية العامة 
لإثبات موجبات الحدود لشيخنا عبدالله الركبان ۲/ ۲٥۹-۲١۷‏ نوازل السرقة 
للدكتور فهد المرشدي ص ٥۷٤‏ 20170 وينظر: أكثر المراجع المعاصرة السابقة 
عند الكلام على عموم حجية القرائن في الحدود. 

)٤(‏ قرارات ا مجمع الفقهي بمكة ص ٠۳٤٤‏ فتاوى اللجنة الدائمة؛ الموضع السابق. 


0 يم 5 7-8 
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الشرح الممتع: السرقة ۳٠۲/٠١‏ النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود 
55 7,,؟. وينظر: نوازل السرقة للمرشدي ص 0558 059. وفيه قوله عن 
البصمات الوراثية: «وهذا ما ذهب إليه عامة الفقهاء والباحثين المعاصرين». 
وأحال على بعض المراجع المذكورة في آخر هذا التعليق» وفيما سبق عند الكلام 
على القرائن» وغيرهاء وينظر لزاماً: بحث الدكتور محمد الأشقر عن ثبوت النسب 
بالبصمات الوراثية (مطبوع ضمن كتابه: أبجاث اجتهادية في الفقه الطبي 
ص357). وقد ذكر فيه آخر ما توصل إليه العلم الحديث في هذا ا لمجال وتوصل 
إلى قوة هذه القرينة» لكن قال: «لا تثبت بها الحدود؛ لوجود بعض الاحتمالات». 
وذكر بعض الاحتمالات» و هي و إن كانت يمكن التأكد من عده وجودها غالباًء 
فهي تحدث نوعاً من الشبهة -و إن كان يسيرا- يمكن أن يدرأ به الحد. 
وبصمات الأصابع عبارة عن خطوط بارزة دقيقة يتخللها فراغ تكون في رؤوس 
أنامل أصابع اليدين و القدمين» وعند ملامسة الأنامل لجسم صقيل تنطبع عليه 
هذه البصمات» وهي لاتتشابه بين شخصين. ولا بين أنامل الشخص الواحد, أما 
البصمة الوراثية فهي بصمة الحامض النووي» التي يمكن استخراجها من أي 
مخلفات بشرية» كالدم واللعاب والمنى والجلد والعظم والشعرء وذلك أن جسم 
الإنسان يتكون من خلاياء وبداخل كل خلية نواة مسؤولة عن حياة الخلية» 
ويوجد بداخل النواة (الحمض النووي)ء والذي يسمى (جينة وراثية)» ولكل 
إنسان جينوماً ورائياً لايشابه جينات غيره» و لمشابهته لبصمة اليد من هذه الناحية 
سمي «بصمة وراثية). ينظر: تفسير قوله تعالى +[ بل قد ری عل ان نوی با © 4 
[القيامة:٤]‏ في بعض التفاسير ا معاصرة كزبدة التفسير» والتفسير الواضح» النظرية 
العامة لإثبات موجبات الحدود 7/ ۲۷۸-۲۷١‏ البصمة الوراثية للدكتور عمر 
السبيل» البصمة الوراثية للدكتور سعد هلالي» اتجاهات التفسير في القرن الثالث 


ود 

و 
ل ل شرل ال 
22 اص )وسكا 


وكذلك التصوير الفلمي والفوتوغرافي لاتثبت به الحدود؛ لسهولة 
التلفيق في الصورء وهو مايعرف ب «الدبلجة)» ولا تلبت أيضاً بالتسجيل 
لوقائع الجريمة» أو للاعتراف بهاء سواء كان هذا لتسجل بالمسجلات 
المعروفة» أو بالحاسب الآلي؛ لأن الأصوات تتشابه. ويمكن تقليدهاء كما 
يمكن التقديم في الأصوات والتأخير فيهاء فتوضع في غير موضعهاء أو 
يدخل بين جمل الكلام ماليس منه» وهو ما يعرف ب «المونتاج»"''» كما أنه 
يمكن عن طريق الحاسب الآلي تقليد صوت الشخص تقليدا دقيقاء حتى 
يقطع من سمعه مع جهله بهذه الأساليب أنه صوته. 

ومشل القرائن السابقة: الكلاب البوليسية"» فإنه لا تثبت بها 


عشر 177/7. بحث الدكتور عارف علي عن الجينات المنشور بمجلة الحكمة 
(عدد »)۲١‏ وضمن كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة ۲/ ٠"/ا-‏ 
4 , نوازل السرقة ص ٥٦۷-٥٦۳‏ . 

(۱) ينظر: أحكام التصوير للواصل ص 07-0575 نقلاً عن شيخنا محمد بن عثيمين» 
وينظر رسالة الدكتور صالح الحيميد مساعد رئيس محاكم القصيم المختصرة 
المنشورة في آخر المرجع السابق ص 4-175 "الاء نوازل السرقة ص 2081-8017 
وتنظر: أكثر المراجع المذكورة فيما سبق عند الكلام على حجية عموم القرائن في 
الحدود. 

(۲) أثبتت البحوث العلمية الحديثة أن لكل كائن حي رائحة خاصة تميزه عن غيره. 
تنبعث منه بصورة دائمة بشكل إشعاعات» وتتتشر في المواء» أو تلتصق بالأشياء 
الموجودة في المكان الذي انتشرت فيه» وتترك أثرها على الأجسام التي تلامسهاء 
وتبقى عالقة بها مدة من الزمن» قد تطول أو تقصر تبعاً لطبيعة الجسم العالقة به. 


لاوطا 3 
اا 
21 م ا ص ل 


الحدود""» لأنها تعتمد في معرفة المجرم على الرائحة» وقد تختل حاسة 
الشم لديها بسبب حال الجو وحال الكلب ومرضه وضعف تدريبه. 
O,‏ مواد نكا IEEE NGG GD‏ 
الرائحة التي دل الكلب على صاحبها قد تكون لشخص مر بموقع 


الجريمة قبل حدوثها بيسير أو بعده بيسير. 


والأحوال الجوية» وعدم تعرضه للعبث بيد أجنبية» وما إلى ذلك من المؤثرات. 
ولا كان الكلب يتصف بقوة حاسة الشم» فهو يستطيع التقاط جزيئات هذه 
الروائح» ويتبعها حتى تختفي» أمكن الاستفادة منه في تتبع آثار المجرمين. 
وأصبحت الآن لدى معظم أجهزة الأمن في بلدان العام أقسام خاصة بكلاب 
الأثرء يتم تدريبها والعناية بهاء وتكون جاهزة في حالة طلبها للكشف عن 
الجرمين. فيؤتى بالكلب المدرب إلى مكان الجريمة» فيندفع متتبعاً هذه الرائحة حتى 
يصل إلى آخر مدى وصلت إليه الرائحةء إلى أن يصل إلى امجرم. 

(۱) ينظر: فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم ۰٤۷/۱۳‏ فتوى »)٤۳۷١(‏ وفيه أن 
الأسود البهيم لايعول عليه في الحدود ولا في غيرهاء النظرية العامة لإثبات 
موجبات الحدود ۲/ ۲۸۳.». القضاء بالقرائن المعاصرة للدكتور عبدالله بن سليمان 
العجلان» حلة العدل: العدد التاسع ص 10-۷ نوازل السرقة ص 0 
7» وينظر: أكثر المراجع ا لمذكورة فيما سبق في حكم إثبات الحدود بعموم 
القرائن» وما يني في آخر باب الإقرار من الكلام على الحكم بالقرائن في عموم 
مسائل القضاء. 


0 5 7-4 
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باب حد القدف 


74 (ومن رمى محصنا بالزناء أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة 
عليه جلد ثمانين جلدة» إذا طالب المقذوف) بذلك؛ لقوله تعالى: # وبين 
ورمون لصتف مم يأ وأبار. 84 بعت شهلاء فا جلد وهر تملنين جد )4 [النور:؛ ]ء ولا سی فق 
آخر الباب السابق من جلد عمر للشهود لما ل يكملوا أربعة» وهذا مجمع 
عليه في الجملة'''». ويشترط لإقامة هذا الحد مطالبة المققذوف» كما سبق؛ 


89- (والمحصن هو: الحر البالغ المسلم العاقل العفيف) لأن المملوك 
وغير المسلم ليسا محصنين في عرف الشرع'''. ولأن الصغير والجنون 
لايلحقهما عار بهذا القذف» وجل هذه المسائل مجمع عليها بين عامة أهل 


.١/ 1 


e Ae‏ تڪ والمخصتت الْمؤّمكتٍ 


م رہ و 


0 اموب ؛ وثبت عن ابن س (۹۰۸۸- 
(44٤‏ وغيره. أنه قال: «الأمة إحصانها إسلامها». وذكر ف الأم: الشهادات 
٣‏ أنه قول من يحفظ عنه. 


00 | 2 

٠‏ «» ل 

شک لل سس ححا ¥ VA‏ 
العلم'''. 


-٠٠‏ (ويحد من قذف الملاعنة» أو) قذف (ولدها) بأن قال له: أنت 
ابن زناء أو: أمك زانيةء أو غير ذلك؛ لأنه قذفهما بزناً لم يثبت. 

۷۰۱ (ومن قلف ماعة) يتصور منهم الزنا (بكلمة واحدة فحد 
واحد) لأنه يلحقهم العار بذلك (إذا طالبوا) لأنه حق لهم (أو) طالب 
فصح طلب إقامة الحد من كل واحد منهم منفردأء كما لو قذفه وحله. 

7 (فإن عفا بعضهم لم يسقط حق غيره) في إقامة حد القذف؛ لما 
سبق ذكره في المسألة الماضية. 


(۱) قالا في المغنى ۱۲/ ۳۸۵ والشرح الكبير ٠١/۲۲‏ بعد ذكرهما لهذه الشروط 
للمحصن: «وبه يقول جماعة العلماء قدياً وحديثاًء سوى ماروي عن داود أنه 
أوجب الحد على قاذف العبد. وعن ابن المسيب وابن أبي ليلى» قالوا: إذا قذف 
ذمية ولها ولد مسلمء يحد». ثم ذكرا قولاً له قوة في عدم اشتراط البلوغ» وذكرا أنه 
رواية عن أحمد. ثم قالا: «فعلى هذه الرواية لابد أن يكون كبيراً يجامع مثله. 
وأدناه أن يكون للغلام عشر وللجارية تسع». والمسألة تحتاج إلى مزيد عناية» والله 
أعلم» وقد نقل في الإنصاف ٠١١ /۲١‏ عن أفراد من الحنابلة: أن المبتدع والفاسق 
لا يحد من قذفهما. 


00 ا ر 
= ٹن ا لدد 


باب حد المسكر 


۴۳-(ومن شرب مسكرا قل أو كثر مختاراً عالماً أن كثيره يسكرء 
جلد الحد أربعين جلدة"''؛ لأن علياً -رضي الله عنه- جلد الوليد بن عقبة 
في الخمر أربعين» وقال: جلد النى ية أربعين» وأبو بكر أربعين» وعمر 
ثمانين» وکل سنة. يعذا تع ا واد سيل 7 

هذا وقد ثبت عن عمر -رضي الله عنه- أنه استشار الصحابة في الزيادة 
في حد الخمر لما اجترأ الناس على شربه» فأشار عليه بعضهم بجعله ثمانين. 
فأمر عمر بذلك» وهذه الزيادة هي من باب التعزير» فيجوز لولي الأمرء أو 
لنائبه من قاض أو غيره أن يزيد بعض العقوبات على حد السكرء أو غيره 
من الحدود تعزيرأء و يجوز أن يبلغ بهذه العقوبة التعزيرية القتل» إذا رأى 
حاجة ومصلحة قوية في ذلك ". 


)١(‏ حكى جمع من أهل العلم الإجماع على أن عقوبة الخمر حد من الحدود الشرعية. 
وبعضهم يحكيه إجماع الصحابة. ينظر زاد المعاد 0/ 58» الفتح باب الضرب 
بالجريد والنعال 7١/7/ء‏ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص "1١9-197‏ 
وتنظر: المراجع المذكورة في التعليق الآتي. 

(۲) صحيح مسلم (۱۷۰۷). 

(۳) ينظر في هذه المسائل والأحاديث والآثار الواردة فيها: مصنف عبدالرزاق: حد 
الخمر باب من شرب الخمر في رمضان ۷/ ۳۸۲ و الأشربة باب الريح» وباب 
الشراب في رمضان وحلق الرأس 777-778/9, مسند الإمام الشافعي 


0 ا 7-4 
محر د ْ #؛ »أ 
شک ا سحن ا 


04- (و) يجب الحد إذا شرب مسكراً (سواء كان) هذا المسكر 
(عصير العنب» أو غيره) لقوله يل (كل مسكر خر» وکل مسكر حرام) 
رواه ا ولقوله َيه في أحاديث عدة من الصحابة: «ما أسكر كثيره 
فقليله حرام" . 


ومثل الشراب: كل ما يسكر الكثير منه» سواء كان نما يؤكلء أو ما يشم. 
أو غير ذلك» لعموم الأحاديث السابقة. 


(01555 621671 مسند الإمام أحمد .)١11804(‏ صحيح البخاري مع الفتح 
باب الضرب بالجريد والنعال» والباب بعده ۸١-٠١ /١7‏ مشكل الآثار باب ما 
روي «لايجلد فوق عشر جلدات...» 7417-771/5. شرح معاني الآثار 
١5١1-4‏ . بداية المجتهد مع تخريجه: الهداية 086-4014/8. زاد المعاد 
0/ “47 -48» نزهة الألباب في قول الترمذي: وفي الباب (۲۳۰۱-۲۲۹۰)»ء أنيس 
الساري (232515). الحدود عند ابن القيم: بيان أنواع من العقوبات التعزيرية 
لشارب الخمر ص "70-77١‏ وقال في الإنصاف: التعزير "7//ا45» /15: 
«وإن كان فيها حد فقد يعزر معه. وقد تقدم بعض ذلك. في مسائل متفرقة» منها: 
الزيادة على الخمر إذا شرب في رمضان» قال الزركشي: ولا يشرع التعزير فيما 
فيه حد» إلا على ما قاله أبو العباس ابن تيمية في شارب الخمر -يعني في جواز 
قتله-. وفيما إذا أتى حدأً في الحرم» فإن بعض الأصحاب قال: يغلظ» وهو نظير 
تغليظ الدية بالقتل في ذلك». وينظر: ما يأتي في باب التعزير -إن شاء الله تعالى-. 

(۱) صحيح مسلم (۲۰۰۳). 

(؟) سبق تخريجه في أول الأطعمة. وينظر: الحدود عد ابن القيم: مبحث: حقيقة السكر 
وأسبابه. ومبحث: سد الذرائع الموصلة إلى الخمرء أنيس الساري (/71701). 


ف )> 


$° 


م 
لح شر اا 


ا 

هذا ومما يحسن التنبيه عليه هنا: أن حد الخمر يثبت بشهادة شاهدين» أو أكثر 
وبالاعتراف. كما يبت يثبت على الصحيح بالقرينة القطعية. كخروج رائحة الخمر 
من جوف المتهم. وكوجوده في حالة سكر» مع عدم وجود شبهة تضعف هذه 
القرينة ٠"‏ ومن ذلك أيضاً: وجود نسبة كبيرة من الكحول في دم أو بول المتهم 
بشرب المسكر عند تحليله '' إذا لم توجد شبهة تضعف هذه القرينة. 


.)75791/( ينظر: ماسبق في آخر باب الزناء في المسألة‎ )١( 

(۲) أثبتت البحوث والدراسات التي أجراها كبار الأطباء في هذا العصر أن من الممكن 
إثبات تناول شخص ما لادة مسكرةء وذلك يتم بواسطة تحليل الدم أو البول وما 
إلى ذلك من المواد التى يفرزها الجسم. وإن كانت نسبة الكحول تختلف باختلاف 
المادة التي يتم تحليلهاء وظهورها في الدم أوالبول أكثر من ظهورها في ما عداهماء 
وارتفاع نسبة الكحول أو انخفاضها يرجع إلى عوامل متعددة» يتصل بعضها 
بطبيعة تكوين الشخصء والبعض الاخر بنوع المادة المتناوله» والكمية التي تناواء 
وطول المدة وقصرهاء ذلك لأن نسبة الكحول في المواد القابله للإسكار متفاوتة 
تفاوتاً كبيرأء كما أن مضي وقت طويل بعد الشرب يترك أثرأ كبيراً على كمية 
الكحول الناتجه عن المادة المسكرة» وذلك لآن نسبة تركيز الكحول تبلغ ذروتها 
بعد مضي ساعة ونصف على الشرب» ثم تتلاشى تدريجياً حنى تختفي. ووجود 
مادة الكحول ليس منحصراً في المواد المسكرة» وإنئما يوجد في غيرهاء وخاصة 

بعض الأدوية التي تعتبر المواد الكحوليه من العناصر المكونة لماء إلا أن ظهور 

نسبة الكحول في الدم أو البول نتيجة تناول الأدويه أو ما | إلى ذلك من المواد التي 
تشتمل على نسبة معينه من الكحول قليلة بحيث يصعب اكتشافهاء بينما تصل في 
الوسكي من ٠٠٠١‏ إلى 50* *. ما يجعل التفرقة بين المواد الكحولية الناتجة عن 


4 ا 
ر ا د إلؤلاا 


[باب التعزير] 


و e e‏ ا 15 )010( 
التعزير: عقوبة غير مقدرة على فعل حرم . 


0606 (ومن أتى من الحرمات مالا حد فیه» لم یزد) في تعزيره (على 
عشر جلدات؛ لما روى أبو بردة» قال: قال رسول الله تَكلةِ: «لا جلد أحد 


تناول المواد المسكرة وبين ما ينتج عن تناول الأدوية وما أشبهها أمرأ ممكنا. ينظر: 
النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود لشيخنا عبداللّه الركبان ۲/ 2.77/١‏ ۲۷۲. 

)١(‏ وأقرب التعريفات إلى هذا التعريف: ما ذكره في المغني 071/1١1‏ بقوله: اهو 
العقوبة المشروعة على جناية لاحد فيها»» والأقرب عدم التقييد بكون الجناية 
لاحد فيهاء فإنه قد يعزر على الجناية التي فيها حد. زيادة على الحد. كما سبق 
بيانه في آخر الباب السابق في المسألة »)۲۷٠۳(‏ وقد أورد الشيخ بكر أبو زيد عدة 
تعريفات من كافة المذاهب في كتابه القيم «الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» ص 
451-48. ثم اختار أن يقال في تعريفه: «التأديب في كل معصية لاحد فيها ولا 
كفارة»» لكن لفظة «التأديب» يدخل فيها ماليس بتعزير من التربية على الأخلاق 
الحسنة والآداب الحمودة» وكذلك قول «ولا كفارة» الأقرب حذفها؛ لأنه قد يعزر 
على الصحيح على فعل فيه كفارة» كالقتل شبه العمد» ونحوه. وهو قول في 
مذهب الحنابلة» كما في الإنصاف 458/77» ومال إلى ذلك شيخ مشايخنا: الشيخ 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة ورئيس قضاتها في وقته. كما في فتاويه 
ورسائله ۰۳۰۱/۱۱ ۳۰۲ فتوى رقم (٥١١٤۳)ء‏ وأقر تعزير السائق للسيارة 
المتسبب في قتل النفس خطأ أو شبه عمد» إذا ثبت تفريطه وتعديه» أو تكررت منه 
الجناية. 


6 تت O A‏ 
Ë0‏ 
1 ن ۱ 
أكثر من عشر جلدات إلا فى حد من حدود الله )” 


(۱) رواه البخاري (5800-7854). ومسلم (۱۷۰۸)» وغيرهما. وفي أسانيد هذا 
الحديث اختلاف كثير» ففي بعض رواياته: عن أبي بردة بن نيار مرفوعاًء وفي 
بعضها: عن رجل من الأنصارء وفي بعضها: عن بعض أصحاب الني بي وفي 
أسانيده أيضاً اختلاف فيمن دون الصحابيء وهذا فقد ضعفه بعض الحفاظ كابن 
المنذر في الأوسط (لوحة 15/ ١)ء‏ والأصيلي» وصححه آخرون» كصاحي 
الصحيحين» وقد توسعت في الكلام عليه في التعليق على الإقناع لابن المنذر: 
الزنا 257-17٠ /١‏ وينظر: العلل لابن أبي حاتم (1151: »)١١١۸‏ العلل 
للدارقطني (161). 
هذا وجميع الأحاديث والآثار الأخرى الواردة في أنه عُزر بتسعة وسبعين سوطأء 
ونحو ذلك كلها لم تثبت» و قد ثبت في عدة أحاديث وعدة آثار التعزير بعقوبات 
غير الجلدء وهي أشد من عشر جلدات» كما في التعليق الآتي» وثبت عن جمع من 
الصحابة الزيادة في الجلد على عشر جلدات» فقد روى ابن أبي شيبة باب التعزير 
كم هو؟ )۲۹٤۷٤(‏ بسند صحيح عن عمر أنه جلد رجلا أساء إلى أم سلمة 
ثلاثين جلدة. وروی عبدالرزاق (۱۳۹۳۹) بسند صحيح أن ابن مسعود جلد 
رجلا وامرأة وجدا في لحاف واحد: أربعين» أربعين» وأقامهما للناس» وأن عمر 
أقره على ذلك:وروى اللالكائي )۱۱۳١(‏ بإسناد صحيح عن عمر أنه جلد صبيغ 
بن عسلء فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته» ثم شهر به بين قومه» فلم يزل 
وضيعاً بينهم» وكان سيدهمء وذلك أنه كان يكثر السؤال عن المتشابه» وله طرق 
أخرى عند اللالكائي» والدارمي »)٠٠١ .١55(‏ وصححه الحافظ في الإصابة. 
وروی أحمد كما في مسائل صالح (401)» وغیره» بسند حسن أن علياً جلد رجلا 
شرب الخمر في نهار رمضان حد الخمر ثمانين» ثم أمر به إلى السجن, ثم أخرجه 


ا 
ر کالفا عب ا ا E e‏ 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لاحد لأكثر التعزير» بل هو مفوض إلى 
رأي الحاكم» يقدره بحسب الجريمة في جنسها وصفتها وكبرها وصغرها 
ومكانها وزمانها وحال فاعلهاء لأن الشارع قد نوع العقوبة على كثير من 
الذنوب التي ليست من الحدود» وزاد فيها على عشر جلدات» بل وصل 
بعضها إلى حد القتل» وهذا هو الأقرب. 


من الغد. فضربه عشرين» ثم قال: إنما ضربتك هذه العشرين لجرأتك على الله 
وإفطارك في رمضان» وحكى جمع من أهل العلم إجماع الصحابة على جواز 
الزيادة على العشر جلدات» ولذلك فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا 
الحديث منسوخ» وذهب آخرون إلى أن معنى «حدود الله في الحديث: «حقوق 
للها كما في قوله تعالی تك دود ادوا £ [البقرة:۲۲۹]ء وعليه فيدخل 
التعزير فيما استثناه الحديث؛ فيكون المنهي عنه: الزيادة في تأديب الرجل ولده 
وأمته والسيد عبده فيما ليس بمعصية. وينظر: مشكل الآثار 5/ 217-771١‏ 27 سنن 
البيهقي ۸/ ۳۲۷ زاد المعاد 0/ 47 ٤٤‏ التلخيص (751105-71719). الحدود 
والتعزبرات عند ابن القيم ص 444-1470. 

)١(‏ قال الحافظ ابن القيم في إغاثة اللهفان /١‏ ۳۳۳-۳۳۱ عند كلامه على الطلاق 
الثلاث: «والنوع الثاني -أي من الأحكام- ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له. 
زماناء ومكانء وحالاء كمقادير التعزيرات وأجناسهاء وصفاتها. فإن الشارع ينوع 
فيها بحسب المصلحة فشرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في المرة الرابعة» وعزم على 
التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة» لولا ما منعه من 
تعدي العقوبة إلى غير من يسحقها من النساء والذرية» وعزر بحرمان النصيب 
المستحق من السلب» وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله. وعزر 


7 لاملا 
2 لا 7-4 
١١/69‏ ا 0ك 
هلفقم 


ومن أنثلة المعاضى الى مزر اعا التجس غل اللمن والبادعة 
و كل معصية فيها حد وتعذر إقامة الحد فيها لشبهة أو غيرهاء وجناية 
العمد وشبهه» وجناية الخطأ الى حصلت بسبب تعدي الجانى. أوتفريطه 


بالعقوبات المالية في عدة مواضع» وعزر من مثل بعبده بإخراجه عنه. وإعتاقه 
عليه» وعزر بتضعيف الغرم على سارق مالا قطع فيه. وكاتم الضالة. وعزر 
با مجر ومنع قربان النساء. ولم يعرف أنه عزر بدرة» ولا حبس» ولا سوط وإثما 
حبس في تهمةء ليتبين حال المتهم» وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعده. 
فكان عمر رضي الله عنه يحلق الرأس» وينفي» ويضربء ويحرق حوانيت 
الخمارين والقرية التي تباع فيها الخمر» وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب فيه 
عن الرعية. وكان له رضي الله عنه في التعزيرات اجتهاد وافقه عليه الصحابة 
لكمال نصحه» ووفور علمه» وحسن اختياره للأمة» وحدوث أسباب اقتضت 
تعزيره ھم بما يردعهم. لم يكن مثلها على عهد رسول الله يِه أو کانت» ولكن 
زاد الناس عليها وتتابعوا فيها. فمن ذلك: أنهم لما زادوا في شرب الخمرء وتتابعوا 
لاما بل عي رسيا اجر اعد عر راسي ESR‏ 
ونفى فيه. ومن ذلك: اتخاذه درة يضرب بها من يستحق الضرب. ومن ذلك: 
اتخاذه دارا للسجن. ومن ذلك: ضربه للنوائح حتى بدا شعرها). وذكر الحافظ 
ابن القيم في الطرق الحكمية ص 0577 ۲۹۷ أحاديث وآثاراً أخرى في التعزير 
بالمال غير ما سبق ومن ذلك أيضا: ما سبق ذكره في التعليق السابقء وينظر: 
شرح الآثار: الرجل يزني بجارية امرأته ۳/ 0150 ,.١155‏ الحدود والتعزيرات عند 
ابن القيم ص 444-457. 


ام 
شک وا ل ١98887‏ 


م اص اول 


وعدم مبالاته» أوتهوره""» وبالأخص مالم يجب فيه قصاص من هذه 
الجنايات» والاستمتاع من المرأة الأجنبية با دون الجماع» والاستمناءء. 
والسحاق» و التزويره و تهريب المخدرات» وترويجها'"» واختطاف 
الطائرات» واختطاف الآدميين ممن لا يجوز الاعتداء عليهم'". والمخالفات 
المرورية» كقطع الإشارة بالسيارة» والتفحيط بهاء والسرعة المفرطة”''» وغير 
ذلك. 


5- (إلا أن يطأ جارية امرأته بإذنهاء فإنه يجلد مائة) لما روي عن 
النى کا أنه فضى ذلك 


)١(‏ ينظر: ما سبق عند تعريف التعزير من إقرار الشيخ محمد بن إبراهيم رئيس القضاة 
في المملكة في وقته تعزير سائق السيارة الذي تسبب في وفاة شخص.ء إذا تعدى 
وفرط أو تكررت منه الجناية. 

(۲) وقد صدر من هيئة كبار العلماء في المملكة قرار برقم ۳۸ء في الدورة (۲۹)ء في 
٠‏ ويقضي بقتل المهرب هاء وتعزير من يروجها للمرة الأولى تعزيرا 
بلیغاً دون القتل» وإن تكرر منه عزر با يقطع شره» ولو بالقتل. 

(۳) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لشيخنا عبد العزيز بن باز /١‏ ۲۷۳-۲۷۱. 

() ينظر في تحريم مخالفة أنظمة المرور: ما سبق في باب كفارة القتل» مسألة (5140). 

(6) رواه الإمام أحمد (۱۸۳۹۷)ء وابن أبي شيبة (۲۹۱۲۲)ء وأصحاب السئن. 
وغيرهم. وفي أسانيده انقطاع واضطراب» وقد ضعفه البخاري» والترمذي» 
والنسائي» وابن عدي» والخطابي. وكذلك حديث سلمة بن المحبق الوارد في هذه 
المسألة ضعيف» ضعفه جماعة من أهل العلم» وقال النسائي: «ليس في هذا الباب 
شيء صحيح يحتج به). وينظر: العلل لابن أبي حاتم (217157). بداية امجتهد مع 


تج I‏ 1 2 م 
حكن 24 م2 اس ا وسل 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن من زنى بجارية امرأته» إن كان ظن حلها 
له» لا حد عليه ويعزر؛ لأن ظنه هذا شبهة تدرأ عنه الحد» ولا ثبت عن 
ابن مسعود أنه عزر من فعل ذلك» ولم يحده ''» وإن كان يعتقد حرمتها عليه 
حد؛ لعدم وجود شبهة يدرأ بها الحد عنه» ولا ثبت عن عمر أنه قال: «لو 
أتيت برجل وقع على جارية امرأته لرجمته»” " وهذا هو الأقرب. 

هذا وما تحسن الإشارة إليه هنا: أن التعزير يثبت بإقرار الشخص بفعل 
معصية يعزر على فعلهاء أوبشهادة شاهدين» أورجل وامرآتين» يشهدون 
عليه بفعلهاء أو بوجود قرائن قوية تثبت ذلك» أو تحدث ظناً قوياً بارتكابه 
لتلك المعصية أو لمعصية فيها حد» ومن هذه القرائن: ماجد في هذا العصر 
من وسائل إثبات» كتحليل الدم» وتحليل المنى» وبصمات اليد والرجلء 


تخريجه الهداية ۸/ 050. زاد المعاد 0/ ۹-۳۷". الحدود والتعزيرات عند ابن القيم 
ص .١51-1١١7‏ 
)01( نقل الفاسي في الإقناع ٤‏ عن النوادر حكاية الإجماع على أن من وطئ 
جارية لامرأته. وقال: ظننتها تحل ليء لما بيني وبين سيدتها من النكاح. أنه لامحد 
(۲) رواه عنه عبدالرزاق ,.)١155755-١7519(‏ وابن أبي شيبة (۲۹۱۳۲. ۲۹۱۳۸- 
(T1۳‏ والطحاوي ؟/ عق والبيهقى 8 من طرق كثيرة يعضد بعضها 
(۳) رواه عبد الرزاق .)١17575(‏ وابن أبى شيبة (19115) بسند صحیح› وله 
عندهماء وعند جميع من روى الأثر السابق طرق أخرى. وشاهد عن علي -رضي 


الله عنه. 
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والبصمات الوراثية. والتصوير الفلمي والفوتغرافي» والتسجيل بالمسجل أو 
الكمبيوتر» والكلاب البوليسية» ونحوذلك» إذا كانت هذه الوسائل لم تقترن 
ما يفسد دلالتها» ويكون التعزير بحسب قوة القرينة وضعفها. 


)١(‏ تنظر: أكثر المراجع المذكورة عند الكلام على حكم ثبوت الحدود بهذه الوسائل في 


آخر باب الزنا. 


0 N E 
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باب حد السرفة 


السرقة هى: أخذ المال خفية من حرزه. 


¥۷ (ومن سرق ريم دينار من العين» أو ثلاثة دراهم من الورق. أو 
ما يساوي أحدهما من سائر المال» فأخرجه من الحرز» قطعت يله اليمنى 


00 210 7 0 وسم 


من مفصل الكف'') لقوله تعالى: #إ والسارق وَالسَارِقَة فأقط عو أيدِيهُمَا £ 
[المائدة7]. ولا روى البخاري ومسلم عن عائشة مرفوعا: «لا تقطع اليد 
إلا في ربع دينار فصاعدأ»”". ولا روى البخاري ومسلم عن ابن عمرء أن 
الي ية قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ""» وثبت عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص -رضي الله عنهما- أن رجلا من مزينة أتى رسول الله كَل 
فقال: يا رسول الله كيف ترى في حريسة الجبل؟ فقال: «هي ومثلهاء 
والنكال» وليس في شيء من الماشية قطع إلا فيما آواه المراح فبلغ ثمن 


)١(‏ قطع اليد اليمنى لمن سرق في المرة الأولى مجمع عليه. ينظر: مراتب الإجماع ص 
61 ء التمهيد /١5‏ 87/787" فتح القدير لابن الحمام ٠۳۹٤/١‏ الإقناع 
4/ 46 نقلاً عن الموضح. الشرح الكبير ٨٦٦/۲١‏ الفتح »47/١7‏ وقال في 
بداية المجتهد ۸/ :1٠١‏ «أما محل القطع فهو اليد اليمين باتفاق» من الكوع وهو 
الذي عليه الجمهورء وقال قوم: الأصابع فقط»). وحكى في التمهيد "7/١4‏ 
۳ والفتح 18/17 إجماع السلف على القطع من الكوع. 

(؟) صحيح البخاري (71784)؛ وصحيح مسلم (15854).: واللفظ لمسلم. 

(۳) صحيح البخاري (11/460)) وصحيح مسلم .)١1185(‏ 


111 
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الجن» ففيه قطع اليدء وما لم يبلغ ثمن الجن ففيه غرامة مثليه. وجلدات 
نكال»» قال: يا رسول الله كيف ترى في الثمارء وما اذ منها في أكمامها؟ 
قال: «من أخذ بفمه» ولم يتخذ خبنة» فليس عليه شيء» ومن احتمل فعليه 
ثمنه مرتين» وضرباء ونكالاء وليس في شيء من الثمر المعلق قطع إلا فيما 
آواه الجرين» فما أخذ من الجرين فبلغ ثمن امجن ففيه القطع» وما ل يبلغ 
ثمن الجن ففيه غرامة مثليه» وجلدات نكال»"''. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن النصاب الذي يجب قطع يد السارق إذا 
سرقه هو ربع دينار» أو مايساويه من نقود أو أعيان فقط؛ لحديث عائشة 
السابق > وهذا هو الأقرت: 


وربع الدينار يساوي مايقرب من جنيه ذهي سعودي واحد فهذا هو 


,)591/5-491/7( رواه الإمام أحمد (5587). وأبو داود (١۱۷۱)ء والنسائي‎ )١( 
وابن ماجه (5595).والحاكم ل ا ا‎ 
عن أبيه» عن جده. وسنده حسن. وقال الحاكم: «هذه سنة تفرد بها عمرو بن‎ 
شعيب» عن جده. وإذا كان الراوي عن عمرو ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن‎ 
عمرا. و حريسة الجبل: الشاة التي نُسرق من المرعى. والنكال: اوت‎ 
بعض الروايات. والمراح: امحل الذي ترجع إليه الماشية» وتبيت فيه. والمجن: الترس‎ 
الذي يتقى به في الحرب من السلاح» ويسمى «درقة»» و «(حجفة). والخبنة: هي‎ 
معطف الإزار» وطرف الثوب» والمراد: أن لايأخذ منه في ثوبه. والجرين: موضع‎ 
نجفيف التمر» ويسمى «بيدر».‎ 

(۲) ويحمل حديث عبدالله بن عمر السابق على أن الثلاثة دراهم في العهد النبوي 
تساوي ربع دينار أو أكثر. 


۱۸ شالف فة 
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نصاب القطع في السرقة بالجنيهات""'. والجنيه في هذا الوقت -غرة شهر 
ربيع الأول عام ۱٤۲۸‏ ه- يساوي ثمانين ريالاً سعودياء فهذا هو نصاب 
السرقة بالريالات السعودية في هذا الوقت. 

وقد أجمع أهل العلم على أن السارق لايقطع إلا إذا أخرج المسروق من 
الحرز"''» لحديث عبدالله بن عمرو السابق» وحرز كل شيء يكون بحسبه 
فحرز الماشية: المراح الذي يغلق عليها فيه أو وجود شخص معها يحفظهاء 
وحرز الذهب والفضة. والأوراق النقدية» وتذاكر السفرء والبطاقات 
المخزنة بالنقود. كبطاقات الماتف وبطاقات الإنترنت وبطاقات المحلات 
التجارية والترفيهية ونحوها: الصناديق المقفلة داخل البيوت» وحرز ما خف 
من المتاع والبضائع وجودها داخل البيوت أو الغرف أو الدكاكين المغلقة» 
أو وجود مراقب أو حارس أو بائع يحفظها. 

وعليه فإن سرقة النقود من المصارف (البنوك)» عن طريق كسر أبواب 
الصرف» وكسر صندوق النقود» أو من كبائن الصراف الآلي» بكسرهاء أو 
من سيارة المصرف المصنوعة لحمل النقود» يعتبر سرقة لما من حرزها. إذا 
كان البنك و الكبينة والسيارة مجهزأ بكاميرات مراقبة وأجهزة إنذار» أو 
بجارس أمن» وكان ذلك داخل البلد. 


.18/5 فقه الدليل‎ )١( 
بداية المجتهد 64 فتح القدير لابن الحمام‎ ,.05-515١/4 الاستذكار‎ )۲( 
. ٤٤١ ٤۲۹/۱۲ المغبى‎ ۰ ٥ 
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وكذلك سرقة الأموال من الحسابات التي في المصارف (البنوك)» عن 
طريق الصراف الآلي» أو عن طريق الإنترنت» أو عن طريق الهاتف 
المصرفي» أو عن طريق نقاط البيع التي في المحلات التجارية؛ إذا كان عن 
طريق سرقة البطاقة» أو عن طريق تزوير بطاقة» أو عن طريق محاولة معرفة 
الرقم السري خفيةء أو تخرصأء كل ذلك يعد سرقة من حرز» سواء أخذ 
النقود بيده» أو حوها إلى حساب آخرء إذا لم يكن في شيء من ذلك تفريط 
ظاهر من صاحب الحساب. 

أمانها ال بست فرط فياجي اياب تقريطا ظافراء أو بسب 
تساهل صاحب المحل التجاري» الذي اشترى منه شخص ببطاقة ضائعة من 
صاحبهاء فلم يسأله عن ما يثبت شخصيته. فإنه لم يؤخذ من حرزء ومشل 
ذلك: سرقة التبار الكهربائي» سواء كانت سرقته قبل مرور التيار من العداد 
أو بعده بتعطيله» وسرقة الخدمة الهاتفية» سواء بسرقة خط هاتفيء أو بسرقة 
مكالمات هاتفية من الهاتف الثابت أو الماتف النقالء فهذه كلها لاقطع فيها؛ 
لأنها لم تسرق من حرزء فهي ما يسهل سرقتها حسب واقعها الآن. 

أما السيارات» فإن سرقت من داخل منزل مغلق» أو من داخل معرض 
مغلق» أو من ورشة مغلقةء أو من مواقف سيارات مغلقة» وكان هذا 
الموضع داخل البلدء أو كان في شيء منها حارس أو عمال» ونحوهم» فقد 
سرقت من حرزء أما إن سرقت من أمام المنزلء أو المعرض أو الورشة. 
ونحو ذلك» أو كانت داخل أحدهاء لكنه غير مغلق» أو كان مغلقاًء ولكنه 


ا ا 
د وهل 
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خارج البلد. ولیس فيه أحد. فقل أخذت من غر دك 


وهذه الضوابط في تحديد الحرز في جميع المسائل السابقة» سواء في المسائل 
المستجدة أو غيرهاء إنما هي ضوابط تقريبية بحسب الوضع العام في غالب 
مدن في هذه البلاد -المملكة العربية السعودية- في هذا الوقت -أي من 
بداية النصف الأخير من القرن الثالث عشر إلى هذا العام ۸١٤٠١ه-؛‏ لأن 
الحرز يختلف باختلاف الأمن في البلدء وهذا قد يختلف بين المدينة والقرية. 
بل بين مدينتين أو قريتين بحسب سكان كل منهماء وبحسب قوة أمير البلد 
وضعفه وعدله وجوره. ويختلف باختلاف غلاء السلعة ورخصهاء 
وباختلاف حال الحارس عند وجوده» ونحو ذلك. 


وإذا سرق الإنسان ما ليس بمال أو ما لا يجوز بيعه» كالكلاب» سواء 
كانت مما جور افتناؤهاء ککلاب الصيد والماشية. والكلاب البوليسية» أو ما 


)١(‏ قال شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم كمافي فتاويه 5 كءرقم 
:)۸١(‏ «السيارات ليس حرزاً وقوفها في السوق» أما إذا كان فيها فهو حرز. 
ولو كان نائماً لجريان العادة بذلك»» وقال أيضاً في الموضع السابق في شأن 
مجموعة سرقوا سيارة رجل من أمام منزله في مدينة الطائف: «ما ارتكبه 
الذكورون ليس بسرقةء ولا هو اختلاسء واستعمال لمال الغير بدون إذنه»» 
وينظر في أكثر مسائل الحرز المعاصرة السابقة: كتاب «نوازل السرقة» للدكتور فهد 
المرشدي (رسالة علمية)» ورسالة «حرز السيارات» للشيخ خالد الجريد (منشورة 
في مجلة العدل: العدد ؟ ص ١٤-۷۲)ء‏ وكتاب «النوازل الفقهية في الجنايات 
والحدود» للشيخ سعد الجلعود (رسالة علمية)» والمراجع المذكورة فيها. 
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لايجوز اقتناؤهاء كالكلاب التى يتخذها بعض الناس في بيوتهم» وكأعضاء 
الآدمي. وكالدم من بنك الدم أو غبره» وكالوثائق من صكوك ملكية» أو 
ان هله لاش لاقيمة ل 


ويجب عند قطع يد السارق أن يفعل به ماهو أسهل عليه عند القطع» وما 
يؤدي إلى عدم سرر اا 
شيء. رواه مسلم ٠"‏ ولأن المقصود قطع يده فقطء وعليه فيجب أن 
تستعمل جميع الوسائل التي : تؤدي إلى ذلك» ومن ذلك ماجد في هذا العصر 
من وسائل علمية متطورة» ومنها : أن يكون القطع بعملية جراحية. 
وبواسطة مختص في الجراحة» وأن يكون ذلك وفق أحدث الأساليب الطبية 


)١(‏ ينظر: «نوازل السرقة» للدكتور فهد المرشدي (رسالة علمية)ء والمراجع المذكورة 
فيها. 

(۲) صحيح مسلم (11606). و قال في المغني 1 17:: «فصل: ويقطع السارق 
بأسهل ما يمكن؛ فيجلس ويضبط لثلا يتحرك فيجني على نفسه» وتشد يده بحبل؛ 
وتجر حتى ببين مفصل الكف من مفصل الذراع؛ ثم يوضع بينهما سكين حا 
ويدق فوقها بقوة ليقطع في مرة واحدة» أو توضع السكين على المفصل وتمدى 
مدة واحدة. وإن علم قطع أوحى من هذاء قطع به»ء وقال في الإقناع وشرحه 
كشاف القناع 57 ابعد ذكر كيفية قطع اليد بنحو ما في المغني: «وكذا يفعل في 
قطع الرجل (وإن علم قطعا أوحى من هذا قطع به) لأن الغرض التسهيل عليه 
لحديث: إن الله كتب الإحسان على كل شيء). 


جب اك ےی ١‏ ” و 
ت رك لفقا 
ال 
على الأطباء ليعرف تحمله للحد من عدمه؛ لعدم ورود ذلك في الشرع. 
ولأن الشرع راعى في مقدار الحد تحمل الأشخاص الأسوياء لهاء ولأن عمل 
ذلك يتخذ في كثير من الأحيان حيلة لإسقاط الحدود. وعليه فإن الأمر 
يرجع إلى حال من يقام ارد 2 في حال معتادة» أقيم عليه الحد 
مباشرة» وإن كان مربة > أو شيخا كبيراء أو ادعى عدم تحمله للحد» ورأى 
القاضى أن ظاهر حاله يحتمل ذلك عرضه على أطباء ثقات”''» فإن قالوا 
بتحمله للحد أقيم عليه مباشرة» وإن قالوا إنه لايتحمله» فإن كان المرض 
لايرجى برؤه أقيم الحد محففاء وإن كان يرجى برؤه أخر حتى يبرأ؛ ليقام 
على الوجه المشروعء كما سبق بيانه في أول كتاب الحدود ". 
ويجوز على الصحيح تخدير العضو الذي يراد قطعه في السرقة أو غيره 
من الحدود عند القطع“؛ ليكون ذلك أسهل على من يقام عليه الحد. 


)١(‏ فقه العقوبة الحدية في التشريع الجنائي الإسلامي محمد الفيتوري ۲/ ٥٠‏ نقلا 
عن: نوازل السرقة ص ٠٠°‏ . 

(۲) ينظر: فتاوى ورسائل شيخ مشايخنا: الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي 
المملكة ورئيس قضاتها في وقته ۱۲/ ۰۱١۱ ۰۱٦۰۱۰‏ ۲١١٠ء‏ فتوى )"٦۳۳(‏ 
(TATE T€‏ 

(۳) ينظر: ما سبق في المسألتين (۲۹۷۷» ۲۹۷۸). 


)٤(‏ وقد رجح هذا القول جمهور من تكلم عن هذه المسألة من المعاصرين. ومن 
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كاعر 
للحديث السابق» ولآن المقصود هنا إتلاف العضو لا تعذيب الجاني. 

أما عند تنفيذ حد الزنا جلد أو رجم الزاني» أو تنفيذ حد الخمر بجلد 
متعاطيه. أو تنفيذ حد القذف بجلد القاذف. فإنه لايجوز تخديره؛ لأن من 
مقاصد تشريع إقامة هذه الحدود: أن يذوق الزاني وشارب الخمر والقاذف 
الألم عند إقامة الحد عليه كما هو ظاهر من صفة هذه الحدوه'''. 

4- (و) إذا قطعت يد السارق (حسمت) وذلك بأن يكوى طرف 
اليد الذي حصل معه القطع بالنار» أو يغمس في الزيت الذي يغلي؛ لأجل 
إيقاف نزيف الدم من العروق الذي حصل بسبب الجرح» ومنع سريان 
الجرح إلى شلل اليد كاملة أو إلى الوفاةء وهذا قول عامة أهل العلم". 


رجحه: أعضاء هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» وأعضاء اللجنة 
الدائمة مجلس القضاء الأعلى بالمملكة أيضا. ينظر: قرار هيئة كبار العلماء 
بالمملكة رقم (۱۹۱)» في ۲۷/ .01514/1٠١‏ وقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 
.)۲١ /6 /١56(‏ في ٠٤١١/٦/۷‏ مقاصد الشريعة الإسلامية لمحمد الطاهر بن 
عاشورء الشرح الممتع: القصاص فيما دون النفس /١5‏ /الا. مكافحة جريمة 
السرقة في الإسلام للدكتور خليفة الزريرء كيفية تنفيذ الحدود للواء الدكتور سعيد 
العمري ص »155-1١77‏ نوازل السرقة ص ٥۹4۸-٥۹۳‏ وينظر: (كيفية تنفيذ 
عقوبة القطع ص ١١٠١ء‏ ومرشد الإجراءات الجنائية ص »۲٤۷‏ والموسوعة 
الجنائية الإسلامية لسعود العتيي ص 217١‏ 177) نقلا عن المرجع السابق. 

(1) ينظر: شرح شيخنا محمد بن عثيمين لباب حد السرقة من بلوغ المرام (مخطوط). 

(5) الإقناع للفاسي ۱۸۹١/٤‏ نقلا عن الموضح. 


فيو ب ب ي 2ر یل لف 
١‏ 26 خا 


وبما أن المقصود إيقاف الدم ومنع سريان الجرح» فإنه يجب استعمال أي 
وسيلة أخرى ممكنة تؤدي إلى ذلك إذا كانت أفضل في ذلك وأخف ألا عند 
القطع. ومن ذلك ماجد في هذا العصر من وسائل طبية؛ كخياطة الجرح. 
ووضع الأدوية عليه وإعطاء من قطعت يده أدوية أخرى لمنع سريان 
اجرح" ولتخفيف ألم الجرح عليه. 

ولا يجوز على الصحيح إعادة العضو المقطوع في حد السرقة -ومثله حد 
الحرابة- إلى من قطع منه؛ للآية والأحاديث السابقة» فالأمر بقطع يده 
والتنكيل به يقتضي و يوجب فصلها على التأبيد» وأن يراها الناس مقطوعة 
وأن لا يستفيد منها بقية عمره"". 

وينبغي عند قطع العضو في حد أو قصاص أو لغرض علاجي» كأن 
يكون به مرض معدء فاستؤصل لئلا يسري المرض إلى بقية الجسم, ونحو 
ذلكء. أن يدفن هذا العضوء إعمالاً للأصل الشرعي الموجب لدفن 
الإنسان» فكما شرع دفن الجسم كله» كذلك یشرع دفن بعضه» لأن للبعض 
حكم الكل» وإن كان في هذا العضو مرض معد يخشى من انتقاله بعد 


)١(‏ وقد صدر قرار من الميئة القضائية العليا بالمملكة العربية السعودية بالموافقة على 
ذلك. 

(۲) ينظر: قرار مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم .)١5(‏ في 
دورته ۲۷ في ۱٤١٩/٦/٦‏ ه» وقد قرر بالإجماع أنه لا يجوز إعادة اليد المقطوعة 
في حد» وينظر: الشرح الممتع: القصاص فيما دون النفس /١5‏ /الاء والسرقة 
"٠ 54‏ المراجع المذكورة في آخر باب القود من الجروح. في المسألة (517 10). 


ا ےا و 
شا 2552572 برب 22 N mo a‏ 
1 م لا ص ) وسكا 

دفنه» فإنه تشر ع إزالة المرض بالمواد المتلفة للجرائ ٠‏ ثم دفنه "2 فإن لم 
يمكن ذلك» فلا حرج من إحراقه. للحاجة إلى ذلك. 

ولا يجوز نقل العضو المقطوع في حد أو قصاص إلى شخص آخر؛ لأن 
ذلك قد يكون وسيلة إلى إعادته لمن قطع منه بعد ذلك» فيمنع منهء سدا 
للذريعة المفضية إلى احرم. 

49- (فإن عاد) فسرق مرة أخرى (قطعت رجله اليسرى من مفصل 
الكعب) قياساً على الحارب» ولا ثبت عن أبي بكرء وعمرء و علي أنهم 
قطعوا الرجل اليسرى لمن سرق في المرة الثانية”''. وأفتى بذلك ابن 
عباس » وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم. 

٠‏ (و) إذا قطعت رجل السارق (حسمت) لما سبق ذكره عند 
الكلام على قطع اليد. 

۷۱۱- (فإن عاد) فسرق مرة ثالثة (حبس» ولا يقطع غير يد ورجل) 


. ٥٥۸ ٥٥۷ ينظر: أحكام الجراحة الطبية للدكتور محمد الشنقيطي ص‎ )١( 

(۲) روى ذلك عن أبي بكر عبدالرزاق (۱۸۷۷۱» ٤۱۸۷۷)ء‏ والدارقطني »۳٤٠۲(‏ 
۴۳ بإسنادين صحيحين. وستأتي الرواية عن عمر وعلي قريباً-إن شاء الله 
ال 

(۳) رواه عبدالرزاق (1817/575). وابن حزم ١‏ بإسناد صحيح. وقال ابن 
حزم: «هذا إسناد في غاية الصحة». 

(5) التمهيد /١5‏ ۳۸۳ فتح القدير لابن همام 0/ 40« المغني €۲ الشرح 
الكبير 057/55. 


ار ا" سلا 
م 1 1 / 
فا شل الف 


لا ثبت عن علي -رضي الله عنه- أنه أتي بسارق فقطع يدهء ثم أتي به 

فقطع رجله. ثم أتي به» فقال: «أقطع يده؟ بأي شيء يتمسح» وبأي شيء 

يأكل؟». ثم قال: «أقطع رجله؟ على أي شيء يمشي؟ إني لأستحيي من 

الله)» فضربه وسجنه""'. 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة (2358865). وابن ¿ الجبعد (55). والدارقطني (۳۳۸۸)ء 
والبيهقي ۸/ 710 بإسناد حسن. وروی عبدالرزاق (١٦۱۸۷)ء‏ وسعيد كما في 
الدراية ۲/ ۱١١‏ والبيهقي ۲۷٤/۸‏ وابن حزم ۱۲/ 0908 بإسناد جیدء كما قال 
في الدراية» أن علياً -رضي الله عنه- اعترض على عمر -رضي الله عنه- لما أراد 
قطع رجل سارق في الثالثة» وكان قد قطع يده ورجله. فوافقه عمر. وروي هذا 
الأثر عن علي من طرق أخرى رجاها ثقات» لكنها مرسلة. قال المرغيناني في 
الهداية ه/ ۳۹۷: «وبهذا حاج بقية الصحابة» فحجهم. فانعقد إجماعاًء ولأنه 
إهلاك معنى؛ لما فيه من تفويت جنس المنفعة» والحد زاجر» ولأنه نادر الوجود. 
والزجر فيما يغلب وقوعه» والحديث طعن فيه الطحاوي» أو نحمله على 
السياسة». 
هذا وقد روي القطع في المرة الثانية و الثالثة والرابعة مرفوعاًء وروي القتل بعد 
الرابعة مرفوعاً وعن أبي بكرء ولكن كل هذه الروايات ضعيفة» ولهذا قال 
النسائي: دلا أعلم في هذا الباب حديثاً جا وقال في الاستذكار 059/1: 
«حديث القتل لا أصل له». 
وروي بأسانيد جيدة عن أبي بكر وعمر أنهما قطعا اليد اليسرى في الثالثة» وهذه 
الروايات الثابتة عنهماء مع ماسبق عن علي» وموافقة عمر له. يدل على أن 
القطع بعد الثانية والقتل من باب التعزير» و يرجع إلى اجتهاد الإمام. 
وينظر في هذه المسائل» وفي الروايات السابقة: مراجع التخريج السابقة» العلل 


57- (ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين) لقوله تعالى: 


° 7 ور 2 ° ست وه 5 58 (۱) ١‏ 
ڳر واس تق دوا ت دين رَجَالِحكُم 4 [البقرة:۲۸۲] ٠‏ وهذامجمىع 
0( 
عليه . 


۳- (أو اعتراف مرتين) لما ثبت عن البي يه أنه قال لسارق 
اعترف: «ما أخالك سرقت»2. قال بلى. فأعاد عليه مرثين أو لاا فأمربه 


(FT) ٠ ءءء‎ 


لابن أبي حاتم (۱۳۳۹). مختصر أبي داود مع معالم السنن وتهذيب السنن 
77-5. نصب الراية ”/ 776-7377 زاد المعاد 08-55/06. المطالب 
(1856 ۰۱۸۷۰۱۸۷۱ ۱۸۷۲)» فتح الباري 44/۱۲ التلخيص (۲۰۸۷› 
4 الإرواء (٤۳٤۳۹-۲٤۲)ء‏ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص 
07-65 1. أنيس الساري .)0١07(‏ 

)١(‏ قال في منار السبيل ۳/ :۲۷١‏ «الأصل عمومه» لكن خولف فيما فيه دليل خاص»› 
للدليل» فبقي فيما عداه على عمومه». 

(۲) الإجاع ص »١5١ ١1١5٠‏ الإشراف .408/١‏ بداية الجتهد ۸/ ۱۹٦1ء‏ فتح القدير 
لابن الحمام 6/ ٠۳٦۲‏ الشرح الكبير والإنصاف 5؟/ 060 005. 

(۳) رواه أحمد (۲۲۰۰۸)» والدارمي »)۲۳٤۹(‏ وأبو داود »)٤۳۸۰(‏ وغيرهم من 
حديث أبي أمية المخزومي. ورجاله ثقات» عدا تابعيه» فهو مجهول» وله شاهد من 
حديث السائب عند الطبراني في الكبير (55814)؛ وظاهر سنده الصحة» لكن 
تفرد الطبراني وشيخه به يجعل في النفس شيئاً من التردد في تصحيحه. وقال 
الميئمي :۲٤۸ /٦‏ «رجاله رجال الصحيح».؛ وله شاهد من حديث محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبي هريرة بنحوه» دون ذكر اعتراف السارق في أول 


لل یون 
$®( 

۸1۰ 
2 2-2 اص ) وسكا 


الأمرء رواه الطحاوي في الشرح ۳/ ۸٠ء‏ وغيره» لكن روي من أوجه مرسلاء 
عند عبدالرزاق (۱۸۹۲۳)» وأبي داود في المراسيل (7515). وغيرهماء وهو 
أقرب» ورجح ذلك جماعة من الحفاظ فهو مرسل صحيح» وله شاهد من مرسل 
ابن المنكدر عند عبدالرزاق )۱۸۹۲١(‏ دون ذكر الاعتراف. وسنده صحيح. 
فحديث أبي أمية صحيح بشواهده المرفوعة السابقة» والموقوفة الآتية» قال في زاد 
المعاد 0/ 00: «لايقطع إلا بالإقرار مرتين أو بشهادة شاهدين؛ لأن السارق أقر 
عنده مرة» فقال: ما إخالك سرقت. فقال: بلى. فقطعه حيتئذ, ول يقطعه حتى 
أعاد عليه مرتين», ولهذا الحديث شواهد موقوفة, منها: أن عمر-رضي الله عنه- 
قال للسارق: أسرقت؟ قل: لا. رواه عبدالرزاق (214919 .)1847١‏ وابن أبي 
شيبة (؟/75911. ۲۹۱۷۳) بإسنادين مرسلين» رجاهما ثقات» وفي أحدهما زيادة: 
«فترکه» ولم يقطعه). ومنها: ما رواه ابن أبي شيبة (۲۸۷۷۲) بسند صحيح عن 
عبدال رحمن بن عبدالله بن مسعود» قال: كنت قاعدا عند علي» فجاءه رجل» فقال: 
ياأمير المؤمنين إني قد سرقت» فانتهره» فعاد الثانية» فقال: إني قد سرقت» فقال 
له: قد شهدت على نفسك شهادتين» فأمر به فقطعت يده؛ فرأيتها معلقة-يعنى في 
عنقه» ومنها: أن أبا هريرة قال لسارق -وهو يومئذ أمير-: «أسرقت؟ أسرقت؟ 
قل: لاء لا» مرتين» أو ثلاثا. رواه ابن أبي شيبة بسند حسن. ومنها: ما رواه ابن 
أبي شيبة )١9171(‏ بسند محتمل للتحسين» عن أبي الدرداء» أنه أتي بامرأة قد 
سرقت» فقال ها: سلامةء أسرقت؟ قولي: لاء ومنها: مارواه عبدالرزاق 
)۱۸۹۱٩(‏ عن ابن جریج» أخبرني عطاء. قال: كان من مضى يؤتى أحدهم 
بالسارق» فيقول: أسرقت؟ قل: لاء علمي أنه سما أبا بكر وعمرء وأخبرني أن 
علياً أتي بسارقين معهما سرقتهماء فخرج» فضرب الناس بالدرة حتى تفرقوا 
عنهماء ول يدع بهماء ولم يسأل عنهماء ومنها: آثار عن عدة من الصحابة» لكنها 


كه ءا 
e:‏ رالا ااا ل 
و < م2 اص باو سل 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن السرقة وغيرها من الحدود تثبت بالإقرار 
مرة واحدة» وهذا هو الأقرب» كما سبق في باب حد الزنا"'". 


والأقرب كما سبق في آخر باب الزنا أن القرينة إذا كانت قوية لاتحتمل 


1- (ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله''') عند الحاكم؛ لما 
ثبت عن صفوان بن أمية -رضي الله عنه- قال: كنت نائما في المسجد على 
خميصة لى ثمنها ثلاثون درهماء فجاء رجل فاختلسها منى» فأخذ الرجل. 
فاني به الني ڳلا فأمر به ليقطع. فقلت: اتقطعه من أجل ثلاثين درهماًء أنا 
أبيعه وأنسئه ثمنهاء فقال: «هلا قبل أن تأتيني به . 


م تثبت» وينظر: نصب الراية باب الشهادات /٤‏ /الا-14 التلخيص .)5١87(‏ 
الإرواء (۲۷٤۲)»ء‏ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص ۳۸١-۳۸۱‏ وينظر: ما 
سبق في الرجوع عن الإقرار في عموم الحدود في أوائل كتاب الحدود في المسألة 
(5555)). 

.)75197*( ينظر: المسألة‎ )١( 

(۲) حكى الإمام الطحاوي في المشكل 177/5., والحافظ ابن عبدالبر في التمهيد 
١‏ الأجماع على أن المعترف يقام عليه الحدء ولو لم يطالب صاحب المال. 
لكن يظهر أن في المسألة خلافاء وأن فقهاء الحنابلة يرون اشتراط المطالبة في هذه 
الحال أيضاً. ينظر: المغنى مع ختصر الخرقي ٠٤۷١/٠١‏ ١١۷٤ء‏ الشرح الكبير 
5. 

(۳) رواه مالك ۸۳٤/۲‏ والشافعي »)٠١۹۰(‏ وا مد (۳۰۳ (٠٥۳١١٦-۱۱‏ 
وأصحاب السنن عدا الترمذي» والطحاوي في المشكل (۲۳۸۹-۲۳۸۲)ء 


1 
اال ا ر 1 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لاتشترط مطالبة المسروق منه بماله. 
لعموم آية السرقة'''» ولأن حد السرقة حق لله فلا يسقط بإسقاط الآدمي 


وغیرهم» من ست طرق في أكثرها اختلاف كثير» وله ثلاثة شواهد من مرسل 
مجاهد ومن مرسل يوسف بن ماهك ومن مرسل الحسن عند ابن أبي شيبة 
»)۳۷٤۹۳ .,1817/4(‏ والحارث كما في المطالب )١1878(‏ ومرسل يوسف مختصر. 
فهو حديث صحيح بطرقه وشواهده» وقد صححه الحاكم» والمقدسي. وينظر: 
التمهيد /١١‏ ۲۲۰-۲۱۵ التنقيح ,)5١1/1(‏ أئيس الساري (501/5). والخميصة: 
ثوب معلم» أو صوف معلم» والنسأ: التأجيل» ومراده: أبيعه إياه إلى أجل معلوم. 
قال في زاد المعاد ٥‏ ه: «المطالبة في المسروق شرط في القطع» فلو وهبه إياه أو 
باعه قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه القطع» كما صرح به الني بيه وقال: هلا 
كان قبل أن تأتيني به). 

)١(‏ وحديث صفوان يحمل على أن المراد الستر على الجاني» كما في بقية الحدود. وأن 
صفوان لما رفع الأمر إلى الني بي ولم يستر عليه قبل ذلكء لم يصح العفو عنه 
بعد ذلك» ويؤيد هذا أنه ليس للمطالبة بالمال المسروق ذكر في هذا الحديث. وإنما 
فيه ذكر الإتيان بالسارق» قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي 7"09/7: «وقال 
ابو بكر في الخلاف: لا تشترط المطالبة» وهو قويء عملاً بإطلاق الآية وعامة 
الأحاديث؛ فإنه ليس في شيء منها اشتراط المطالبة ولا ذكرها». ويؤيد هذا ماثبت 
عن جماعة من الصحابة في مصنف عبدالرزاق (۱۸۹۲۷-١۱۸۹۳)ء‏ وابن أبي 
شيبة (/75875609-1785761. )۲۸٠٠٠١‏ في مسألة الشفاعة في السارق والعفو عنه. 
من ترتيبهم لزوم الحد على بلوغ الإمام لا غيرء وبعضهم قال ذلك في حق من 
أخذ منه صاحب امال المسروق ماله ويؤيده كذلك: ماسبق في المسألة الماضية من 
أحاديث وآثار ذكر فيها قطع السارق بمجرد اعترافه. 


2 
ا ا ا I‏ 
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له» وهذا هو الأقرب. 

65- (وإن وهبها) أي وهب المسروق منه العين المسروقة (للسارق. 
أو باعه إياها قبل ذلك) أي قبل مطالبته بماله عند الحاكم (سقط القطع) 
لحديث صفوان السابق''. 

1 (وإن كان) بيع المسروق منه المال المسروق للسارق» أو هبته له 
(بعده) أي بعد مطالبة المسروق منه بالمال المسروق عند الحاكم (م يسقط) 

حد السرقة؛ لحديث صفوان السابق. 

١717‏ - (وإن نقصت) قيمة العين المسروقة (عن النصاب بعد 
الإخراج) لهذه العين المسروقة من حرزها بالسرقة (لم يسقط القطع) لأن 

سبب القطع هو السرقةء فيعتبر النصاب في وقتها. 

- (وإن كان) نقص قيمة العين المسروقة عن النصاب (قبله) أي 
قبل إخراج هذه العين من حرزها بالسرقة» كأن كسر السارق العين داخل 
الحرز حتى أصبحت لاتساوي سوى أقل من ربع دينار» ثم أخرجها من 
الحرز (ل يجب) القطع؛ لما سبق في المسألة الماضية. 


)١(‏ فتكون هبة المال له أو بيعه عليه نوا من الستر عليه والعفو عنه» وقد يقال: إذا 
عفا المسروق منه لم يحق لغيره رفعه إلى الحاكم؛ لأنه أخص به من غيره» قال في 
بداية الجتهد 5117/4: «اتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو عن السارق مالم 
يرفع ذلك إلى الإمام» وكأن المسألة تحتاج إلى مزيد عناية» وينظر: الإشراف: آخر 
باب السرقة .075/١‏ الاستذكار باب ترك الشفاعة للسارق ٤١/۸‏ 6. 


ات | ام 
کا اال 20 جرد سح رم 1 
7 “مد ا سا )رسك 


49أ- (وإذا قطع) السارق (فعليه رد المسروق-إن كان باقيا-) وهذا 
مجمع عليه" (أو) رد (قيمته إن كان تالفاً) لأنها عين أخذت من صاحبها 


كما لو م يقطع: 


)١(‏ الإجماع ص ١١٤٠ء‏ الإشراف ١۱۷/١‏ 018. بداية المجنهد 104/8 الشرح 
الكبير 1١ A‏ العلة ص 177 . 


1 ا 1 
ر ھ ۸ 


باب حد المحاربين 


- (وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا 
أموالهم). 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يدخل في الحاربين: كل من أخل بأمن 
المسلمين أو أفسد في الأرض» سواء كان عن طريق استعمال القوة, أو 
بأساليب أخرى» و سواء كان في البلد» أو بين المدن, أو في الصحراء. 
وسواء كان يريد أخذ المال» أو القتل» أو الاعتداء على الأعراض"'". أوكان 
يريد غير ذلك من أنواع الجرائم» وسواء كان ذلك عن طريق القوة» أو بأي 
وسيلة أخرى من الوسائل التى فيها إفساد في الأرض"' ؛ لعموم قوله تعالى: 


)١(‏ للقاضي ابن العربي المالكي في تفسيره: أحكام القرآن 591/7 كلام قوي في 
ترجيح القول بأن الحرابة في المدن وللاعتداء على الأعراض تدخل في عموم الآية 
(۲( روی ابن أبي شيبة 5 السير (TEY)‏ بسند رجاله ثقات. عن عطاء قال: 
«المحاربة: الشرك)» و ذكر الجصاص في أحكام القرآن في تفسير قوله تعالى + إِنَّمَا 
جروا لذبن ارون اله ورسولة, وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ قَسَادًا 4 الآية» أنه يصح اطلاق 
لفظ المحاربة على كل من عظمت جريرته؛ بامجاهرة بالمعصية» وذكر أبو بكر بن 
العربي في أحكام القرآن في تفسير الآبة السابقة» أن الحرابة تكون بالاعتقاد 
والفساد. وقد تكون بالمعصية» وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول 
عند ذكره للطريقة الأولى من طرق الاستدلال على تحتم قتل الساب للرسول كلل 
ص ۳۸٩-۳‏ أن الساب لله ورسوله عد من المحاريين له ورسوله. الساعين 


a 


2 | 1 
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ے ے م ر و ار عو لس یر سس عر ب ےو لح د ۰ 2 و سس ا 2 کے سمت م 
5 حراو الزين اردو أله ورسوله, ودسعون فى الأرض فسادا أن يمَمّلوا أو 


في الأرض بالفساد. الداخلين في هذه الآية» سواء كان مسلماً أو معاهداًء وذكر 
ستة أوجه تؤيد ذلك. منها: أن المحاربة نوعان» محاربة باليد» ومحاربة باللسان. 
ومنها: أن الحاربة خلاف المسالمة» وأن المسالمة أن يسلم كل من المتسالمين من أذى 
الآخرء فمن لم تسلم من يده أو لسانه فليس بمسالم لك» بل هو حارب» وقال ص 
۳ «وإذا ثبت أن هذا الساب محارب لله ورسوله فهو أيضاً ساع في الأرض 
فساداء لأن الفساد نوعان: فساد الدنيا من الدماء والأموال والفروج» وفساد 
الدين»» وذكر الشوكاني في تفسير هذه الآية» أن ظاهر النظم القرآني أن كل 
مايصدق عليه أنه فساد في الأرض يدخل في عموم الآية» ثم قال: «فالشرك فساد 
في الأرض»». وذكر أن ما ورد في الشرع فيه عقوبة أخرى» كالسرقة والقصاص 
لاتطبق عليه عقوبة احاربين» وذكر شيخنا صالح بن عبدالرحمن الأطرم عضو 
هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة سابقاً في كتابه «حد جريمة 
الحرابة» ص ۹٥ء ٠١‏ أن الحرابة تشمل الجاسوس» وتشمل الدعاة إلى المبادئ 
الهدامة» وذكر المحقق عبداللطيف الغامدي في بحثه المنشور في مجلة العدل (العدد 
الخامس. ص )١174-٠١١١‏ بعنوان «الأوصاف الجرمية لحد الحرابة وما يلحق 
بها" أن الأصل أن الحرابة تكون في كل جريمة تجمع بين إخافة الآمنين» وبين 
المكابرة والمجاهرة» ثم ذكر بعد استعراضه لأقوال بعض أهل العلم في أن الحرابة 
تكون في غير ما لم يجمع الشرطين السابقين» أن هناك من يلحق بالحاربين ويدخل 
في المفسدين في الأرض» وهم «كل من كان ذنبه التعدي على دماء العباد غيلة» أو 
عقوهم بمباشرة أو تسبب» أوعلى أديانهم. مما لم يرد له حكم غير هذا الحكم في 
كتاب الله أو سنة رسوله عَكِدَا. 


ا 
| ا بعبسبعييب N gg. o‏ 
يصوأ أ أو تْقَطَمَ اد یھ وَأَرْجَلْهُم من ِلفٍ أو مومس الْأَرضٍ £ 
[المائدة: "3 ”]» وهذا هو الأقرب. 
وعليه: فإن ماجد في هذا العصر من أنواع الجرائم» و أساليب الإفساد في 
الأرض.» يدخل في عموم الآية السابقة» وذلك كالعصابات أو الأشخاص 
الذين يستأجرون لاختطاف أو قتل أو ضرب من يراد الانتقام منه. 
والأشخاص. أو العصابات» أو المنظمات التي تقوم باختطاف أو تفجير 
وسائل النقل حال سفرها بالركاب. كالطائرات» والقطارات» والحافلات. 
وكالذين يقومون بتفجير وتدمير المحلات التجارية» ومساكن المسلمين أو 
المستأمنين» والمرافق العامة» كالجسورء والطرق» والأنفاق وكالذين يقومون 
بإلقاء الغازات السامة أو الخانقة في أماكن تجمع الناس وازدحامهم. أو 
عمل مايسبب ترويع الناس وتدافعهم حتى يقتل بعضاء قصدا لذلك. 
كتفجير المفرقعات»› ورفع صوت مخيف. وكالذين يطاردون المارة بالسيارات 
لصدمهم بهاء وكالذين يضعون الألغام أو الحفر والخنادق الخفية في طرق 
المارة أو السيارات أو القطارات لقتل الناس وإيذائهم» وكالذين يقومون 
بقتل الناس أو نهب أمواهم أو انتهاك أعراضهم بعد تبنيجهم» أو تنويمهم. 
أو رشهم بالغازات» أو إسقائهم عقاقير تؤدي إلى فقدهم للإحساس وعدم 
شعورهم با م بهم» وكالمنافقين الذين يحاربون شرع الله تعالى» ويدعون 
إلى عدم تطبيقه» وكالدعاة إلى العقائد المنحرفة وإلى الأحزاب الموغلة في 
الضلال. وكالذيه يؤلبون العامة على الخروج على ولاة الأمر وإفساد 
الأمن عبر وسائل الإعلام أو غيرهاء وكمهربي ومروجي المخدرات. 


ل ل | | 2 
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وكالجواسيس يس الذين يتجسسون للكفار» ونحوهم» لأن كل هذه الأعمال من 
الإفساد في الأرض. وهي حرب لله ورسوله كلك . 


| (فمن قتل منهم) أي من الحاربين (وأخذ المال قتل وصلب 
حتى يشتهر) للآية السابقة. ولان هذه العقوبة بقدر الجرم. فهو يقتل لقتله» 
ويصلب بعد قتله لأخذه امال" ولأن ذلك روي عن ابن عباس-رضي 


)١(‏ ينظر في الكلام على بعض المسائل السابقة: المراجع المعاصرة المذكورة في التعليق 

السابق» العقوبة لمحمد أبي زهرة ص 2.517 »1١١ ۰٦۸‏ فقه السنة ۲/ 297 44" 

حد الحرابة في الفقه الإسلامي لعلي العودةء الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية 

محمد بن فهد الحسين» وينظر: ا 

في ٠ 1407/6/7٠‏ والذي يتضمن الحكم بقتل مهربي ومروجي المخدرات. 

وقراره رقم ٤۸‏ في ١ 1404/1١/١7‏ المنشور في مجلة البحوث الإسلامية 

(العدد 5 ؟» ص 3817-7585) والذي يتضمن الحكم بقتل من ثبت قيامه بشيء 

من أعمال التخريب والإفساد في 6 التى تزعزع الأمن بالاعتداء على 

الأنفس والممتلكات الخاصة أو العامة» كنسف المساكن أو المساجد أو المدارس أو 
المسنتشفيات. 

(۲) قال الحافظ ابن جرير في تفسيره ::554/٠١‏ «وأولى التأويلين بالصواب في ذلك 
عندنا: تأويل من أوجب على الحارب بقدر العقوبة على قدر استحقاقه» وجعل 
الحكم على المحاربين محتلفاً باختلاف أفعاهم» فأوجب على ميف السبيل منهم إذا 
قدر عليه قبل التوبة وقبل أخذ مال أو قتل النفي من الأرضء وإذا قدر عليه بعد 
أخذ المال وقتل النفس المحرم قتلها الصلب؛ لما ذكرت من العلة قبل لقائلي هذه 
المقالة». 


0/9177 س يست 08۸ 
داع کک فا 


الله عنهما”''. 

وقتل المحارب يكون بالسيف أو بالصعق الكهربائي» أو برميه بالرصاص» 
أو بغير ذلك» ويختار من ذلك ما هو أيسر عليه» ولا حرج في تبنيجه» لئلا 
يحس بألم القتل؛ لأن المراد قتلهء لا تعذيبه . 

71- (و) إذا صلب واشتهر أمره (دفع إلى أهله) ليتولوا تكفينه 
والصلاة عليه ودفئه. لأنهم أولى الناس بذلك» وهو متعين عليهم. 

۳-“-(ومن قتل وم يأخذ المال فتل. و يصلب) للآية السابقة. ولأن 
هذه العقوبة هى المناسبة لحرمه. 

-“-(ومن أخذ ال مال ولم يقتل» قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في 
مقام واحد) للآية السابقة. ولان هذه العقوبة بقدر جرمه» فقطعت اليد 
لأخذ المال» وقطعت الرجل التي مشى بها إلى هذه الجريمة. 

70 (و) إذا قطعت يده ورجله (حسمتا) لما سبق ذكره في قطع اليد 


)١(‏ رواه عبدالرزاق .)١18655(‏ والشافعي في مسنده (60 » ومن طريقه البغوي 
في تفسيره» وني شرح السنة (١۷١٠۲)ء‏ والبيهقي 8/ ۲۸۳ عن ابن أبي يحي. وهو 
متروك. ورواه الطبري» وابن أبي شيبة (5945175), ۲ )من طريقين في كل 
منهما ضعف عن عطيةء عن ابن عباس» وعطية كثير الخطا. وينظر: التلخيص 
)51١5(‏ الإرواء .)555٠(‏ 

(۲) الشرح الممتع 15١/١/ا",‏ 27077 27174 كيفية تنفيذ الحدود للواء الدكتور سعيد 
العمري ص ١١١-١١٠ء‏ وينظر: ما سبق في أول حد السرقةء المسألة .)71١1(‏ 


) NIL 
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في السرقة"''. 

77- (ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به) قياساً على 
السرقة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقطع ولو أخذ أقل مما يقطع به في 
السرقة» لظاهر الآية السابقة”''» وهذا هو الأقرب. 

۷ -- (ومن أخاف السبيل وم يقتل ولا أخل مالا نفى من الأرض) 
فيطردون من البلدان إلى الصحاري» فلا يتركون يأوون إلى بلدء للآية 
السابقة» ولأن هذه العقوبة هى المناسبة لجرمه. 


وذهب بعض أهل العلم -وهو الأقرب- إلى أن نفيه يكون بسجنه؛ لأن 
في السجن نفياً له عن وجه الأرض كلها إلا عن موضع سجنه. ولأن 
السجن في عرف الناس نفي عن الأرض وخ روج عن الدنياء لمفارقة 
المسجون لأهله وبيته وأقاربه وأصحابه» بل يفارق كل الناس". 


)١(‏ ينظر: ماسبق في السرقة في المسألة )۲۷٠۷(‏ من مسائل معاصرة تتعلق بكيفية 
القطع وعلاج موضع القطع. 

(۲) فالآية مطلقة» ولم يوجد ما يقيدها كما في السرقةء والقياس على السرقة قياس مع 
اليد والرجل على الحارب» وإنما يجب على السارق قطع اليد فقطء فإذا جاز 
التغليظ على الحارب دون السارق» فكذلك جاز أن يغلظ عليه»ء فيوجب عليه 
على ظاهر الآية قطع اليد وإن أخذ أقل من قدر ما يجب فيه قطع اليد». 


شرع أ ا 


- (ومن تاب) من قطاع الطريق (قبل القدرة عليه سقطت عنه 
حدود الله تعالى) لقوله تعالى: + إلا الت تَابواْمِن لان تَمَدِروْعلَهِم £ 
[المائدة:٤۳]ء‏ وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم في الجملة'''. 


خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى 
إذا جاءنا السجان يوم لحاجة عجبنا و قلنا جاء هذا من الدنيا 
والقول بأنه يطرد عن المدن يؤدي إلى أن يقطع الطريق مرة أخرى» وسيكون أيضأ 
حتاجأًء وهذا وحده يحمله على قطع الطريق مرة أخرى» والقول بأنه يطرد من 
بلاد المسلمين فيه تعريض له للكفرء وهذا لايجوزء و من المعلوم أنه لايجوز 
للمسلم أن يذهب لبلاد الكفار لسكناهاء ولا لبلد لايستطيع فيها إظهار شعائر 
دينه» فكيف يكون الحاكم الشرعي هو الذي يجبره على ذلك. وينظر: تفسير 
ا لجصاص ٠۲٠١/۲‏ بدائع الصنائع ۷/ ۹١‏ تفسير القرطبي .١101/56‏ روح المعاني 
17١5‏ . 
)١(‏ ذكر في المغنى /١7‏ 587» والشرح الكبير ۲۹/۲۷ والعدة ص 7759 أنه ليس في 
ذلك خلاف يعلمء وأنه لاخلاف يعلم في وجوب مؤاخذتهم بحقوق الآدميين. 
وحكاه الحافظ ابن القيم في سقوط الحد إجماعاً كما في «الحدود والتعزيرات عند 
ابن القيم» ص "لاء لكن ذكر في بداية المجتهد 1758/8. وتفسير ابن العربي 
٠‏ والأحكام السلطانية للماوردي ص ١۳‏ خلافاً عن أفراد من أهل 
العلم» حيث يرى بعضهم أن الآية في من تاب من أهل الكفرء فلا يدخل فيها من 
حارب من المسلمينء ويرى آخرون منهم أن المراد من تاب منهم وله فئة فقط. 
ويرى فريق ثالث منهم أن المراد من لحق بدار الحرب منهم ثم تاب فقطء وذكر 
بعضهم أن بعض أهل العلم قال: لايؤخذ المحارب التائب ما للآدميين من حق أو 


M3‏ 3 وا 
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۹-(وأخذ بحقوق الآدميين) فيقتص منه من اعتدى عليهم في نفس 
أوطرف» ويغرم ما أخذه من الناس من أموال (إلا أن يعفى له عنها) لأن 
التوبة إنما تسقط حق الله تعالى» أما حقوق الآدميين فهي مبنية على المشاحة. 
فلا تسقط إلا بعفوهم عنهاء وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم'. 


مال» إلا بما وجد في يده من حق» فيؤخذء وذكر في الإنصاف ۲۹/۲۷ نقلاً عن 
«المبهج) أن في حق الله مطلقاً روايتين» وأيضاً ذهب كثير من أهل العلم إلى ما 
ارتكبه الحاربون من حدود غير الحرابة» كشرب الخمر والزنا لايسقط. وقد جاء 
عن غير واحد من الصحابة عند الطبري» وعند ابن أبي شيبة في السير 
(77571-564) العفو عمن تاب قبل القدرة عليه» و ينظر: أسباب سقوط 
العقوبة ص 717/8-1754. 

)١(‏ ينظر: التعليق السابق. 


1 4 ٣ ےا‎ 

( © هه 
یافش لب- ا ممما 
N 1‏ 
فصل في دفع الصائل 


- (ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه 
سلاحاء أو دخل منزله بغير إذنه» فله دفعه بأسهل مايعلم أنه يدفعه به) لما 
روى مسلم عن أبي هريرة» قال: جاء رجل إلى الني بف فقال: أرأيت إن 
جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك»» قال: أرأيت إن قاتلني؟ 
قال: «قاتله»» قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد)؛ قال: أرأيت إن 
قتلته؟ قال: «هو في النار». 

-7١‏ (فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله) للحديث السابق. 

۲-(ولا ضمان عليه) لأنه قتله بحق. 


۳-(وإن فقتل الدافع فهو شهيد) للحديث السابقء و لما روى 
البخاري ومسلم عن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنهما- مرفوعاً: «من 
قتل دون ماله فهو شهيد)»”"2. ولا ثبت عن سعيد بن زيد مرفوعاً: «من قتل 
دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون أهله فهو شهيدء ومن قتل دون دينه 
فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو شهید». 


)١(‏ زيادة «في دفع الصائل» ليست في الأصلء وهي في النسخة المطبوعة مع العدة 
شرح العمدة. 
E (۲(‏ مسلم .)۱٤١(‏ 


)۳( م البخاري »)۲٤۸١(‏ وصحيح مسلم .)۱٤١(‏ 
0 رواه الطيالسي «(YTT)‏ وأحمد (؟1565١),‏ وأصحاب السئن. وغيرهمء وسلده 


ع رع ليا 2 2 
ال 0 | 18 

5- (وعلى قاتله ضمانه) لأنه قتله ظلماً. 

0 - (ومن صالت عليه بهيمة) کجمل» أو ثور» أو كلب (فله دفعها 
بمثل ذلك) قياساً على الآدمى. 

75- (ولا ضمان فيها) لأنها قتلها بحق. 

7 (ومن اطلع 5 دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه. 
فخذفه بحصاة. ففقأ عينه» فلا ضمان عليه) لما روى البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة مرفوعاً: «لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنء فخذفته بحصاة» 
ففقات عينه. ما كان عليك من جناح»"''. 

- (وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقطت ثناياه فلا ضمان 
فيها) لما روى البخاري ومسلم أن رجلا عض آخرء فنزع يده» فسقطت 
إحدى ثنيتى العاض» فأهدرها الني كَل . 


جيد. وينظر: أنيس الساري (۳۷۱۲). 

)١(‏ صحيح البخاري (1۹4۰۲)» وصحيح مسلم .)۲۱٥۸(‏ وله شاهدان بنحوه من 
فعله ي عند البخاري 25715١(‏ 55147)., ومسلم (5165. .)5١61/‏ 

(؟) صحيح البخاري (1۸۹۲ء »)1۸٩۳‏ وصحيح مسلم (۱۹۷۳» 171754) من 
حديث یعلی» ومن حديث عمران. 


HIS 7‏ 
شالف سطس ل د وما 


باب فتال الباغين 


41 (وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه) فإذا 
خرج جماعة أو قوم على الإمام لخلعه (فعلى المسلمين معونة إمامهم في 
دفعهم بأسهل ما بندفعون به) لقوله تعالى: 2 ِن اومن الوم اهلوا 
e‏ إن بعت إِحَدَسْهِمَا عل الت متا ىح يم |1 أ ره چ 
[الحجرات:9]. ولا روى مسلم عن عبدالله بن عمرو مرفوعا: «من بايع 
إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع» فإن جاء آخر ينازعه 
فاضربوا عنق الآخر»'. 

ويدخل في البغي على الإمام: الانقلابات العسكرية التي تكون في الجيوش 
النظامية و بعض الأجهزة الأمنية في هذا العصرء فإذا كان هذا الانقلاب في حق 
حاكم شرعي وجب على بقية أفراد الجيش و الجهات الأمنية وعموم المسلمين 
أن يبطلوا هذا الانقلاب ويحاربوه. حتى يخضع جميع أفراد الجيش و جميع أفراد 
الأجهزة الأمنية لسلطة ولي لامر ويدخل في ذلك: اا و 
العصابات أو بعض الأحزاب أو بعض النقابات» أو جماهير من الناس من 
مظاهرات أو إضرابات» أو غيرها مما يفعل في هذا العصر لإجبار الحكام على 
التنحي عن الحكم» فهذا كله إذا كان في حق حاكم شرعي فهو محرم» ويجب 
على عموم المسلمين منعهم من ذلك» ولو بقتالهم لهم؛ للآية والحديث السابقين 


)010( صحبح مسلم .)١855(‏ 


2 لور 1 
ا ا ا ا 2 
EA DES‏ 


وقتل لرجال الأمن من المسلمين. بغية إسقاط الحاكم الشرعي"» فيجب على 
عموم المسلمين منعهم من ذلك با يستطيعون» ويجب عليهم إبلاغ ولي الأمر 
وهذا كله من فروض الكفايات» إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ". 
-٠‏ (فإن آل) دفع المسلمين لهؤلاء البغاة (إلى قتلهم» أو تلف ماهم 
فلا شيء على الدافع) لأنه عمل مأذون فيه» بل مأمور به. 
1- (وإن قتل الدافع كان شهيدا) لأنه قتل في حرب مأمور 
بالمشاركة فيهاء ويئاب عليهاء فكان شهيدأء كقتيل الكفار. 


- (ولا يتبع لهم مدبر) ذ فمن انهزم من البغاة أو ترك القتال وألقى 
السلاح» ترك لما ثبت عن أبي أمامة -رضي الله عره - قال: شهدت صفين. 
فكانوا لا يجهزون على جريح. ولا يطلبون فول ولا يسلبون قتبلة”". 


)١(‏ بعض أهل العلم يرى أن ما يقوم به بعض الجماعات في هذه البلاد -المملكة العربية 
السعودية- من تكفير لولاة الأمر» ولكثير من علمائهاء ومن أعمال إجرامية من قتل 
للمستأمنين والعسكريين ومن تفجيرات ليس من البغي» وأن هذه الجماعات ليست من 
البغاة» وإنما هم خوارج؛ لأن ليس هم تأويل سائغ وهذا قول له قوة. 

(۲) ينظر: تفسير القرطبي ."١9/١17‏ 

(۳) رواه ابن أبي شيبة في السير(77407), والحاكم 1717/7 ومن طريقه البيهقي في 
السنن ۸/ 187» وفي الاعتقاد ۳۷١/١‏ واللالكائي )۲۰۱٤(‏ بسند حسن» وله شواهد 


o‏ ا ٣‏ و 
يي 9 * ۵ | 
شک بيت عم هيه ويريت ‏ إلا 


€۳ (ولا يجهز على جريح) فإذا وجد جريح من البغاة م يسارع إلى 
قتله'''؟ لما سبق في المسألة الماضية. 


86 (ولا يغنم لهم مال) لما سبق قبل مسالة واحدة. ولأنهم 
معصوموا الدم والمال» وإنما أبيح من دمائهم وأموالهم ما حصل من ضرورة 
دفعهم» وهذا لاخلاف فيه بين عامة أهل العلم'". 


عن علي وعمار عند سعيد (/35105-14151)) وغيره. وينظر: التلخيص .)3٠١5(‏ 

)١(‏ قال في النهاية (مادة: جهز): «يقال أجهز على الجريح» يجهزء إذا أسرع قتله. 
وحرره؟. 

(۲) ذكر في المغنى ٠٠٠ ۲٠٤۲/۱۲‏ والشرح الكبير ۷۷/۲۷ والعده ص ٠٤١‏ أنه 
لايعلم حلاف في تحريم غنيمة أموالهم وسبي ذراريهم» وذكر في الإشراف باب 
ذكر اختلاف أهل العلم في أموال أهل البغي ۲/ ۳۹۳ القول بان ما وجد بعينه 
من أموال البغاة يرد عليهم» ثم قال: «وفيه قول ثان» وهو أن أموالهم تغنم -يعني 
الخوارج- هذا قول طائفة من أهل الحديث» ولا أعلم أحداً وافقهم على هذه 
المقولة»» وقد روى البرقاني في مستخرجه على البخاري بسند البخاري عن أبي 
بكر أنه قال لبعض المرتدين من أتباع طليحة الأسدي: «نغنم ما أصبنا منكم. 
وتردون علينا ما أصبتم مناء وتدون قتلاناء ويكون قتلاكم في النار» ينظر الفتح: 
الأحكام باب الاستخلاف 231١/١1‏ التلخيص (١١۱۹)ء‏ وهذا ظاهر أنه في 
قتال من ارتد بعد إسلامه» وقد وردت آثار عن علي -رضي الله عنه-أنه أعاد 
على أهل النهروان ما وجد من أموالهم عند سعيد .۲۹٥۲(‏ ۳) و ابن أبي 
شيبة (۳۸۹۸۷» 5847١‏ ۳۹۰۹۸)» والبيهقي ۸/ ۱۸۳-۱۸۱. وينظر: 
التلخيص .)502٠١(‏ 


ا ا 
66 ) د _# سس رن ش 


0606 (ولا تسبى لهم ذرية) لأن ذريتهم أولاد مسلمين. وهذا 
Ds As‏ 
لاخلاف فيه . 


5 (ومن قتل منهم غسل› وكفن. وصلي عليه) لأنه مسلم ل 
يثبت له حكم الشهادة» فيغسل ويكفن ويصلى عليه» كما لو ل يك باغياً. 

1- (ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من 
نفس أو مال) لأن أهل العدل فعلوا ما أمروا بفعله. ولأن أهل البغي فعلوا 
ذلك بتأويل. 


- (وما آخذ البغاة حال امتناعهم من زكاة أو جزية أو خراج مم 
يعد عليهم» ولا على الدافع إليهم) لأن هذا هو ما فعله على -رضي الله 


0( 
ا“ . 


)١(‏ ينظر: التعليق السابق. 

(۲) قال في التلخيص الحبير 5/ ۸٤‏ رقم :)۱۹۹٤(‏ «قوله: (إن عليا قاتل أصحاب 
الجمل» وأهل الشام والنهروانء ولم يتبع بعد لاستيلاء ما أخذوه من الحقوق)» 
وهذا معروف في التواريخ الثابتة» وقد استوفاه أبو جعفر بن جرير الطبري وغيره. 
وهو غنى عن تكليف إيراد الأسانيد له» وقد حكى عياض» عن هشام وعباد أنهما 
أنكرا واقعة الجمل أصلا ورأساء وكذا أشار إلى إنكارها أبو بكر بن العربي في 
العواصم» وابن حزم» ولم ينكرها هذان أصلا ورأساء وإثئما أنكرا وقوع الحرب 
فيها على كيفية محصوصة. وعلى كل حال فهو مردود؛ لأنه مكابرة لما ثبت 
بالتواتر المقطوع به). 


شو( 74 
۹-(ولا ينقض من حكم حاكمهم) الذي يصلح للقضاء (إلا ما 
ينقض من حكم غيره) لأن مخالفة البغاة تخالفة في الفروع بتأويل سائغ» فلم 


E 
ج ب بب ون اف‎ 8 


باب حكم المرتد 


الردة هي: الإتيان بما يوجب الرجوع عن الإسلام إلى الكفر. 

- (ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله؛ لقول 
رسول الله َكِةِ: «من بدل ديئه فاقتلوه») رواه لحارم 

- (ولا یقتل حتى يستتاب ثلاثا) لأن ذلك روي عن عمر‎ -١ 
رضي الله عنه-”"'.‎ 

71- (فإن تاب وإلا قتل بالسيف) للحديث السابق. 

ويجوز أن يقتل بغير السيف مما يقوم مقامه» كقتله برميه بسلاح ناري. 
كمسدسء أو بندقية» أو رشاش» وكالقتل بالصعق الكهربائي» ونحو ذلك. 

71707- (ومن جحد الله أو جعل له شريكاء أو صاحبة؛ أو ولداء أو 
كذب الله تعالى» أو سبه» أو كذب رسوله» أو سبه» أو جحد نبياء أو جحد 
كتاب اله» أو شيئاً منه» أو جحد أركان الإسلام؛ أو أحل محرماً ظهر 
الإجماع على تحريمه فقد ارتد) لقوله تعالى في شان الشرك: + لِينَأَسْرَكتَ 
طن حك ولتک نرين 2 )4 [الزمر:10]: ولقوله تعالی في شان 
السب والاستهزاء: + فل ابه َيه ور سول هكن سروت © 


.)٦۹۲۲( صحيح البخاري‎ )١( 
.)۲۲۸( سبق تخريجه في أول كتاب الصلاةء في المسألة‎ )۲( 


اۇ سا 
و 
2 ع3 فقن اليا 


معز روا فد کفر م بد سيد 4 [التوبة:٠٠.‏ ١٦]ء‏ ولأن من كذب أو أنكر 
أصلاً من أصول الإسلام أو أحكامه المجمع عليها إجماعاً قطعياً ظاهراً قد 
أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. 

4- (إلا أن يكون) الذي أنكر شيئاً من الأصول أو الأحكام الجمع 
عليها ( ممن تخفى عليه الواجبات والحرمات» فيعرف ذلك) لأنه معذور 
بسبب الجهل (فإن لم يقبل كفر) لأنه لا عذر له حينئل”"! 


05- (ويصح إسلام الصي العاقل'') لعموم قول رسول الله يكلله: 
من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك له وأن محمدا عبله 
ورسوله. وأن عيسى عبل الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» 


)١(‏ وهذا فيما إذا ل تكن المسألة مما يحتمل وقوع الخطأ فيهاء و يحتمل بقاء الشبهة في 
قلب من أخطأ فيهاء لشبه أثيرت حوهاء أو لملابسات أحاطت بها في وافعة معينةء 
فإنه حينئذ لا يحكم بكفره؛ لقوله تعالى: ۾ ولش إتبحكم جتاح فما أَحَطأشْريو. 4 
[الأحزاب:0]. وينظر: كتاب «تسهيل العقيدة» خاتمة فصل الكفرء و رسالة 
«ضوابط تكفير المعين» فقد توسعت فيهما في هذه المسألة. 

(۲) قال في الشرح الكبير 175/717 عند كلامه على الشروط التي ذكرها االخرقي 
لصحة إسلام الصغير: «وأن يكون ممن يعقل الإسلام» ومعناه أن يعلم أن الله 
تعالى ربه لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله. وهذا لاخلاف في اشتراطه» فان 
الطفل الذي لا يعقلء لا يتحقق منه اعتقاد الإسلام» وإنما كلامه لقلقة بلسانهءلا 
يدل على شئ». 


7- (وإن ارتد لم يقئل) لأنه مرفوع عنه القلم؛ لحديث: «رفع القلم 
عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ...٠‏ الحديث '". 

-1١‏ فإذا بلغ وأصر على ردته لم يقتل (حتى يستتاب ثلاثاً بعد 
بلوغه) لثبوت حكم الردة في حقه حينئذ. 

- (ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه) إسلامه» كما يقبل من الكافر 
الأصلي. 

649- (ويكفي في إسلامه: أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله) لأن ذلك يكفي في حق الكافر الأصلي» فكذلك في حق المرتد. 

- (إلا أن يكون كفره بجحد ني أو كتاب أو فريضة» أو نجوه أو 
يعتقد أن محمد َي بعث إلى العرب خاصة؛ فلا يقبل منه حتى يقر با 
جحده) لأنه لايعلم رجوعه عن سبب كفره إلا بإقراره بالرجوع عنه» 
فوجب إقراره بذلك» ليعلم صحة توبته. 

1- (وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب. فسبيا) أي سباهما 
المسلمون ( يجز استرقاقهما) لأنهما مرتدان» فيعاملان معاملة المرتدين. 
فيستتابان» فإن تابا وإلا قتلا. 


010( صحبح البخاري )0(« وصحیح مسلم (۳۸). 
(۲) سبق تخريجه في أول كتاب الصلاةء في المسألة .)۲۲١(‏ 


٣ 22‏ 1 1 
7 ام و ٠‏ هه | 
اانا _ سن 


71- (ولا) يجوز أيضاً (استرقاق من ولد هما قبل ردتهما) لأنه 
محكوم هو لاء الأولاد بدين والديهم وفت ولادتهم. وهو الإسلام. 

777- (ويجوز استرقاق سائر أولادهما) لأنهم ولدوا في دار الكفر من 
والدين كافرين» فجاز استرقاقهم. كسائر أولاد الكفار. 


ايك ود 5 24 5 
Er‏ * | 
شر Be‏ اال 0 


كتاب الجهاد 


الجهاد ف اللغة: مشتق من الجهد -بفتح الجيم- وهو المشقة. أو من 
الحهد -بضم الجيم- وهو الطاقة. 
والجهاد في الشرع يراد به عند الإطلاق: قتال الكفار وغزوه.”". 


)١(‏ قال القرطي في الإنجاد في أبواب الجهاد :18-٠١ /١‏ «الجهاد في اللغة أصلة: 
الجهد وهو المشقة» يقال: جهدت الرجل: بلغت مشقته» وكذلك الجهاد في الله 
- تعالى-» إنما هو بذل الجهد في إذلال النفس وتذليلها في سبل الشرع» والحمل 
عليها بمخالفة الموى. من الركون إلى الدعة واللذات. واتباع الشهوات. خرج 
الترمذي عن فضالة بن عبيد: سمعت رسول الله ية يقول: (المجاهد من جاهد 
نفسه). 
والجهاد في الشرع يقع على ثلاثة أنحاء: جهاد بالقلب» وجهاد باللسان» وجهاد 
باليد. والدليل على هذه القسمة» وتسمية كل واحد منها جهادا: ما خرجه مسلم 
عن عبدالله بن مسعود» أن رسول الله َة قال: (ما من ني بعثه الله في أمة قبلي 
إلا كان له من أمته حواریون» وأصحاب» يأخذون بستته. ويقتدون بأمره» ثم إنها 
تخلف من بعدهم خلوف» يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون مالا يؤمرون» فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنء ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل). 
فالقول أولاً في معنى جهاد القلب» وذلك راجع إلى مغالبة الهوى» ومدافعة الشيطان» 
وكراهية ماخالف حدود الشرع» والعقد على إنكار ذلك» حيث لا يستطيع القيام في 
تغييره بقول ولا فعل» وهذا الضرب واجب على كل مسلم إجماعاً. 


ا حك كرك || و 
ن اذ 
ا ي شنک 


م e‏ 2 وء 


لقولة تعال لا ستو مودو مِنَ الْمَؤّمِنِينَ أل الضرر والمجهدون في 
Ga oL 3‏ ےم ج رر رح ص 
سیل الله َأَمُولهمٌ ا له لمهي بأو لون لش عل لهي 
ر ب J rl‏ م <6( ھ۶ ص r‏ ® 
درجة ولا وعد الله أ سی و فصلالله المجلهدين : عل الْمََعدِينَ اجا عَظِيمًا 


¥ [النساء:40]» وهذا قول عامة أهل العلم . 


8 


الثاني: جهاد باللسان» وذلك كالأمر بالمعروفء والنهي عن المنكر» وزجر آهل 
الباطلء والإغلاظ عليهم. وما أشبه ذلك» ما يجب إبراء القول فيه)ء ثم ذكر ثلاثة 
شروط لوجوب هذا النوع من الجهاد. ثم قال: «الثالث: جهاد اليد وهو أنواع. 
منه ما يرجع إلى إقامة الحدود ونحوها من التعزيرات» وذلك إنما يجب على الولاة 
والحكام» ومن ما يدخل في باب تغيير المناكر» وذلك يجب حيث لايغني التغيير 
بالقول» وعلى الشروط التي قدمنا في حق القائم في ذلك. والقيام فيه بحجسب 
الأحوال» وتدرج الانتقال» ومنه: قال الكفارء والغزو. ويقتضي أن لفظ الجهاد 
إذا أطلق إنما حمل على هذا النوع بخاصة» انتهى كلامه مختصراً. 

.0 /١ بداية الجتهد‎ ٠۳٠١ ۳١٠/٤ تفسير الجصاص‎ ٥۹/١ جامع بيان العلم‎ )١( 
الإقناع للفاسي ۳/ ١۳٠١ء ١٠١٠ء نقلاً عن النوادر والنير‎ ٠٠١ 0501/١ المعونة‎ 
.118 251417 العدة ص‎ 1/٠١ الشرح الكبير‎ ۲۷ /١ الإنجاد في أبواب الجهاد‎ 
وذكر في‎ ٠٠1 رحمة الأمة ص‎ ۹۸/١ مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق‎ 
أن في حكمه في العهد النبوي خلافاً مشهوراء‎ ۳۷ /١ الفتح باب وجوب النفير‎ 
أما بعد ذلك فالمشهور أنه فرض كفاية.‎ 
وقد نقل عن سعيد بن المسيب -رحمه اللّه- أنه قال: فرض عين في كل وقت» وأنه‎ 


741 ا‎ 9 
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وعليه: فإنه إذا كان هناك من يحتاج إليه لعدم وجود من جسن نوعا 
مهمأ من الأسلحة سواء. فإنه يكون فرض عين عليه» وإن وجد غيره ممن 


استدل بقوله تعالى: 9 أَنَفِرَوأ خْمَافًا وکاک مالا #» قال ابن المنذر في الإقناع 
و ا ا او « # وماكت 


لومون نوأ كاه ولا ر س رق مَنْهُمٌ طايفة 4 [التوبة:؟؟١١]‏ على 
SG LG‏ وقد تخلف 
عنه فيها رجال» وتخلف ييه عن سرايا أخرجهاء ففي تخلفه عن الخروج مع 
السرايا مع قوله في خبر أبي سعيد الخدري: (لينبعث من كل رجلين رجل والأجر 
بينهما) دليل على ما قلناه» انتهى كلامه. وحديث أبي سعيد رواه مسلم 
.)١1847(‏ وقال في الشرح الكبير بعد استدلاله بالآيتين السابقتين: «ولأن رسول 
الله بيه كان يبعث السرايا ويقيم هو وأصحابه. فأما الآية التى احتجوا بها فقد 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: نسخها قوله تعالى ‏ # وماکات الْمَؤْمِوْنَ 
روأ انه 4 رواه الاثرم وأبو داودء ويجتمل انه أراد حين استنفرهم الني 
ية إلى غزوة تبوك وكانت إجابتهم إلى ذلك واجبة عليهم» ولذلك هجر الني ويا 
كعب بن مالك وأصحابه الذين خلفوا حتى تاب اللّه عليهم» انتهى كلامه. و ثُقِل 
عن ابن عمر وعطاء والثوري وعبيدالله بن الحسن أن الجهاد في الأصل مستحب» 
وهو قول مرجوح أيضأء والأدلة على أنه فرض كفاية كثيرة» ينظر: تفسير 
ا لجصاص 5/ ٠۳۱٦-۳۰۹‏ الإنجاد في أبواب الجهاد ٠۳۳-٠۱۹/۱‏ أحكام المجاهد 
بالنفس للدكتور مرعي المرعي »۷۳-٦۸/١‏ قواعد الحرب في الشريعة الإسلامية 
للقاضي عواض الوذيناني ص ١-56‏ /. 


اة 


NAN‏ )ا 
AFA‏ للح 7 ڪڪ ۹ سرون 1 


وقائدو الدبابات المهرة» فإن لم يوجد من يقوم بالكفاية غيرهم تعين 
(۱( 

6- (ويتعين على من حضر الصف) أي القتال؛ لقوله تعالى: 
: ايها لرن امنأ ذا ليح مال کھروا رحما کل ولوش الذبار ا ومن 
وهم دومی نر درم إلا محرا لقتال أو مسَحَيا إل رَد ابعص م 
لَه ومأودة جَهكّم ويش ى أُلْصِيرٌ ل [الأنفال:١٠ء‏ ١١]ء‏ وهذا لاخلاف 


(۲( ٠ 
.  كهمش‎ 


ww 


75- (أو حصر العدو بلده) لقوله تعالى: يكبا الذي ءامنا دارا 


نيت بوتکم ين گار ویج دوا فیک علط ولوأ ن اه الوب 
ل™) £ [التوبة: ١١٠]ء‏ وهذا لا خلاف فيه" 

۷-(ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع) فلا يجب على 
الأنثى؛ لما ثبت عن عَابْشَة قَالت: ارول الله هَل عَلَى النّسَاءِ مر 
چھاد؟ قال: ١ع‏ عَلَيْهنَ جهاذ لا قال فيه: احج وَالْعْمْرَة”*'» وهذا 


. ۷/۸ الشرح الممتع‎ )١( 

(۲) الإنصاف .١154//٠١‏ رحمة الأمة ص ٠٠٦‏ قواعد الحرب ص ٠١‏ . 

(۳) مراتب الإجماع ص ۸٠ء‏ تفسير القرطي 015١/8‏ ١١٠٠ء‏ الإنجاد في أبواب 
الجهاد للقرطى ٤٦/١‏ الإنصاف .٠١/٠١‏ 

(4) سبق تخريجه في الحجء في المسالة (/44). 


لويسلا ا 


1 5000 
یلال د هبن 
مجمع عليه" ولا يجب على العبد؛ لأن الجهاد عبادة تحتاج إلى قطع مسافة. 
و وقت طويل» فلم تجب على العبدء كالحج» وهذا لاخلاف فيه بين عامة 
أهل العلم'"» ولا يجب على الصغير؛ لما روى البخاري ومسلم عن نافع 
عن ابن عمر قال: عرضنى رسول الله َء يوم أحد في القتال» وأنا ابن أربع 
عشرة سنة» فلم يجزني» وعرضني يوم الخندق. وأنا ابن مس عشرة سنة. 
فأجازني» قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز» وهو يومئذ خليفة. 
فحدثته هذا الحديث» فقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. فكتب إلى 
عماله: أن يفرضوا لمن كان ابن مس عشرة سنة» ومن كان دون ذلك 
فاجعلوه في العيال'"'» ولأن القلم مرفوع عنه» ولأنه ضعيف البنية غالبا 
وهذا مجمع عليه" ولا يجب على غير العاقل» كالمجنون والمعتوه» لأن القلم 
مرفوع عنه» ولأنه لا يتأتى منه الجهاد. ولا يجب على غير المستطيع. 


كالمريض والزمن» ومن به عاهة كبيرة تعوقه عن الجهاد؛ لقوله تعالى: # لس 


2٠١١/7 مراتب الإجماع ص 2178 2.1139 بداية المجتهد ”/ 5, الإقناع للفاسي‎ )١( 
.٠/٠١ الإنصاف‎ ء٠١‎ /١ نقلاً عن النيرء الإنجاد في أبواب الجهاد‎ ۷ 

(۲) ذكر في الإقناع للفاسي 1١١1/01١177/7‏ نقلاً عن النيرء وبداية امجتهد 5/5 أنه 
لاخلاف في ذلك وذكر في الإنجاد 0١/١‏ أن في ذلك خلافأء ول يذكر المخالف. 
ثم ذكر أنه لايعرف في ذلك في زمنه مخالفاًء إلا ما تأتي عليه أصول أهل الظاهر. 

(۳) صحيح البخاري (774١7)؛‏ وصحيح مسلم (1878). 

)٤(‏ مراتب الإجماع ص ۸٠ء‏ الإقناع للفاسي ٠١1701١157/*‏ نقلاً عن النير 
الإنجاد .٠١ /١‏ 


ا ا 528 
,و 
Af»‏ س س ا ا سر 1 ١‏ 


ولأن هذه الأعذار فنعه من الجهاد. وهذا لا خلاف فيه . 


4- (والجهاد أفضل التطوع؛ لقول أبي هريرة رضي الله عنه سئل 
رسول الله كل أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله» قال ثم أي؟ قال: 
«الجهاد في سبيل الله ثم حج مبرور» ''. وعن أبي سعيد قال: سئل رسول 
الله كليدِ: أي الناس أفضل؟ قال: «رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه»”") 


)١(‏ مراتب الإجماع ص ۸٠ء‏ ١۱۳۹ء‏ بداية المجتهد 1/5. الإنجاد .٠١ /١‏ وقال في 
الإنصاف :1/٠١‏ «وعنه: يلزم العاجز ببدنه في ماله. اختاره الآجري والشيخ تقي 
الدين وجزم به القاضي». 

(۲) رواه البخاري (51)» ومسلم (8). قال الحافظ في فتح الباري١/‏ ۷4: «فائدة: 
قال النووي: ذكر في هذا الحديث الجهاد بعد الإيمان» وفي حديث أبي ذر لم يذكر 
الحج وذكر العتق» وفي حديث ابن مسعود بدأ بالصلاة ثم البر ثم الجهاد. وفي 
الحديث المتقدم ذكر السلامة من اليد واللسان. قال العلماء: اختلاف الأجوبة في 
ذلك باختلاف الأحوالء واحتياج المخاطبين» وذكر مالم يعلمه السائل 
والسامعون وترك ما علموه» ويمكن أن يقال: إن لفظة (من) مرادة» كما يقال: 
فلان أعقل الناس» والمراد: من أعقلهم» ومنه حديث (خيركم خيركم لأهله) ومن 
المعلوم أنه لا يصير بذلك خير الناس» فإن قيل: لم قدم الجهاد وليس بركن على 
الحج وهو ركن؟ فالجواب: أن نفع الحج قاصر غالباء ونفع الجهاد متعد غالباء أو 
كان ذلك حيث كان الجهاد فرض عين -ووقوعه فرض عين إذ ذاك متكرر- 
فكان أهم منه فقدم» والله أعلم». 

(۳) رواه البخاري (71/87)» ومسلم (۱۸۸۸)ء ولهذين الحديثين شواهد من السنة. 


0 وک و 
| سس بي يبب سيم ا 


ع جر 


لقوله تعالى: قل كز يسترى كز کی ان نل EE‏ الوا الال 
4 [الزمر:9]» ولقوله جل شأنه: + رقع أله لذبن >| موأ تك وَالدِينَ 


ث2 ووم< ٠‏ 


وتوا لوو درجت 4 [المجادلة: :11 0 وهذا هو الأقرب. 


تنظر في مصنف ابن أبي شيبة كتاب فضل الجهاد (۱۹4۱۳-4). الإقناع 
لابن المنذر (الأبواب الثلاثة الأول من كتاب الجهاد ۲/ ٤۳۷-٤۳١‏ بتحقيقي). 
والتمهيد ۳۰۲/۱۸ مجموع الفناوى 607/18", 2*0 و مشارع الأشواق 
»۲٤۳-۱‏ قال شيخنا محمد بن عثيمين في الشرح الممتع 8/ ۷: «إنما جعله 
الني بي ذروة سنام الإسلام لأنه يعلو به الإسلام ويرتفع» كما أن سنام البعير 
كان فوقه مرتفعا». 

)١(‏ ويؤيد ذلك: قوله تعالى: تما می الله من عباوو الْعلموا 4 [فاطر:۲۸]» وما 
رواه البخاري »)۳٤۹٩(‏ ومسلم (1977) عن أبي هريرة مرفوعاً: «تجدون الناس 
معادن. فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا»» وما رواه البخاري 
»)۷١(‏ ومسلم )٠۳۷(‏ عن معاوية مرفوعاً: «من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين»؛ و رواه أحمد (۲۷۹۰) وغيره عن ابن عباس مرفوعاًء وسنده حسن» 
رجاله رجال الصحيحين. وما رواه البخاري (۷۳)» ومسلم (817) عن عبدالله 
مرفوعاً: «لا حسد إلا في اثنتين... ورجل آثاه الله الحكمة؛ فهو يقضي بها 
ويعلمها» وما رواه البخاري (00717) عن عثمان مرفوعاً: «إن أفضلكم من تعلم 
القرآن وعلمه»ء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أي تعلم وعلم حروفه وحدوده. 
ومارواه أحمد )7١١1١5(‏ وغيره -وهو حديث صحيح بطرقه وشواهده- عن أبي 


الدرداء مرفوعاً: «فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب...» 


ا سلا 
5 1 52 
سم شیا 
س2 يا کے ) وسكا 


الحديث. وينظر: صحيح البخاري مع الفتح باب العلم قبل القول والعمل» وباب 
فضل الجهاد. و ذكر الحافظ ابن القيم في مفتاح دار السعادة 180-48/١‏ مائة 
وثلاثة وخمسين وجهاً تدل على تفضيل العلم» وقال في الوجه الخامس والثلاثين 
منهاء بعد ذكره لقولين في تفسير قوله تعالى + # وَماكات لومون نتروا 
كانه 4 الآيةء قال: «وعلى القولين فهو ترغيب في التفقه في الدين وتعلمه 
وتعليمه» فإن ذلك يعدل الجهاد» بل ربما يكون أفضل منه» كما سيأتي تقريره في 
الوجه الثامن والمأة-إن شاء الله تعالى-». ثم قال في الوجه المشار إليه: «إن كثيرا 
من الأئمة صرحوا بأن أفضل الأعمال بعد الفرائض طلب العلمء فقال الشافعى: 
ليس شىء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم» وهذا الذى ذكر أصحابه عنه أنه 
مذهبه. وكذلك قال سفيان الثورى» وحكاه الحنفية عن أبى حنيفة؛ وأما أحمد 
فحكي عنه ثلاث روايات: إحداهن: أنه العلم. فإنه قيل له: أى شىء أحب 
إليك. أجلس بالليل أنسخ أو أصلى تطوعا؟ قال: نسخك تعلم به أمور دينك 
فهو أحب إلي» وذكر الخلأل عنه في كتاب العلم نصوصا كثيرة في تفضيل العلم؛ 
ومن كلامه فيه: الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب» والرواية 
الثانية: صلاة التطوع» والرواية الثالفة: الجهاد. وأما مالك فقال ابن القاسم: 
سمعت مالكا يقول: إن أقواما ابتغوا العبادة وأضاعوا العلم فخرجوا على أمة 
محمد اة بأسيافهم» ولو ابتغوا العلم لحجزهم عن ذلك» أ. هم ملخصاً. 

هذا وقد قال الحافظ ابن القيم في الوابل الصيب ص 88: «الذاكر بلا جهاد 
أفضل من الجاهد الغافل عن الله تعالى»» ولهذا القول أدلة قوية» منها: مارواه 
مسلم (1115) عن أبي هريرة مرفوعاً: «سبق المفردون» قالوا: وما المفردون يا 
رسول الله؟ قال: «الذاكرون الله كثيرا والذاكرات»» ومنها: ما رواه أحمد 
(۲۱۷۰۲) وغيره؛ عن أبي الدرداء مرفوعا: «آلا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها 


ES 
4٣ شی کا واا س‎ 


48- (وغزو البحر أفضل من غزو البر) لما ثبت عن النى ية أنه 
قال: «المائد في البحر -أي الذي يصيبه القىء- له أجر شهيد. والغريق له 
اجر شهيدين»'» ولأن الغازي في البحر أعظم خطرأء وأكثر مشقة» فإنه 
بين خطر العدو وخطر الغرق» ولا يتمكن من الفرار إلا مع أصحابه» وهذا 
لاخلاف فيه" . 


۰-(ویغزی مع كل بر وفاجر) من الحكام؛ لما روي عن الني كله 
أنه قال: «الجهاد واجب مع كل أمير برأ كان أو فاجرأ»””» ولأن ترك الجهاد 


عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير 
لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟»قالوا: بلى. قال: 
«ذکر الله تعالى» وقد روي موقوفاً بسند حسن» وكأنه أقرب» لكن له حكم الرفع. 
وينظر: العلل لابن أبي حاتم (۳۹٠۲)ء‏ تقديم الشيخ عبدالله السعد لرسالة «أذكار 
الصباح والمساء» للخضيرء ولهما شواهد أخرى. تنظر في جامع العلوم (شرح آخر 
حديث فيه). 

)١(‏ رواه أبو داود )۳٤۹۳(‏ وغيره بإسناد حسن إن سلم من الانقطاع. وينظر: الإرواء 
.)١١194(‏ أنيس الساري .)۳۸۱١(‏ وله شواهد في سنن صعيد (11796-::71), 
و مصنف ابن أبي شيبة »)1917017-1١9159(‏ وينظر: التعليق الآتي. 

(۲) قال في الإنصاف :۲١ ,.١9/٠١‏ «قوله: (وغزو البحر أفضل من غزو البرء وبغزو 
مع كل بر وفاجر) بلا نزاع»» وقال في مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق 
0١‏ بعد ذكره لما يقرب من 0 حديثا في تفضيل جهاد البحر: «وينبغي أن 
لايكون في هذا خلاف؛ لما تقدم في فضله من الأحاديث الحسان وغيرها». 

(۳) رواه أبو داود (۲۵۳۳)ء والطبراني في مسند الشاميين (۱۹۸۸)ء واللالكائي 


ا 
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مع الفاجر يؤدي إلى تعطيل الجهاد وغلبة الكفار وإعلاء كلمة الكفرء وي 
هذا أعظم الفساد. وهذا الحكم لا خلاف فيه بين أهل السنة والجماعة إذا 
كان هذا الحاكم ممن يحفظ المسلمين. 

۷۱- (ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو) لقوله تعالى: ليا 
لد اموا فووا أل بوتکم ى مار وَلَيَجِدُوأ فيكم عة 4[التوبة: 


E وا‎ 


(۲۲۹۹) وغيرهم من طريق مكحول عن أبي هريرة» ولم يسمع منه» وله شواهد 
أكثرها واهية. 

)١(‏ ينظر: ماسبق قبل تعليق واحد» وحاشية الروض المربع 2/14 وقال في 
الشرح الكبير :۲۲/٠١‏ (فصل: قال أحمد: لا يعجبنى أن يخرج مع الامام أو القائد 
إذا عرف بالمزيمة وذ تضييع المسلمين وإنمايغزو مع من له شفقة وحيطة على 
المسلمين» فإن كان يعرف بشرب الخمر والغلول يغزى معهء إنما ذلك في نفسه. 
ويروى عن الني بل (إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر انتهى كلامه 
والحديث الذي أشار إليه متفق عليه. 

(۲) قال في رحمة الأمة ص :٠5‏ «اتفقوا على أنه يجب على أهل كل ثغر أن يقاتلوا 
من يليهم من الكفار» فإن عجزوا ساعدهم من يليهم» الأقرب» فالأقرب». 
ويظهر أن في المسألة خلافاء وأن جمهور أهل العلم يرون أن الباعث على الحرب 
هو الكفرء وان الأصل هو الحرب» وفرض القتال ابتداء» حتى تعلو كلمة الل 
ويكون الدين كله لله بالخضوع لدين الله أو يحصل بيننا وبينهم عهد» و ذهب 
بعض أهل العلم إلى أن الحرب إنما تيجب لصد عدوان الكفار. ينظر: محاضرة 
شيخنا عبد العزيز بن باز المنشورة ضمن مجموع فتاويه: العقيدة 7/ ,5١١-١1/١‏ 


7 ا و 
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0- (وثتمام الرباط) وهو الإقامة في الثغر'''(أربعون يوماً) لما 
روي عن الني بء أنه قال: «تمام الرباط أربعون ليلة)”". 
فيستحب للمسلم أن يرابط في الثغور» وغيرها مما يحتاج إلى المرابطة فيه؛ 


چا ممه عه ت 


لقوله تعالى: + يَتأيها الي ءامنوا ضير وَصإاِروأ ورایطوا ونمو اله 


والجهاد ١/١4‏ ١١57-1١.ء‏ وعنوانها «ليس الجهاد للدفاع فقط». العلاقات الدولية 
للدكتور وهبة الزحيلي 0/ 070-4٠‏ رسالة قواعد الحرب في الشريعة الإسلامية 
للقاضي عواض الوذيناني ص ۸۷-۷۲. 

)١(‏ والثغر كل مكان يخيف أهله العدو ويخاف أهله العدو. قال شيخنا في الشرح 
الممتع :١‏ «الرباط: مصدر رابط» وهو لزوم الثغر بين المسلمين والكفار. 
والثغر هو المكان الذي يخشى دخول العدو منه إلى أرض المسلمين» وأقرب ما 
يقال فيه -بالنسبة لواقعنا- إنه الحدود التي بين الأراضي الإسلامية والأراضي 
الكفرية» فيسن للإنسان أن يرابط؛ لقوله تعالى: ل يابا اأ اموأ اضرا 
وَصَارروأ ورا يطُوأ وَنُوأ آله َمَلَّكمْ فلخو لح 4 [آل عمران:۲۰۰] وأول ما 
يدخل في الآية۲ الرباط على الثغورء فيرابط الإنسانء ليحمي بلاد المسلمين من 
دخول الأعداء» ويجب على المسلمين أن يحفظوا حدودهم من الكفار إما بعهد 
وأمان» وإما بسلاح ورجال حسب ما تقتضيه الحال». 

(0)لم أقف على خلاف في هذه المسألة» وقال محققوا الروض المربع 0/ 577: ابلا 
خلاف بين الأئمة». 

(۳) رواه عبدالرزاق )45١11(‏ وسنده ضعیف» وله شواهد في مصنف عبدالرزاق» 
وسنن سعيد »)۲٤٠١(‏ ومصنف ابن أبي شيبة )۱۹۸٠۷-۱۹۸٠ ٤(‏ مرفوعة 
وموقوفة» وكلها ضعيفة. وينظر: مشارع الأشواق .405-14٠7/١‏ 
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مک تلحو e‏ عمران:٠٠۲]»‏ وللأحاديث الآتية. 

والثغور التى تستحب الرابطة فيها في هذا العصر: نقاط اب والدن 
الحدودية الى في الحدود الفاصلة بين المسلمين وبين الكفار" وفي حكمها: 
المرابطة في ا مطارات العسكريةء والمرابطة عند الأسلحة المضادة للطائرات 
والصواريخ» وعند الصواريخ التي تصل إلى بلاد الكفار -ولو كانت في وسط 
بلاد المسلمين- فهذه المواقع كلها ترهب الأعداء المرابطة فيهاء ومن كان 
مرابطاً فيها -ومثلها قواعد الرادارات- يِْشى اعتداء العدو المفاجئ عليه؛ 
لأنه جرت العادة في هذه الأزمان بدء الأعداء بضرب وتدمير هذه المواقع في 
أول أي هجوم» سواء كان هذا المجوم ضمن حرب شاملةء أم لا 

ومما يدخل في حكم الثغورء ويعتبر صاحبه مرابطاً: عمل رجال الأمن. 
ورجال مكافحة المخدرات» ورجال الحسبة (وهم أعضاء هيئات الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر). والمتعاونين معهم. في مراقبة» ومتابعة 
الجرمين» والقبض عليهم» إذا خلصت النية لله تعالى'''» وبالأخص إذا كان 
هؤلاء امجرمون من العتاة القتلة الذين تخشى سطوتهم» ولا يأمن من 
يراقبهم و يتابعهم غائلتهم في أي لحظة من اللحظات. 


71/1 - (وروي عن النى ئة أنه قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من 


)١(‏ ينظر: كلام شيخنا في الشرح الممتع» والذي سبق قريباً. 
(۲) ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لشيخنا عبدالعزيز بن باز ۱۸/ 507. 


ا الا تر يسلا ( 
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آلف يوم فيما سواه»”''» وقال: «رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر 
وقيامه» ومن مات مرابطاً أجري له أجره إلى يوم القيامة» ووقي الفتان») 


رواه مسل" . 

0/1 رولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه) لماروى 
في الجهاد. فقال: «أحي والداك؟» قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهد»"» 
وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم“. 

60 (إلا أن يتعين عليه الجهاد) فله يجب عليه طاعة والديه إذا نهيأه 
عن الجهاد حينثل؛ لأنه واجب عليه وتركه معصية. ولا طاعة لمخلوق في 


)١(‏ رواه الإمام أحمد .)٤٤١ »٤۳۳(‏ وغيره بإسنادين» أحدهما محتمل للتحسين. 
وينظر: أنيس الساري (۱۹۳۸» .)73١57‏ ورواه البخاري (۲۸۹۲) عن سهل بن 
سعد مرفوعاًء بلفظ: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها». 

(۲) صحيح مسلم (1917)) ولیس عنده قوله «إلى يوم القيامة)» وفيه زيادة «وأجري 
عليه رزقه». 

(۳) صحيح البخاري »)۳۰۰٤(‏ وصحيح مسلم (1519). 

٠٠٠٦ ورحمةالأمة ص‎ »47/٠١ والشرح الكبير‎ ٤١/١ ذكر في الاستذكار‎ )٤( 
:1/5 أنه لاخلاف في ذلك. وقال في بداية المجتهد‎ 94/١ ومشارع الأشواق‎ 
الفقهاء متفقون على أن من شرط هذه الفريضة إذن الأبوين فيها». وقال في‎ ةماع١‎ 
«وقال في الروضة: حكم فرض الكفاية في عدم الاستئذان‎ :٤٤/٠١ الإنصاف‎ 
حكم المتعين عليه».‎ 
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5- (ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعئة في السن» 
لسقي الماء» ومعالجة الجرحى) لأن المرأة الشابة يخحشى أن يأسرها العدو. 
فتغتصب وتهان في عرضهاء أما الكبيرة فلا يجشى عليها ذلك ولما روى 
البخاري عن الربيع بنت معوذ -رضي الله عنها- قالت: كنا نغزو مع الني 
بي فنسقي القوم ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة'''» وقد أجمع 
أهل العلم على تحريم السفر بالنساء إلى أرض العدو إلا أن يكون في جيش 

ثل يؤمن عليهن”". 

ولهذا فإن ما يفعل في هذا الوقت في بعض البلدان الإسلامية من إدخال 
النساء في الجيوش» أو جعلهن جنديات احتياطيات. ونحو ذلك كله حرم» لا 
سبق" ولا يؤدي إليه ذلك من انتشار الفساد الخلقي في جيوش المسلمين. 
ووقوع المقاتلين في أنواع من المعاصي» التي هي من أعظم أسباب وقوع 
المزائم والنكبات بجيوش المسلمين» وقد عاقب الله تعالى جيش المسلمين في 


(۱) صحيح البخاري (۲۸۸۳). 

(؟) مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق .١1١58/7‏ 

(۳) قال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني -رحمه الله- في السلسلة الصحيحة 
008١ 5‏ تعليقاً على الحديث :)7374٠(‏ «أما تدريبهن على أساليب القتال 
وإنزالهن إلى المعركة يقاتلن مع الرجال كما تفعل بعض الدول الإسلامية اليوم. 
فهو بدعة عصربة؛ وقرمطة شيوعية» ومخالفة صريحة لما كان عليه سلفنا الصالح. 
وتكليف للنساء بما لم يخلقن له. وتعريض هن ل لايليق بهن إذا ما وقعن في الأسر 
بيد العدو»» وينظر: الإنجاد وتعليق محققه عليه /١‏ 85, ۸۷. 
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أحد بسبب معصية واحدة» فكيف يقر ماهو سبب مؤكد لأنواع من 
المعاصي . 

كما ينبغي أن يعلم أن الخروج بالنساء في الغزو لعلاج المرضى ونحو 
ذلك. إنما يكون عند الحاجة» و أنه لا يجوز أن يتوسع فيه؛ فيحرم أن يكون 
في الجيش» ولو كان كثيرأء عدد كثير من النساء و ينبغي أن لا يتجاوز 
عددهن امرأتين أو ثأ؛ لا ثبت عن أم كبشة امرأة من بنى عذرة -عذرة 
قضاعة- أنها قالت: يا رسول اللّه! ائذن لي أن أخرج في جيش كذا وكذاء 
قال: «لا»» قالت: قلت: يا رسول الله! إني لست أريد أن أقاتلء إنما أريد 
أن أداوي الجريح والمريض أو أسقي المريض» فقال: «لولا أن تكون سنة 
ويقال: فلانة خرجت» لأذنت لك ولكن اجلسي"'''؛ كما يجب أن يكون 


(۱) رواه ابن أبي شيبة )1574١(‏ وغيره» وسنده صحيح. وله شاهد من حديث أم 
ورقة بنت عبد الله بن نوفل الأنصارية -رضي الله عنها- قالت: لما أراد الني بيا 
غزوة بدر» قلت له: يا رسول الله ائذن لي في الغزو معك» أمرض مرضاكم» لعل 
الله أن يرزقني شهادة» قال: «قري في بيتك. فإن الله تعالى يرزقك الشهادة». قال: 
فكانت تسمى الشهيدة» قال: وكانت قد قرأت القرآن» فاستأذنت النى كَل أن 
تتخذ في دارها مؤذناء فأذن ههاء قال: وكانت قد دبرت اا وجات فقاما 
إليها بالليل» فغماها بقطيفة لهاء حتى ماتت» وذهباء فأصبح عمرء فقام في الناس. 
فقال: من كان عنده من هذين علم» أو من رآهما فليجئ بهماء فأمر بهماء فصلباء 
فكانا أول مصلوب بالمدينة. والحديث رواه أحمد (۲۷۲۸۲). وأبو داود (697)., 
وسنده محتمل للتحسين. وقد صححه ابن خزيمة .)١615(‏ وأشار أبو حاتم إلى 
جودته» وحسنه الدارقطني. وله شاهد آخرء رواه أحمد (۲۲۳۳۲) وغيره؛ وني 


DEES 
2 iii سسسب ب سو سس سه ا‎ ١ A@ ٠ 
م اص )و سك‎ « 1 


مع كل امرأة تخرج مع الجيش محرم من محارمهاء لعموم النصوص التي 
منعت من سفر المرأة بدون محرم. 

ولهذا فإن ما يوجد في بعض جيوش المسلمين من تدريب النساء بشكل 
واسع على تطبيب رجال الجيش -مع وجود رجال يقومون بهذا العمل- 
أمر محرم» لأن المرأة لا يجوز أن تعالج الرجل إلا عند عدم وجود من يقوم 
بهذا العمل من الرجال؛ لما يترتب على علاجها له من المفاسد الكثيرة» ولا 
بترتب على هذا العمل من سفر النساء بلا حرم» ولما يترتب على وجود 
النساء مع الجنود أو قريبا منهم من المفاسد التى لا تخفى. 

۷-“-(ولا يستعان بمشرك) في الغزو والقتال؛ لقوله يَلِْةِ للمشرك 
الذي أراد القتال مع المسلمين: «ارجع فلن أستعين بمشرك» رواه مسلم''". 

- (إلا عند الحاجة إليه) لما ثبت من أنه يك استعان ببعض 
المشركين» كصفوان بن أمية في حنين» وغيره. 


ستده ضعف يسير. وينظر في هذه الأحاديث: تهذيب التهذيب(ترجة: جميع جد 
الوليد »)١1١7/7‏ السلسلة الصحيحة (١٤۲۷)ء‏ صحيح سنن أبي داود .)٠٠٥(‏ 

(۱) صحيح مسلم (1811). 

(۲) تنظر روايات خروج صفوان -رضي الله عنه- مع الني يه إلى حنين قبل أن 
يسلم» ثم إسلامه بعد تأليف قلبه بالعطاء من غنائم حنين في رسالة «اليهود): 
الدرس 2.6١‏ فقد توسعت فيها في تخريج هذه الروايات» وقد روى ابن أبي شيبة 
(TATA)‏ بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص» أنه غزا بقوم من اليهود. 
فرضخ لهم. وينظر: التلخيص .)۲۲٠۷ 257١5(‏ 


E: 2‏ 
ل اهن 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يشترط أيضاً لجواز الاستعانة بالكفار: 
الأمن من مكرهم وضررهم. بحيث يكونون جنودا مرؤوسين عند المسلمين. 
وتحت إشرافهم ومتابعتهم» بحيث لايمكن أن يحصل منهم أي ضرر على 
المسلمين» وهذا هو الأقرب. 

69- (ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير) لأنه أعرف بمصالح الحرب 
والطرقات ومكامن العدو وكثرتهم وقلتهم. فينبغي أن يرجع إليه» ويستأدن 
منه عند إرادة الجهاد”'". 

- (إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه) أي أذاه وشدته. لأن 
المصلحة تتعين حينئذ في قتاله» فلو ذهبوا يستأذنون أصاب المسلمين ضرر 
كبير» بسبب تأخير قتاله» فتعينت المبادرة إلى قتاله. 


)١(‏ ينظر: رسالة «تسهيل العقيدة» باب الولاء والبراء» فقد توسعت فيها في هذه 
المسألة» وفي ذكر مراجعها. 

(۲) قال شيخنا محمد بن عثيمين في الشرح الممتع ۲۲/۸: «لا يجوز لأحد أن يغزو 
دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع» فإذا فاجأهم عدو يخافون كلبه» فحينئذ هم 
أن يدافعوا عن أنفسهم» لتعين القتال إذأء وإنمالم يجز ذلك؛ لأن الأمر منوط 
بالإمام» فالغزو بلا إذنه افتيات وتعد على حدوده. ولأنه لو جاز للناس أن يغزوا 
بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى» كل من شاء ركب فرسه وغزاء ولأنه 
لو مكن الناس من ذلك لحصلت مفاسد عظيمة. فقد تتجهز طائفة من الناس 
على أنهم يريدون العدوء وهم يريدون الخروج على الإمام أو يريدون البغي على 
طائفة من الناس» فلهذه الأمور الثلاثة-ولغيرها أيضاً-لا يجوز الغزو إلا بإذن 
الإمام». 


ا 1 
ممم شاا 
22 ) سل ) وسكا 


-1١‏ (أو تعرض فرصة يخافون فوتها) إن ذهبوا يستأذنون منه. 
فيجوز لهم حينئذ الجهاد ولو لم يستأذنوه؛ لئلا تفوت هذه الفرصة. 

5- (وإذا دخلوا دار الحرب لم جز لأحد أن يخرج من العسكر 
لعلف أو احتطاب أو غيره إلا بإذن الأمير) لقوله تعالى# إِنَّمَا ا 


عرو ممست 


لذن ءامنوأ باه ورسولي وَإِذًا ڪانوا معه. علخ اي جاع أ يدهَبوأ EE‏ 9 
لن يزنك وليك لذن باه وسل لدا ادو عض 
نهم ادن رمن شت ينهم عفر هنم آل إرك آله مور د ید 9 
# [النور: 17]. ولا WN‏ 

77- (ومن أخذ من دار الحرب) في حال غزوه مع جيش المسلمين"" 
(ماله قيمة لم جز له أن يختص به) سواء كان هذا الشيء ما أصله مباح» أو 
لاء كبهيمة الأنعام والنقود, والمتاع؛ لقوله تعالى: 1 وماکان 0 رك 
عل يات ماعل وم الْتيلمَةٍ م وق كلتف مَاكَبَتْ وهم لا يظْلمُونَ © 
آل عمران:١5١].‏ و للأحاديث الكثيرة مووي الغلول. 

16- (إلا الطعام) فله أن يأخذ منه في دار الحرب ما يحتاج إليه في 


<0 2 


غزوه؛ لما روى البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: كنا نصيب 


(۱) سيأتي ما يتعلق ما يأخذه المسلم الذي دخل دار الحرب وحذه. في أول باب 
الفيء -إن شاء اللّه تعالى -. 


> E 
ف مغازيئنا العسل والعنب» فتأكله ولا نرفعه») وهذا قول عامة أهل‎ 


العله". 


)١(‏ صحيح البخاري .)۳٠٤١(‏ وله شواهد مرفوعة وموقوفة في الأوسط والمصنفين 
وغيرها. 

(۲) الأوسط لابن المنذر »18/١١‏ وقال الحافظ في الفتح باب ما يصيب من الطعام في 
أرض العدو 5/ ٠٠٠٠‏ 505: « الجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما 
يصلح به وكل طعام يعتاد أكله عموماء وكذلك علف الدواب» سواء كان قبل 
القسمة أو بعدهاء بإذن الإمام وبغير إذنه. والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار 
الحرب فأبيح للضرورة. والجمهور أيضا على جواز الأخذ ولو لم تكن الضرورة 
ناجزة» واتفقوا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في 
حال الحرب» ورد ذلك بعد انقضاء الحرب وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام. 
وعليه أن يرده كلما فرغت حاجته» ولا يستعمله في غير الحرب» ولا ینتظر برده 
انقضاء الحرب لئلا يعرضه للهلاك» وحجته حديث رويفع بن ثابت مرفوعا» من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من المغنم فيركبها حتى إذا أعجفها 
ردها إلى المغانم «وذكر في الثوب مثل ذلك» وهو حديث حسن أخرجه أبو داود 
والطحاوي» ونقل عن أبي يوسف أنه مله على ما إذا كان الآخذ غير حتاج يبقى 
دابته أو ثوبه بخلاف من ليس له ثوب ولا دابة. وقال الزهري: لا يأخذ شيئا من 
الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام» وقال سليمان بن موسى: يأخذ إلا إن نهى 
الإمام. وقال ابن المنذر. قد وردت الأحاديث الصحيحة في التشديد في الغلول. 
واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام؛ وجاء الحديث بنحو ذلك فليقتصر 
عليه» وأما العلف فهو في معناه. وقال مالك: يباح ذبح الأنعام للأكل كما يجوز 
أخذ الطعام» وقيده الشافعي بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعام». 


لے 4 
ووو شیا 
م ۷ ص ) وسكا 


0- (و) يستثنى كذلك (العلف. فله أن يأخذ منه) في دار الحرب 
(ما احتاج إليه) في غزوه؛ لأنه يعز في دار الحرب» فأبيح للحاجة؛ كالطعام. 
وهذا قول عامة أهل العلم''". 

7- (فإن باعه) أي باع الطعام أو العلف الذي أخذه من أرض 
العدو (رد ثمنه في المغنم) لما ثبت عن فضالة بن عبيد -رضي الله عنه- 
قال: «من باع طعاماً بذهب أو فضة:؛ فقد وجب فيه حمس الله وسهام 
المسلمين» ''» ولأنه لم يرخص له إلا بالأكل وما في حكمه» فيبقى ماسوى 
ذلك على المنع. 

1- (وإن فضل معه منه) أي من الطعام الذي أخذه لأكله في تلك 
الغزوة» أو من العلف الذي أخذه لتعليف دابته في تلك الغزوة (فضل بعد 


رجوعه إلى بلده لزمه رده) لما سبق ذكره في المسألة السا بقة» وهذا لاخلاف 
. ”)0 
فيك . 


4- (إلا أن يكون) هذا الطعام أو العلف الذي بقي معه (يسيراء 
فله أكله وهديته) لما روي عن بعض الصحابة من تساهلهم في اليسير 


)١(‏ ينظر: التعليق السابق. 

(۲) رواه عبد الرزاق (47949).» وابن أبي شيبة .)۳٤۰١۱۳ ۰۳٤۰۱۲(‏ ومسدد كما في 
المطالب (۹۷٠۲)ء‏ وابن المنذر في الأوسط (2477. والطبراني في مسند الشاميين 
(1) بإسناد صحيح. وله شواهد في المصنفين. 

(۳) ذكر في الشرح الكبير ۱۸۸/٠١‏ أنه ليس فيه خلاف يعلم. 


DE 
5 


وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجب رد الكثير واليسير؛ لعموم 
النصوص التى أوجبت تحريم الأخذ من الغنيمة» فلا يباح منه إلا ما ورد 
دليل باستثنائه» مما سبق» ويبقى ما عداه على المنع» وهذا هو الأقرب"". 

4- (ويجوز تبيبت الكفار) أي الهجوم عليهم ليلاء وهم في حال 
غفلة» إذا كانت قد بلغتهم الدعوة إلى الإسلام؛ لما روى البخاري ومسلم 
عن الصعب بن جثامة -رضي الله عنه- قال: سئل الني به عن الذراري 
من المشركين؟ يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال: «هم منهم» "2 


)١(‏ روى سعيد (77/74). ومن طريقه أبو داود )۲۷۰٠(‏ عن بعض الصحابة. أنهم 
كانوا يذهبون إلى رحاهم با بقي معهم من الجزر. وسنده ضعيف» فيه ابن 
حرشف» وهو مجهول» وذكر بعض الفقهاء آثارا أخرى. ولم أقف على إسناد شيء 
منها. 

(۲) قال ابن المنذر في الأوسط ۷١ /١١‏ بعد ذكره للأحاديث التي فيها تحريم الغلول. 
وتحريم القليل منه» ووجوب أداء الخياط والمخيط. وذكر إباحة الطعام للأكل 
وعلف الدواب وقت الغزو: «وكلما اختلف فيه بعد ذلك من ثمن طعام بهيمة. 
أو فضلة طعام يصل به إلى أهلهء أو نعل وجراب وسقاء وحبل» وغير ذلك. 
مردود إلى ما أمر برده من الخياط والمخيط. وقد روينا أخباراً عن الأوائل في 
منعهم من بيع الطعام وأخذ ثمنهء وأخبار رسول الله يكل في تحريم ذلك مستغنى 
بها عن كل قول». 

(۳) صحيح البخاري (۳۰۱۲)» وصحيح مسلم (١٤۱۷)ء‏ وله شاهد من حديث 
سلمةء قال: كان شعارنا ليلة بيتنا هوازن مع أبي بكر الصديق وأمره علينا رسول 


ا 
3 1 | 01 
اوا سس سيبس ببب شو لاا 
٠ ٠ ٠ ٠‏ (۱) 


- (و) يجوز (رميهم بالمنجنيق) وهي آلة كبيرة توضع فيها 
الحجارة الكبيرة» ثم يرمى بهاء ومن الأدلة على هذا الحكم: ما ثبت عن 
عمرو بن العاص» أنه نصب المنجنيق على أهل الاسكندرية لما صدوه" 
وذلك في عهد عمر بن الخطاب. 

كما يجوز أن يفعل في حال الحرب بالكفار المقاتلين» ومن في حكمهم. 
كمن يمدهم بالمال أو بالرأي» ونحوهم» كل مافيه نكاية بهم» وإضعاف 
لشوكتهم» ولمعنوياتهم» وكل مايؤدي إلى صد عدوانهم» ويزرع الخوف من 
المسلمين في قلوبهم» ومن ذلك: ما جد في هذا العصر من القتال 
بالطائرات» والسفن الحربية» والغواصات,. والمدافع» والصواريخ ". 
والدبابات» والقنابل» والألغام الأرضية؛ والأسلاك الشائكة؛ وغيرها“) 


اله كَكِيهِ: أمت أمت. رواه أحمد .)١1598(‏ وأبو داود (۲۹۳۸)» وغيرهماء 
وسنده حسن. 

)١(‏ نقل في المغنى ١1٠/١1"‏ عن أحمد أنه قال: «لا نعلم أحداً كره بيات العدو). 

(۲) رواه الحارث في مسنده» كما في المطالب .)577١(‏ و زوائد الهيثمي (555) 
بإسناد صحيح. أما ماروي من رمي الني يي أهل الطائف بالمنجنيق» فلم يثبت. 
ينظر: المراسيل لأبي داود (۳۲۱» ۳۲۲)» التلخيص (۲۲۲۳). 

() الشرح الممتع 8/ 77. توضيح الأحكام .١١/١‏ 

(5) بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني 217١/١5‏ العلاقات الدولية للدكتور وهبة 
الزحيلي /٥‏ 4005-1797 1. أحكام المجاهد بالنفس لمرعي ۲/ ٤۲٠-٤١۷‏ تعليق 


ا 
E‏ ------ 22222222222 لفن 


العصابات» وحرب الشوارع» لدخول كل ذلك في عموم قوله تعالى: 
ولوا فى سیل الله الزن توک چ[البقرة:۱۹۰]» وقوله تعال: تاا 
الد ءامنواً قرا درت لوفكم ير بك الحكار ا 
[التوبة:۳١١].‏ 

ايح رارج رط يمايا e‏ بقة: أن يغلب على 

وما يجوز استعماله في الحروب: الحرب النفسية التي : تؤدي إلى تفرف 
الأعداء. و إضعاف معنويات جنوده» وقذف الرعب في قلوبهم وإظهار قوة 
الأخبار التى تؤدي إلى ذلك» أونشرها عن طريق إلقاء المنشورات بالطائرات 
أو غيرها بين جنود الأعداء. و يدخل في ذلك: إظهار قوة المسلمين؛ لقوله 
تعالى: + وَأَعِدَوأ لھم ما أسَْسَطعْشُم من قفوو ومن رَبَاطِ الل روت به 

علو اوعدو ع بدت 5"ء ولاستعمال الني بي وأصحابه - 
رضي الله عنهم- بعض الأعمال التى فيها إضعاف لمعنويات الكفار". 


محققى الإنجاد عليه /١‏ 45. 
اما مايتعلق باستعمال الأسلحة الجرثومية والكيميائية: فيحتاج الكلام عليها إلى 
مزيد تأمل ومراجعة لآثارها. وتنظر: أكثر المراجع السابقة. 

)١(‏ كما في إقراره ية ا لخيلاء عند الحرب. وكما في رد عمر على أبي سفيان في أواخر 
وقعة أحد. كما في حديث البراء عند البخاري (57 .)5١٠‏ 17 رسالة «أحكام 


ا کی ا ر 
0 1 


وما يحسن التنبيه عليه هنا: أنه إذا أيقن المسلم أنه سيقع في الأسر. 
وكانت عنده أخبار مهمة عن أسرار المسلمين الحربيةء تؤدي معرفة الأعداء 
ها إلى ضرر كبير بجيش المسلمين» وقتل كثير من أفراده» وخشي أن 
يستخرجها الأعداء منه -وبالأخص في هذا العصر الذي توافرت فيه 
وسائل لاستخراج مالدى الإنسان من أمور لا يريد إظهارهاء عن طريق 
التخدير الجزئي أو غيره- يجوز له أن يقتل نفسه"". إذا لم يجد حرجا 
للخلاص من أسر العدو له؛ لأنه يجوز ارتكاب أخف المفسدتين لدفع 
أعلاهماء ولأن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام" '". 


المجاهد بالنفس» لمرعي /١‏ 708-1"49. 

)١(‏ قال شيخ مشايخنا الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي المملكة في وقته» كما في مجموع 
رسائله 7١8/5‏ في جواب سؤال من بعض المجاهدين في الجزائر ضد الاستعمار 
الفرنسيء في حق من خاف من أسرهم له. ومن ثم ضربه بإبرة تجعله يتكلم بما 
يعرفه من أسرار وقد يكون من الأكابر» ومع ذلك يعذبونه. هل يجوز له أن 
بتتحرء فأجاب: «إذا كان كما تذكرون فيجوزء ومن دليله: آمنا برب الغلا 
وقول ر بعض أهل العلم إن السفينة. .. الخ » إلا أن فيه مفسدة من جهة قتل 
الإنسان نفسه. ومفسدة ذلك -يعني اعترافه- أعظم من مفسدة هذا -يعني قتله 
لنفسه- فالقاعدة محكمة. وهو مقتول ولا بد)» ومراده بمسألة السفينة -كما بين 
ذلك جامع مسائله- الشيخ محمد بن قاسم -رحمه الله-: إذا خيف غرقها بالجميع؛ 
جاز أن يلقى بعضهم» قال: «واستدلوا بقصة يونس عليه السلام». 

(۲) ينظر: رسالة «العمليات الاستشهادية» للقاضي هاني بن عبدالله الجبير ص 510- 
۷ أحكام المجاهد بالنفس 0۹۹/۲ .٠٠١‏ 


ر 02 18 


م ا اول 


-١‏ (و) يجوز (قتاهم) أي الكفار (قبل دعائهم) إلى الإسلام إذا 
كانت قد بلغتهم الدعوة (لأن الني بي أغار على بني المصطلق وهم 
غارون» وأنعامهم تسقي على الماع فقتل مقاتلتهم. وسبى ذراريهم) متقفق 
عليه"''. 

۲-- (و لا يقتل منهم صبي) لما روى البخاري ومسلم عن ابن 
عمر-رضي الله عنهما- أن الني ييه وجد في بعض مغازيه امرأة مقتولة. 
فنهى عن قتل النساء والصبيان”''؛ وهذا مجمع عليه ". 

- (ولا) يقتل منهم (مجنون) لأنه فاقد العقل. 

4- (ولا) يقتل منهم (امرأة) للحديث السابق» وهذا مجمع عليه'". 

60- (ولا) يقتل منهم (راهب) وهو الذي فرغ نفسه للعبادة؛ لآنه ل 
يقاتل» ولم يعن المقاتلين» فلم يجز قتله» كالمرأة. 

5- (ولا) يقتل منهم (شيخ فان) لأنه لا قدرة له على القتال» 


17- (ولا) يقتل منهم (زمن) وهو ضعيف البنية؛ لما سبق في المسألة 


.)۱۷۳۰( وصحيح مسلم‎ »)۲٥٤۱( صحيح البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري »)۳۰۱٤(‏ وصحيح مسلم .)۱۷٤٤(‏ 

(۳) مراتب الإجماع ص 179. الاستذكار ٠١ ۲٤/١‏ بداية المجتهد 0194/6 23٠١‏ 
شرح مسلم للنووي ؟١/‏ ۳۷ ٤۸‏ الشرح الكبير /٠١‏ 1۷. 

(6) ينظر: المراجع السابقة» و مجموع الفتاوى 78/ .4١4‏ 


4- (ولا) يقتل منهم (أعمى) لما سبق قبل مسألة. 


57 ر اونا ا فإنهم 
يقتلون؛ لضررهم على المسلمين» وهذا لاخلاف فيه" . 

-١‏ (ويخير الإمام في أسرى الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء 
والمن) لأن كل هذه الأمور قد فعلها النى بيه مع الأسرى. وقد ثبت عن 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس أنه استقر أمر الأسرى في الإسلام على 
ذلك”"'. 

5- (ولا) يجوز للإمام أن (يختار) من هذه الأمور الأربعة (إلا 


سهوة. 


7- (وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة) لأنه مال غنمه 


)١(‏ قال في المغنى 2174/17 و الشرح الكبير /٠١‏ 17: «لا نعلم فيه خلافا». 
(۲) رواه ابن جريرء وأبو عبيد في الأموال (257). وابن المنذر في الأوسط (5577) 
بد حال ا تابي ينان ا إل ی يداي إن ای 
PE‏ و ينظر تفصيل التخيير في ذلك وذكر بعض الأحاديث 
الواردة فيه في الإنجاد في أبواب الجهاد .۲۷٠-۲٠۷ /١‏ 


22 3 7و 5 
22 مت 


المسلمون في الحرب. فأشبه الخيل والسلاح» وهذا لاخلاف فيه'''. 

4- (ولا يفرق في السي بين ذوي رحم محرم) لما روي عن عمر - 
رضي الله عنه- أنه كان ينهى عن تفريق ذوي القرابة". 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الذين لايفرق بينهم هم الوالد والوالدة 
وأولادهم الصغار فقطء لا ثبت عن الني كَل أنه قال: «من فرق بين والدة 
وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» '"» ولا ثبت عن عثمان -رضي 
الله عنه- من النهي عن شراء يفرق به بين الولد وبين والدته أو والده“» 
وهذا هو الأقرب» وقد حكى ابن المنذر الإجماع على انه لا يفرق بين الوالدة 
وولدها الذي لم يبلغ سبع سنين”". 

6- (إلا أن يكونوا بالغين) فلا حرج في التفريق بينهم؛ لأن 
الأحرار يتفرقون في الكبرء فإن المرأة تزوج ابنتها فتفارقهاء فالعبيد أولى. 


5- (ومن اشترى منهم على أنه ذو رحم) أي إذا اشترى عدة 


)١(‏ قال في المغنى /٠١‏ ۹٤ء‏ الشرح الكبير ۸۸/٠١‏ والعدة ص 101: «لا نعلم في 
هذا خلافا». 

(۲) رواه سعيد (51006) عن ابن عياش» عن ابن جريج» عن عطاء. وسنده ضعيف. 
رواية ابن عياش عن غير أهل بلده ضعيفه. وهذا منهاء وعطاء لم يدرك عمر. 

(۳) سبق تخريجه في الحضانة, في المسألة (/71). 

)٤(‏ رواه سعيد (109؟) بسند حسن. 

.5060/١١ الأوسط‎ )6( 


2 ا ا 2# 
الك ا و 
ADE‏ 


أنه ليس بعضهم رحأ حرماً للبعض الآخر(رد الفضل الذي فيه بالتفريق) 
أي يجب عليه أن يدفع زيادة السعرء لأن شراءهم على أنهم ذوو أرحام 
حرمة ينقص من قيمتهم '''؛ فوجب رد النقص» كما لو لم يظن ذلك وكما 
لو أخذ دراهم في بيع» فبانت النقود أكثر مما باع به. 

- (ومن أعطي شيئاً يستعين به في غزوه» فإذا رجع فله ما فضل) 
إذا كان قد أعطي له لغزوة بعينها؛ لأنه أعطيه على سبيل المعاونة والنفقة. 
لاعلى سبيل الإجارة» فكان الفاضل له. كما لو وصى أن يحج عنه فلان 
بالف» فإن له مابقي منه. 

4- (إلا أن يكون لم يعط لغزوة بعينها) وإنما أعطيه لينفقه في الغزو 
مطلقاً (فيرد الفضل في الغزو) فينفقه على نفسه أو على غيره في غزوة 
أخرى؛ لأنه أعطيه لينفقه في قربة معينة» وهي الجهاد. فلزمه إنفاقه فيهاء كما 
لو أوصي به لينفق في الحج. 


)١(‏ المغنى “117/11: «من اشترى من المغنم اثنين أو أكثر وحسبوا عليه بنصيبه بناء 
على أنهم أقارب يحرم التفريق بينهم» فبان أنه لا نسب بينهم» وجب عليه رد 
الفضل الذي فيهم على المغنم؛ لأن قيمتهم تزيد بذلك» فإن من اشترى اثنتين بناء 
على أن إحداهما أم الأخرى؛ لا يحل له الجمع بينهما في الوطء ولا بيع إحداهما 
دون الأخرى. فكانت قميتهما قليلة لذلك» فإن بان أن إحداهما أجنبية من 
الأخرى أبيح له وطؤهماء وبيع إحداهماء فتكثر قيمتهما». 


را ا ا 
کک »ل 


مم اص ادا 


غزوه؛ لما روى البخاري ومسلم عن عمر -رضي الله عنه- قال: حملت 
على فرس عتيق في سبيل اللّه؛ فأضاعه صاحبه» فظننت أنه بائعه برخص. 
فسألت رسول الله ية عن ذلك؟ فقال: ااا ا 
العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه)'' 

- (إلا أن يجعل حبيساً) أي وقفاء فيجب أن يبقى خاصاً بالجهاد؛ 
لأن هذا هو مقتضى الوقف. 

۸١١‏ روما اعد اه ارهن اموال السلمن) فاسل 
المسلمون في الغزو (رد إليهم) أي رد هذا المال إلى أصحابه من 
المسلمين (إذا علم) به وعرفه (صاحبه قبل القسمة) لهذا المال 
بين الغانمين؛ لما روى البخاري عن ابن عمر -رضي الله عنهما- 
أن فرساً له أخذه العدوء فرده عليه خالد , بن الوليد” '"“, وهذا قول 
عامة آهل العلم". 

5- (وإن قسم قبل علمه» فله أخذه بثمنه الذي حسب به على 
آخذه) لما روي عن ابن عباس رضى الله عنهماء قال: جاء رجل إلى الني 
يك فقال: إنى وجدت بعيرى في المغنم كان أخذه المشركون. فقال له رسول 
الله يك «انطلق فإن وجدت بعيرك قبل أن يقسم» فخذه» وإن وجدته قد 


.)١570( صحيح البخاري (٩۹۰٤۱)ء وصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري .)7١19(‏ 

(۳) الأوسط »141/1١١‏ الشرح الكبير 2197/٠١‏ مجموع الفتاوى: السياسة الشرعية 
4 330777,. العدة ص 1٥۹‏ . 


5 
» 
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Ci‏ 
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قسم فأنت أحق به بالثمن إن أردته». 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن صاحب هذا المال من المسلمين أحق به 
قبل القسمة و بعدهاء ويعطى من اشتراه من بيت مال المسلمين» لما ثبت عن 
سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- أنه رد فرساً على أهله بعدما قسم 
وصار في خمس الإمارة”"» ولأن ملك المسلم لم ينتقل عن هذا المال» بدليل 
ملكه له قبل القسمة"» ولیس فيه دليل قوي يدل على انتقال ملكيته عنه 


)١(‏ رواه البيهقي ١١١/۹‏ وسنده ضعيف جداء فيه الحسن بن عمارة» وهو متروك 
وقال البيهقي: «هذا الحديث يعرف بالحسن بن عمارة عن عبد الملك بن ميسرة 
والحسن بن عمارة متروك لا يحتج به» ورواه أيضا مسلمة بن على الخشنى عن 
عبد الملك» وهو ايضا ضعيف» وروي باسناد آخر مجهول عن عبد الملك» ولا 
يصح شئ من ذلك» وروي عن إسحاق بن عبد الله بن أبى فروة وياسين بن معاذ 
الزيات عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابيه مرفوعا على اختلاف بينهما 
في لفظه» وإسحاق وياسين متروكان لا يحتج بهما". 

(؟) رواه ابن المنذر (5089)» والبيهقي ١١١/9‏ بسند صحیح» رجاله رجال مسلم. 

(۳) ويؤيد ذلك الحديث الآتي في قصة الأنصارية. قال ابن المنذر في الأوسط 
١‏ :+ قال أبو بكر: والذي به أقول: أن ما هو ملك للمسلم لا يجوز نقله 
عنه إلا بحجة؛ ولانعلم مع من أوجب ملك العدو عليه ونقل ملك المسلم عنه 
حجة من كتاب. ولاسنةء ولا إجماع, إلا دعواه الذي لا حجة معه. ومال المسلم 
لا بحل إلا بطيب نفس منه» أو بحكم يلزمه» فمن أزال حكم المسلم عما كان ملكه 
له بإجماع بغير إجاع» لم يجب قبول ذلك منهء وذلك أن الإجماع يقين» والاختلاف 
شك. ولا يجوز الانتقال عن اليقين إلى الشك». 


| 0 لل ۸1 
2 


م اص )وسكا 

- (وإن أخذه أحد الرعية بثمن) أي لو أن أحد المسلمين اشتر 
مال المسلم الذي أخذه الأعداء من حربي (فلصاحبه أخذه بثمنه) لأنه 
اشتراه بثمن» فلم يجز أخذه منه بغير شيء. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن لصاحبه أخذه بلا ثمن؛ لآن ملكه لم يزل 
1 

- (وإن إن أخذه) المسلم من الكفار (بغير شيء رده) لما روى مسلم 
عن عمران في قصة الأنصارية التي أسرها المشركون» وأخذوا معها ناقة الني 
كك فركبتهاء وهربت عليهاء ثم نذرت إن نجاها الله عليها أن تنحرهاء فقال 
: ابئسما جزيتيهاء لا نذر لابن آدم ف معصية الله ولافيما لا يملك)”'"'. 

06- (ومن اشترى أسيراً من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به) 
لا روي عن عمر أنه أفتى بذلك”". 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزم الأسير شيء؛ لأن المشتري 
متطوع بشرائه له. وهذا هو الأقرب”*' 


(1) اما مادفعه المشتري فإن كان عام انه ملك للمسلم فلا شيء له وإن لم يكن 
عالمأء فربما يقال: بأنه يدفع له من بيت المال» وينظر: كلام ابن المنذر الآتي. 

(۲) صحيح مسلم .)١141(‏ 

(۳( رواه سعيد (۲۸۰۴۳) بسند فيه انقطاع. 

(5) قال أبو بكر بن المنذر في الأوسط :۲٤١ /١١‏ «وبقول الثوري. والشافعي أقولء لا 


ا ا 
4 0 


برجع با اشتراه به عليه لأنه متطوع؛ وإذا تطوع المرء بشى لم يجز أن يلزم الأسير 
ذلك بغير حجة» ولا نعلم حجة توجب للمشتري الرجوع على الأسير. واللّه أعلم. 
والمواب في العبد يشتريه التاجر من العدوء فيما أخذ من المسلمين. كالجواب في الجر 
يأخذه مولاه» ولا شئ للمشتري» كان ذلك قبل القسم وبعده سواء). 


22 | 4 
اسم ممأ 
یکل لفان جتحححح ي ي 


باب الأنمال 


57 - (وهي الزيادة على السهم المستحق) في الغنيمة. 
/81- (وهو ثلاثة أضرب) أي ثلاثة أقسام: 


4- (أحدها: سلب المقتول) وهو (غير محموس لقاتله) أي أن مسن 
قتل كافراً استحق سلب هذا المقتول كاملاء فلا يؤخذ حمس هذا السلب 
(لقول رسول الله : "ومن قتل قتيلاً فله سلبه») متفق عليه من حديث 
أبي قتادة”'' . 


)١(‏ صحيح البخاري (١۷۱۷)ء‏ وصحيح مسلم (١١۱۷)ء‏ وذكر فيه قصة قتله 
للمشرك في أثناء وقعة حنين» وأن الني وَل قال بعد انتهائها: «من قل قتيلاً له 
عليه بينة فله سلبه»» ثم ذكر أن رجلاً شهد له. وذكر أن سلبه عنده وذكر في 
آخره أن الني يي أعطاه إياءء وله شاهد من حديث انس في المسند (۱۲۹۷۷) 
وغيره» وسنده صحيح» وهو في ذكر وقعة حئين» وذكر فيه هذا الحديث» وقصة 
أبي قتادة» وأن أبا طلحة قئل عشرين» فاعطي سلبهم» وله شاهد آخر من حديث 
سلمة في قصة عين المشركين الذي حقه سلمة وقتله؛ فأعطاه النبي 4ل سلبهء رواه 
البخاري ))75١651١(‏ ومسلم .)۱۷١٤(‏ وله شاهد ثالث من حديث عبدال رحمن بن 
عوف في إعطائه ءَي سلب أبي جهل لعاذ بن عمرو بن الجموح. رواه البخاري 
»)"١541(‏ ومسلم ))١017(‏ وله شاهد رابع من حديث عوف بن مالك وسيأتي 
فريباً -إن شاء الله تعالى-» وله شواهد أخرى مرفوعة وموقوفة» تنظر في الأوسط 
/:0١‏ نزهة الألباب (501941). 


و م 
۸1۸ ی الف 
۸1۹ - (وهو) أي السلب (ما عليه من لباس وحلي وسلاح» وفرسه 


بآلتها) لأن المفهوم من السلب: اللباس» ولأن السلاح والفرس وآلتها 
يستعين بها في الحرب والقتال» فهي كاللباس. 


والمراكب» الي تكون مع الكافر المقتول» من بندفية. أو مسدس » أو رشاش» 
أو رصاص» أو سيارة. أو دبابة. أو طيارة. ونحو ذلك . 


8- (وإنما يستحقه من قتله حال قيام الحرب) أما من قتل كافرا 


-0١‏ ويشترط لاستحقاق القاتل السلب: أن يكون المقتول (غير 
مئخن) بالجراح؛ لما ثبت من أنه يي م يعط ابن مسعود سلب أبي جهل لما 
قتله» وإنما أعطاه لمعاذ بن عمرو بن الجموح» لأنه الذي أثخنه''". 


۲ -“- (و) يشترط كذلك لاستحقاق القاتل للسلب: أن (لا) يكون 
المقتول غير (ممتنع”'' من القتال) كالمنهزم» لأن قاتله حينئذ لم يخاطر بنفسه. 


.4٠9 /0 توضيح الأحكام من بلوغ المرام للبسام‎ )١( 
حديث إعطاء السلب لمعاذ سبق قريباء أما قتل أبن مسعود له فأخرجه أحمد‎ )۲( 
وغبره» من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبدالله. وسئده حسن» فقد فوى‎ «(€1 £) 


جماعة من الحفاظ رواية أبي عبيده عن أبيه» مع أنه قيل: لم يسمع منه. وفيه قال: 
«فنفلنی سيفه). 


(۳) في الأصل: «ممنوع». والتصويب من النسخة التى بتحقيق ثناء الهواري» وزميله. 


1 ا 158 
مو 1 
ل لفق _ د ا 


وذهب بعض آهل العلم في المسائل الثلاث السابقة إلى أن القاتل يستحق 
السلب في جميع هذه الأحوال» لعموم حديث أبي قتادة السابق» وهذا هو 
الأقرب”"'. 


لأن النى بي حكم بذلك حكماً عاما مطلقا'"'. 


)١(‏ ويؤيد هذا في المسألتين الأخيرتين: قصة سلمة السابقة» أما سلب أبي جهل فإنه 
استحقه القاتل الحقيقي له. أما ابن مسعود فإنه إنما جاءه وهو يحتضرء ويؤيد 
ذلك: ما رواه البخاري (7”4717) عن أنس رضي الله عنه قال: قال النى كلا: 
امن ع باص لجو اظ ابن مرن حك تا ره را 
حتى برد» قال: أأنت أبو جهل؟ قال: فأخذ بلحيته. قال: وهل فوق رجل 
قتلتموه» أو رجل قتله قومه. وكأنه لأجل هذه المشاركة في قتله أعطاه سيفه» كما 
سبق. وينظر: الأوسط .٠١ ١۱۹/۱۱‏ 

(۲) ويدل لهذا: ما رواه مسلم (1157) عن عوف ابن مالك من أن خالداً-رضي الله 
عنه-لم يعط سلب مقتول لقاتله في غزوة مؤتة» قال عوف: فقلت له: أما علمت 
أن النى ية قضى بالسلب للقاتل؟ قال: بلى» ولكنى استكثرته» فلما وصلوا إلى 
النى يلءاتى رسول الله يكل عوفُ بن مالك فأخبره؛ فقال لخالد: «ما منعك أن 
58 سلبه؟» قال: استكثرته يا رسول الله قال: «ادفعه إليه». فمر خالد بعوف. 
فجر بردائه» ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله با فسمعه 
رسول الله كلك فاستغضب. فقال: «لا تعطه يا خالد. لا تعطه يا خالد» هل أنتم 
تاركون لي أمرائي» إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعي إبلا أو غنماء فرعاهاء 
ثم تحين سقيها فأوردها حوضاء فشرعت فیه» فشربت صفوه» وتركت كدره. 
فصفوه لکم» وكدره عليهم»؛ وينظر: الأوسط 017١/١١‏ ١5؟١.‏ 


LL 
ا 0 ا‎ ١ لالم‎ ٠ 
م اص اوس‎ 


7- (الثاني) من أقسام الأنفال: (أن ينفل الأمير من أغنى عن 
المسلمين غناء من غير شرطء كما أعطى الني بيه سلمة بن الأكوع يوم ذي 
قرد سهم فارس وراجل"'» ونفله أبو بكر-رضي الله عنه-ليلة جاءه بتسعة 
آهل أبيات امرأة منهه”") 

ويدخل في النفل في هذا العصر: ما يحدث في بعض بلاد المسلمين من 
إعطاء من حصل منه تميز من أفراد الجيش مبلغاأ من المال» وقد يكون من 
الغنيمة» وقد يكون من بيت مال المسلمين» وقريب منه: ما يحصل من تنفيله 
بترقية إلى رتبة أعلى من رتبته» أو إعطائه وساما 5 ونحو ذلك”". 

- (الثالث) من أقسام الأنفال (ما يُسبّحق بالشرطء وهو نوعان): 


606- ر(أحدهما: أن يقول الأمير: من دخل النقب أو صعد السور فله 
كذاء و) منه أن يقول الأمير: (من جاء بعشر من البقرء أو غيرها فله واحدة 
منهاء فيستحق ما جعل له) لأن في ذلك مصلحة وتحريضاً على القتال. 
فجازء كاستحقاق الغنيمة» وكزيادة السهم للفارس» وكاستحقاق السلب. 

5- (الثاني: أن يبعث الأمير في البداية سرية) بين يديه تغير على 
العدو (ويجعل لها الربع» و) يبعث (في الرجعة) سرية (أخرى» ويجعل لما 


.)١18٠5( رواه مسلم‎ )١( 

6 رواه مسلم .)١17/66(‏ 

(۳) القتال ٤‏ الإسلام للدكتور محمد الجعوان ص 0°« أحكام المجاهد بالنفس ص 
۹ . 


ر ا ٌ 
شرا 1 سس سسب ب ۸۷١‏ 


م )ا ص )وسكا 


الثلث» فما جاءت به) واحدة من هاتين السريتين من غنيمة (أخرج 
سه" ثم أعطى السرية ماجَعَّل لهاء وقسم الباقي في الجيش والسرية معاً) 
كما يقسم بقية الغنائم؛ لما روى حبيب بن مسلمة؛ قال شهدت الني كله 
نفل الربع بعد الخمس في بدأته. ونفل الثلث بعد الخمس في e‏ 


)١(‏ سيأتي في باب الغنائم -إن شاء الله تعالى- أن هذا الخمس -وهو خمس الغنيمة- 
يقسم خمسة أسهم. 

(۲) رواه أحمد ,))١1/5594-1١1/557(‏ وأبو داود »)۲۷۰٥۰٩-۲۷٤۸(‏ وغيرهما. وفي 
سنده اختلاف» وهو محتمل للتحسين» وفي بعض ألفاظه «نفل الثلث». وفي بعضها 
«نفل الثلث بعد الخمس». ولم يزد. وله شاهد من حديث عبادة عند أحمد 
٧‏ ) وفي سنده ضعف» وله شاهد آخر عند البخاري (7170), ومسلم 
»)۱۷٤۹(‏ عن سالم عن ابن عمرء أن رسول الله وَل قد كان ينفل بعض من يبعث 
من السراياء لأنفسهم خاصة» سوى قسم عامة الجيش» والخمس في ذلك واجب 
كله. وليس عند البخاري قوله: والخمس... الخ» ورواه البخاري (7115), 
ومسلم )۱۷٤۸(‏ عن نافع عن ابن عمرء قال: بعث الني ية سرية؛ وأنا فيهم 
قبل نجد» فغنموا إبلا كثيرة» فكانت سهمانهم اثبي عشر بعيراء ونفلوا بعيرا بعيرا. 
وله شاهد ثالث من حديث معن بن يزيد عند أحمد (10857). وأبي داود 
.)۷٠(‏ و غيرهماء عن أبي جويرية» قال: أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها 
دنانير في إمرة معاوية؛ وعلينا رجل من أصحاب الني َيه من بني سليم يقال له 
معن بن يزيد» فأتيته بهاء فقسمها بين المسلمين. وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا 
منهم» ثم قال: لولا آني سمعت رسول الله يكل يقول: «لا نفل إلا بعد الخمس» 
بابو و 
الحديث في شرح السندي للمسند. وينظر في الكلام على هذه الأحاديث: المحرر 


سلا يب 
۸ ا @ ل 
0 کا 


الراك (ويرضخ ان لا سهم له من النناء والضبياة والعبيد والكفار) 
أي يعطي من الغنيمة من حضر الوقعة من هؤلاءء دون أن يدخلهم في 
قسمة الغنيمة (فيعطيهم على قدر غنائهم) أي بقدر نفعهم للمسلمين في 
هذه الوقعة؛ لما روى مسلم. > أن نجدة كتب كتب إلى ابن عباس يسأله عن المرأة 
والعبد يحضران ال مغنم. هل كان الني وَل يقسم هما شيء؟ فكتب | ليه: ١‏ 
يكن هما سهم. إلا أن يحذيا من غنائم القوم»" والصغير والكافر مثلهما. 

- (و لا يبلغ بالراجل منهم سهم راجلء و لا) يبلغ (بالفارس) 
اللحم» قال: جئت رسول الله بيه وهو بخيبر» وعنده الغنائم» وأنا عبد 
مملوك» فقلت: يا رسول الله أعطني» قال: «تقلد السيف)» فتقلدته فوقع 
بالأرض» فأعطاني من خرثي المتاء“ 

وذهب بعض آهل العلم إلى أنه يجوز أن يبلغ بما يعطاه الراجل من هؤلاء 


مع تخريجه الدرر »۸٠١(‏ ١١۸)ء‏ نزهة الألباب (٥۸٥۸۹-۲١۲)ء‏ وينظر: المسألة 
الآتية رقم .)۲۸٤١(‏ 

.)۱۸۱۲( صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (۲۱۹۲۰ ١٤۹٠۲)ء‏ وأصحاب السنن» والدارمي (5518)) 
والطحاوي في المشكل (059-6). وابن حبان »)٤۸۳١(‏ وغيرهم. وسنده 
صحيح. وخرئي المتاع : رديئه. 
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وسک 


سهم الراجل تمن له سهم» وأن يبلغ بالفارس منهم سهم الفارس تمن لهم 
سهم» إذا كان نفعهم للمسلمين في هذه الغزوة كبيراً؛ لما ثبت عن عائشة - 
رضي الله عنها- قالت: أتي الني يك بظبية'' فيها خرز فقسمها للحرة 
وللأمةء وقالت: كان أبي يقسم للحر والعبد"» وهذا هو الأقرب. 


4ه (وإن غزا العبد على فرس لله أسهم للفرس. ورضح 
للعبد) فيرضخ للعبد لما سبق» ويسهم للفرس لأنها حضرت الوقعة» وقوتل 
عليهاء فيسهم لحاء كما لو كان السيد راكباً عليها ". 


)١(‏ أي جلد ظبية. 

(۲) رواه أحمد (350779).» وابن أبي شيبة (37178464). وأبو داود »)۲۹٤۰(‏ وغيرهم. 
وسنده صحیح» وله شاهد رواه سفيان بن وهب الخولاني قال: قسم عمر بين 
الناس غنائمهم فأعطى كل إنسان ديناراء وجعل سهم المرأة والرجل سواء فإذا 
كان الرجل مع امرأته أعطاه دينارأء وإذا كان وحده أعطاه نصف دينار. أخرجه 
ابن أبي شيبة (77895) بسند صحيح› وله شاهد آخر رواه ابن أبي شيبة 
(۳۸۹) عن أبي قرة» قال: قسم لي أبو بكر الصديق كما قسم لسيدي» وقال 
ابن المنذر في الأوسط :۱۷۹/١١‏ «روينا عن الأسود بن يزيد أنه قال: شهد 
القادسية عبيد» فضرب طم سهمانهم). 

(۳) سيأتي في الباب الآتي في المسألة (7580657) -إن شاء الله تعالى- أن الجمهور يرون 
أن لا يسهم للرجل سوى لفرس واحدء وأنه الأقرب. وقال في الإنصاف 
٠‏ ا( الإسهام لفرس العبد من المفردات». 


9 > 


باب الغنائم وفسمتها 


- (وهي نوعان: أحدهما: الأرض) التى فتحها المسلمون بالقوة. 

-81١‏ (فيخير الإمام بين قسمتهاء و) بين (وقفها للمسلمين) لما روى 
البخاري عن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-قال: أما والذي نفسي بيده 
لولا أن أترك آخر الناس بباناً ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا 
قسمتها كما قسم النى بيه خيبر» ولكنى أتركها خزانة لهم يقتسمونها"''. 

؟- (و) إذا أوقفها فإنه (يضرب عليها خراجاً مستمرأء يؤخذ ممن 
هي في يده) سواء كان مسلماً أو كافرأء ويأخذ الإمام هذا الخراج في (كل 
عام» أجرة لها) لما روى البخاري و مسلم عن عبد الله بن عمر-رضي الله 
عنهما-قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله ية أن يقرهم فيها 
على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع» فقال رسول الله 
لِ: «أقركم فيها على ذلك ما شنا" ولأن هذا الخراج مقابل استغلالهم 


)١(‏ صحيح البخاري .۳٠٠٠١(‏ 57725). قال في فتح الباري باب الغنيمة لمن شهد 
الوقعة 5/ 70!: «اختلف في الأرض التي أبقاها عمر بغير قسمة» فذهب الجمهور 
إلى أنه وقفها لنوائب المسلمين وأجرى فيها الخراج ومنع بيعهاء وقال بعض 
الكوفيين: أبقاها ملكأ لمن كان بها من الكفرة وضرب عليهم الخراج» وقد اشتد 
نكير كثير من فقهاء أهل الحديث على هذه المقالة». 

(۲) صحيح البخاري (۲۳۳۲۱)» وصحيح مسلم (21001) وقد اختلف في فتح خيبر 
هل فتحت صلحاً أو عنوة» أو بعضها صلح» وبعضها عنوة» وينظر في ذلك وفي 


5 
رع لل ا الل سس ست وما 


17- (وما وقفه الأئمة من ذلك لم يجز تغييره و لا بيعه) لأن الوقف 
لايجوز تغييره ولا بيعه. 

4 - (الثاني: سائر الأموال) المنقولة من النقود. والسلاح» ومتاع 
البيت» وبهيمة الأنعام» ونحوها. 

0- (فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال ويستعد له من التجار 
وغيرهم» سواء قاتل أو لم يقاتل» على الصفة التي شهد الوقعة فيها من كونه 
فارسا أو راجلاً أو عبداً أو مسلماً أو كافرأً) فمن شهد الوقعة وهو فارس 
-أي يقاتل على فرس- وهو حر مسلم أعطي سهمي فارس» ومن حضرها 
وهو راجل -آي ليس على فرس- وهو حر مسلم أعطي سهم راجل» ومن 
حضرها وهو عبد أو كافر أعطي بقدر نفعه للمسلمين -كما سبق-؛ لما ثبت 
عن عمر -رضي الله عنه- قال: «الغنيمة لمن شهد الوقعة)”'', ولأن وقت 
المعركة هي الحال التي يحصل فيها الاستيلاء على هذه الغنيمة» والذي هو 
سبب لملكهاء فكانت العبرة به. 


كيفية قسمة غنائمهاء وكيفية قسمة قريظة والنضير: الفتح المغازي باب غزوة خيبر 
.٤۷۸ ۷‏ وفرض الخمس باب الغنيمة لمن شهد الوقعة» وباب كيف قسم 
النى بلا قريظة والنضير ۷/ ۲۲۷-۲۲۵. 

(1) رواه عبد الرزاق (4186): وسعيد (۲۷۹۱)ء والشافعي في الأم ٠۳٤٤/۷‏ وابن 
أبي شيبة (۳۳۹۰۰» ۳۳۹۰۱)ء والطحاوي ۳/ 40؟: والبيهقي 5٠/4‏ من طرق 
عن تجاه طرق بك ل ا ا 


ا ےا ٣‏ 2 5 
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هم ) سل ) وسكا 


۸٦‏ - (ولا يعتبر ما قبل ذلك فلو كان قبل المعركة لا يستحق سهم 
فارس مثلاء کان يكون راجلا أو عبدأًء أو کافراًء ثم تغيرت حاله في وقت 
المعركة» فأصبح الراجل فارسأء وأصبح العبد حرا فارسأًء و أصبح الكافر 
مسلما فارساء فإنه يستحق بحسب حاله وقت المعركة» فيستحق في هذه 
الأمثلة سهمي فارس» لما سبق في المسألة الماضية. 

۲۷-_- (ولا ما بعده» أي لا ينظر إلى حاله بعد انتهاء المعركةء فلو 
تغيرت حاله بعد انتهائها » كأن يعتق العبد. أو يسلم الكافرء لم يعط سهم 
فارس ولا راجل» وإنما يعطى بحسب نفعه؛ لما ذكر قبل مسألة واحدة. 

4- (و لا حق فيها لعاجز عن القتال بمرض أو غيره) لأنه ليس من 
آهل الجهاد والقتال» أشبه العبد. 


69- و لا) حق في الغنيمة لمن جاء بعدما تنقضي الحرب من مدد 
أو غيره» لما سبق ذكره قبل ثلاث مسائل. 

ولا حق في الغنيمة أيضاً لمن له مرتب شهري أو نحوه» كحال العسكريين 
في هذا العصرء وكحال الذين يجعل لهم جعل أو أجرة معينة للمشاركة في 
وقعة معينة» والذين يسمون في هذا الوقت «مرتزقة)؛ لما ثبت عن يعلى ابن 
منية قال:آذن رسول الله يِه بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم. 
فالتمست أجيرا يكفينى وأجري له سهمه» فوجدت رجلاء فلما دنا الرحيل 
أتاني» فقال: ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي» فسم لي شيئا كان 
السهم أو لم يكن» فسميت له ثلاثة دنانير» فلما حضرت غنيمته أردت أن 


سب حت ر 9 
5 الف ا ا u‏ ن يل 
8 الف 


أجري له سهمه فذكرت الدنانير» فجئت الي بي فذكرت له أمره. فقال: 
«ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانره الي 000 


١٠-(ومن‏ بعثه الأمير لمصلحة الجيش أسهم له) كالرسول والعين 
ليتجسس على الكفار. ومن يأتي لهم بمزيد سلاح أو أكل أو ماء. ونحوهم؛ 
لأنه في مصلحة الجيش. أشبه السرية 0 


-١‏ (ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت) لحديث: «المسلمون يد 
على من سواهم» تكافأ دماؤهم» يجير عليهم آدناهم» ویرد عليهم أقصاهم. 
ترد سراياهم على قعدهم. دية الكافر نصف دية المسله»'» وهذا مجمع 


(۱) رواه أبو داود (10171) وغيره بسند صحیح» ورواه أحمد (۱۷۹۵۷)» وقد 
توسعت في تخريجه في رسالة «النية» برقم (۳۹)» و ينظر في هذه المسألة: الاستذكار 
0 48» الشرح الكبير »۲۷۷-۲۷٤ /٠١‏ وينظر: أحكام المجاهد بالنفس 
للدكتور مرعي 458/7» والمراجع المعاصرة المذكورة فيه. 

(۲) ويستأنس لذلك مما روى البخاري (/377529) عن ابن عمر أن عثمان تخلف عن 
بدر من أجل مرض زوجته رقية ابنة الني كَل فقال له الني يا «إن لك أجر 
رجل تمن شهد بدرأء وسهمه). وقد روى أبو داود (71050) من طريق هانئ عن 
حبيب عن ابن عمرء قال: إن رسول الله َيه قام -يعنى يوم بدر- فقال: «إن 
عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسول الله وإني أبايع له»» فضرب له رسول 
الله يك بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره» وهانئ مستورء وحبيب مقبول. 
وروى الحاكم 14 عن عروة أن الني ئة خلف عثمان وأسامة على رقية في 
مرضها لما خرج إلى بدر» وسنده مرسل. 

(۳) سبق تخريجه في الديات في المسألة (1001)؛ وسنده حسن» وسبق ذكر شواهد له 


5- (وتشاركه فيما غنم) لأنها تكون معه جيشاً واحدأاء لأنها ردء 
له» فتشاركه فيما غنم» كما يشاركها فيما غنمت. 


۳-“- (و يبدأ بإخراج مؤنة الغنيمة) التي يحتاج إليها (لحفظها ونقلها 
وسائر حاجتها) لآن أجرتهم منهاء والفاضل للغاغين. كما يبدأ بأجرة 
العامل على الزكاة. 

14- (ثم يدفع الأسلاب إلى أهلها) لأن صاحب السلب معين» وهو 
من قتل صاحب السلب. 


0- (و) يعطي أيضاً قبل التخميس والقسمة على الغامين 
(الأجعال لأصحابها) لأن أصحاب الأجعال معينين» وهم من قام 
بالأعمال التى جعلت هذه الأجعال لمن قام بها. 


قسمتها؛ لقوله تعالى: +( © الوا ما ْم ين ىوا ولو سه ولول 


في المسألة .)۲۷۲١(‏ 

)١(‏ مراتب الإجماع ص 2177 الإقناع للفاسي ٠١8/7‏ نقلاً عن الطحاوي. وروى 
ابن أبي شيبة (۳۳۹۱۸) بسند حسن عن مكحول وعطاء: أن للإمام أن ينفل 
السرية جنيع ماغنمواء وينظر: الاستذكار 5/ ٤٥-٤١‏ الشرح الكبير ۲۸١/٠١‏ 
۲ الإنجاد ٤۷۳/۲‏ . 
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ولذى الْمَرَفَ وى والمسكين وأ ألتَبِيلٍ 4 [الأنفال:١:1].‏ وهذا 
مجمع عليه"''. 

/1- (فيقسم خمسها) السابق (خمسة أسهم:) 

4 السهم الأول -وهو حمس الخمس- (سهم) يجعل (لله تعالى 
ولرسوله مء يصرف في السلاح و الكراع ومصالح المسلمين) 

ويدخل في السلاح والكراع: كل القطاعات التى تعد لحماية المسلمين من 
العدو الخارجي. كالجيش» والحرس الوطني. وسلاح الحدود. وخفر 
السواحل» ونحوها. 

ويدخل في مصالح المسلمين: كل ما تقوم به الحكومات من خدمات 
تعليمية» أو اجتماعية» أو اقتصادية» أو أمنية» أو طبية» أو غيرها مما فيه نفع 
ايوخل لق ذلك رراتي المتوظفين الذين يتوسون بهذ 
الخدمات» كرواتب الوزراء ومدراء الدوائر الحكومية»ء ونوابهم» ورواتب 
القضاة والمعلمين والطلاب والموظفينء ورواتب رجال الأمن» ورجال 
الحسبة» ورجال مكافحة المخدرات» كما يدخل في ذلك: كل ما تحتاج إليه 
هذه المخدمات من مبان وأجهزة. ومعدات» وسيارات» و قطارات» و 
طائرات» و غيرها. 

ويدخل في ذلك: توفير الخدمات الأساسية؛ كالماء» والكهرباء. والطرق 
المعبدة» والإنارة» ودعم المشاريع النافعة لمم. من مشاريع استيراد» أو 
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تصدير» أو مشاريع صناعيةء أو زراعية» أو غيرها. 

كما يدخل في ذلك: إقامة السدود» وغرس الأشجار في المواقف'› 
والشوارع» والتى تلطف حرارة الجو ويستظل بها. 

أما الأشياء التي لانفع للمسلمين فيهاء أو التي فيها ضرر على المسلمين. 
أو التي فيها معصية لله تعالى» فلا يجوز الإنفاق عليها من خمس الغنيمة» ولا 
من غيره من موارد بيت مال المسلمين» فلا يجوز الإنفاق على المغنين 
والمغنيات» ولا دعم بنوك الرباء ونحو ذلك» كما أنه يجب العدل في ما يعطى 
للناس من عطاء أو قروض أو غيرهاء فلا يجوز محاباة صديق لصداقته» ولا 
قريب لقرابته '". 

4- (و) الهم الثاني -وهو خمس الخمس- (سهم) يىل (لذوي 
القربى» وهم بنو هاشم وبنو المطلب غنيهم وفقيرهم. للذكر مثل حظ 
الأنشيين) 


6- (و) السهم الثالث -وهو حمس الخمس- (سهم) يجعل 


(1) الشرح الممتع ۸/ .٤١‏ 

(۲) قال شيخ الإسلام بن تيمية في السياسة الشرعية (مجموع الفتاوى ۲۸/ ۲۸۸): 
«ولا يجوز للإمام أن يعطى أحداً ما لا يستحقه هوی نفسه: من قرابة بينهماء أو 
مودة» ونحو ذلك» فضلاً عن أن يعطيه لأجل منفعة محرمة منه» كعطية المخنثين من 
الصبيان المردان: الأحرار والمماليك ونحوهم» والبغايا والمغنين» والمساخر» ونمحو 
ذلك. أو إعطاء العرافين من الكهان والمنجمين ونحوهم». 


شا ۱۸۸1 
2 ا 


مم اص ) وسكا 


(لليتامى الفقراء) 


(للمساكين) 


1- (و) السهم الخامس -وهو خمس الخمس- (سهم) يجعل (لأبناء 
السبيل) 

ومن الأدلة على هذه الأسهم الخمسة: الآية السابقة» ومن الأدلة على 
أن سهم ذوي القربى يكون لبي هاشم وبني المطلب: مارواه البخاري عن 
جبير بن مطعم -رضي الله عنه- قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى الني 
َي فقلنا: أعطيت بني المطلب من خمس خيبر» وتركتناء ونحن بمنزلة واحدة 
منك» فقال: «إنغا بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد)» قال جبير: وم يقسم 
الى بي لبي عبد شمس وبني نوفل شيئا' ٠‏ والثلاثة الأسهم الأخيرة مجمع 
عليها بين أهل العله”". 


)١(‏ صحيح البخاري باب غزوة خيبر .)٤۲۲۹(‏ وأبناء عبد مناف أربعة» هم: هاشم. 
والمطلب» وعبد شمس» ونوفلء وقد كان بين هاشم والمطلب ائتلاف سرى في 
أولادهما من بعدهماء ولهذا دخل بنو المطلب مع بني هاشم في حصار الشعب» 
ولم يدخل بنو عبد شمس» ولا بنو نوفل» وعثمان من بني عبد شمس» وجبير من 
بي نوفل. ينظر: الفتح: فرض الخمس باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام 
5 . 

(۲) قال في مراتب الإجماع ص ١77‏ : 7اتة تفقوا أنه إن وضع ثلاثة أحماس الخمس في 
البتامى والمساكين وابن السبيل فقد أصاب. واتفقوا أن بني العباس وبني أبي 


شوک عدا 24 ام 

. ي افق 

۴- (ثم يخرج باقي الأنفال والرضخ) لحديث: «لانفل إلا بعد 
الخمس»"" والرضخ مثله. 


4- (ثم يقسم ما بقي» للراجل سهم. وللفارس ثلاثة أسهم» سهم 
له» و لفرسه سهمان؛ لما روى ابن عمرء أن رسول الله ية جعل للفرس 
سهمين» ولصاحبه سهما) متفق عليه '". 

هذا ومما يحسن التنبيه إليه هنا: أنه في هذا العصر الذي تغيرت فيه وسائل 
القتال فأصبح الناس يقاتلون على الطائرات. والدبابات» والعربات 
امجنزرة» والعربات المصفحةء ونحو ذلك مما يقاتل عليه» فإنه يسهم لكل 
وسيلة من هذه الوسائل سهمان؛ قياساً على الخيلء وإن كان المالك ها هو 
الدولة رجع سهمها لبيت مال المسلمين ". 


طالب من ذوي القربى مدة حياة الرسول كلدك واختلفوا فيمن هم؟ وهل بقي 
حكمهم بعد موته عليه السلام». 

(۱) سبق تخريجه في المسألة (78375). 

(۲( م البخاري «(EYYTA)‏ و مسلم (؟5/١).‏ 

(۳) قال ٤‏ الشرح الممتع // ۰ «فإذا قال قائل: فماذا تقولون ٤‏ حروب اليوم؟ 
فالجواب: يقاس على كل شئ ما يشبهه» فالذي يشبه الخيل الطائرات» لسرعتها 
ونزيد اشا ٤‏ الخطر. والذي يشبه الإبل الدبابات والنقليات وما أشبههاء 
فهذه لصاحبها سهم واحد. 
فإذا قال قائل: الطيار لا يملك الطائرة» فهل تجعلون له ثلاثة أسهم؟ نقول: نعم 
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060 (وإن کان الفرس غير غربي” فله سهم ولصاحبه سهم) 
لثبوت نحو ذلك عن النى كلل . 


نجعل له ثلاثة أسهم سهم له. وسهمان للطائرة» وسهما الطائرة يرجعان إلى بيت 
المال» لأن الطائرة غير مملوكة لشخص معين» بل هي للحكومة» وإذا رأى ولي 
الأمر أن يعطي السهمين لقائد الطائرة فلا باس» لأن في ذلك تشجيعاً له على هذا 
العمل الخطير» والأقرب أن الدبابات وغيرها ما يستخدم في الحرب للقتال عليه 
يعطى حكم الخيل» كما سبق أعلاه لأنها تقوم مقام الخيل. 

)١(‏ الفرس غير العربي» منه: الهجين, قال في النهاية (مادة هجن): «الهجين من الناس 
والخيل إنما يكون من قبل الأم فإذا كان الأب عتيقأء والأم ليست كذلك» كان 
الولد هجيناً»؛ ومنه: البرذون» وهو ماكان أبواه غير عربيين» قال في تاج العروس: 
«البرذون دابة خاصة لا تكون الامن الخيل» والمقصود منها غير العراب» فالبرذون 
من الخيل ما ليس بعرابي» وفى التوشيح: البراذين الجفاة من الخيل» وفى شرح 
العراقية للسخاوي: البرذون الجافي الخلقة الجلد على السير في الشعاب والوعر 
من الخيل غير العرابية» وأكثرما يجلب من الرومء وقال الباجي: البرذون من الخيل 
هو العظيم الخلقة الجافيها الغليظ الأعضاءء والعراب أضمر وأرق أعضاء)ء ومنه 
«المقرف»». وهو عكس المهجين, قالت هند بنت النعمان بن بشير: 


وماهندإلاامهرةعربية سليلة أفراس تجللها بغل 
فإن ولدت مھراً كريماً فبالحرى وإن يك إقراف فما أنجب الفحل. 


(۲) روى ذلك ابن أبي شيبة (7785717), وأبو داود في المراسيل )7١17/5(‏ بإسناد حسن. 
عن خالد بن معدان مرسلاًء ورواه أبو داود (715) بسند حسن في المتابعات» عن 
مكحول مرسلاء ورواه ابن عدي ١70/١‏ بإسناد حسن في المتابعات-إن سلم من 
الشذوذ-. عن مكحول مرسلا بلفظ «عربوا العربي» وهجنوا الهجين»» ورواه 


لا ,ا 


٤‏ ب ی اد 
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عبدالرزاق (9119) بسند صحیح» عن مكحول مرسلاء بلفظ: «جعل رسول الله 
ييه للفرس العربي سهمين» ولفارسه سهما). ورواه الطبراني »)۱۲۷١۱۷(‏ و 
البيهقي ٠۲/۹‏ عن عائشة -رضى الله عنها- أن الني كي م يعط الكودن شيئاء 
وأعطاه دون سهم العراب. وسنده واه» فيه الممضل بن صدقة» وهو متروك. 
فالمرسلان السابقان رجاهما ثقات» فقد يقال: يقوي أحدهما الآخرء لكن يشكل 
عليه أن ابن معدان ومكحولاً شاميان» فيخشى من اتحاد خرج هذين المرسلين. 
ولهذا الحديث شاهد عن عمرء رواه الشافعي في الام ۷ آنه أقر المنذر 
الوادعي لا لم يسهم للبراذين كسهم العراب. وسنده صحيح مرسلء رجاله رجال 
الصحیحین» ورواه عبدالرزاق (4۳۱۳» 97"750)» وسعيد (737/177). و الفزاري 
في السير »)۲٤۳(‏ وابن أبي شيبة (7787594-77876). وابن المنذر في الأوسط 
(100) من أربعة طرق مرسلة» اثنين منها سند كل منهما حسن» وفي اثنين منها 
أنه جعل للعربي سهمین» وللبرذون سهماًء وروی الفزاري (557. )۲٤۷‏ 
بسندين صحيحين مرسلين عن عمر أنه أقر سلمان بن ربيعة-وهو سلمان الخيل 
يقال له صحبة- لا أسهم للعتيق» و لم يسهم للهجين. وروى الدينوري في المجالسة 
(419) بسند حسن مرسل» أن عمر استشار سلمان بن ربيعة لما أشكل عليه 
التمييز بين الخيل العتاق و الهجن. 
وله شاهد آخر رواه سعيد (۲۷۷۷» ۲۷۷۸) بإسناد صحيح, أن مالك بن عبدالله 
الخثعمي -رضي الله عنه- كلم في سهمان الهجن» فقال: ١لا‏ أسهم له. إنما السهم 
للفرس العربي». 
والظاهر أن سلمان بن ربيعة ومالكا الخثعمي إنما جعلا سهم غير العربي دون 
سهم العربي» فجعلا له سهماء أو أقل من سهم. ولم يجعلاه لا نصيب له البتة. 
وعلى وجه الإجمال فهذه الآثار ثابتة عن عمرء وعن المنذر الوادعي» وعن سلمان 
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57 - (وإن كان مع الرجل فرسان أسهم لهما) فيعطى لكل فرس 
همان ذا روق الأوزاعي عن الني بي أنه قال: «لا يسهم للرجل فوق 


ET 
. فرسسن؟‎ 


بن ربيعة -رضى ضي الله عنهم- و عليه فإن الحديث السابق محتمل للتحسين بهذه 
الشواهد. 

(۱) رواه سعيد (71174) بسند جيد عن الأوزاعي مرسلاء أما ماذكر من أن 
الزبيرأعطي سهم فرسين يوم خيبرء فقد روى النسائي (57045). والطحاوي في 
الشرح ۳/ ۲۸۳ والدارقطني ٠ ›٤۱۸۹(‏ من طريقين عن هشام بن عروة 
عن يحي بن عباد عن جده عبدالله سهم الزبير يوم خيبر» ولم يذكر سوى سهمي 
فرس واحد. ورجاله ثقات» ورواه الشافعي في مسنده .)٠۷٠١(‏ والدارقطني 
(1۱۹۱)» و البيهقي ٥۲/۹‏ من طريقين عن هشام عن يحي مرسلاًء وفي أحدهما 
اضطراب من وجهين» فكأن المتصل أقوىء وإن قيل بترجيح المرسل» فهو مرسل 
قوي» ورواه أحمد .)١1575(‏ والدارقطني )٤۱۸۸(‏ من طريقين عن الزبير» دون 
ذكر خيبر بنحو الرواية السابقة» وفي سند كل منهما ضعف. و قال البيهقي: «قال 
الشافعي بالإسناد الذي مضى: روى مكحول أن الزبير حضر خيبر فأسهم له 
رسول الله يا خسة أسهم» سهم له» وأربعة أسهم لفرسيه» فذهب الأوزاعي إلى 
قبول هذا عن مكحول منقطعاء وهشام بن عروة أحرص لو زيد الزبير رضى الله 
عنه لفرسين أن يقول به وأشبه إذ خالفه مكحول أن يكون أثبت في حديث أبيه 
منه» لحرصه على زيادته» وإن كان حديثه مقطوعا لا تقوم به حجة» فهو كحديث 
مكحول» ولكنا ذهبنا إلى أهل المغازى» فقلنا: إنهم لم يرووا أن الني كله أسهم 
لفرسين» ولم يختلفوا أن الني َه حضر خيبر بثلاثة أفراس لنفسه: السكب 
والظرب والمرتجز» ول يأخذ منها إلا لفرس واحد». 
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وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لايسهم للرجل إلا لفرس واحد» لمفهوم 
حديث ابن عمر السابق'''» وهذا هو الأقرب. 


1- (ولا يسهم لأكثر من فرسين) للشخص الواحد؛ لحديث 
الأوزاعي السابق. 


4- (ولا يسهم لدابة غير الخيل) كالبغخل» والحمارء والبعير؛ لأن 
الني بي م يسهم لغير الخيل» وهذا مجمع عليه في البغل والحمار""» و هو 
قول عامة أهل العلم في البعير ". 


)١(‏ ينظر: التعليق السابق» و قال محققوا الروض المربع 0/ 104: «وعند جمهور أهل 
العلم: لا يسهم لأكثر من فرس» لظاهر حديث ابن عمرء ولو أسهم لفرسين 
لاستفاض وهذا هو الأقرب). 

(۲)مراتىب الإجماع ص ٠۳١‏ الإنجاد ؟/١47»‏ الإنصاف 110/٠١‏ وذكر في 
الأوسط 1170157/٠١‏ أنه لا يعلم في ذلك خلافاً. 

(۳) ذكر في الأوسط ٠١١ 0157/٠١‏ أنه لا يعلم في ذلك خلافاًء وذكر في الإنصاف 
٠١‏ أنه قال به أحمد في رواية» رجحها بعض الحنابلة» وذكر أنها من 
المفردات» ورجح في الشرح الكبير 510/٠١‏ عدم الإسهام له» فقال: «هذا هو 
الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأن الني بي م ينقل عنه أنه أسهم لغير الخيل من 
البهائم» وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرأء ول تخل غزاة من غزواته من الإبل» 
بل هي كانت غالب دوابهم» فلم ينقل عنه أنه أسهم لماء ولو أسهم لما لنقل. 
وكذلك من بعد الني َي من خلفائه وغيرهم مع كثرة غزواتهم» لم ينقل عن أحد 
منهم فيما علمناه أنه أسهم لبعير» ولو أسهم لم يخف ذلك» ولأنه لا يمكن صاحبه 
من الكر والفرء فلم يسهم له كالبغل والحمار»» ومذهب الشافعية» كما في نهاية 


سا ر 52 ار 
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4- (وما تركه الكفار فزعأء وهربواء ولم يوجف عليه بخيل ولا 
ركاب» أو أخذ منهم بغير قتال» فهو فيء. يصرف في مصالح المسلمين) 
لقوله تعالى: بإ وما أفاء آله عل رسو لومم فما أوجَفْشُمْ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا 
رکاپ ولک الَهَ سط سه عل من اء وله ع1 ڪل مير فيي © ٿا 
أفاء أنه د رشو بن أل ارك قله ولول ولِذى افر وای والْمستكنِ وأبن 
اال ك5 کا یکی دو ین الك یکم و11 ES‏ ا 
ناھوا وتوا له إن اه سيد لقاب © 4 [الحشر:”» ۷]. 

86- (ومن وجد کافرا ضالاً عن الطريق أو غيره في دار الإسلام 
فأخذه فهو له) لأنه وجده في دار الإسلام» فأشبه المباحات» وأشبه الصيد 
واللقطة. 


-١‏ (وإن دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب متلصصين بغير إذن 
الإمام فما أخذوه) سرقة من الأموال د م لعموم قوله 


] 5 2< اا 


تعالى: # # واعلموا أتماغمتم مّن شىء فن لله مه وللرسول وى اقفر 


الحتاج »١49/7‏ واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية تيمية» كما في الاختيارات ص "٠١‏ 
أنه يرضخ لغير الخبل. والأقرب عدمه؛ لأن ذلك لم يفعل في عهد النبوة. ولا في 


ا 
۸ لغسغتلل سح اٹ ا لفق 
2 


لبس والمستكين وآ لتيل £ [الأنفال:7]41". 
وكذلك ما أخذوه منهم قهراء أو بعد قتلهم لصاحبه. فإنه لهم بعد أخذ 


69 ٠ ٠ ٠ + يس‎ x ٠ 
. خمسه؛ للآية السابقة.» وهذا لاخلاف فيه‎ 


)١(‏ وهذا قول أكثر أهل العلم» كما في الروضة للنووي ۲٠٠ /٠١‏ و الشرح الكبير 
١لا‏ . 

)١(‏ الإنجاد 757/7 588» وينظر: مشارع الأشواق 2٠١57/7‏ وقد ذكر شيخ 
الإسلام كمافي مجموع الفتاوی 5١55/7594‏ أن المسلم إذا دخل دار الحرب 
فاشترى منهم أولادهم أنه يملكهم باتفاق الأئمة. وذكر أنه لو اشترى الحربي من 
نفسه جاز بطريق الأولى» وأنهم لو أعطوه أولادهم بلا ثمن» فخرج بهم ملكهم. 
قال: «وكذلك لو سرق أنفسم أو أولادهم» أو قهرهم بوجه من الوجوه. فإن 
نفوس الكفار ا محاربين» وأموالهم مباحة للمسلمين» فإذا استولوا عليها بطريق 
مشروع ملكوها»» وينظر: مايأتي بعد عدة مسائل في الباب الآتي في المسألة 
.(AY)‏ 


١ 8‏ 
باب الأمان 


“AY‏ (ومن قال لحربي : قل أجرتك» أو أمتتك.» أو لا بأس عليك. 


سؤر > هم 


ونحو هذا فقد آمنه) لقوله تعالى + وَإِنْ أَحديَنَ المشركيت اسجارك اجره 
کی سم كلم لوث يله ممت 4 [التوبة:"], ولحديث: «من دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن» رواه مسلم""» ولا ثبت عن عمر أنه أراد قتل 
المرمزان» فقال له أنس: ليس لك إلى قتله سبيل» قد قلت له: «تكلم فلا 
بأس» فطلب منه عمر شاهداً معه» فشهد معه الزبير» فتركه. فأسلو'". 
ويقاس غير هذه الكلمات ما هو في معناها عليهاء وهذا كله لاخلاف 
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7- (ويصح الأمان من كل مسلم عاقل ختار"» حرأ كان أو عبداء 


)۱( ا مسلم (ىمل/ا ١‏ ). 
66 رواه أبو عبيد 0( وابن أبي شيبة )€ «(TA‏ وابن المنذر )٦٦۷١(‏ وغبرهم 


بإسناد صحيح. وقد توسعت في تخريجه في رسالة «قصص إسلام الصحابة» في 
الدرس الثالث والتسعين» وهو آخر درس فيهاء وله شواهد عند ابن أبي شيبة. 
وغاره. 

(۳) الشرح الكبير ٠٤۹/٠١‏ العدة ص 5177. 

ء٠٤١١ وهذا مجمع عليه. ينظر: الإقناع لابن المنذر 597/7» مراتب الإجماع ص‎ )٤( 
.۳۸۹ /۳ المبدع‎ ۰۲۹٩/۲ الإنجاد‎ 1 


ا uuu.‏ ل 


رجلاً کان أو امراة"؛ لقول رسول الله بي: «المؤمنون تتكافا دماؤهم؛ 
555 بذمتهم أدناهم))”". 

14- (ويصح أمان أحاد الرعية للجماعة اليسيرة) لقوله ئي لأم 
هانى لما أمنت مشركا: «قد أمنا من أمنت يا أم هانئ» رواه مسلم» ولا 
ثبت عن عمر أنه قال في تأمين عبد من عبيد المسلمين لأهل حصن كان 
المسلمون يحاصرونه: «إن عبد المسلمين من المسلمين» ذمته ذمتهم) ثم أجا 
اما 


-٥‏ (وأمان الأمير) الذي ولاه إمام المسلمين إمرة بلد قريب من 
بلد من بلاد الكفار. جائز (للبلد الذي أقيم) هذا الشخص أميراً لبلد 
(بإزائه) لأنه قد جعلت له ولاية قتاهم. 


5- (و) يصح (أمان الإمام) الأكبر (لجميع الكفار) لأن ولايته 


)١(‏ وقد حكى غير واحد الإجماع على صحة أمان المرأة. ينظر: الشرح الكبير 
والإنصاف ۰۳٤۱/۱۰‏ 747. 

(۲) سبق تخريجه في الديات في المسألة )١8081‏ من حديث عبدالله بن عمروء وهو 
حديث صحيح. وله شاهد من حديث علي عند أحمد (197) وغيره. 

(۳) صحيح مسلم (775). 

(4) رواه عبدالرزاق (؟5٠45))»‏ و سعيد (235108). و ابن أبي شيبة »)۳٤۰٩۷٥(‏ وابن 
المنذر (3577). والبيهقي 44/4 بسند صحيح» وله شاهد عن علي عند 
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عامة على جميع المسلمين» فصح أن يكون تأمينه عاماء وهذا مجمع عليه" . 
1- (ومن دخل دارهم) أي دار الكفار الحربيين (بأمانهم فقد 
أمنهم من نفسه) فيحرم عليه خيانتهم» باعتداء على نفس أو مال؛ لأنه 
حينئذ في حال أمان متبادل بينه وبينهم» لأنهم لم يؤمنوه إلا بعد أن عرفوا 
منه الأمان» ووثقوا من عدم خيانته» فيدخل في عموم النصوص التي توجب 
الوفاء بالعهدء وتحرم الغدر ٠"‏ ولقول الني بل للمغيرة بن شعبة لما صحب 
قوماً في الجاهلية» فقتلهم» وأخذ أمواهم» ثم جاء فأسلم: «أما الإسلام 
فأقبل» وأما المال فلست منه في شيء» رواه البخاري” '. وكان طلب من 


.1١7” مغنى ذوي الأفهام ص‎ )١( 

(۲) قال القرطبي في الإنجاد في أبواب الجهاد: فصل في حكم الفيء 191/7 عند 
كلامه على دخول المسلم دار الحرب للتجارة؛ ثم هربه بال لمم: «(لا يجوز له 
عندهم» ولا في النظر الصحيح-حسبما قدمنا من الأدلة على ذلك-أن يخونهم في 
شيء» لأنه على حكم الأمان» فكان الواجب في مثل ذلك إن فعله: أن يرد على 
آهل الحرب ما أتى به من ذلك كلهء وإثما يجيز له هذا أبو حنيفة» كما تقدم من 
ذكر مذهبه ووجه الرد عليه»» وينظر: نفس المرجع فصل في بيان مايجوز من 
الخديعة في الحرب والفرق بينه وبين ما يكون له حكم الأمان ۳۱۸-۳۱۱/۲. 

(۳) صحيح البخاري (۲۷۳۱. 731777). قال الحافظ في فتح الباري "1١/0‏ في شرح 
هذا الحديث: «قوله: (وأما الملل فلست منه في شيء) أي لا أتعرض له لكونه 
أخذه غدرا. ويستفاد منه: أنه لا يحل أخذ أموال الكفار في حال الأمن غدرا؛ لأن 
الرفقة يصطحبون على الأمانة» والأمانة تؤدى إلى أهلها مسلما كان أو كافراء وأن 
أموال الكفار إنما تحل بالحاربة والمغالبة» ولعل الني بي ترك المال في يدهء لإمكان 
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الى ب أن يقسمه» فيجب على من غدر بهم فأخذ شيئاً من أموالهم رده 
٠‏ وإن قتل منهم نفساً وجب دفع ديته'"ا 
وعليه فإن ما يفعله بعض المسلمين في هذا العصر من دخول بعض بلاد 
الكفار بتأشيرة دخول من قبل بعض سفاراتهم» ثم يقوم ببعض الأعمال 
الحربية في بلادهم؛ عمل حرم» ولو كان هؤلاء الكفار في حال حرب مع 
المسلمين؛ لما فيه من الغدر لهذا الأمان الذي بينه وبينهه”". 
4- (وإن خلوا أسيراً منا بشرط أن يبعث إليهم مالأ معلوماً لزمه 


الوفاء فهم) لعموم قوله تعالى: # واوو په بعد آله دا عهَدثرٌ £ 


أن يسلم قومه فيرد إليهم أموالهم». 

)١(‏ قال ابن المنذر في الأوسط: جاع أبواب الأمان: ذكر المسلم يدخل دار الحرب 
بأمان فيغدر /۱١‏ ۳۹۲ بعد ذكره أن الإمام الشافعي والإمام الأوزاعي والإمام 
أحمد يرون تحريم غدره بهم» وأن الأوزاعي استدل بالأحاديث الواردة في الغدر. 
وبقصة المغيرة الآتية» وأن الإمام أبا حنيفة أجاز ذلك قال: «إذا دخل الرجل دار 
الحرب بأمان فهو آمن بأمانهم» وهم آمنون بأمانة, e‏ يغدر بهم» ولا 
يخوفهم. ولا يغتالهم. فإن أخذ منهم شيئأء : فعليه رده إليهم. ٠‏ فإن أ خرج منه شيء 
إلى دار الإسلام وجب رد ذلك إليهم» وليس لمسلم أن يشتري ذلك ولا يتلفه. 
لأنه مال له أمان» ثم استدل بقصة المغيرة السابقة. 

(۲) وهذا كله في حق من دخل بأمان أما من دخل خفية ونحو ذلك فله أحكام 
أخرى» سبق بعضها قبل عدة مسائل في آخر الباب السابق في المسألة (75851). 
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[النحل:۹۱]'. 

8- (فإن شرطوا عليه أن يعود إليهم إن عجز لزمه الوفاء لهم) لأن 
النى بيه عاهد قريشاً في صلح الحديبية على رد من جاء منهم مسلمأء فرد 
أبا جندل وأبا بصير. رواه البخاري' '". 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه الوفاء بهذا العهد؛ لأن 
الرجوع إليهم معصيةء فلم يلزم بالشرط» كما لو كان امرأة» وكما لو 
شرطوا عليه أمرأ حرم آخرء كقتل مسلم» أو شرب خمرء وهذا هو الأقرب. 

- (إلا أن تكون امرأة فلا ترجع إليهم) لأن في رجوعها تسليطا 
لهم على وطئها حراماء وقد منع الله تعالى رسوله كَل رد النساء إلى الكفار 


بعد صلح الي َ4 معهم على ردهن في صلح الحديبية. بقوله تعالی: اا 


)١(‏ ويؤيد هذا: ما رواه مسلم (۱۷۸۷) عن حذيفة بن اليمان قال: ما منعني أن أشهد 
بدراً إلا أني خرجت أنا وأبي حسيل» قال: فأخذنا كفار قريش. قالوا: إنكم 
تريدون محمدا. فقلنا: ما نريده» ما نريد إلا المدينةء فأخذوا منا عهد الله وميثاقه 
لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله يك فأخبرناه الخبرء 
فقال:«انصرفاء نفي لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم», قال في الإنجاد ۲/ :۳١١‏ 
«فهذا نص في لزوم الوفاء بالعهد في مثل ذلك. وإن لم يكن مختارأ». 

(۲) صحيح البخاري (۰۲۷۳۱ ۲۷۳۲)ء ويمكن أن يجاب عن الاستدلال بهذا 
الحدیث» بان الله تعالى قد أطلع نبيه َة بأنه لن يصيب من يردهم أي أذى؛ ويدل 
لهذا: ما رواه مسلم )١1785(‏ عن أنسءعن الني كَل أنه قال في شأنهم«من جاءنا 
منهم سيجعل الله له فرجا وخرجا». 
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-81/١‏ (ونجوز مهادنة الكفار) وهي أن يتفق المسلمون مع الكفار على 
ترك القتال (إذا رأى الإمام''' المصلحة فيها) لقوله تعالى: +( # وَإِن جتحا 


4 : 
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سل فاجنح لها وتو على الله 4 [الأنفال: ١‏ ]. 

والأقرب أنه يجوز عقد الصلح مع الكفار دون تحديد مدة» ويكون هذا 
العقد جائزأء لا لازماء فمتى رأى ولي أمر المسلمين نقضه نقضّه بعد إعلام 
الكفار بذلك» ومن الأدلة على ذلك: أن غالب المعاهدات التي عقدها الي 
ية مع الكفار لم تحدد بمدة» كصلحه عليه السلام مع يهود خيبر'''» وصلحه 


)١(‏ سقطت لفظة «الإمام» من الأصل» وهي موجودة في النسخ الأخرى المطبوعة. 

() الني َة فتح بعض خيبر صلحاأء على أن يجلوا منهاء ثم إن الني ية أقرهم على 
البقاء فيها ليعملوا في زراعتهاء وقال: «أقركم فيها على ذلك ماشئنا» رواه 
البخاري (۲۳۳۸)» ومسلم )١1501(‏ مختصرأء ورواه أبو داود (7:008-7:05), 
وابن حبان (0144) وغيرهما بإسناد صحيح مطولاًء وقد توسعت في تخريجه في 
رسالة «اليهود» في فصل زواج الني َي بابنة زعيم اليهود» وهذا صلح آخر 
معهم» وهو مطلق غير محدد بزمن» وكان هذا قبل نزول آية الجزية» كما حرره 
الحافظ ابن القيم في أحكام أهل الذمة فصل القول في عقد الهدنة بلا مدة 
۱ ۳۳۸ بما لامزيد عليه. وقال الحافظ ابن القيم أيضاً في زاد المعاد 
5/7 بعد ذكره لغزوة خيبر: «وفي القصة دليل على جواز عقد الهدنة مطلقا 
من غير توقيت» بل ما شاء الإمام» ولم جى بعد ذلك ما ينسخ هذا الحكم البتة. 
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مع يهود بني قريظة > وصلحه مع يهود بني النضير > وغير ذلك . 


فالصواب جوازه وصحته» وقد نص عليه الشافعي في رواية المزني» ونص عليه 
غيره من الأئمةء ولكن لا ينهض إليهم ويحاربهم حتى يعلمهم على سواء 
ليستووا هم وهو في العلم بنقض العهد». 

)١(‏ روى حديث صلحهم مع الني كَلِِ: عبدالرزاق في المغازي (4۷۳۳) بإسناد 
صحيح» رجاله رجال الصحيحينء وله شواهد كثيرة» وقد توسعت في تخريجها في 
رسالة «اليهود» فصل في محاولتهم قتل الني بي غدراء وفصل استحقاق بني 
قريظة القتل. 

(۲) روى أبو داود (۳۰۰۰) بإسناد رجاله ثقات» عن كعب بن مالك-رضي الله عنه- 
أنه قال بعد ذكره خبر كعب بن الأشرف: «ودعاهم الني كَكِ-أي قوم كعب من 
يهود المدينة-إلى أن يكتب بينه وبينهم كتاباً ينتهون إلى مافيه. فكتب الني بَا بينه 
وبينهم وبين المسلمين عامة صحيفة. وله شواهد هو بها صحيح» تنظر في دلائل 
النبوة للبيهقي 407/7 478» مرويات تاريخ يهود المدينة لأكرم السندي 
ص ۰1۸-1 والظاهر أن هذا الصلح خاص ببنى النضير وبني قينقاع. أو بالنضير 
وحدهم؛ لأن كعب بن الأشرف منهم. ولأنه ليس لهذا الصلح ذكر في غزوة بني 
قينقاع» ويظهر أن بني قريظة لا يدخلون فيه؛ لأن الني بيه صالحهم أثناء غزوه 
لبنى قينقاع» كما في رواية عبدالرزاق السابقة. 

(۳) قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى :١15١ 0١4٠/79‏ «ومن قال 
من الفقهاء من أصحابنا وغيرهم: إن ال هدنة لا تصح إلا مؤقتة: فقوله -مع أنه 
خالف لأصول أحمد- يرده القرآن» وترده سنة رسول الله َيه في أكثر المعاهدين. 
فإنه ل يوقت معهم وقتاً». وقال الحافظ ابن القيم في أحكام أهل الذمة فصل 
القول في عقد الهدنة بلا مدة /١‏ ۳۳۷: «وعامة عهود الني َيه مع المشركين كانت 
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وعليه فإن ما يحدث في هذا العصر من صلح مطلق بين بعض الحكام 
المسلمين وبين كثير من دول الكفرء وتبادل للسفارات» يعد صلحاً جائزا'. 


1- (ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه) لأن ذلك يتعلق بنظر 
الإمام. وما يراه من المصلحة. ولان نجويزه لغير الإمام يتضمن تعطيل 


كذلك مطلقة غير موقتة» جائزة غير لازمة». وقال شيخنا عبدالعزيز بن باز كما 
في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة :٤۳۹/١۸‏ «تجوز الهدنة مع الأعداء مطلقة 


ومؤقته إذا رأى ولي الأمر المصلحة في ذلك. لقول الله سبحانه | # وإن جتحا 


ب 
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للم ببح فا وول على لله )4 [الأنفال:١1],‏ ولأن الني بي فعلهما جميعاء كما 
صالح أهل مكة على ترك الحرب عشر سنين» يأمن فيها الناس» ويكف بعضهم 
عن بعض» وصالح كثيراً من قبائل العرب صلحاً مطلقاء فلما فتح مكة نبذ إليهم 
عهودهم» وأجل من لا عهد له أربعة أشهرء كمافي قوله سبحانه: 
+ برا من الله ورَسُولوت إل آلب عدم من امرك (0) يحوأ في الْارَضٍ أربعة 
ار + [التوبة:٠ء‏ ۲] الآية. وبعث بيا المنادين بذلك عام تسع من المحجرة بعد 
الفتح مع الصديق لما حج رضي الله عنه» ولأن الحاجة والمصلحة الإسلامية قد 
تدعو إلى الهدنة المطلقة ثم قطعها عند زوال الحاجة» كما فعل ذلك الني َي وقد 
بسط العلامة ابن القيم -رحمه الله- القول في ذلك في كتابة (أحكام أهل الذمة). 
واختار ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم» والله ولي 
التوفيق»» وينظر: الأوسط "۳٠٦/١١‏ الاختيارات الفقهية ص ٠٠١‏ الشرح 


الممتع €۸ 7 . 


(۱) ينظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لشيخنا عبد العزيز بن باز .٤0۸-٤٤١ /١/‏ 


0 کر 

۳- (وعليه حمايتهم) أي يلزم إمام المسلمين الذي عقد الصلح أن 
يحمي الكفار الذين صالحهم (من المسلمين) أي يحميهم من المسلمين الذين 
نحت ولايته؛ لأنه إنما أمنهم ممن هو تحت يده وفي ولايته. 

4- «دون أهل الحرب) فلا يلزم إمام المسلمين أن يحمي الكفار 
الذين صالحهم من اعتداء كفار آخرين؛ لأن المدنة إنما هي التزام الكف 
عنهم. لاحمايتهم من كل من اعتدى عليهم. 

0- (وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم) - تعالى: 
+ وَإِمَا اف من فوم خيانة انيد الهم عل سوا إن اله لا يحب لابين 
4 [الأنفال:08]. 

ك/ام"- (وإن سباهم كفار آخرون 1 يجز لنا شراؤهم) أي لو اعتدى 
كفار على هؤلاء الكفار الذين د بيننا وبينهم صلح» فاسترقهم هؤلاء الذين 
اعتدوا عليهم» لم يجز للمسلمين شراء هؤلاء الكفار المعاهدين ممن اعتدى 
عليهم واسترقهم؛ لأنهم في صلح مع المسلمين» ولا يجوز للمسلمين أذاهم 
ولا استرقاقهم. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز شراؤهم حينئذء واسترقاقهم لأنه لالجب 
على المسلمين الدفع عنهم كما سبق ولأنه قد تغيرت حالهمء فلم يحرم استرقاة قهم . 

/41- (وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه / دار 


ل اف E‏ 


الحرب) لقوله تعالی: إِنَ ذبن تَوفَّهمُ الملتيكة ظاليى أنشسمم قالوأ فيم كنع الوا 
کا مُسَتَصْعَفِينَ في لاض الوا ألم کن رض الله دسح هاجروا فيها اولك مأو 
اتير 4 [النساء: ۹۷]» ولأن القيام بواجب الدين فرض» 
ولا يتمكن منه إلا بالحجرة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ لكونه 
من ضرورة الواجب» وهذا مجمع عليه . 

- (وتستحب لمن قدر على ذلك) لما روى أبوسعيد الخدري أن 
أعرابياً سأل رسول الله ية عن الهجرةء فقال: «إن شأن الهجرة لشديد» فهل 
لك من إبل؟2 قال: نعم. قال: «فهل تؤتي صدقتها؟» قال: نعم. قال: 
«فاعمل من وراء البحار» فإن الله لن يترك من عملك شيئاً). متفق عليه" 
فهذا يدل على جواز بقائه في بلده» لكن الأفضل الانتقال إلى بلاد المسلمين. 
لأنه أبعد له ولذريته عن الفتن. 

وعليه فإنه في هذا الزمن الذي كثر فيه الداخلون في الإسلام في بلاد 
الكفر -ولله الحمد-» نظرا لتيسر وسائل الدعوة إلى الإسلام في بلاد الكفر, 
ونظرأً لوجود جاليات مسلمة في بلاد الكفار من تجار وسفراء وطلاب 
وغيرهم» فإنه يجوز لؤلاء الذين دخلوا في الإسلام أن يبقوافي بلادهم - 
والتي هي بلاد كفر -إذا كانوا يستطيعون إظهار شعائر دينهم- وهذا هو 
الغالب على بلاد الكفر في هذا العصر. 


.٠٠ /٠١ تفسير ابن كثير للآية السابقة» الإنصاف‎ 1۷ /١ ينظر: الإنجاد‎ )١( 
.)1810( صحيح البخاري (؟5ه56١). وصحيح مسلم‎ )۲( 


٣ ےی‎ 
4 


شوک د |( 
0 ت کل الف 
وهذا كله في حق من أسلم وبلده بلد كفرء أما السفر إلى بلاد الكفر فإنه 

يحرم على المسلم أن يسافر إليها إلا في حال الحاجة» فإن كانت هناك 

حاجة إلى السفر إلى تلك البلاد سواء كانت خاصة بالمسافر أو عامة 

للمسلمين جاز له السفر بثلاثة شروط: 

الأول: أن يكون من يذهب إلى تلك البلاد ذا علم بأمور دينه» وعنده علم 

ودراية بالأمور النافعة والضارة. 

الثانى: أن يكون فى مأمن وبعد عن أسباب الفتنة في الدين والخلق. 

الثالث: أن يكون قادراً على إظهار شعائر دينه. 

ومن الحاجات التى يجوز السفر من أجلها: السفر للدعوة إلى الله تعالى» 

والسفر للتجارة» والسفر للعلاج» والسفر لحاجة المسلمين فى تلك البلاد 

ولا يوجد إلا في بلاد الكفر. 

لعموم حديث جريرء قال: بايعت الني ية على النصح لكل مسلم» وعلى 

مفارقة المشرك ‏ فإن فيه المنع.من الإقامة في بلد الكفرء وهذا يشمل 

الؤقامة اليسيرة» كاليوم واليومين» ولا في ذلك من تعريض دين المسلم 

وخلقه للخطر من غير ضرورة أو حاجة. 


)١(‏ رواه أحجد .)١91١07(‏ والنسائي »51١485(‏ ۷ بسند صحيح. وله شاهد من 


حديث معاوية بن حيدة عند أحمد (۲۰۰۳۷) بسند حسن. 
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8 
ل ادن 
2 كا لفق 


وكذلك لا يجوز السفر لبلاد الكفر للاستيطان فيها؛ لحديث جرير السابق 
وغيره نما في معناه'''. 


كما أنه عند عدم توافر أحد الشروط الثلاثة السابقة يحرم السفر إلى بلاد 
الكفارء إلا عند الضرورة الملجئة» ولهذا فإن مايفعله كثير من المسلمين الآن 
من السفر إليها من أجل الدراسة المدنية أو العسكرية» أو تعلم لغتهم» أو 
للتجارة مع عدم توفر كل الشروط السابقة أو بعضها أمر محرم» وقد أدى 
بكثير منهم إلى انحراف في الدين والفكر و في السلوك وحصل عليهم 
وعلى بلدانهم من الضرر من هذه الأمور ما هو معلوم مشاهد '". 


04- (ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار) لحديث لا تنقطع الهمجرة 
مادام العدو يقاتل» ". 


- (إلا من بلد بعد فتحه) لأن الهجرة الخروج من دار الكفر إلى 
دار الإسلام. وبعد فتح أي بلد. يكون هذا البلد دار إسلام. فلهك تشرع 


)١(‏ ينظر: رسالة «تسهيل العقيدة» فصل الولاء والبراء» فقد توسعت فيها في هذه 
المسائل. 

() مجموع فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين ۰۲۸/۳ ۲۹. 

(۳) رواه الإمام أحمد(1671١)‏ من حديث السعدي بسند حسن»» ورواه أحمد 
(7775). والنسائي (5187» ٤۱۸٤)ء‏ والطحاوي في المشكل (7711؟- 
۳ وغيرهم من حديثه من طريق آخرء وصححه أبو زرعة» وله شاهد من 
حديث جنادة عند أحمد (/110941). والطحاوي (1170) بسند صحيح» ولفظه 
إن ال هجرة لاتنقطع ما كان الجهاد» وصححه الحافظ في الإصابة. 


0 0 74 
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المجرة مله خا 


)١(‏ ويؤيده فوله وة يوم فتح مكة: ١لا‏ هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية» فإذا 
استنفرتم فانفروا» رواه البخاري (۲۷۸۳)ء والمراد: لاهجرة إلى المدينة» لأن مكة 
وبلاد العرب صارت بلاد إسلام» فلا تشرع الهجرة منها إلى المدينة. ينظر: مجموع 
الفتاوى ۱۸/ ۲۸۱ الإنجاد ٦۳ /١‏ الفتح باب وجوب النفير /٦‏ ۳۹. 


2 | او 
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باب الجزية 


-١‏ (ولا تؤخذ الحزية إلا من أهل الكتاب وهم اليهود. و) كل 
(من دان بالتوراة) من غيرهم (والنصاری» و) كل (من دان بالإنجيل) من 
غيرهم (والمجوس إذا التزموا أداء الجزية وأحكام الملة) لقوله تعالى: 


0-7 > وه 0-3 7 سو ص سس ا و رع 4 
١‏ أَلزِيت لا ؤو رب باه ولا پال رو الجر ولا رمو ما ماحم e‏ 


2 


ولا يورك دن ألْحَنْ من ارت أوثوا الحكتب حى يُعطوأ الجريةَ عن 


سك © ) لات۲ ولع ل اة من وس هر 
0 البخاري' “» وهذا مجمع عليه في حق اليهود والنصارى. وهو قول 
عامة أهل العلم في حق الجوس “ 


)١(‏ صحيح البخاري »)۳٠١۷(‏ وله شواهد» حسن بعضها الحافظ في الفتح باب 
الجزية 7/5 .۲٠١‏ 

(۲) حكى جمع من آهل العلم» كابن المنذرء وابن حزم» وابن عبد البرء وشيخ الإسلام 
ابن تيمية» وابن القيم» و غيرهم الإجماع على أخذ الجزية من أهل الكتاب 
وامجوس» وبعضهم إنما حكى الإجماع على بعضهم. ينظر: الإجماع ص ۷١‏ 
الإقناع للفاسي ۳/ .٠١۷١-٠٠۷١‏ مجموع الفتاوى ۸/ ٠٠١‏ أحكام أهل الذمة 
٠١ ١‏ الشرح الكبير "98/٠١‏ العدة ص 1۷4۹ء وقد تعقب الحافظ في 
الفتح 709/5 حكاية الإجماع في امجوس» مما ذكره ابن التين من قول عبدالملك 
بأنها لا تقبل إلا من اليهود والنصارى فقط» وبقول الحنفية: تؤخذ من مجوس 
العجم دون مجوس العرب. 


آذ لفقا 
ونا 4 ع م ا س اول 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجزية تؤخذ من جميع أصناف الكفار؛ لما 
روى مسلم عن بريدة» قال: كان رسول الله ی إذا أمر أميرا على جيش أو 
سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: 
«اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تغلوا ولا 
تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداء وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
إلى ثلاث خصال -أو خلال- فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. 
ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم...) فذكر 
الحديث» وفيه: «فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن الله وقاتلهم»"» وهذا هو الأقرب. 


)١(‏ صحيح مسلم (۱۷۳۱). وقال الحافظ ابن القيم في أول كتاب «أحكام أهل 
الذمة» .7١/١‏ ۲۲ عند ذكره لفوائد هذا الحديث:«ومنها: أن الجزية تؤخذ من 
كل كافر: هذا ظاهر هذا الحديث. ولم يستثن منه كافرأً من كافر. ولا يقال: هذا 
مخصوص بأهل الكتاب خاصة» فإن اللفظ يأبى اختصاصهم بأهل الكتاب. 
وأيضا فسرايا رسول الله ية وجيوشه أكثر ماكانت تقاتل عبدة الأوثان من 
العرب. ولا يقال: إن القران يدل على إختصاصها بأهل الكتاب. فإن الله سبحانه 
أمر بقتال أهل الكتاب حتى يعطو الجزية» والني كَلةِ أمر بقتال المشركين حتى 
يعطوا الجزية» فيؤخذ من أهل الكتاب بالقران ومن عموم الكفار بالسنة» وقد 
أخذها رسول الله َة من المجوس وهم عباد النارء لافرق بينهم وبين عبدة 
الأوثان» ولا يصح أنهم من أهل الكتاب» ولا كان هم كتاب» ولو كانوا أهل 
كتاب عند الصحابة رضي الله عنهم لم يتوقف عمر -رضي الله عنه- في أمرهم. 
ولم يقل الني يَكه: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. بل هذا يدل على أنهم ليسوا أهل 


1- (ومتى طلبوا ذلك لزم إجابتهم وحرم قتالهم) للآية والحديثين 
السابقين. 


7- (وتؤخذ الجزية في رأس كل حول) أي أوله؛ للآية السابقة. 
وذهب جمهور أهل العلم''' إلى أنها إنما تجب في نهاية الحول؛ لأنه مال 


كتاب. 
وقد ذكر الله سبحانه أهل الكتاب في القران في غير موضع» وذكر الأنبياء الذين 
أنزل عليهم الكتب والشرائع العظام» ول يذكر للمجوس -مع أنها أمة عظيمة من 
أعظم الأمم شوكة وعدداً وبأسأ- كتاباً ولا نبياء ولا أشار إلى ذلك» بل القران 
يدل على خلافه كما تقدم. فإذا أخذت من عباد النيران» فأي فرق بينهم وبين 
عباد الأوثان؟! 
فإن قبل: فالني بء لم يأخذها من أحد من عباد الأوثان مع كثرة قتاله للهم. قيل: 
اجل» وذلك لأن آية الجزية إنما نزلت عام تبوك في السنة التاسعة من المحجره بعد 
أن أسلمت جزيرة العرب» ولم يبق بها أحد من عباد الأوثان» فلما نزلت اية 
الجزية أخذها الني َة ممن بقي على كفره من النصارى والمجوس. ولهذا لم 
يأخذها من يهود المدينة حين قدم المدينة» ولامن يهود خيبر؛ لأنه صالحهم قبل 
نزول آية الجزية» انتهى كلام ابن القيم» وقال الحافظ ابن حجر في الفتح باب 
الجزية 1/ :٠٠١‏ «واحتجوا أيضاً بأن أخذها من امجوس يدل على ترك مفهوم 
الآية»» وينظر: مجموع الفتاوى ۸/ 2٠٠١‏ و۲۳-۱۸/۱۹» الإنصاف ۱۰/ ۳۹۷. 
)١(‏ وحكاه في بداية الجتهد 5/ 44 إجماعأء وقال في الشرح الكبير :٤۲۹/٠١‏ «وقال 
أبو حنيفة: تجب بأوله» ثم ذكر استدلاله بالآية» ثم قال: «وأما الآيةء فا لمراد بها 
التزام إعطائهاء دون نفس الإعطاء» ومذا يحرم قتالههم بمجرد بذلا قبل أخذها). 


0 02 ا 
:؛ «» أل 
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يتكرر بتكرر الحول» فلم تجب قبل نهايته» كالزكاة» وهذا هو الأقرب. 

14- ومقدار الجزية (من الموسر ثمانية وأربعون درهماء ومن 
المتوسط اربعة وعشرون درهماء وممن دونه اثنا عشر درهماً) لأن ذلك روي 
عن عمر -رضي الله عنه-. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجزية ليس لا مقدار معين. وإنماهو 
راجع إلى اجتهاد الإمام» فيقدرها بحسب طاقة أهل الذمة؛ لأن هذا هو 
الثابت عن النى صلى الله عليه وأصحابه. فقد تنوعت واختلفت مقادير 
الجزية التى فرضوهاء فقد جاء في حديث معاذ لما أرسله النى إل أنه أمره 
أن بأخذ من كل حالم ديناراء أو عدله معافري”'"'» وثبت ا د 


وينظر: أحكام أهل الذمة .48-5457/1١‏ 

)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في الزكاة و في السير »۱٠۰۸۲۵(‏ ١١۳۳۳)ء‏ والبيهقي 
4٠اسلد‏ رجاله ثقات» لكنه منقطع. وقال البيهقي: «وكذلك رواه قتادة عن 
أبي مخلد عن عمرء وكلاهما مرسل»» وقال في التلخيص (۲۳۲۳): «البيهقي من 
طرق مرسلة)» وقد ثبت عن عمر خلاف هذاء فقد ثبت عنه من رواية مولاه 
أسلم. أنه جعل على أهل الورق أريغيق :ذرهما: وم يفصل. وسيأتي -إن شاء الله 
تعالى -» وروي عنه غير ذلك. 

(۲) رواه امد (۲۲۰۱۳» ۲۲۰۳۷)ء وأصحاب السنن» وغيرهم؛ وقد روي متصلاء 
ومرسلاًء و قد حسنه الترمذي» ثم رجح الرواية المرسلةء وله شواهد» فكأن 
الترمذي حسنه لشواهده كما في الفتح ٦١/٤‏ ورجح الدارقطني في العلل 
)44١(‏ الإرسال في بعض رواياته» وصححه ابن عبدالبر» وجود إسناده الحافظ 


سرود 5 4 و 
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هم اص ادل 


إلى عماله: أن لاتضربوا الجزية على النساء والصبيان» ولا تضربوها إلا 
على من جرت عليه الموسى. وجعل جزيتهم على رؤوسهم» على أهل 
الورق أربعين درهماء ومع ذلك أرزاق المسلمين» وعلى أهل الذهب أربعة 
دنائير» وعلى أهل الشام مدي حنطة وثلاثة أقساط زيتأء وعلى أهل مصر 
إردب حنطة وكسوة وعسلاء وعلى أهل العراق خمسة عشر صاع حنطة 
وكسوة » وهذا هو الأقرب. 

06 (ولا جزية على صبى. ولا امرأة) لفهوم حديث معاذ. ولقول 
عمر» السابقين» وهذا مجمع عليه؟". 


AA"‏ - (ولا) جزية على ( شبخ فان. ولا زمن. ولا أعمى) لأن الجزية 
تو خل لحقن الدم» وهؤلاء دماؤهم محقونة بدونها. 


1م (ولا) جزية على (عر) لأنه لا مال له. وهذا مجمع عليه في 


ابن القيم في أحكام أهل الذمة ۳۹/١‏ وقد توسعت في تخريجه في تخريج الإقناع: 
الزكاة 211١ /١‏ وينظر: الهداية في تخريج البداية ,.٠١5-191/5‏ أنيس الساري 
(۱۳۲۰). 

)١(‏ رواه عبد الرزاق (۱۹۲۲۷ء ۱۹۲۷۳)» و ابن أبي شيبة (۳۳۳۰۸)» وأبو عبيد 
ص ٤٥‏ وابن زنجويه /١‏ ١١٥٠ء‏ ويحي بن آدم (۲۳۱)» والبيهقي 9/ 219521905 
6 من طريق أسلم عن عمرء وسنده صحيح» رجاله رجال الصحيحين. 
وينظر: الإرواء .)١1151617626(‏ 

)١(‏ الإجماع ص الاء بداية المجتهد45/6. المغنى ۲٠١/١۳‏ الشرح الكبير 
والإنصاف .5١5 ١٤۱۳/۱٠١‏ 
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4- (ولا) جزية على (فقير عاجز عنها) لقوله تعالى: ‏ لا يُظِفُ أله 


إلا م 4 [الطلاق:۷]ء ولقوله تعالى: + لا مكل أله تدس رل 
وَسَعَه] * [البقرة:187]. 

8- (ومن أسلم بعد وجوبها) عليه بتمام الحول (سقطت عنه) 
لقوله تعالى: + فل اين ڪفروا إن يَنتَهوا يمر لهم ماق سَلَفَ 4 
[الأنفال:۳۸]. 

- (وإن مات) الذمي وهو على كفره بعد وجوبها عليه بتمام 
كديون الآدميين. 


أ 
2 


-1١‏ (ومن اتجر منهم إلى غير بلده ثم عاد أخذ منه نصف العشر) 
لا ثبت عن أنسء أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من أهل الذمة من كل 
عشرين درهما درهماًء ومن غير أهل الذمة -وهم المستأمنون والمعاهدون- 


)١(‏ حكى الإجماع على ذلك. أو أنه لا خلاف يعلم فيه: ابن المنذر في الإقناع 
۲/ ۲ و ابن رشد ۹1/٦‏ وابن قدامة في المغنى °1۳ والمرداوي 
٠‏ »؛ والعثماني في رحمة الأمة ص ٠۹۷‏ وذكر بعضهم عن أفراد من أهل 
العلم» أن على عبد الكافر جزية. يدفعها سيده. 


وا و ديسلا يا 
مر 


بي > 2 
اي س 8 
21 کالفا اا 


من كل عشرة دراهم درهما". 

5- (وإن دخل إلينا تاجر حربي أخذ منه العشر) لأثر عمر السابق. 

5- (ومن نقض العهد بامتناعه من التزام الجزية وأحكام الملة 
أوقتال المسلمين» ونحوه» أو المرب إلى دار الحرب حل دمه وماله) لأنه 
بذلك قد أفسد الصلح الذي عصم دمه بسببهء فيعود مهدر الدم كما كان 
قبل الصلح. 

14- (ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقضه) لأن النقض إنما وجد 
منه» وم يوجد منهم» فيبقون على العهد. 

6- (إلا أن يذهب بهم إلى دار الحرب) فإنهم يصيرون حربيين 
مثله؛ لأن من انتقل من الكفار باختياره إلى دار الحرب صار حربياًء لأنه 
لحق بالحربيين. 


)١(‏ رواه عبدالرزاق ١:-١٠١١1١(‏ لاي وأبوعبيد (/15601)), وأحمد كما في أحكام 
أهل الذمة ٠١۸/١‏ بسنل صحيح» رجاله رجال الصحيحين. وروی الإمام مالك 
في الزكاة ۲/ ۸۱ ومن طريقه الإمام الشافعي في مسنده »)۷٤١(‏ وعبدالرزاق 
»)۱١۱۲١(‏ وغيرهم» بسند صحيح» رجاله رجال الصحيحين» عن أسلم أن عمر 
كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشرء يريد بذلك أن يكثر الحمل 
الآثار وأقوال أهل العلم في هذه المسألة. 


١1١١ 


كتاب الفصاء 


7- (وهو فرض كفاية) لأن أمر الناس لايستقيم بدونه. فكان 
واخا عليهم. كالجهاد. 

1- (يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء) لأن الحكم بين 
الناس واجب عليه. لآنه المسؤول الأول عن أمور اليل فيلزمه أن 
يقوم بذلك بنفسه أو بتعيين من ينوب عنه في القيام بهذا العمل. 

4- (ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره. 
الإجابة إليه) لأنه أصبح فرض عين عليه حينئذ. 

848- (وإن وجد غيره؛ فالأفضل) له (تركه) لما روى البخاري عن 


أبي هريرة عن الني ي4 قال: الإنكم ستحرصون على الإمارة» وستكون 
ندامة يوم القيامة. فنعم المرضعة. ويئشست الفاطية”. 


.٠٠۹-۱۰٤ ينظر: نظرية الحكم القضائي للدكتور عبدالناصر أبو البصل ص‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري ))١58(‏ ومعنى «نعم المرضعة» وبئست الفاطمة): المرضعة 
بحصول المنافع الدنيوية وقت الولاية» والفاطمة عند الانفصال عنها يموت أو 
غيره» وما يترتب عليها من تبعات في الآخرة» ولهذا الحديث شواهد كثيرة» تنظر 
في صحيح مسلم (؟1565١. .)18755-1١8755‏ مسند أححمد ("ال/ا4 »)۲۲٣۰۰‏ 
المطالب العالية (۰۲۰۹۸-۲۰۹۰۵ ۲۱۷٤-۲۱۷۱‏ 801 ۹٠۳۸)ء‏ الفتح 
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۰-(ومن شروطه) أي من شروط من يجوز توليه القضاء (أن 
يكون رجلا) لا روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة نفيع بن الحارث 
-رضي الله عنه-» قال: لما بلغ رسول الله ية أن أهل فارس قد ملكوا 
عليهم بنت كسرى. قال عليه الصلاة والسلام: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة)”'. 


-١‏ وأن يكون (حرا) لأن المملوك منقوص بسبب الرق» مشغول 
بحقوق سيده» فلم تصح توليته» كالمرأة. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المملوك يصح أن يكون قاضياً إذا أذن 
له سيده؛ لعدم الدليل على المنع من ذلك» وهذا هو الأقرب. 


٠۲١ ۱۲۵١ ۳‏ وتخريجه: أنيس الساري» أما حديث «من جعل قاضياً فقد 
ذبح بغير سکین» عند أحمد »)۷۱٤١٥(‏ وغيره» ففي سنده اضطراب كثير. 
ولأبي العباس الطبري في أول كتاب «أدب القاضي» باب الترغيب في القضاء 
وتخريج الأخبار المروية في كراهته ٩۹۳-۷١ /١‏ كلام جيد في هذه المسالة» وأن 
الوعيد إنما هو في حق القاضي غير العدل. وينظر: مقال «فضل القضاء» 
للقاضي أحمد الشعفي (منشور بمجلة العدل: العدد التاسع ص .٠٠١١-٠٠١١‏ 
)١(‏ صحيح البخاري (5575). ورواه الإمام أحمد )۲۰٤۳۸(‏ بسند صحيح» أن 
رجلا من أهل فارس أتى الني يه فقال له الني عليه الصلاة والسلام: «إن ربي 
تبارك وتعالى قد قتل ربك-يعنى کسری-»» قال: وقيل له-يعني للني كَْ-: إنه 
قد استخلف ابنته» قال: فقال: «لا يفلح قوم تملكهم امرأة». 


E 
۴ 2 شن ا‎ 


- وأن يكون (مسلماً) لأن الإسلام شرط للعدالة» فأولى أن 
تشترط في القضاءء وهذا لاخلاف فيه”"'. 

7- وأن يكون (سميعاً) ليسمع الدعوى من المدعيء والإقرار من 
المقرء والإنكار من المنكرء والشهادة من الشاهد. 

54- وأن يكون (بصيراً) ليعرف المدعي من المدعى عليه والشاهد 
من المشهود عليه. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه تصح تولية الأعمى القضاء؛ لأن 
الأعمى يدرك بحاسة السمع قريباً مما يدرك البصير ببصره» وعنده قدرة 
فائقة غالباً على التمييز بين الأشخاص والأصواتء وهذا هو الأقرب. 

6- وان يكون (متكلما) لينطق بالفصل بين الخصوم. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كانت إشارة الأخرس مفهومة» أو 
كانت كتابته مقروءة» أنه يصح توليته القضاء لعدم المانع من توليته 
حينئذ» وهذا هو الأقرب. 

5- وأن يكون (عدلاً) لأن غير العدل لا يكون شاهدأًء فأولى أن 
لا يكون قاضيأء وهذا متفق عليه بين الأثمة'''؛ والعدل هنا هو من كان 


6 العدة ص «1A۵‏ وحكى في مراتب الإجماع ص 0 ١‏ الإجماع على ذلك في 
الإمامة. 
(۲( جموع الفتارى ۲۸ 0 وقال في كنز الدقائق مع شرحه تبيين الحقائق ٤‏ / 


| 1 
١41١+‏ الا 
ا م ا سلا )د سك 


قائماً بالواجبات» مبتعداً عن الحرمات» بعيداً عن الريب» ظاهرالأمانة» 
وكان ذا مروءة. افوا ٤‏ الغضب والرضا. 


۷“ وان يكون (عالما) أي مجنهداًء والمجتهد هو من كان عالماً 
بكتاب الله وسنة نبيه کا وبمواطن الإجماع. مطلعاً على خلاف العلماء. 
عاللاً بأصول الفقه. وبلغة العرب؛ ومن الأدلة على هذا الشرط: قوله 


تال + وان أحكم ہنم يما أَنَزْلَ الله له [المائدة:۹٤]ء‏ ولأن القضاء آكد 
من الفتياء لأنه فتيا وإلزام. ولا جوز أن يكون المقلد مفتياء فلن لايصح أن 
يكون قاضيا أولى» وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم'". 


١:00‏ (والفاسق أهل للقضاء كما هو أهل للشهادة: إلا أنه لاينبغي أن يقلد. 
ولو كان القاضي عدلاًء ففسق بأخذ الرشوة» لاينعزل» ويستحق العزل واذا 
أخذ القضاء بالرشوة لايصير قاضياً) وكذا لو قضى بالرشوة؛ لاينفذ قضاؤه فيما 
ارتشى» وقال بعض مشايخنا: | ذا قلد الفاسق ابتداء يصح» ولو قلد وهو عدل 
ينعزل بالفسق). 

)١(‏ قال في الإنصاف ۲۸/ :"١0١‏ «قال ابن حزم: يشترط كونه مجتهداً إجماعاًء وقال: 
أجمعوا أنه لايحل لحاكم ولا لمفت تقليد رجل لا يحكم ولا يفت إلا بقوله» ونقل 
عنه نحو هذا في المبدع ٠١ /٠١‏ وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص 
١‏ «وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهموى» وبقول أو وجه من غير 
نظر في الترجیح)» وذكر كما في مجموع الفتاوى ۲۸/ ۲٥۹‏ أن في جواز تولية 
المقلد خلافا. 


وهذه الشروط معتبرة حسب الإمكان. فإذا تعذر وجود من : تتوافر فيه 
جميع هذه الشروط ولي الأفضل من الموجودين” 0 


4- (ولا يجوز له أن يقبل رشوة) لحديث: «لعن رسول الله وَل 
الراشي والمرتشي» '''» وهذا مجمع عليه ". 


48 (ولا) يجوز للقاضي قبول (هدية ممن لم يكن يهدي إليه) قبل 


)١(‏ جاء في الاختيارات ص۳۳۲ ما نصه: «وشروط القضاة تعتبر حسب الإمكان. 
ويجب تولية الأمثل فالأمثل» وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره؛ فيولى بعدمه أنفع 
الفاسقين وأقلهما شرا وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد»» وقد نقل هذا 
النص ابن مفلح في الفروع /١١‏ ۷١١٠ء‏ ثم قال: «وهو كما قال»؛ وقال شيخنا 
في الشرح الممتع /٠١(‏ ۲۸۳) بعد نقله للنص السابق عن شيخ الإسلام ونقله 
ترجيح صاحب الفروع له: «وصدق الشيخ والله. هذه الشروط العشرة إذا 
أمكن تطبيقها [ طبقت» وإذا ل يمكن تطبيقها ] فمن الممكن أن يولى الأمثل فا 
لأمثل وعلى هذا يدل كلام الله عز وجل» قال الله تعالى: ‏ لا يكلف الله تسا 
الها 4 [البقرة:87١1].‏ وقال تعالى: م فَأنْقوا الله َه ما أسْنَطعَمٌ 4# 
[التغابن:7١].‏ فإذا ل نجد أحداً يتصف ببعضها أخذنا بقدر الإمكان». 

(۲) رواه أحمد (260615. وأبو داود »)۳٥۸۰(‏ والترمذي (۱۳۳۷)» وغيرهم. وسنده 
حسن» وله شواهد عن جماعة من الصحابة» تنظر في المسند (۰۹۰۲۳ ۲۲۳۹۹)ء 
العلل لابن أبي حاتم (۱۳۹۲)ء المطالب .)314817-5١86(‏ المجمع /٤‏ ۹٩۱۹ء‏ 
نزهة الألباب في قول الترمذي: وفي الباب .)5١608-17١66(‏ 

(۳) المغنى /١7‏ 04. العدة ص 186. 


۴ أ 


ا 5-2 

۹ ل 2000 ان 
توليه القضاء؛ لإنكار البى َة على ابن اللتبية» لما قبل الهدايا حال كونه 
عاملاً للنى كَل متفق عليه" ولأن حدوث المدية بعد حدوث الولاية 
دليل على أن هدف المهدي منها: استمالة قلب القاضي إليه في خصومة أو 
غيرها. 

4- (ولا) يجوز له (الحكم قبل معرفة الحق) لأن الله تعالى قال: 

۹۱۱- (فإن أشكل عليه) الحكم. استحب له أن ي(شاور فيه فيه أهل 
العلم والأمانة) لقوله تعالى: + وََاوِرَهُمَ في الَأ £ [آل عمران:۹١٠]»‏ 
هذا ع عله" 

575 (و لا يحكم وهو غضبان) لما روى البخاري ومسلم عن أبي 
بكرة-رضي الله عنه-أنه كتب إلى ابنه لما تولى القضاء: أن لاتحكم بين اثنين 
وهو غضبان» » وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العله. 


(۱) صحیح البخاري (/56095؟), وصحيح مسلم .(YAT1)‏ 
67 المغني 7/1۳ TV‏ الشرح الكبير ۸ ۳٤۷‏ العدة ص 1۸٦‏ . 


(۳) صحيح البخاري «(V10۸)‏ وصحيح مسلم (۱۷۱۷). 
() ذكر في المغنى ١4‏ / ١٠ء‏ والشرح الكبير ۲۸/ ٠٠١‏ أنه لاخلاف يعلم في 
ذلك» وذكر في الإنصاف ۲۸ / ۱ أن ابن البنا قال: إنه مكروه. 


NE 
۷ u رع وا _ _مللءك‎ 


م اص )وسكا 


۳-“(ولا في حال يمنع استيفاء الرأي) أي أن القاضي لايحكم وهو 
في حال تمنعه من النظر والتفكر والتأمل في المسألة التي سيحكم فيها من 
جميع جوانبهاء كأن يكون مريضاء أو في حال هم أو غم» أو في حال عطش 
أو جوع شدیدین» أو في حر شدید» أو برد شدید» أو كان حاقناًء أو حاقبا. 
ونحو ذلك من الأحوال؛ لأن هذه الأحوال تمنع من استيفاء الرأي الذي 
يتوصل به إلى معرفة الحق غالبأء فمنع من القضاء حاهاء كالغضب. 


65- (ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا) إذا لم تدع حاجة أو ضرورة 
إلى ذلك؛ لما ثبت عن القاسم بن محيمرة. أن أبا مريم الأزدي أخبره» قال: 
دخلت على معاويةء فقال: ما أنعمنا بك أبا فلان -وهي كلمة تقوها 
العرب- فقلت: حديثاً سمعته أخبرك به سمعت رسول الله ية يقول: 
«من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم 
وخلتهم وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته وخلته وفقره»» قال: فجعل 
رجلا على حوائج الناس""» ولأن الحاجب ربا منع صاحب الحاجة من 
الدخول عليه. 


606- (ويجب العدل بين الخصمين ف الدخول عليه» و) ف (المجلس) 
بين يديه (و) في (الخطاب) لكل منهما؛ لما ثبت عن عمر -رضي الله عنه- 
(۱) رواه أبو داود (ه4») والترمذي )1(« وغبرهما. وسلده حسن› وله 


شواهد عن غير واحد من الصحابة. تنظر في المسئد(١650601١52لا١١5)‏ 
المطالب .)۲٠۷١(‏ 


ع“ رم ءيسلا ) 
۹۸ شاا 
2 عم اص اول 


أنه قال في الكتاب الذي كتبه إلى أبي موسى: «أما بعد فإن القضاء 
فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك» فإنه لا ينفع تكلم بحق لا 
نفاذ له» آس بين الناس فى مجلسك ووجهك وعدلك» حتى لا يطمع 
شريف فى حيفك. ولا يخاف ضعيف جورك..."'» ولأن في 


286060 /١ وأبو عبيد كمافي اعلام الموقعين‎ ۷۳-۷۰ /١ رواه وكيع‎ )١( 
.)5111( والدارقطني‎ ٥٤١ /۲ والاسماعيلي كما في مسند عمر لابن كثير‎ 
من طريق إسماعيل الأودي» عن سعيد بن أبي بردة» عن‎ ٠١6 /٠١ والبيهقي‎ 
كتاب عمر الذي كتب به إلى أبي موسى» وأوصى به أبو موسى إلى أبي بردة.‎ 
وفيه بعد النص المذكور أعلاه: «البينة على من ادعى» واليمين على من أنكرء‎ 
والصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالاًء لا يمنعنك‎ 
قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق.‎ 
فإن الحق قديم» وإن الحق لا يبطله شىء ومراجعة الحق خير من التمادى فى‎ 
الباطل» الفهم الفهم فيما تخلج فى صدرك مما ل يبلغك فى القرآن والسنة.‎ 
اعرف الأمثال والأشباه. ثم قس الأمور عند ذلك. فاعمد إلى أحبها إلى الله‎ 
تعالى وأشبهها بالحق فيما ترى» واجعل للمدعى أمدأ ينتهى إليه. فإن أحضر‎ 
بينته وإلا وجهت عليه القضاءء فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ فى العذر.‎ 
المسلمون عدول بينهم بعضهم على بعض إلا مجلوداً فى حد أو مجرباً فى شهادة‎ 
زور أو ظنيناً فى ولاء أو فى قرابة» فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم‎ 
بالبينات» ثم إياك والضجر والقلق والتأذى بالناس والتنكر للخصوم فى مواطن‎ 
الحق التى يوجب الله بها الأجر ويحسن الذخر» فإنه من يخلص نيته فيما بينه‎ 
وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس» ومن تزين للناس با يعلم الله منه غير‎ 


5 بوا ۱1۹ 
3 | 
26 « م2 اس )السك 


ذلك تحقيقا للعدل بين المتخاصمين. 


ذلك شاه الله). وسنده صحيح. ورواه الدارقطنى والبيهقى /٠‏ ۹« 
الإرواء (5519)), دراسة نقدية للمرويات الواردة في شخصية عمر للدكتور 
عبدالسلام العيسى ۲/ -7//15. وفي المسألة حديث مرفوع. وهو ضعيف. 


ينظر: أنيس الساري .)١54175(‏ 


ايك تسبل ما AN‏ 
و س شنک : 
باب صعة الحكم 


5- (إذا جلس إليه الخصمان. فادعى أحدهما على الآخر لم 
تسمع الدعوى إلا محررة تحريراً يعلم به المدعى به» فإن كان ديناً ذكر قدره 
وجنسه» وإن كان عقاراً ذكر موضعه وحده؛ وإن كان عيناً حاضرة"" 
عينهاء وإن كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها) لأن الحاكم سيسأل المدعى 
عليه عن ما ادعاه المدعي» فإن اعترف به ألزمه بتسليمه للمدعي» ولا 
يمكن ذلك مع جهالة المدعى به. 

-١7‏ (ثم يقول) القاضي (لخصمه) أي لخصم المدعي -وهو المدعى 

-: (ما تقول؟) في الجواب عن هذه الدعوى التى ادعاها عليك المدعي 
س ادعاه عليه المدعي من دين أو عين أو غيرهما (حكم) 
القاضي (للمدعي) على المدعى عليه با ادعاه عليه؛ لأن الإقرار أحد 
البينتين» بل هو سيد الأدله» فجاز الحكم به» كالشهادة» والإقرار ما تلبت 
به الحقوق بإجماع آهل العلم '". 


)١(‏ لفظة «حاضرة» ليست في الأصلء وهي في النسخة المطبوعة مع العدة. 
(۲) سيأتي ذكر من حكى هذا الإجاع» وذكر أدلة أخرى للإقرار في أول باب الإقرار 


نات | ام 
سان 

6- (وإن أنكر لم يخل من ثلاثة أقسام: أحدها: أن تكون في يد 
أحدهماء فيقول) القاضى (للمدعى: ألك بينة؟ فإن قال: نعم» وأقامهاء 


حكم بها) لحديث أبى هريرة مرفوعاً: «البينة على المدعى). وهذا جع 
عليه في الجملة"''. 


849- (وإن لم تكن) لدى المدعي (بينةء قال) له القاضي: (فلك 


-إن شاء الله تعالى-. وقال في المغنى /١5‏ 14: «وليس للحاكم أن يحكم عليه إلا 
بمسألة المقر له؛ لأن الحكم عليه حق له. فلا يستوفيه إلا بمسألة مستحقه. هكذا 
ذكر أصحابئا. ويحتمل أن يجوز له الحكم عليه قبل مسألة المدعي؛ لأن الحال تدل 
على إرادته ذلك فاكتفي بهاء كما اكتفي بها في مسألة المدعى عليه الجواب. ولأن 
كثيرا من الناس لا يعرف مطالبة الحاكم بذلك» فيترك مطالبته به لجهله. فيضيع 
حقه» فعلى هذا يجوز له الحكم قبل مسألته». 

)١(‏ سبق تخريج الحديث السابق وذكر مراجع هذا الإجماع في آخر باب الرجعة» المسألة 
(؟5194). 
وقال في المقنع وشرحه المبدع :٠٠١٤ /٠١‏ «(وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها) 
بغير خلاف, و يحلف؛ لحديث الحضرمي وغيره؛ ولآن البينة أحد حجتي 
الدعوى فيكتفى بهاء كاليمين» وهذا قول أهل الفتيا من أهل الأمصار. وقال 
شريح والنخعي والشعي وابن أبي ليلى: يستحلف الرجل مع بينته. قيل لشريح: 
ما هذا الذي أحدثت في القضاء؟ فقال: رأيت الناس أحدثوا فأحدثت. قال 
الشيخ شمس الدين ابن القيم: وهذا ليس ببعيد لا سيما مع التهمة. ويخرج في 
مذهب أحمد وجهان', والمسألة أيضاً في المغني» والطرق الحكمية. 


۷ 
28 ٣ ا‎ 
( 


١‏ د ا شن کا ال 
كيله. فإن طلبهاء استحلفه. وبرئ؟ لقول رسول الله عَكلهةِ: «لو أعطي الناس 
بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى 
عليه") متفق عليه'''. 


4- (وإن نكل عن اليمين» وردها على المدعي) أي إذا قال المدعى 
عليه: لن أحلف. ولكن أريد أن يحلف المدعى أن هذه العين له (استحلفه. 
وحكم ل" .ما روي أن النى بي رد اليمين على طالب الحق”". 


() صحيح البخاري ».)٤٥٥۲(‏ وصحيح مسلم »)۱۷١١(‏ وقد حكى في الإجماع ص 
4 الاتفاق على أن اليمين تجب على المدعى عليه وأنه يجب استحلافه في 
الأموال على ماذكره. وينظر: ما يأتي في الفصل الآنى من الكلام على مسألة اليد 
-إن شاء الله تعالى -. 

(۲) رجح شيخ الإسلام هذا القول في حال ماإذا كان المدعي يحيط بالمدعى به 
والمدعی عليه لا حيط به» ورجح شيخنا في الشرح الممتع /١6(‏ ۳۲۳-۳۲۲) بان 
هذا يرجع إلى رأي القاضي بحسب ما يرى من خلال نظره في قرائن الأحوال. 

(6) رواه الدارقطني (4510). والحاكم ٠٠١ /٤‏ والبيهقي /٠١‏ 184 وفي سنده 
محمد بن مسروق» وهو مجهولء ورواه تمام من طريق آخرء كما في التلخيص 
(۸)» ولكن تفرد تمام به مع تأخره يجعل في النفس شيئاً من تصحيحه» على 
فرض ثقة رجاله. ويعضد هذا الحديث: عرض الني صلى الله عليه وسلم اليمين 
على الأنصار في القسامه» وماروي عن عمر من ردها أيضاً في القسامة» وما روي 
عنه من طلبه من عثمان أن يحلف لما رد المقداد اليمين على عثمان» و في كل 
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22 8 1 
شک 1 ۹۲۳ 


هم اص اول 


-0١‏ (وإن نكل) المدعي (أيضاً صرفهما) فلا يحكم بالعين لواحد 
منهما؛ لأن كل واحد منهما أبطل حجته بامتناعه عن اليمين. 


51- (وإن كان لكل واحد منهما بينة) وتسمى بينة المدعي حينفذ 
«بينة الداخل)ء وتسمى بينة المدعى عليه «بينةالخارج» (حكم بها) آي 
بالعين المتنازع فيها (للمدعي) لحديث أبي هريرة السابق: «البينة على 
المدعي»» فظاهره أنها إثما تكون في جانب المدعي» وأنها لاتسمع من 
المدعى عليه أصلا”"'. 


منهما انقطاع» قال البيهقي ‰١ /٠١‏ بعد ذكره لقصة عثمان والمقداد: «(وهو مع 
ما روينا عن عمر -رضي الله عنه- في القسامة يؤكد أحدهما صاحبه فيما اجتمعا 
فيه من مذهب عمر في رد اليمين على المدعي». وينظر: الطرق الحكمية ص 
.1١5-57‏ النظرية العامة لإثبات الحدود 7؟/ .»115-1١08‏ بحث «النكول عن 
اليمين وأثره في القضاء» لعبدالعزيز الرضيان (منشور بمجلة العدل. عدد .١١‏ ص 
.)١167"-1١*١‏ 

)١(‏ وفي المسألة قول آخر: أن بينة المدعى عليه إن شهدت بسبب الملك, أو كانت أقدم 
تأريخاء قدمت على بينة المدعي. وهو قول له حظ من النظر. وفي المسألة قول 
ثالث: أن البينتين تتساقطان. ويحلف من بيده العين» وهو المدعى عليه» وتبقى في 
يده وهو قول له وجه» ورجحه شيخنا في الشرح الممتع /٠١(‏ » والمسألة 
تحتاج إلى مزيد عناية. 


لا 

و شلا 

22 اص او 

۳- (فإن أقر صاحب اليد لغيره) أي أقر بالعين التى في يده والتى 

يدعيها المدعي لشخص آخرء فقال: هي لفلان (صار المقر له) هو (الخصم 

فيها) للمدعي (وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا) في المسائل السابقة؛ 

لأن المالك للعين ظاهراً عند إقامة الدعوى -وهو من بيده العين- قد أقر 
له بهاء وأنزله منزلته. 

4)- (الثاني: أن تكون) العين المتخاصم فيها (في يديهما) معا (فإن 

كانت لأحدهما بينة''' حكم له بها) لأنها كالإقرار. وهذا لا خلاف 


(۲) ٠ 
. فيه‎ 


6- (وإن لم يكن لواحد منهما بينة» أو هما بينتان» قسمت بينهما 

و حلف كل واحد منهما على النصف الحكوم له به) أنه له؛ لأنه في حال 

ما إذا لم يكن لأي منهما بينة» فكل واحد منهما يده على نصفهاء والقول 

قول صاحب اليد مع يمينه. لحديث «اليمين على المدعى عليه»). ومثله حال 

)١(‏ لفظة «بينة» سقطت من الأصل» وهي موجودة في بقية النسخ المطبوعة. 

(۲) العدة ص 1۹۰ وجاء في الاختيارات في باب الحكم وصفته ص ۳٤٤ ۳٤۳‏ أن 
أحمد ذهب في رواية إلى أن للحاكم أن يحلف الخصم إذا أقام الشهود. مستدلاً 
بفعل علي -رضي الله عنه-. ووجهها شيخ الإسلام ابن تيمية بما إذا أراد الحاكم 
مصلحة. لظهور ريبة في الشهود. ومثل لذلك بتفريق الشهود وتغليظ اليمين. 


١ 6 


تعارض بينتيهماء فإنهما تتساقطان». ويكونان في حكم من ليس هما 


.)0( 
لمعك . 


5- (وإن ادعاها أحدهما) كلها (وادعى الآخر نصفهاء ولا بينة) 
لواحد منهما (قسمت بينهماء و) وجبت (اليمين على مدعي النصف) لأن 
يده على النصف. فالقول قوله فيه مع يمينه» ويد مدعي الكل على النصف 
الآخر» ولا منازع له فيه فيبقى في يده بغير يمين. 

0- (وإن كان هما) في هذه الصورة (بينتان» حكم بها لمدعي 
الكل) لأن نصفها الذي بيده لم ينازعه فيه أحد» وتقدم بينته في النصف 
الذي بيد صاحبه؛ لأنه مدعء وبينة المدعي تقدم على بينة المدعى عليه كما 


سبق بيانه قريبا. 


,)5١056( وابن أبي شيبة: البيوع‎ »)٠١۲٠٤( ويؤيد ذلك: ما رواه عبدالرزاق‎ )١( 
وإسحاق كما في نصب الراية» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداءء أن‎ 
رجلين اختصما إليه في دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها له» فقضى بها بينهماء‎ 
وقال: ما كان أحوجكما إلى مثل سلسلة بني إسرائيل كانت تنزل فتأخذ عنق‎ 
ء)۱۹٦۰۳( الظام. وسنده صحیح› وقد روي في ذلك حديث مرفوع في المسند‎ 
/١ والمصنفين» وغيرهاء وقد رجح جمع من الحفاظ إرساله. ينظر: تهذيب السنن‎ 
.)۲۹۸۹( التلخيص‎ ۳۲ ۱ 


0 ا 


۱۹۲٩‏ ا 
6- (الثالث: أن تكون في يد غيرهماء فإن أقر بها) من هي بيده 
(لأحدهما) أي لأحد المدعيين (أو لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد) 
لأن المالك للعين ظاهرا عند إقامة الدعوى -وهو من بيده العين- قد أقر 
له بهاء وأنزله منزلته. 

89- (وإن أقر هما) أي أقر بها لكلا المدعيين (صارت كالتي في 
يديهما) لما سبق ذكره في المسألة الماضية. 

3- (وإن قال: لا أعرف صاحبها منهما) أي لاأعرف من هو 
الذي يملكها من هذين اللذين يدعي كل منهما ملكيتها (ولأحدهما بينة) 
والمدعي الآخر لابينة له (فهي له) أي يحكم بها للذي له بينة؛ لأنه 
يستحقها بهذه البينة. 

17١‏ (وإن لم يكن هما) في هذه الصورة (بيئة» أو) كان (لكل واحد 
منهما بيئة» استهما على اليمين» فمن خرج سهمه» حلف» وأخذها) ل 
ثبت عن أبي هريرة أن رجلين تدارءا في دابة» ليس لواحد منهما بينة» 
فأمرهما الني بء أن يستهما على اليمين'''» ولأنهما تساويا في الدعوى 


)١(‏ رواه الإمام أحمد (1١ VAY ۹ ۳٤۷(‏ وار بن أبي شيبة ,)5١1554(‏ وأبو داود 
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ا | 14 
شک ا ۹۷ 


م اص )و 
واليد والبينة أو عدمهاء فيلجأ إلى القرعة» كما لو أعتق عبيداً له عند موته 
ولا مال له غيرهو'''. 


۲ ۰ ۳۱۷)». وغيرهم من طرق» عن سعيدء عن قتادة» عن خلاس» عن أبي 
رافع» عن أبي هريرة. وسنده صحیح» فقد رواه أحمد من طريق محمد بن بكرء 
ورواه أبو داود من طريق يزيد بن زريع» وخالد بن الحارث» وکلهم ممن روى عن 
سعيد قبل اختلاطه» وله شاهد رواه أبو داود في المراسيل (۳۸۸) بسند صحيح 
عن سعيد بن المسيب مرسلاء وفيه أن كلا منهما أحضر شهداء عدولاً على عدة 
واحدة» فأسهم الني كَل بينهماء وذكر البيهقي /٠١‏ 7154 لهذا المرسل شاهدا 
آخر مرسلاً أيضاًء وفي سنده ابن لميعة. وينظر: التلخيص (75141). وله شاهد 
آخر موقوف على علي» عند عبدالرزاق ».)2157١1(‏ والبيهقي ۰۲٥۹ /٠١‏ وني 
متنه اختلاف» وقد توسع الحافظ البيهقي» والحافظ ابن القيم في آخر الطرق 
الحكمية ص ۳۲۸-۳۲۳ في هذه المسألة. 
)١(‏ ينظر في مسألة القرعة: الطرق الحكمية ص ۲۸۷ إلى آخر الكتاب. 


, 7# | اڪ‎ 1 
أل‎ «٠ 2 
E A 


باب في نعارض الدعاوى 


۲- (إذا تنازعا قميصاً أحدهما لابسه» والآخر آخذ بكمه) ولا بينة 
لأحدهما (فهو للابسه) مع يمينه؛ لأن يده آكد على هذا الشوب. ولأن 
تصرفه فيه أقوى» ولأنه المستوفي لمنفعته'''. 


37 - (وإن تنازعا دابة أحدهما راكبهاء أو له عليها حمل فهى له) 9 
بكيئه ؟ 1 سبى ذكره ٤‏ المسألة الماضية. 


)١(‏ قال الحافظ ابن القيم في الطرق الحكمية ص :١١54 ١١١‏ «فصل: الطريق 
الثالث: أن يحكم باليد مع يمين صاحبهاء كما إذا ادعى عليه عينا في يده فأنكر, 
فسأل إحلافه. فإنه يحلف وتترك في يده» لترجح جانب صاحب اليد ولهذا 
شرعت اليمين في جهته؛ فإن اليمين تشرع في جنبة أقوى المنداعيين» هذا إذا م 
تكذب اليد القرائن الظاهرة» فإن كذبتها لم يلتفت إليها وعلم أنها يد مبطلة. 
وذلك كما لو رأى إنسانا يعدو وبيده عمامة وعلى رأسه عمامة» وآخر خلفه 
حاسر الرأس ممن ليس شأنه أن يمشي حاسر الرأس فإنا نقطع أن العمامة التي 
بيده للآخر ولا يلتفت إلى تلك اليد ويجب العمل قطعا بهذه القرائن» فإن العلم 
المستفاد منها أقوى بكثير من الظن المستفاد من مجرد اليد. بل اليد هنا لاتفيد ظناً 
البتة» فكيف تقدم على ماهو مقطوع به. أو كالمقطوع به). ومن أدلة الحكم 
لصاحب اليد: حديث «اليمين على المدعى عليه'» وقد سبق بيان ذلك في الباب 
المماضى. 


ب 


| 1م 
شی ا قا و 


هم اص ) وسكا 


مع يمينه؛ لما سبق ذكره قبل مسألة واحدة. 

70- (وإن تنازع صانعان) لكل منهما صنعة مغايرة لصنعة صاحبه 
(في قماش دكان هما) وهو مافية من آلة ونحوها (فآلة كل صناعة لصاحبها) 
فيه بيله. 

5- (وإن تنازع الزوجان في قماش البيت) وهو متاعه (فللزوج ما 
يصلح للرجال) مع يمينه (وللمرأة مايصلح للنساء) مع يمينها؛ لأن ظاهر 
حالما أن كلا منهما يملك مايصلح له. 

۷- (وما يصلح هما) معاً من متاع البيت (فهو بينهما) فيحلف كل 
منهما أن نصفه له ويحكم له به؛ لأن كلا منهما يده على نصفه. فيستحقه 
بيمينه» لحديث: «اليمين على المدعى عليه)”''. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن لم يكن عادة عمل بما سبق» وإن كان 
ثم عادة عمل بها؛ لأن العادة قرينة مرجحة» فيعمل بهاء وهذا هو 
الأقرب"". 

4- (وإن تنازعا حائطاً معقوداً ببنائهما) أي متصلاً ببناء كل منهما 
اتصالاً لا يمكن إحداثه بعد بناء الحائط (أو محلولاً منهما) أي غير متصل 


(۱) سبق تخريجه في الباب السابقء في المسالة (۲۹۱۹). 
مزيد كلام عليها في آخر باب الإقرار-إن شاء الله تعال-.. 


NEE 
شنک م‎ 1۹۳۰ 
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ببناء واحد منهما كاتصاله السابق (فهو بينهما فيملك كل واحد منهما 
نصفه بعد حلفه أنه له؛ لما سبق في المسألة الماضية. 

9 - (وإن كان) | رار (معقودأ) آي متسل (ببناء أحدهما وحده؛ 
فهو له) مع يمينه؛ لأن الظاهر أن هذا البناء بي كله بناء واحدأء فإذا كان 
بعضه لرجل» فالظاهر أن بقيته له. 

- (وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهماء 
فهو بينهما) فيحكم لكل واحد منهما بنصفه» بعد حلفه أنه له؛ لأن يد كل 
واحد منهما على نصفه» والقول قول صاحب اليد مع يمينه» لحديث «اليمين 
على المدعى عليه)"''. 

-0١‏ (وإن تنازع صاحب الأرض والنهر في الحائط الذي بينهما فهو 
بينهما لأنه حاجز بين ملكيهماء فأشبه الحائط بين البيتين» كما سبق بيانه 
قريباً. 

5- (وإن تنازعا قميصاً أحدهما آخذ بكمه» وباقيه مع الآخر فهو 
بينهما”'') لأن يد الممسك بكمه ثابتة على نصفه. يؤيد ذلك: أنه لو كان 
آخذاً بكمه وباقيه على الأرض. فادعاه مدع كان القول قول من هو آخذ 


٠ 


)۱( سبق تخر جه في أول الباب السابق. 
(۲) متن هذه المسائل الثلاث مختصر في الأصل» والمثبت من النسخة التى شرحها 
صاحب العدة. 


نات | ام 
شب فقن سس ۷ 
هذه الحال حكم ماكان بيد كل منهما نصفه. 

58 (وإن تنازع مسلم وكافر في ميت. يزعم كل واحد منهما أنه 
مات على دينه. فإن عرف أصل دينه حمل عليه ) لأن الأصل بقاؤه عليه. 

“-٤‏ (وإن لم يعرف أصل دينهء فالميراث للمسلم) لحديث: «الإسلام 
يعلو ولا يعلى عليه»'". 

06- (وإن كانت هما بينتان فكذلك) لأن البينتين تساقطتاء وصارا 

5- (وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها) لأن البينة حجة شرعية 
يستحق صاحبها ما ثبت له بها. 

۷-(وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق 
نصيبه وهما موسران عتق كله) لأن كل واحد منهما يعترف بحرية نصيبه. 
فسرى إلى نصيبه هوء فيؤاخذ كل واحد منهما باعترافه» فيعتق العبد كله. 


4- (و) في هذه الحال (لاولاء هما عليه) فلا يستحق واحد من 


)١(‏ سقطت لفظة «عليه» من الأصل» وهي مثبتة في النسخ المطبوعة الأخرى. 

(۲) رواه البيهقي ”/ ٠١5‏ وغيره» وفي سنده ضعف» وله شاهد موقوف على ابن 
عباس عند الطحاوي في الشرح ۳/ ۲٥۷‏ بسند صحيح» وقد توسعت في تخريجه 
في كتاب تسهيل العقيدة في باب الولاء والبراء ص .0۸١‏ 


2 1 
ا ت ا 
22 ) ص ) وسكا 


هذين الشريكين ولاء هلا العبد الذي عتق؛ لأن كلا منهما لايدعى ولاء 
هذا العبدء فكل منهما يقول لصاحبه: أنت أعتقت نصيبك فسرى العتق إلى 


648- (وإن كان أحدهما موسراً والآخر معسرأء عتق نصيب 
القت وح لأنه اعترف بعتق : نصيبه. حين ادعى أن الموسر أعتق 
نصيبه» كما سبق بيانه قبل مسألة واحدة. 


5- (وإن كانا معسرين لم يعتق منه شى) لأن اعتراف كل منهما 
بعتق الآخر لنصيبه لا يوجب اعترافاً بعتق نصيبه هو؛ لأن عتق المعسر 
) 
لاسو 


-0١‏ (وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ) أي يعتق هذا 
النصف الذي اشتراه؛ لا عترافه سابقاً أن شريكه قد أعتق هذا النصف. 


5- (ول يسر إلى باقيه) فلا يعتق النصف الذي هو ملك قديم لمذا 
المعسر؛ لما سبق قبل مسألة واحدة. 
۴- ولا ولاء له عليه) أي لايستحق هذا المعسر الذي اشتر 


)١(‏ في الأصل «الموسر)ء والتصويب من النسخة التي شرحها صاحب العدة. 

(۲) قال في الإنصاف: العتق ٠١ /١4‏ «وإن كانا معسرين لم يعتق على واحد منهماء 
بلا نزاع أعلمه» لكن للعبد أن جلف مع كل واحد منهماء ويعتق جميعه.أو مع 
أحدهماء ويعتق نصفه» إذا قلنا: العتق يثبت بشاهد ويمين» وكان عدلاً على ما 
يأتي» ذكره الأصحاب». 


E 
E شی کا وا ب ا د‎ 


2 اص او 


نصف العبد فعتق عليه ولاء هذا النصف؛ لأنه لا يدعي أنه أعتقه. بل 
يدعي أن المعتق له غيره» وإنما هو مخلص له ممن يدعي أنه أعتقه ثم جحد 
عتقه» فهو كالذي خلص الأسير من أيدي الكفار بشرائه منهم. 

4- (وإن ادعى كل واحد من الموسرين أنه أعتقه"'' تحالفا) لأن كل 
واحد منهما يدعي أنه أعتقه. وأن ولاءه کله له» فيحلف كل منهما على أنه 
أعتق نصفه» ويثبت له ولاء هذا النصف الذي كان له؛ لأن يده كانت عليه. 
فيثبت له ولاؤه. 

606- (وكان ولاؤه بينهما) لكل واحد منهما نصفه» لما سبق ذكره في 
المسألة السابقة. 

57- (وإن قال رجل لعبده: إن برئت من مرضي هذا فأنت حر وإن 
قتلت فأنت حر فادعى العبد برأه أو قتله وأنكر الورثة ذلك فالقول قولهم) 
لأن الأصل - وهو عدم برئه وعدم قتله- معهم. 

۷--(وإن أقام كل واحد منهما بينة بقوله عتق العبد؛ لأن بينته 
تشهد بزيادة) على ما أثبتته بينة الورثة. 

4-- (ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متسأوبي القيمة لامال 


)١(‏ الذي يظهر أن المراد: أن كلا منهما يدعي أنه أعتق نصفه. وأن صاحبه لم يعتق 
نصيبه» ويريد أن يدفع قيمة نصيب شریکه» ويكون ولاء العبد كاملا له. وينظر: 
المغني : العتق "٠٠١ /١5‏ والشرح الكبير: العتق /١9‏ 1" حيث ذكرا مسألة 
فقارئة ا 


هه 7 
6 .ا ا زر 0 0 ا کالفا 


له سواهما فأقر الابنان أنه أعتق أحدهما في مرض موته عتق منه ثلثاه) لن 
ثلثيه يساوي ثلث ماله. والوصية لا تصح إلا بالثلث فأقل بإجماع آهل 
العلم'''. 

4- (إن لم يجيزا عتقه كله) فإن أجاز الابنان عتق أبيهما بعد وفاته 
عتق العبد كله؛ لأن الوصية بأكثرمن الثلث تصح إذا أجازها الورثة بعد 
وفاة الموصي. 

- (وإن قال أحدهما: أبي أعتق هذاء وقال الآخر بل هذاء عتق 
ثلث كل واحد منهماء وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف 
الآخر) لأن كل واحد من الابنين إذا عين واحدأً صار مدعياً أنه أعتق منه 
ثلثاه وأنه لم يبق منه على الرق إلا ثلثه میراثاً بينهما لكل واحدمنهما سدسه 
E EP NAE‏ 
لكل واحد من العبدين» فيصير له سدس العبد الذي أقر بعتق أبيه له 
ويكون له أيضأ نصف العبد الآخرء ويصير ثلث كل واحد من العبدين 
حراً؛ لأن لكل واحد من الابنين نصف كل واحد من العبدين» فقبل قوله 
في نصيبه» فعتق ثلث نصيبه من العبدين» وجمعناه في العبد الذي اعترف 
بعتقه» وهو يساوي ثلثه. 

-١‏ (وإن قال الثاني: أبي أعتق أحدهما لا أدري من منهما) أعتق 
(أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيبنه) أي إذا عين أحد الابنين عبدأء 


.)١11( سبق ذكر هذا الإجماع ودليله في أول الوصايا في المسألة‎ )١( 


اث | ام 
شن کا وا هوا 


هم ا سا )وسكا 


فقال: إن أبي أعتق فلاناء وقال الابن الآخر: أبي أعتق أحد هذين العبدين. 
لكن لا أدري أيهما أعتق» فإنه يقرع بين العبدين» فإذا وقعت القرعة على 
الذي عينه الابن الأول صار كأنهما عيناه معأء ويعتق ثلثاه؛ لما سبق ذكره 
قبل أربع مسائل» وإن وقعت القرعة على العبد الآخر الذي لم يعينه الابن 
الأول» صار كأن كل واحد من الابنين عين واحداً من العبدين. فيكون 
الحكم حينئذ كحكم المسألة الماضية؛ لأن القرعة تقوم مقام التعيين عند 
الاشكال والالتباس. 


و | 4 
.م ٠‏ | 


كتاب القاضي هو الأوراق الثبوتية التى يبعث بها قاض ببلد معين إلى 
قاض آخرء والمتضمنة إثبات حجة قامت عند القاضي المرسل في دعوى 
منظورة أمام قاض آخرء أو حكماً صادراً من القاضي الكاتب ويطلب 
تنفيذه على الحكوم عليه”'". 

وكتاب القاضي إلى القاضي من الوسائل التي لها نفع كبير للمسلمين. 
وفيها تيسبر على المتخاصمين» وتسهل على المظلوم أخذ حقه دون عناء 
كبير ودون أن يحصل تأخير كبير في حصوله على حقه» وبالأخص في هذا 
العصر الذي توافرت فيه وسائل إرسال كتاب القاضي دون تكلفة تذكرء 
وني وقت قصير جدأء عن طريق الفاكس» أو عن طريق البريد العاجلء أو 
غير ذلك" . 

05- (يجوز الحكم على الغائب) عن البلد (إذا كان للمدعي بينة) لا 
روى البخاري ومسلم عن عائشة -رضي اله عنها- أن هنداً بنت عتبة 
قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفينى 
وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم» فقال: «خذي ما يكفيك وولدك 
05 
)١(‏ النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود ۲/ .٠۹۸‏ 


(؟) الشرح الممتع (953/16-/751). 
فر م البخاري «(V1۸°)‏ وجي مسلم (۱۷1€). وقد أجيب عن الاستدلال 


زلف د وى 

وذهب بعض أهل العلم انهلا جور الحم عابي على الغائب إلا إذا 
تعذرت إقامة الدغوى عليه حضورياء كالستره والممتنع من الحضور» 
ونحوهما؛ لما ثبت عن علي رضي الله عنه قال: قال لي الني كَل «إذا تقدم 
إليك خصمان فلا تسمع كلام الأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف ترى 
كيف تقضي»» قال علي رضي الله عنه: فما زلت بعد ذلك قاض › وهذا 
هو الأقرب. 


بهذا الحديث بان هذا من باب الفتيا لا القضاءء ينظر ينظر: الفتح: النفقات باب إ إذا م 
ينفق الرجل... 9/ ٠٠١ ٥٠۹‏ وينظر أيضاً: شرح الزركشى كتاب الدعوى 
والبينات (مسألة الظفر ۷/ »470-47١‏ وهى أيضاً قضية عين لا تقوى على 
معارضة الأدلة القوية التى استدل بها أصحاب القول الثاني. 

(۱) رواه أحمد (2245. و أبو داود (2087).: والترمذي (۱۳۳۱) وغيرهم من طرق 
أخرى عند ابن الأعرابى وغيره. وينظر: أنيس الساري »)٥۹٩(‏ وقالالحافظ في 
فتح الباري باب القضاء على الغائب :١7١ ١ /١7‏ «واحتج من منع بحديث 
علي رفعه (لا تقضي لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر)» وهو حديث 
حسن» أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما.ء وبمحديث الأمر بالمساواة بين 
الخصمين» وبأنه لو حضر لم تسمع بينة المدعي حتى يسأل المدعى عليه فإذا غاب 
فلا تسمع» وبأنه لو جاز الحكم مع غيبته لم يكن الحضور واجبا عليه»ء وينظر 
الاختيارات ص ۳۳۸ وقد رجح أن من كان غائباً في بلد آخر إما أن يراسلء كما 
فعل الني بيا مع يهود خيبر لما اتهمهم الأنصار بقتل صاحبهم» أو يرسل إليه 
رسول كما أرسل بَا أنيسا إلى المرأة التي ذكر زوجها أن أجيره زنا بهاء على 


2 ا 4 
0028 211111111111192 ا 2 
م اص اوا 


7- (ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه إلى قاضي بلد 
الغائب» لزم قبوله» وأخذ الحكوم عليه به) لأن الاعتماد على المراسلة عن 
طريق الكتابة ثابت في كتاب الله تعالى» كما في قصة سليمان عليه السلام 
مع بلقيس» وثابت في سنة نبيه ية كما في رسائله َة إلى زعماء الكفار. 
وأجمع عليه أهل العلم'''. 

4- رولا يثبت) كتاب القاضي (إلا بشاهدين عدلین» يقولان: قرأه 
عليناء أو) يقولان (قرئ عليه بحضرتناء فقال: اشهدا على أن هذا كتابي إلى 
فلان أو إلى من يصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم) لأن ما أمكن إثباته 
بالشهادة لم يجز إثباته بدونهاء كإثبات العقود. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا عرف خط القاضي وختمه اكتفي 
بذلك؛ لأن ذلك تحصل به غلبة الظن» فأشبه الشهادة. وهذا هو الأقرب. 

ولذلك فإنه في هذا العصر الذي أصبح فيه لكل قاض توقيع خاص 
يمكن التأكد منهء وأصبح لكل مكتب قضائي ختم خاص به يمكن التأكد 
من صحته» وأصبح بإمكان من وصل إليه الكتاب التأكد من صحة الكتاب 
عند وجود أي تردد في ثبوته أو عند عدم وضوح عبارة من عباراته عن 
طريق وسائل الاتصال الحديثة» كالهاتف والفاكس وغيرهماء وهذا كله مما 
تحصل به غلبة الظن التي تقرب من العلم بصحة كتاب القاضي ويحصل به 


(1) الإجماع ص 28 الشرح الكبير 4؟/ ۸ العدة ص 14۷ شرح الزركشي ۷| 
۸ الروض وحاشيته ۷/ . 


7 ا ر 
شاا وو و 
7 ع م2 اس اول 


الفهم الصحيح هذا الكتاب فإنه يثبت كتاب القاضي دون الإشهاد عليه. 

606- (فإن مات) القاضى (المكتوب إليه أو عزل. فوصل) الكتاب 
(إل ره عسل عا ن الس مد كات القاقين» وه تلت 
باختلاف المرسل إليه. ۰ 

17- (وإن مات) القاضى (الكاتب) لمذا الكتاب (أو عزل بعد 
حكمه. جاز قبول كتابه) لأنه کتبه في حال ولاية صحيحة. ول يحدث ما 
يفسد هذا الكتاب. 

17- (ويقبل كتاب القاضي في كل حق. إلا الحدود والقصاص) لأن 
ادود تدرا بالقبهات: وهی مھا على الس وکاب القافنين فق بات 
الشهادة على الشهادة. ls‏ إليه احتمال الغلط والسهو. فلا يقبل فيهاء 
ولأن القصاص حق لايثبت إلا بشاهدين» فلم يقبل فيه كتاب القاضي. 
كحد القذف. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن كتاب القاضي يقبل في جميع الحقوق التى 
للآدمين» وفي جميع حقوق الله تعالى؛ لأن الحاجة التي من أجلها صح كتاب 
القاضي في الأموال قد تكون موجودة في القصاص وفي الحقوق”'. وقد 


)١(‏ قال في الشرح الممتع :)357-151١/١5(‏ «القول الثاني في هذه المسألة وهو قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب مالك أن كتابة القاضي تجوز حتى في حقوق 
الله حتى في حد الزناء وشرب الخمر والسرقة وغير ذلك» حتى فيما يوجب 
التعزير» وأجابوا عن قولهم: إن الحدود ينبغي فيها الستر: إن هذا الرجل الذي 


عبان ےا 


0 ل ر 
و .د ا ا جرد سح رم أن 
3 ع م اص اول 


القاضى ليس من باب الشبهات. وبالأخص ف هذا العصر الذي أمكن 
القطع بصحة كتاب القاضي» كما سبق» وهذا هو الأقرب. 


فعل ما يقتضي الحكم عليه هو الذي فضح نفسه. وإقامة الحد عليه أمام الناس 
فيه نشر لجريمته» والحاجة إلى كتابة القاضي إلى القاضي فيما هو من حقوق الله 
واقعة كما هي في حقوق الآدميين» قد يكون هذا الذي شرب الخمر ابن عم 
مركزاً وسلطة» فالصواب ماذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أن الكتاب من 
القاضي إلى القاضي مقبول في كل ما ينفذ فيه حكم القاضي». 


ھا IS‏ 
شک 0 اسابل ا ب 


باب القسمة 


القسمة: تمييز بعض أنصباء المشتركين في مال من بعض وإفرازها عنها"''. 
ويدخل في الأموال التي تقسم: كل مال فيه شراكة بين اثنين أو أكثرء سواء 
ملكوه بإرث» أو بشراءء أو بإنشاء شركة» أو بالمساهمة في شركة قائمة» أو 
شخص مع مالك أصل مال هذه المساهمة» ونحو ذلك. 

۸ - (وهي نوعان): 

4- النوع الأول: (قسمة إجبار) أي إذا طلبها أحد الشريكين. أو 
أحد الشركاء لزم إجابته إلى ذلك. ووجب قسمة هذا الشىء المشترك بين 
المشتركين فيه سواء رضي الشريك الآخر أو بقية الشركاء أو لم يرضوا. 

-٠‏ (وهي) تكون في (ما يمكن قسمته من غير ضرر) على الشريك 
(ولا) يترتب عليها (رد عوض) من الشريك على شريكه؛ لأنه إن كان فيها 
ضرر ل يجز الإجبار عليهاء لحديث: «لا ضررء ولا ضرار»”'"'» ولأنه إن كان 
فيها رد عوض صارت بيعأء والبيع لايجبر عليه؛ لقوله تعالى: إل أن 
تورك يده عن راښ نک 4 [الساء:۲۹]. 


.۱۱۹ /٠١ مجموع فتاوى ابن تيمية 0 ؟/ ۹ء المبدع‎ )١( 
.)١17( سبق تخريجه في التيمم» في المسألة‎ )۲( 


2 ا شود ال 

وک م ا اوک 

٠١‏ ففي هذا النوع من أنواع القسمة (إذا طلب أحد الشريكين 

قسمه فأبى الآخر. أجبره الحاكم عليه؛ إذا ثبت عنده ملكها ببينة) لأنه إذا 

ثبت ملكه له ببينة فقد تحقق من ملكيته هاء فله الحق في إزالة ضرر الشركة 
عن ماله الثابت له. 


7 (فإن أقر به) أي إذا كانت ملكية هذين الشريكين لهذا المال إنغا 
ثبتت عن طريق إقرار كل منهما بشراكة صاحبه له (لم يجبر الممتنع) من 
ليد القروكين عن الس زول لأن في الإجبار على القسمة حكماً على 
المتنع منهماء ولا يصح هذا الحكم إلا إذا كان تحقق من ملكية خصمه لهذا 
لمال» جخلاف حالة الرضى فإنه لا يحكم على أحدهماء وإنما يقسم بقولهما 
ورقاهنا. 

-١ 410‏ (وإن طلباها) أي طلب الشريكان معأ القسمة (فى هذه الحال) 
أي في حال ثبوب ملكيتهما هذا امال بإقرار كل من الشريكين لصاحبه 
(قسمت بينهما) لأنهما قد وضعا أيديهما على هذا المال» و لا يوجد هما 
منازع» فيثبت الملك هما بطريق الظاهر. 

- (وأثبت في القضية أن قسمه كان عن إقرارهما لا عن بيئة) للا 
بُحتج بهذا الحكم على ملكية هؤلاء الشركاء لهذا المال» مع أنه جرد قسمة 
بين من وضعوا أيديهم عليه. 

0 النوع (الثاني) من أنواع القسمة: (قسمة التراضي) وهي التي 
لايجوز عملها إلا إذا رضي جميع الشركاء بها 


HIS 1 
5 


هم ا ص ) وسكا 


7- (وهي قسمة ما فيه ضرر» بأن لا ينتفع أحدهما بنصيبه فيما هو 
له) فإذا كان لأحدهما ربع دار لم يستطع أن يستفيد من ربعها بعد القسمة 
فيما تستغل فيه هذه الدار» وهو السكنى والإجارة ونحوهما ,أو لا يمكن 
تعديله) أي لا يمكن تعديل نصيب الشريك ليأخذه دون إجحاف في القسمة 
(إلا برد عوض من أحدهما) على الآخرء ولم يرض هذا الشريك بدفع هذا 
العوض لشريكه (ف) هذه القسمة (لا إجبار فيها) بل إن رضي جميع 
الشركاء بالقسم قسمت. وإلالم تجز؛ لأنه في حال عدم انتفاع أحدهما 
بنصيبه بعد القسم فيه ضرر ظاهر عليه» وفي الحديث: «(لا ضرر و لا 
ضرار»""» وني حال إجبار أحدهما على دفع عوض لشريكه يكون بيعا 
محرماً؛ لأن البيع لايجوز إلا برضى الطرفين؛ لقوله تعالى: إ يَكأيُهًا لزت 
يَنَكُم )4 [النساء/ 19]. 

ففي هذه الحال من أراد من الشركاء أن ينفصل عن شريكه. فإنه يطلب 
بيع هذا المال المشتركء فيلزم شريكه أن يجببه إلى ذلك» فإن أبى ألزمه الحاكم 
بذلك. لأنه حق للشريك. ليتخلص من ضرر الشركة؛ فوجب بيعه» كما 
يباع الرهن إذا امتنع الراهن من بيعه عند عدم سداده لما رهن فيه وإن 
طلب الشريك إيجار هذا المال» أو أن يبيع هو نصيبه مشاعاًء وجبت إجابته 


.)١71( سبق تخريجه في التيمم في المسألة‎ )١( 


SERS‏ 1< لور 

EE‏ رك لفق 
ذلك؛ لا 0 
إلى ذلك؛ لما سبق . 

ويدخل في هذا النوع من أنواع القسمة -وهي قسمة التراضي-: ما إذا 

اتفق الشركاء على استمرار الشركة مدة معيئة» وكان في قسمتها قبل هذا 


الوقت ضرر على بعض الشركاء فلا يجوز إجبار من امتنع عن القسمة. 
للحديث السابق. 


ويدخل في هذا النوع أيضا: ما إذا فتح شخص أو مؤسسة مساهمة في 


)١(‏ جاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 7/70 517: ما نصه: «باب القسمة: 
وسئل رحمه الله تعالى عن رجلين بينهما دار مشتركة فطلب أحدهما القسمة 
فإمتنع شريكه من المقاسمة فهل يجبر عل ىالقسمة أم لا؟ فاجاب: الحمد لله رب 
العالمين» إن كانت تقبل القسمة من غير ضرر بحيث لا تنقص فى البيع أجبر 
الممتنع على القسمة» وإلا كان لطالب القسمة أن يطلب البيع» قد يجبر الممتنع 
ويقسم بينهما الثمن» والإجبار على القسمة المذكورة مذهب الأئمة الأربعة. 
والإجبار على البيع المذكور مذهب مالك وأبى حنيفة والإمام احمد»» وجاء أيضا 
في هذا المرجع ٠۳۳١/۳١‏ ما نصه: «المال المشترك بين الشركاء المعينين كالميراث 
يقسم بينهم على صنف منه إن كان قبل القسمة, وإلا بيع وقسم ثمنه عند أكثر 
الفقهاء كمالك وأحمد وأبى حنيفة» وتعدل السهام بالأجزاء إن كانت الأموال 
متماثلة كا مكيل والموزون» وتعدل بالتقويم إن كانت مختلفة كأجزاء الأرض» وإن 
كانت من المعدودات كالأبل والبقر والغئم قسمت أيضا على الصحيح وعدلت 
بالقسمة» وأما الدور المختلفة ففيها نزاع وليس لأحد الشريكين أن يمختص 
بصنف). و ينظر: الاختيارات الفقهية باب القسمة ص ,507-706٠١٠‏ الروض مع 
حاشيته ۷/ ٩1٦‏ . 


ا را 9 ١9‏ 
5 ل هه 
4 “ملك اسلا اورسك 


عقار أو في إنشاء شركة معيئة. وكان هناك شرط منصوص عليه أو متعارف 
عليه؛ أن المشتركين ليس لهم حق طلب القسمةء فلا يجوز في هذه الحال 
إجبار من امتنع عن القسمة؛ لأن المسلمين على شروطهم» فيجب الوفاء 
بهذا الشرط. 

۷-“-(والقسمة إفراز حق) أحد الشركاء في المال المشترك عن مال 
شريكه» وليست بيعا؛ لأنها تخالفه في الأحكام وني الأسباب» وتجوز بغير 
رضا الشركاء وتجوز فيما لا يجوز بيعه» كلحم الهدي والأضاحي» فلم تكن 
نبعاء كسائر العقود: 

4- والقسمة (لا يُستحق بها شفعة) لأنها ليست بيعاً. 

649- (ولا يثبت فيها) أي القسمة (خيار) لأنها ليست بيعا. 

- (وتجوز) القسمة (في المكيل وزناً) إذا كان ما ينضبط قسمه 
ا 

-0١‏ (و) تجوز القسمة (في الموزون كيلا) إذا كان ما ينضبط قسمه 
بالكيل. 

7- (و) تجوزالقسمة (في الثمار خرصاً)”". 


)١(‏ كأن يكون أربعة يملكون ثمر مزرعة قمح. فأرادوا اقتسامه» فقسم بينهم بالوزن 
بالكيلوجرام. 
(۲) كأن يكون اثنان يملكون تمر عشر نخلات من نوع واحد, أحدهم يملك ثلثه. 


بار ابي ا 
44 لس شر یل ا 


ودليل هذه المسائل الثلاث: أن القسمة محرد إفراز لأنصباء الشركاء فإذا 
تحقق العدل عند القسمة بأي طريق صح . 


47- (وتجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض) فإذا كان عقار 
موقوف على عدة أشخاص. فطلبوا قسمه بينهم. لينحاز نصيب كل واحد 
منهم وينفصل عن نصيب غيره» فيتمكن من الانتفاع بغلة الجزء الذي 
أوقف عليه مباشرة. فيزول عنه ضرر الاشتراك في غلة الوقف كله. وما 


لالك الثلث» وجعل ثمر الست الباقيات» والذي قدر أنه يساوي ثلثي هذا التمر 
مالك الثلثين. 

(۱) جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٤۱۹/۳١‏ ما نصه: «وسئل رحمه الله تعالى 
عن قسمة اللحم بلا ميزان وقسمة التين والعنب والرمان والبطيخ والخيار عدداء 
فأجاب: أما قسمة اللحم بالقيمة فالصحيح أنه يجوزء فإن القسمة إفراز بين 
الأنصباء ليست بيعا على الصحيح» وهكذا كان النبى يقاسم أهل خيبر خرصاء 
فيخرص عبد الله بن رواحة ما على النخل فيقسمه بين المسلمين واليهود. ولا 
يجوز بيع الرطب خرصاء وكذلك كان المسلمون ينحرون الجزور ويقسمونها بينهم 
بلا ميزان» كانوا يفعلون ذلك على عهد النبى» وكذلك جميع هذا الباب يجوز 
قسمة التين والعنب بغير كيل ولا وزن» وتجوز قسمة الرمان عدداء وكذلك 
البطيخ والخيار. هذا هو الصحيح فى المعدودات كلها أنها تقسم بالقيمة» وليست 
هذه القسمة بيعاء لكن تعديل الأجزاء معتبر فيه الخبرة» والمقصود أنه يجوز أن 
تعدل الأنصاب ما يمكن» إما من كيل أو وزن إن أمكن. وإلا بالخرص والتقويم» 
ليس هذا مثل البيع. فإن القسمة جائزة فى جميع المال. ويجوز قسمة التمر قبل بدو 
صلاحه. والله أعلم). 


ا 
شی کنا م الل ا ا 1۹۷ 


م ا ص ول 


يحتاج إليه بسبب هذا الاشتراك من قسمة غلة الوقف كله بين الحين 
والآخرء فإن هذه القسمة جائزةء لأنها جرد إفراز وحيازة نصيب كل منهم 
عن نصيب غيره» لكن يشترط في هذه القسمة أن لايترتب عليها أن يدفع 
أحد ممن أوقف عليهم لبعض المشتركين معه في استحقاق غلة الوقف مبلغا 
من المال؛ لأنه سيكون حينئذ شراء لجزء من الوقف. وهذا محرم؛ لأن 
الوقف لايجوز بيع شيء منه. 

14- (فإن كان بعضه طلقا وبعضه وقفا) أي إذا كان العقار بعضه 
طلقاً م يوقف وبعضه وقف (وفيها) أي ني القسمة (رد عوض من صاحب 
الطلق) يضاف إلى الوقف (/ يجز) لأن حقيقة هذا العمل بيع جزء من 
الوقف على هذا الذي لم يوقف نصيبه. وهذا ممنوع منه؛ لأن الوقف لا 
يجوز بيع شيء منه. 

6- (وإن كان من رب الوقف جاذ أي إذا كان المتبرع بالوقف أو 
الذي أوقف عليه هذا الوقف هو الذي سيدفع زيادة للشريك في هذا العقار 
والذي لم يوقف نصيبه» جاز ذلك؛ لأن هذه الزيادة مقابل زيادة في الوقف 
من هذا العقار. وهذا لاحرج فيه؛ لأنها زيادة خير لهذا الوقف. 

75- (وإذا عدلت الأجزاء) أا ادن ر الا بين 
الشركاء في أن تكون الأنصبة متعادلة ”قبع علدا لأن القرعة يلجأ إليها في 
الشرع في كل مسألة لا يوجد فيها مرجح”''. 


(۱) ينظر: مشكل الآثار باب بیان مشكل ماروي عن رسول الله ئي في إقراعه بين 


CI I yv ۹4۸ 
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1- (فمن خرج سهمه على شيء صار له» وألزم بذلك) لأن 
الأحكام الشرعية. 


المدعيين ۷/ ۲۸۷-۲1۸١‏ و قال شيخ الإسلام ابن تيمية كمافي الفتاوى 
86خ" «والقرعة فيها آية من كتاب الله وستة أحاديث عن الني بيا 
منها: هذا الحديث» ومنها: قوله: (لو يعلم الناس ما فى النداء والصف الأول ولم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه)» ومنها: اذا اراد سفرا أقرع بين نسائه فايتهن خرج 
سهمها خرج بها معه» ومنها: أن الأنصار كانوا يستهمون على المهاجرين لما 
هاجروا اليهم» ومنها: فى المتداعيين اللذين أمرهما النبى ان يستهما على اليمين 
أحبا ام كرهاء ومنها: فى اللذين اختصما في مواريث درست فقال لهما: «توخيا 
الحق واستهما وليحلل كل منكما صاحبه)» والقرعة يقول بها أهل المدينة ومن 
وافقهم كالشافعي واحمد وغيرهماء ومن خالفهم من الكوفيين لا يقول بهاء بل 
نقل عن بعضهم أنه قال: القرعة قمار. وجعلوها من الميسرء والفرق بين القرعة 
التي سنها رسول الله وبين الميسر الذي حرمه ظاهر بين» فإن القرعة إنما تكون مع 
استواء الحقوق وعدم امكان تعيين واحد» وعلى نوعين: أحدهما: أن لا يكون 
المستحق معيناء كالمشتركين إذا عدل المقسوم» فيعين لكل واحد بالقرعة» وكالعبيد 
الذين جزأهم الني ثلاثة أجزاء» وكالنساء اللاتي يريد السفر بواحدة منهن» فهذا 
لانزاع بين القائلين بالقرعة انه يقرع فيه. والثانى: ما يكون المعين مستحقا فى 
الباطن» كقصة يونس» والمتداعيين» وكالقرعة فيما اذا أعتق واحدأً بعينه ثم أنسيه. 
وفيما إذا طلق امرأة من نسائه ثم أنسيها أو مات أو نحو ذلك» فهذه القرعة فيها 
نزاع وأحمد يجوز ذلك دون الشافعي»» وينظر: آخر الطرق الحكمية ص ۲۸۷- 
۸ فقد أطال في مسألة القرعة» وفي ذكر أدلتها. 


ا او 
r‏ * * أل 


هم اص )وسكا 


4- (ويجب أن يكون قاسم الحاكم عدلا) ليتحرى العدل في 
قسمته» فيوصل إلى كل ذي حق حقه. 

84- (وكذلك كاتبه) أي يجب أن يكون كاتب الحاكم الذي يكتب 
له عدلاً؛ لأن غير العدل لايؤمن أن يزيد في الكتابة أو ينقص فيهاء أو يزور 
كتاباً على لسان الحاكم. 


ی 14 
أي © جو 
ّم ج ج gڇضص‏ شنک / 


كتاب الشهادات 


نت رتيل الا فرض كا فإدا دعي اران لحمل سهاده 
عند عقد نكاح. أو عند مداينة» أو عند طلاق» أو عند رجعة» لزمه الإجابة 
إلا أن يقوم غيره ممن يصلح لتحملها بذلك» فإذا قام اثنان بتحملها سقط 
الاثم عن الجميع؛ لقوله تعالى ل ولايأب لدا إا ماعا 4 [البقرة: 
1[ 

١-(وأداؤها‏ فرض كفاية) للآية السابقة» ولقوله تعالى: +[ © 
تاا الدب “!متو هونأ همی الفط شاه نولو عل نفيك أو لوين 
وارب 4 [النساء:٠٠]‏ ولقوله تعالى: ولا كوا اهدده وس 
هاه اشم لحه وال ماقمو ميم © 4 [البقرة:۲۸۳] وهذا 
مجمع و 

4ك ا برجة من رقيم ارق ابن ااا چا 
للآيات السابقة. 

م« -١‏ وأداء الشهادة واجب (ءل ى) الشاهد (القريب» و) على 
الشاهد (البعيد إذا أمكنهما ذلك من غير ضرر”””؛ لقوله تعالى: يما 


.٠*۳ مختصر الفتاوى المصرية ص‎ )١( 
قال في العدة ص ؟١: «يعنى أنه لو دعي إلى شهادة في مكان بعيد يشق عليه‎ )۲( 


> As 3 

شر لاال الاللس سل 0 ۹٥‏ 
لب انوا كوا وی بالقسید ش45 رلو ولو عل أشيكم أو الود 
واو 4 الآية [النساء:ه7١])‏ 


ص 


6- (والمشهود عليه أربعة أقسام): 


6- (أحدها: الزناء وما يوجب حده) كفعل فوم لوط (فلا پثىت 


57- (الثاني: المال) كالقرض» والغصب. والديون كلها (وما يقصد 
به المال) كالبيع» والوقف. والإجارة» والهبة» والصلح» والمساقاة. 


المشي إليهء لم يلزمه ذلك» وكذلك إذا دعاه في وقت برد أو مطر أو طين كثير أو 
ثلج يتضرربالخروج فيه»» وقال في المغنى /١5‏ 4 : (إن دعي إلى تحمل شهادة في 
نكاح أو دين أو غبره» لزمته الإجابة» وإن كانت عنده شهادة فدعي إلى أدائها 
لزمه ذلك» فإن قام بالفرض في التحمل أو الأداء اثنان» سقط عن الجميع» وإن 
امتنع الكل أثمواء وإنما يأثم الممتنع إذا لم يكن عليه ضررء وكانت شهادته تنفع. 
فإن كان عليه ضرر في التحمل أو الأداء» أو كان ممن لا تقبل شهادته» أو يحتاج 
إلى التبذل في التزكية ونحوهاء لم يلزمه؛ لقول الله تعالى: # ولا يضار كيب ول 
هی وقول الني بلا «لا ضرر ولا ضرار»» ولأنه لا يلزمه أن يضر بنفسه 
لنفع غيره. وإذا كان من لا تقبل شهادته لم يجب عليه؛ لأن مقصود الشهادة لا 
يحصل منه. وهل يأثم بالامتناع إذا وجد غيره من يقوم مقامه؟ فيه وجهان...). 

)١(‏ سبق ذكر أدلة هذه المسألة» وذكر من حكى هذا الإجماع في باب الزنا في المسألة 
.)۲۹٤(‏ 


ر و 
140۲ 
و کا الفقم 


والمضاربة» والشركة» والوصية له أو إليه بمال» والجناية الموجبة للمال ٠‏ 


(فيثبت بشاهدين) لقوله تعالى في شان الدين: # وَاسَتَشْيِدُوا شين مِن 


٣ رو كر سم رصم‎ rrp 


راڪم فن لم يكنا رجن رل وامر اکان ممن رضون مِنَ الهاي أن 
تل ادا تنكو دنهم الخزى 4 [البقرة:۲۸۲]ء فهذه الآية نص 
في المداينة» ويقاس عليها سائر الأموال وما يقصد به المال. 

-١‏ أو رجل وامرآتين) أي أن المال وما يقصد به المال يثبت أيضا 
بشهادة رجل وامرأتين؛ لما سبق في المسألة الماضية. وهذا مجمع عليه في شأن 
الأموال”". 

646- (و) يثبت يثبت المال وما يقصد به المال كذلك (برجل مع يمين 
الطالب) لما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس-رضي الله عنهما-أن 
النى ا قضى بيمين وشاهد " 


.٠١۹ /١5 المغبى‎ )١( 

(؟) الإجماع ص ۷۸ المغنى /۱٤‏ 0178 180. 

(۳) صحيح مسلم (۱۷۱۲)» وله شواهد كثيرة» منها حديث جابر وحديث أبي هريرة 
وحديث زيد بن ثابت» و أحاديث أخرى عن جمع من الصحابة» وبعضها صحيح 
كفرده. وقد صحح الحافظان أبو حاتم وأبو زرعة حديثي أبي هريرة وزيد. 
وصحح الإمام أحمد حديث جابر. ينظر: المسند (15718. »)۲۲٠٠١‏ العلل لابن 
أبي حاتم (۱۳۹۲.ء .)٠٤١١‏ شرح معاني الآثار /٤‏ 158-155. المطالب 
(5) العلل للدارقطني (21979). السئن الكبرى للبيهقي مع الجوهر النقي 


00 م 7-4 
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68- رالثالث: ما عدا هذين. نما يطلع عليه الرجال في غالب 
الأحوال» غير الحدود والقصاص» كالنكاح» والطلاق» والرجعة» والعتق. 
وال الل الي وار لب وال لى غر الال ر ارو إل 
بغير المال» كالتزويج» وتربية الأولاد (وما أشبه ذلك فلا يثبت إلا بشهادة 
رجلين) لقوله تعالى في شأن الرجعة: # وَأَشْهِدُوا وى عَذَلٍ ينك 4 
[الطلاق:۲]ء ويقاس عليها سائر ما يشبهها مما سبق وغيره. ولأن هذه 
الأمور ليست مالا ولا يقصد بها المالء فلا يقبل فيها سوى رجلين. 
0005 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن شهادة النساء تقبل في جميع الأشياء. 


۲۳۰-۲۲۵ /0 الاستذكار ۷/ ١١٠١-5١١هء تهذيب السنن‎ ۰۱۷1-۱۷ ٠ 
التلخيص (۲۹۷۲-۲۹۷۰). الإرواء (35627). التحجيل ص 087-0515, وقال‎ 
في الاختيارات ص 23575 7717: «فصل: قصة أبي قتادة وخزيمة تقتضي الحكم‎ 
بالشاهد في الأموال» وقال القاضي في التعليق: الحكم بالشاهد الواحد غير متبع.‎ 
كما قال المخالف في الحلال في الغيم» وفي القابلةء على أنا لا نعرف الرواية بمنع‎ 
الجواز. قال أبو العباس: وقد يقال: اليمين مع الشاهد الواحد حق للمستحلِف‎ 
وللومامء فله أن يسقطهاء وهذا أحسن).‎ 

)١(‏ حكى ابن المنذر في الإجماع ص ۷۸ء وصاحب الإنباه كما في الإقناع في مسائل 
الإجماع ۳/ ٠٠١٠١‏ الاتفاق على أن شهادة النساء لاتقبل في الحدود. وينظر: 
الطرق الحكمية: الطريق السابع: الحكم بالنكول مع الشاهد الواحد ص -٠١١‏ 
٩۹‏ ففيه تخريج لحديث في عدم الحكم بالشاهد واليمين في دعوى المرأة الطلاق» 
حتى يعضد الشاهد نكول الزوج» وفيه تفصيل جيد في هذه المسألة. 


0 08 
۳۳٠‏ ا 
7 م اس )رسك 


سوى الحدود» لقوله عَلو: الست شهادة المرأة مثل : نصف شهادة الرجل؟) 
رواه البخاري' “» وهذا هو الأقرب. 


)١(‏ صحيح البخاري: الحيض باب ترك الحائض الصوم (٤٠۳)»ء‏ والآية التي استدلوا 
بها إنما ذكرت بعض ما يستشهد به» وليس فيها المنع من غيره» وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية كما في الاختيارات ص 07" أن الشروط التي في القرآن إنما 
هى في التحملء لا في الأداء» وجاء في الاختيارات ص 2709 ۳٠۳‏ أيضا: تق 
شهادة النساء في الحدود إذا اجتمعن في العرس والحمام» ونص عليه أحمد في 
رواية بكر بن محمد عن أبيه ونقل ابن صدقة في الرجل يوصي بأشياء لأقاربه. 
ويعتق بعض عبيده» ولا يحضره إلاالنساء: هل تجوز شهادتهن؟ قال: نعم تجوز 
شهادتهن في الحقوق. والصحيح: قبول شهادة النساء في الرجعة» فإن حضورهن 
عندها أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق في الديون... ولو قيل: إنه يحكم 
بشهادة امرأة واحدة مع يمين الطالب في الأموال لكان متوجها؛ لأنهما أقيما مقام 
الرجل في التحمل»؛ ولفظة « الحدود» السابقة تحتاج إلى مراجعة. فسيأتي أن 
الحدود مجمع على عدم قبول شهادة النساء فيهاء وقال في الشرح الممتع (الطبعة 
المصرية :)٠٠٤ 1٠۳ /١١‏ «قال بعض أهل العلم: إن المرأتين تقومان مقام 
الرجل إلا في الحدود. من أجل الاحتياط هماء واستدل هؤلاء بعموم قول الرسول 
بي: (أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين) وأطلق ولم يفصلء ثم إن الله تعالى 
ذكر العلة في اشتراط العدد في النساء وهي: # أن َل ده ما ميجر 
اهما الخو ى 4 ولم يذكر أن العلة المالء العلة أن تقوى المرأة بالمرأة فتذكرها 
إذا نسيت. وهذا يكون في الشهادة في الأموال وفي غير الأموال إلا ما سلك فيه 
طريق الاحتياط؛ ويكون كذلك في المرأة معها رجل أو ليس معها رجلء وهذا 


7 ا ا 
9 ۹ 


۵ (الرابع : ما لا يطلع عليه الرجال» كالولادة. والحيض» والعدة» 
والعيوب تحت الثياب» فيثبت"' بشهادة امرأة عدل؛ لأن عقبة بن الحارث 
قال: تزوجت أم ےی ست أبي إهاب. فجاءت أمة سوداء» فقالت: قد 
أرضعتكماء فذكرت ذلك للبى و فقال: كيف وقد زعمت ذلك) رواه 
البخاري”" 


القول هو الراجح. فالقول الصحيح: أن المرأتين تقومان مقام الرجل إلا في 
الحدود للاحتياط لماء لقوله تعالى: ارم ریا اربع شل £ فهو نص صريح في 
وجوب الذكورية» فلذلك نقول: إذا المال يثبت برجلين» وأربعة نساء» ورجل 
وامرأتين» ورجل ويمين» وامرأتين ويمين المدعي» واختار شيخ الإسلام أيضا: 
وامرأة ويمين المدعي» فقال: إن المرأة إذا كانت ذاكرة للشهادة ومتيقنة فالعلة التي 
ذكرها الله عز وجل» أن تضل إحداهما انتفت» فيكون طرق إثبات المال ستة. 
والسابعة: القرائن الظاهرة بينة أيضاً»» وينظر: الطرق الحكمية: الطريق الثامن 
والطريق العاشر من طرق الحكم ص ٠١١-٠١۹ ۰۱٥۱-۱۲۹‏ ففيه تفصيل 
جید» و آثار» ونقول عن شيخه وغیره» وينظر: جامع أحكام النساء /٤‏ 0544- 
۷ . 

)١(‏ سقطت «فيثبت» من الأصلء وهي في النسخ الأخرى المطبوعة. 

(۲) صحيح البخاري »)۲٠٥۹(‏ و زاد: «فنهاه عنها». وذكر أن الني َيه أعرض عنه 
لا أخبره بكلامها أول الأمر» وفي رواية عند البخاري )۲٠٠١(‏ أيضا: «كيف وقد 
قيل؟ دعها عنك». قال الحافظ في التلخيص في الرضاع :)۱۸٤۳(‏ «وهم من ذكر 
هذا الحديث في المتفق»» وحكى في الإنباه كما في الإقناع ۳/ ٠١١١‏ الإجماع على 
أن شهادة النساء تقبل فيما لايجوز أن يطلع عليه الرجال» كالولادة» وعيوب المرأة 


2 اا 2 
34 


كه ١‏ 
0م 
١‏ (وتقبل شهادة الأمة فيما تقبل فيه شهادة النساء؛ للخبر) 
السابق. 


“١‏ (و) تقبل (شهادة العبد في كل شيء) لقوله تعالى: + وَأَشَهِدُوأ 
دى عَدَلٍ يك 4 [الطلاق:۲]ء والعبد عدل تقبل روايته وأخباره وفتياه 
الدينية» فيدخل في عموم الآية. 

۴“ (إلا الحدود) فلا تقبل شهادة العبد فيها؛ لأن في شهادة العبد 
ضعفاً يسيرأء ولهذا اختلف في قبول شهادته في جميع الحقوقء فلا تقبل في 
الحدود؛ لأنها تدرأ بالشبهات» وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العلم'''. 

4" (و) كذلك (القصاص) لا تقبل شهادة العبد فيه؛ لأن العبد 
ناقص الحال» فلم تقبل شهادته في القصاص. كالمرأة' '"'. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن شهادة العبد تقبل في القصاص؛ لعموم 
الآية السابقة» وهذا هو الأقرب. 


التي لا يطلع عليها الرجال» وسيآتي قريباً -إن شاء الله تعالى- مزيد أدلة لقبول 
شهادة الواحد بلا يمين» وتنظر: المراجع المذكورة قبل تعليق واحد. الطرق 
الحكمية: من الطريق الثامن من طرق الحكم إلى الطريق الحادي عشر. 

)١(‏ سبق في باب الزنا في المسألة (۲۹۹4) ذكر من حكى هذا الإجماع في الزناء وينظر: 
ا مغني باب الشهادات /١5‏ ۱۸۷. 

(؟) سبق قريباً أن الصحيح أن شهادة المرأة تقبل في كل شيء سوى الحدود» فهذا 
يضعف أو يبطل هذا القياس. 


2 
0 
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0 (و) تقبل (شهادة الفاعل على فعله. كالمرضعة على الرضاع. 
والقاسم على القسمة) لحديث عقبة السابق""» ولأنه يشهد على فعل 
نفسه» وهو ضابط له عادة» فتصح شهادته فيه» كما لو شهد على فعل 

5- (و) تقبل (شهادة الأخ لأخيه) لعموم قوله تعالى: + وَأَشيِدُوأ 
دَوَكُ عَدْلٍ نك 4 [الطلاق:۲]ء وهذا مجمع عليه بين عامة أهل العله”". 

”> (و) تقبل شهادة (الصديق لصديقه) لعموم الآية السابقة» وهذا 
قول عامة أهل العلم ". 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن القيم في الطرق الحكمية في الطريق السادس من طرق الحكم ص 
١۳١-۹‏ عدة أدلة لقبول الشاهد الواحد بلا يمين» منها هذا الحديث» ومنها 
شهادة خزيمة» ومنها شهادة رجل لأبي قتادة يوم حنين بقتله لرجل من المشركين. 
ومنها قبول شهادة ابن عمر على رؤية ال هلال وحده» ومنها قبول شهادة الواحد 
في الترجمة» والرسالة» والتعريف. والجرح والتعديل. 

(۲) حكى ابن المنذر في الإجماع ص ۷۷ الاتفاق على ذلك وقال في الشرح الكبير 
64 ۲۲: «حکی ابن المنذر عن الثوري أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم. 
وعن مالك: آنه لا تقبل شهادته لاخيه إذا كان منقطعا إليه في صلته وبره؛ لانه 
متهم في حقه» وقال ابن المنذر: قال مالك لا تجوز شهادة الأخ لأخيه في النسب 
وتجوز في الحقوق». وينظر: المغنى /١5‏ 185. 

(۳) قال في المغنى ۱۸١ /١5‏ والشرح الكبير ۲۹/ :٤١١‏ «فصل: وتقبل شهادة أحد 
القن اجه ن قن هات العلا ما قال: لاتقل شما الصديق 


1 1862 2 
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4 (و) تقبل (شهادة الأصم على المرئيات) لأنه فيها كالذي 
يسمع» فيدخل في عموم الآية السابقة. 

8" (و) تقبل (شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت) لأن السمع من 
الحواس التى يحصل بها اليقين» وبالأخص إذا كان الأعمى جليساً للمشهود 
عليه وشهد عليه با قاله وقت مجالسته له» ونحو ذلك من الأحوال التى 
يحصل لدى الأعمى بها اليقين من صوت المشهود عليهء فإنه تقبل شهادته 
في ذلك. كالمبصر. 

ويستشنى من هذا: الحدود. فإن شهادة الأعمى لاتقبل فيها على 
الصحيح» لما ثبت عن علي -رضي الله عنه- أنه لم يقبل شهادة الأعمى في 
السرقة""» ولأن في شهادة الأعمى ضعفاً يسيرأء فلم تقبل في الحدود؛ لأنها 
تدرأ بالشبهات. 

"٠‏ (و) تقبل (شهادة المستخفى) لعموم الآية السابقة. 

م (و) تقسل شهادة (من سمع إنساناً ير بحق؛ وإن ل يقل 
للشاهد: اشهد علي) لأنه شهد بما تيقن به عن طريق السمع» فصحت 
شهادته به» كما لو شهد بما رآه. 


الملاطف؛ لأنه يجر إلى نفسه نفعا بهاء فهو متهم» فلم تقبل شهادته. كشهادة العدو 
على عدوه). 

)١(‏ رواه عبدالرزاق )٠١۳۸١(‏ عن ابن عيينة» عن الأسود بن قيس» عن أشياخهم. 
وهذا سند حسن» فالأشياخ تقوي رواية بعضهم بعضاً. 


ساو ا 9 
2 و 
لالاز دا 

5- (وما تظاهرت به الأخبارء واستقرت معرفته في قلبه) و لا 
سبيل إلى معرفته إلا بذلك (جاز أن يشهد به. كالشهادة على النسب 
والولادة) لأنه لا يمكن معرفته عن طريق الرؤية؛ و لاطريق لمعرفته على 
جهة القطع إلا بالتسامع والاشتهار» فجازت الشهادة به» كالرؤية» وهذا 
جمع عليه ٤‏ الس وجرح الشاهد وتال 


)١(‏ المغنى /١54‏ ١١٤۱ء‏ الشرح الكبير ۲۹/ ۲٠١‏ ونقلا عن ابن المنذر أنه ذكر أنه لا 
يعلم أحدأ من أهل العلم منع منه. 

(۲) مختصر الفتاوى المصرية ص .1١7‏ وقال الحافظ ابن القيم في الطرق الحكمية ص 
٠*١‏ «فصل: الطريق العشرون: الحكم بالاستفاضة»ء وهي درجة بين 
التواتر والآحاد. فالاستفاضة هي الاشتهار الذي يتحدث به الناس» وفاض 
بينهم» وهذا النوع من الأخبار يجوز استناد الشهادة إليه ويجوز أن يعتمد الزوج 
عليه في قذف امرأته ولعانها إذا استفاض في الناس زناها ويجوز اعتماد الحاكم 
عليه» قال شيخنا في الذمي إذا زنا بالمسلمة قتل ولا يرفع عنه القتل الإسلام ولا 
يشترط فيه أداء الشهادة على الوجه المعتبر في المسلم بل يكفي استفاضة ذلك 
واشتهاره هذا نص كلامه» وهذا هو الصواب؛ لأن الاستفاضة من أظهر البينات 
فلا يتطرق إلى الحاكم تهمة إذا استند إليهاء فحكمه بها حكم بحجة لا بمجرد علمه 
الذي يشاركه فيه غيره» ولذلك كان له أن يقبل شهادة الشاهد إذا استفاض في 
الناس صدقه وعدالته من غير اعتبار لفظ شهادة على العدالة ويرد شهادته ويحكم 
بفسقه باستفاضة فجوره وكذبه. وهذا مما لا يعلم فيه بين العلماء نزاع وكذلك. 
الجارح والمعدل يجرح الشاهد بالاستفاضة صرح بذلك أصحاب الشافعي وأحمد. 
ويعدله بالاستفاضة» ولا ريب أنا نشهد بعدالة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 


ا HS‏ 
٠ #7‏ »*ل) 
١‏ اا ٹک 


۳ - (و لا يجوز ذلك في حدولا قصاص) فلا تقبل الشهادة 
بالتسامع في الحد؛ لأن قبو ها من باب الضرورة لعدم إمكان الشهادة 
بالرؤية» ولا ضرورة في الحدود. بل الأصل الستر فيهاء ولا ضرورة أيضا في 
القصاص؛ لأنه يمكن إثباته بطرق أخرى كالقسامة. 


٤‏ - (وتقبل شهادة القاذف. وغيره) من الفساق (بعد توبته) لقوله 
71 : رھ کے سس 2 ب وه 22 7 واع LL E‏ 39 
تعالى: # والذين برمون المخصتات ثم لر يانوا بأريعة شهداء فاجإِدوهرٌ ثملنين جلدة ولا تقبلوا 


000 7 بر وا صءم 


IEE TI ROLL 
[النور:؛. 6 ولأنها تقبل شهادة الكافر بعد إسلامه.‎ Opes 
فالفاسق أولى» ولما ثبت عن عمر أنه أمر بقبول توبة شارب الخمر إذا‎ 
(010) 
. تاب‎ 


وفسق الحجاج. والمقصود أن الاستفاضة طريق من طرق العلم التي تنفي التهمة 
عن الشاهد والحاكم» وهي أقوى من شهادة اثنين مقبولين». 

)١(‏ رواه ابن شبة في تاريخ المدينة .)١14٠(‏ والبيهقى 5١5 /٠١‏ بسند حسن» وفيه 
قصة تدل على رفق عمر برعيته ورحمته لهم وعدله فيهم. وروی عبدالرزاق 
)١1606٠0(‏ بسند حسن عن ابن المسيب قال: شهد على المغيرة أربعة بالزناء فنكل 
زياد فحل عمر الثلاثة. لم سأهم أن يتوبواء فتاب اثنان» فقبلت شهادتهماء وأبي 
أبو بكرة أن یتوب» فكانت لا تجوز شهادته» وكان قد عاد مثل النصل من العبادة 
حتى مات. 


سلا ر اروم | 12 : 
تيمر 1 .أل 


باب من ترد شهادته 


6" (لا تقبل شهادة صي) لقوله تعالی: ا ادوا ذو عَدْلٍ نک 
4 [الطلاق:۲]» وقوله تعالى: © واستفٻ دوا يكين ن رَجَالِكُمْ فن لم 
0 سج راج حم سر ل 1س رصم 


يکونا رجن فرج وَأمرأتَانٍ يكن رون من ألشَّهَدَآءِ £ [البقرة:۲۸۲]ء و قد 
ثبت عن عبد الله بن أبى مليكة قال: أرسلت إلى ابن عباس رضى الله 


عنهما أسأله عن شهادة الصبيان» فقال: قال الله عزوجل: ۽ ممن ررَصْوْنٌ من 
و اس سر سم ث .+ )١(‏ 
لشْهدَاءِ ¥ وليسوا ممن نرضى . 


5 (ولا) تقبل شهادة (زائل العقل) للآيتين السابقتين» وهذا مجمع 
(۲( 
E‏ 


۷“ (ولا) تقبل شهادة (أخرس) لأنها محتملة» فلم تقبل» كإشارة 
الناطق. 


(۱) رواه عبدالرزاق (215195). والحاكم ۲/ ۲۸٨‏ و٤/‏ 44. والبيهقي ۱١١ /٠١‏ 
بسنل صحيح» وعندهم زيادة: قال ای ابن أبي مليكة -: فارسلت إلى ابن الزبير 
-رضى الله عنهما- أسأله. فقال: بالحرى إن سئلوا أن يصدقوا. قال: فما رأيت 
القضاء إلا على ما قال ابن الزبير. قال في الاستذكار ۷/ «:١706‏ فإن قيل ابن 
الزبير أجازهاء قيل له: ابن عباس ردهاء والقرآن يدل على إبطالها»» والرواية عن 
ابن الزبير لها طرق أخرى تنظر في التحجيل ص .٥۷۲‏ 

67 الإجماع ص //ا. 


1 ا 
2 2 لالد 
۱۹1۲ سبئن ل سس يح 
اف 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن شهادة ONT‏ 
بإشارة مفهومة» أو شهد بالكتابة» وكانت شهادته لااحتمال فيها بوجه من 
الوجوه ؛ لأن إشارته وكتابته بمنزلة نطقه» كما في سائر أحكامه» وهذا هو 
الأقرب . 


4" (ولا) تقبل شهادة رین ) على مسلم؛ لللآيتين السابقتين. 

ویستئنی من هذا الحكم الشهادة على الوصية ف السفرء إذا لم يوجد 
سواهم؛ لقوله تعالی: ا ماما رین امنوأ سد ةب إا حر حدم الْمَوَثُ حن 
لْوْصِيَةٍ 0 إن آم صر في الْارْضٍ اکم 


o2 r a‏ مو مدو رو« 


ميك المزة حبسو هعاونا يقد المتلرة 2ى 

و6 انها َلآ (3) )[المائدة:١٠1]‏ '". 
e 220 : : 3‏ 00( 

والحق بها بعض آهل العلم كل ضرورة حضراأء وسفراء قياساً عليه" . 


)١(‏ ورد في قبول شهادة الكافر في الوصية في السفر أيضاً حديث مرفوع وآثار» في 
تفسير ابن جرير وغيره. وينظر : التحجيل ص 0۷۲ ۷٤‏ . 

(۲) جاء في الاختيارات ص 2308 ۳٠١‏ ما نصه: «وتقبل شهادة الكافر على المسلم 
في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيره» وهو مذهب أحمد. ولا تعتبر عدالتهم» وإن 
شاء لم يحلفهم بسبب حق الله ... وقول أحمد: أقبل شهادة أهل الذمة إذا كانوا في 
سفر ليس فيه غيرهم هذه ضرورة . يقنتضي هذا التعليل قبولها في كل ضرورة 
حضراً وسفرأء وصية وغيرهاء وهو متجه). 


شتت 
م ا ۱۹۹۳ 


49 (ولا) تقبل شهادة (فاسق) وهذا لا خلاف فيه في الجملة'". 


َو وه 


للآيتين السابقتين» ولقوله تعالى: ‏ يكام لذن موان جاء ماق 


يوا £ [الحجرات:1]. ولا ثبت عن الني بي أنه رد شهادة الخائن 
والخائنة وذي الغمر على أخيه» ورد شهادة القانع لأهل البيت» وأجازها 
لغيرهم”'» ولا ثبت عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال: «المسلمون عدول 
بينهم بعضهم على بعض إلا مجلودا فى حد أو مجحربا فى شهادة زور أو 
ظنیناً فى ولاء أو فى قرابة»""" 

وما ينبغي أن يتنبه له أن العدل في كل زمان وفي كل مكان بحسبه. 


)١(‏ الاستذكار ۷/ ٠٠٤‏ المغنى /١4‏ 6۸ء وقال في مختصر الفتاوى المصرية 
ص٤ :5١‏ «وشهادة الفاسق مردودة بنص القرآن واتفاق المسلمين» وقد يجيز 
بعضهم الأمثل فالأمثل من الفساق عند الضرورة» إذا لم يوجد عدول» ونمحو 
ذلك» وأما قبول شهادة الفاسق : فهذا لم يقله أحد من المسلمين». 

(۲) رواه الإمام أحمد .)7١١7:59440(‏ وأبو داود(0٠6")‏ من طريقين أحدهما 
حسن» عن عمرو بن شعیب» عن أبيه؛ عن جده . وسنده حسن» وقال أبو داود : 
«الغمر : الحنة والشحناء والقانع: الأجير التابع» مثل الأجير الخاص». وقال 
البغوي في شرح السنة («٠‏ «قال أبو عبيد: لانراه خص به الخيانة في 
أمانات الناس دون ما افترض الله على عباده وأتمنهم عليه» فمن ضيع شيئا ما أمر 
لله به» أو ركب شيئاً مما نهاه الله فليس ينبغي أن يكون عدلاًء لأنه لزمه اسم 
الخيانة»» ولهذا الحديث شاهد من حديث عائشة, لكن ذكر أبو زرعة كما في العلل 
لابن أبي حاتم ( )١578‏ أنه منكر . 

(۳) سبق تخريجه في أوائل كتاب القضاء. في المسألة ( 1918) . 


س2 م 711١١‏ 

۱۹٦ ٤‏ اس _ن سس ابم کن اا 
فالأصل أن العدل من كان عدلاً في دينه ومروءته» فلا يرتكب كبيرة» ولا 
يصر على صغيرة» ولا يفعل أمرأ يخل بمروءته» بأن يجتنب الأمور الدنيئة 
المزرية به» لكن إذا كان أهل زمان أو مكان يغلب فيهم الوقوع في بعض 
المعاصي أو ما يخل بالمروءة» حتى أنه يندر أن يوجد فيهم عدل» فإنه يقبل 
في الشهادة عليهم من كان مثلهم» ومن يرضونه شاهداً عليهم؛ لقو له 
تعالى: +[ مِكَن يَصوْنَ مِنَ ألشَّهَدَآءِ * [البقرة: 185]'''. 


اط سر صہ 


(۱) جاء في الاختيارات ص 708-1707: «وقوله تعالى # مِمَن رضون من الشبداء 4 
يقتضي أنه يقبل في الشهادة على حقوق الآدميين من رضوه شهيدا بينهم ولا 
ينظر إلى عدالته كما يكون مقبولا عليهم فيما ائتمنوه عليه. وقوله تعالى في آية 


الوصية 8 آثتان ذا عَدَّليِ 4# أي صاحبا عدل» والعدل في المقال هو الصدق 
والبيان الذي هو ضد الكذب والكتمان كما بينه الله تعالى في قوله: #إ وَإدَا ُلَثْمٌ 


وا محل 
9 


َأعَدِلُا وؤ كان ذا فر £ » والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها فيكون 
الشاهد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم» وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله 
على وجه آخر. وبهذا يمكن الحكم بين الناس» وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة 
أن لا يشهد عليهم إلا من يكون قائما بأداء الواجبات وترك المحرمات كما كان 
الصحابة لبطلت الشهادات كلها أو غالبها. وقال أبو العباس في موضع آخر: إذا 
فسر الفاسق في الشهادة بالفاجر وبالمتهم فينبغي أن يفرق بين حال الضرورة 
وعدمها كما قلنا في الكفارء وقال أبو العباس في موضع: ويتوجه أن تقبل شهادة 
المعروفين بالصدق وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة» مثل الجند. 
وجفاة البدوء وأهل القرية الذين لا يوجد فيهم عدل. وله أصول منها: قبول 


ر 78 
شر الف وز س ڪڪ ڪڪ ۱1۹1٥‏ 

ولهذا فإنه في هذا العصر الذي ابتلي الناس فيه بالوقوع في بعض كبائر 
الذنوب» وأصبحت في بعض البلاد شيئاً مألوفاً بين عامة الناس» وجلهم 
يقع فيهاء كحلق اللحى» والغيبة'''» فإن من وقع في هذا الوقت في هاتين 
المعصيتين» وما يماثلهماء كإسبال الثياب الذي كثر بين عامة الناس في هذا 
الوقت» لا ترد شهادته من أجل ذلك. 

”- (ولا) تقبل شهادة (مجهول الحال) لقوله تعالى: + وَأَشيِدُوا دَوَىَ 
عَدَلٍيَكْهُ 4 [الطلاق:۲]ء ومجهول الحال لا تعلم عدالته» فلم تتحقق فيه 
الصفة المشترطة في هذه الآية» فلا تقبل شهادته» كالفاسق» و لما ثبت عن 
عمر -رضيى الله عنه- أنه طلب من الشاهد الذي لا يعرفه من يعرف 
عدالته» فلما أحضر رجلا لايعرف منه إلا الظاهر لم يقبل تزكيته» وقال: 


شهادة أهل الذمة في الوصية وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجل وشهادة 
الصبيان فيما لا يطلع عليه الرجالء ويظهر ذلك بامحتضر في السفر إذا حضره 
اثنان كافران واثنان مسلمان يصدقان وليسا بملازمين للحدود أو اثنان مبتدعان 
فهذان خير من الكافرين» والشروط التي في القرآن إنما هي في استشهاد التحمل لا 
الأداء» وينبغي أن نقول في الشهود ما نقول في الحدثين» وهو أنه من الشهود من 
تقبل شهادته في نوع دون نوع أو شخص دون شخص كما أن المحدثين كذلك. 
ونبأ الفاسق ليس بمردود بل هو موجب للتبين عند خبر الفاسق الواحد ولم يؤمر 
به عند خبر الفاسقين» وذلك أن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما لا يوجبه خبر 
الواحد. أما إذا علم أنهما لم يتواطآ فهذا قد يحصل به العلم». 
)١(‏ الشرح الممتع /١6(‏ 477-411). 


الا م وو ”ا 
ب د ی روا ا 
ور مااع 


أئتنى بمن يعرفك . 
”١‏ (ولا) تقبل شهادة (جار إلى نفسه نفعاً) . 


5- (ولا دافع عنها شرأ). 
وهاتان المسألتان ما أجمع أهل العلم عليه" لحديث عبدالله بن عمرو 


)١(‏ رواه العقيلي في ترجمة الفضل بن زياد ۳/ ٠١٤‏ و البيهقي .1550/٠١‏ والخطيب 
في الكفاية باب الرد على من زعم أن العدالة إظهار الإسلام ص 2147 ١44‏ 
بسند صحيح. وينظر: الإرواء (771؟). 
وذهب بعض آهل العلم إلى أن التزكية غير واجبة» فيكتفى بظاهر الإسلام. إلا 
في الحدود والقصاص. مالم يطعن الخصم في الشهود. لأن الأصل في المسلمين 
العدالة؛ لقوله تعالى: # وَكَدَإِكَ جَعَلتَكُم آم وَسَطا * [البقرة:47١].‏ اا 
العدل. وهذا قول له قوةء والمسألة تحتاج إلى مزيد عناية» وقد حكى الخطيب 
البغدادي في الكفاية ص ٠٤١‏ إجماع الأمة على أنه لايكفي في حالة الشهود على 
ما يقتضي الحقوق إظهار الإسلام دون تأمل أحوال الشهود واختبارهاء وفي 
حكاية هذا الإجماع نظر؛ لما سبق وينظر: ما يأتي في مسألة الجرح والتغديل في 
المسألة (7*0١7)-إن‏ شاء الله تعالى-. 
وهذا كله فيما إذا كان القاضي لا يعلم حال الشهود» أما إذا كان يعلم حال 
الشهود بجرح أو عدالة فإنه يحكم بعلمه بقبول شهادتهم أو ردهاء وهذا مجمع 
عليه. ينظر: النظرية العامة لإثبات الحدود ۲/ /14-11» وينظر: المغنى /١5‏ 47. 

(1) شرح معاني الآثار باب اليمين مع الشاهد 4/ ١١٤٠ء‏ وينظر: الإقناع للفاسي "/ 
06 . 


سا ا 
م * Lu)‏ 


م2 لا سل )وسكا 
السابق في شأن القانع» ولأن كلا منهما يشهد لنفسه. 

07" (ولا) تقبل (شهادة والد وإن علا لولده) لأنه يجر لنفسه نفعاًء 
لحديث: «أنت ومالك لبيك ولقول عمر -رضي الله عنه- السابق. 
وهذا قول عامة أهل العلم”'". 

6 (ولا) تقبل شهادة (سيد لعبده) لأن مال العبد لسيده. 
فشهادته له شهادة لنفسه. وهذا لاخللاف فيه" . 

“٠‏ (ولا) تقبل شهادة السيد ل(مكاتبه) لأن المكاتب عبد ما بقي 
عليه درهم» وإذا عجز عن سداد دين الكتابة رجع عبدا ورجعت أمواله 
لسيده. فلم تقبل شهادة الل له لذلك» کالعبد الذي لم يكاتب. ولقول 
عمر -رضي الله عله - السابق. 

5 (ولا) تقبل (شهادتهما له) لأن العبد ينبسط في مال سید 
ونجب نفقته فيه) فلا تقبل شهادته له كالولد مع أبيه. وكالتابع مع أهل 
الست 


)١(‏ سبق تخر مجه في كتاب النفقات» وهو حديث حسن. 

(۲) نقل الفاسي في الإقناع ۳/ ٠٠١۱١ ۰۱٥۱٤‏ عن صاحب النكت أنه قال: «لا تجوز 
شهادة الوالد لولده» وبه قال سائر فقهاء الأمصار» وحكي عن عمر-رضي الله 
عنه-» وبه قال داود)» وما نقل عن عمر رواه عبدالرزاق )١941/١(‏ بسند واه 
وقد عزاه في المغنى لأفراد من أهل العلم. 

(۳) قال في المغنى /١5‏ 187: ١لا‏ نعلم في هذا خلافا». 


10 ا ب شر ا 1 
22 اص اوسا 

0" (ولا) تقبل شهادة (أحد الزوجين لصاحبه) لأن كلا منهما 
يرث الآخر من غير حجب وينبسط في ماله عادة» فلم تقبل شهادته له. 

4- (ولا) تقبل شهادة (الوصي فيما هو وصي فيه) لأنه خصم 
متهم في ذلك. فلم تقبل شهادته فيه» كالتابع مع أهل البيت. وقد أجمع أهل 
العلم على أن الخصم لاتقبل شهادته على خصمه'''. 

84- (ولا) تقبل شهادة (الوكيل فيما هو وکیل فيه) لما سبق ذكره 
في المسألة الماضية. 

٠م‏ (ولا) تقبل شهادة (الشريك فيما هو شريك فيه) لأنه يشهد 

۳١‏ (ولا) تقبل شهادة (العدو) عداوة دنيوية (على عدوه) لحديث 
عبدالله بن عمرو السابق. 

م.م رول تقبل شهادة (معروف بكثرة الغلط والغفلة) لأنه لا يوثق 
بشهادته» لا حتمال أن تكون من غلطاته. 

۳ - (ولا) تقبل شهادة (من لا مروءة له كالمسخرة) الذي يضحك 
الناس بأمور تنقص من مكانته في نفوس الناس''' (و كاشف عورته 


)١(‏ الإقناع لابن المنذر (بتحقيقي ۲/ 20758 الإجماع ص //ا. 
(۲) قال شيخ الوسلام ابن تيمية كما في ختصر الفتاوى المصرية ص :1١٠90‏ «(ومن 


ده 
2 .»أ 
0 تتكتب a‏ اام 


للناظرين في حمام أو غيره) لأن هذه أفعال دنية» وفعلها سخف ودناءة» فمن 
رضيه لنفسه واستحسنه. لم تحصل الثقة بقوله. لأن ذلك نقص في عدالته'''. 


قصد خروج الريح منه» ليضحك الجماعة؛ فإنه يعزر على ذلك» وترد شهادته... 
فصل: إن الذي يحدث ليضحك الناس ويل له» ثم ويل له. والمصر على ذلك 
فاسق مسلوب الولاية» مردود الشهادة» وما كان مباحا في غير حال القراءة مثل 
المزاح الذي جاءت به الآثار» وهو أن يمزح» ولا يقول إلا صدقاء لا يكون في 
مزاحه كذب ولا عدوان» هذا لايفعله حال قراءة القرآن» بل ينزه عنه مجلس 
القرآن» فليس كل مايباح في حال غير القراءة يباح فيها». 

)١(‏ قال في المغى /٠٤‏ ١١٠٠ء‏ 151: «فأما المروءة فاجتناب الأمور الدنيئة المزرية به. 
وذلك نوعان؛ أحدهما: من الأفعال» كالأكل ف السوق. يعني به الذي ينصب 
مائدة في السوق» ثم يأكل والناس ينظرون. ولا يعني به أكل الشيء البيسير 
كالكسرة ونحوها. وإن كان يكشف ما جرت العادة بتغطيته من بدنه» أو يمل 
رجليه في مجمع الناس» أو يتمسخر بما يضحك الناس به» أو يخاطب امرأته أو 
جاريته أو غيرهما بحضرة الناس بالخطاب الفاحش» أو يحدث الناس بمباضعته 
أهله. ونحو هذا من الأفعال الدنيئة» ففاعل هذا لا تقبل شهادته؛ لأن هذا سخف 
ودناءة» فمن رضيه لنفسه واستحسنه. فليست له مروءة, فلا تحصل الثقة بقوله. 
قال أحمد. في رجل شتم بهيمة: قال الصالحون: لا تقبل شهادته حتى يتوب.وقد 
روى أبو مسعود البدري. قال: قال رسول الله عَلهِ: (إن مما أدرك الناس من كلام 
النبوة الأولى» إذا لم تستح فاصنع ما شئت). يعني من لم يستح صنع ما شاء. ولان 
المروءة تمنع الكذب. وتزجر عنه» وهذا يمتنع منه ذو المروءة وإن لم يكن ذا دی 
وقد روي عن أبي سفيان. أنه حين سأله قيصر عن الني َي وصفته فقال: والله 
لولا أني كرهت أن يؤثر عني الكذب» لكذبته. ولم يكن يومئذ ذا دين. ولأن 


00 ا 1 5 
م2222 2 م «٠‏ أل 
26 24 م ) سس ) وسكا 


ومن أمثلة ما يل بالمروءة والتى حدثت أو كثرت في هذا الزمان: 
المشاركة في الملاكمةء و تمثيل النساءء و الغناء والرقصء فهذه الأمور محرمة» 
ومحلة بالمروءة» ومنها: أن يقوم شخص بالتمثيل في أفلام الكرتون» فيظهر 
بمظهر لا يليق بالإنسان» كأن يضع على ظهره جناحين» ونحو ذلك ''. 

-(ومن شهد شهادة يتهم في بعضها ردت كلها) کان يشهد ليت 
برئه هو وغيره بمبلغ من المال» و كأن يشهد لشريكه با يعود نفعه على 
شركتهما؛ لأن الشهادة لا تتبعض في نفسهاء ولأنه قد يكون شهد بها من 
أجل ما يتهم فيه منهاء وهذه تهمة تبطل شهادته''". 


الكذب دناءة» والمروءة تمنع من الدناءة. وإذا كانت المروءة مانعة من الكذب. 
اعتبرت في العدالة» كالدين» ومن فعل شيئا من هذا مختفيا به.لم يمنع من قبول 
شهادته؛ لأن مروءته لا تسقط به. وكذلك إن فعله مرة» أو شيا قليلاء لم ترد 
شهادته؛ لأن صغير المعاصي لا يمنع الشهادة إذا قل» فهذا أولى» ولأن المروءة لا 
تختل بقليل هذاء ما لم يكن عادته. النوع الثاني في الصناعات الدنيئة؛ كالكساح 
والکناس» لا تقبل شهادتهما؛ لما روى سعيدء في «سننه» أن رجلا أتى ابن عمرء 
فقال له: إني رجل كناسء فقال: أي شيء تكنسء الزبل؟. قال: لا. قال: العذرة؟ 
قال: نعم. قال: منه كسبت المال» ومنه تزوجت» ومنه حججت؟ قال: نعم. قال: 
الأجر خبيث. وما تزوجت خبيث؛ حتى تخرج منه كما دخلت فيه. وعن ابن 
عباس مثله في الكساح. ولأن هذا دناءة يجتنبه أهل المروءات» فأشبه الذي قبله. 
فأما الزبال والقراد والحجام ونحوهم» ففيه وجهان...). 

.)73717-1757/١0( ينظر في جميع هذه الأمثلة: الشرح الممتع‎ )١( 

(۲) قال في الإنصاف ۲۹/ ٤۳۳‏ 5785: «لو شهد بحق مشترك بين من لا ترد شهادته 


سا ا 
“7ج :»)ا 
شن کن يز يي 0 | 


م اص ) وسكا 


0 - سے ٤‏ 6 0 والترحمة ونحوها إلا 6 
0 فيه العدد. د ولأن هة ل شهادة عليه بقول. 
فاشترط له العددء كالشهادة على إقرار خارج مجلس القضاء'''. 

5 (وإذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح) لأن الجارح مثبت 
والمعدل ناف» فيقدم المثست؟ لأن معه زيادة علم. 

۲۷“ (وإن شهد شاهد بألف وآخر بألفين قضى له بألف) لأن 
الشهادة كملت فيما اتفقا عليه فحكم به» كما لولم يزد أحدهما على 
صاحبه. 

۸“ (وحلف مع شاهده على الألف الآخر إن أحب) واستحقه؛ 
لذن الأموال تد وا تثبت بالشاهد واليمين. كما سبق . 


84”- (وإن قال أحدهما: ألف من قرض» وقال الآخر: من ثمن 
مبيع» لم تكمل الشهادة) لأن كل واحد منهما شهد بغير ماشهد به الآخر. 


له وبين من ترد شهادته له لم تقبل على الصحيح من المذهب» ونص عليه؛ لأنها 
لا تتبعض في نفسها. وذكر جماعة تصح إن شهد أنهم قطعوا الطريق على القافلة 
لا علينا». 

)١(‏ وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي في الترجمة رجل واحد؛ لأن النبى صلى الله 
عليه وسلم كان يكتفي بترجمة واحد» لكن هذا في ترجمة الرسائلء ونحوهاء 
والمسألة تحتاج إلى مزيد عناية. 


2 16 4 
ر 0 
1۹۷۲ ------ببب 0 ا 
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٠‏ - (وإذا شهد أربعة بالزنا أو شهد اثنان على فعل سواه) كالسرقة 
أو القتل أو البيع أو غيرها ما يكفي فيه شاهدان (واختلنى, |) أي اختلف 
الأربعة الذين شهدوا على الزناء أو اختلف الاثنان الذين شهدوا على غيره 
(ني المكان أو الزمان أو الصفة لم تكمل شهادتهم) لأنهم لم يشهدوا على 
فعل واحد» فأشبه مالو انفرد أحدهم بالشهادة. 


سرود ٣‏ 1 : 
e) 0‏ 
A fy‏ حت -ت7--27 22 ج2227 زر 


باب الشهادة على الشهاده والرجوع عنها 


٤١‏ - (تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي) لأن 
الحاجة داعية إلى ذلك» فلو لم تقبل لبطلت الشهادة فيما يتأخر إثباته عند 
الحاكم» ثم يموت الشاهد الأصل قبل إثبات شهادته عنده» ولأنه قد يتعذر 
حضور الشاهد عند القاضي. فلو 1 تقبل بطلت الشهادة.» وتضرر الناس. 
وضاعت الحقوق» وهذا مجمع عليه في الجملة"''. 

وقد سبق أن كتاب القاضي يقبل في كل الأمور بمافي ذلك الحدود 
والقصاص. 

ري الشهادة على الشهادة إلا (إذا تعذرت شهادة الأصل 
بموت أو غيبة أو مرض وتحوه) لأنها إنما ثبتت للحاجة» ولا حاجة مع عدم 
تعذر شهادة ل 

يل 7 تصح الشهادة على الشهادة إلا يه (بشرط أن يستدعيه شاهد 
الأصل. ده 2 على شهادتي أني 0 أن فلانا أقر عندي» پیز 
(أو أشهدني بكذا2 لأنه إذا م يشهده» وإنما سمعه يتكلم بذلك احتمل أنه 
أراد أن ذلك له على المدعى عليه من وعد. وقد يكون عنده شىء من 
التردد في ثبوت ماتكلم به. بحيث لو طلب منه الشهادة بما تكلم به ل يشهد. 


8 /1 الإجماع له ص ۷۸ المغنى‎ «(oY /۲ الإقناع لابن المنذر (بتحقيقي‎ )١( 
نقلا عن جمع من أهل العلم.‎ 1971-١619 /۳ وينظر: الإقناع للفاسي‎ 


ا 
2 و‌ 
4 لل في 


ونحو ذلك من الاحتمالات التى تقدح في الشهادة وتبطلها. 
٤١‏ - (ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع) لأنهم جيعا 
شهود» ومن شرط الشهود العدالة» كما سبق. 


“٥‏ (ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف 
الحكم على سماع شهادتهم) لأنه قدر على الأصل قبل عمله بالبدل» فبطل 
العمل بالبدل» كما لو قدر المتيمم على الوضوء قبل الصلاة. 

5 (وإن حدث من بعضهم) أي من بعض شهود الأصل (ما يمنع 
قبول الشهادة) كأن يفسق أحدهم أو يكفر ( يحكم بها) لأن الحكم ينبني 
على شهادتهم. فأشبه ما لو حدث ذلك لشهود الفرع. 


4 ا 2 
e‏ م 6 أن 4۷0 
22 اا 


1" (ومتى غير العدل شهادته» فزاد فيها أو نقص قبل الحكم 
قبلت) شهادته بعد الزيادة أو النقص؛ لأنها شهادة من عدل غير متهم, ول 
يرجع عنهاء فتقبل» كما لو لم يتقدمها شهادة تخالفها. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن شهادته تبطل؛ لأن هذا مو 
شهادتيه يدل على كذبه في الشهادة أو نسيانه أو غفلته وهذا بطل 
للشهادة» وهذا هو الأقرب. 

۸ (وإن حدث منه) أي من الشاهد العدل (ما يمنع قبولما بعد 
أدائها) وقبل الحكم بهاء كفسق أو كفر (ردت) لأن من شرط صحة الحكم 
بالشهادة كون الشاهد مسلماً وكونه عدلاً» فإذا اختل أحد هذين الشرطين 
لم يصح الاعتماد على شهادته في الحکم» كما لو تبين أنه كان كافراً وقت 
أدائه للشهادة. 

48 (وإن حدث ذلك بعد الحكم بها لم يؤثر) لأن الحكم تم 
بشروطه. 

۹ - (وإن رجع الشهود ب بعد الحكم بشهادتهم) فقالوا: شهادتنا غير 
صحيحة ( ينقض الحكم. ولم يمنع) هذا الرجوع (الاستيفاء) في الأموال 
ونحوها؛ لأن حق المشهود له ثبت بحجة قوية مستوفية لجميع شروطهاء فلا 
يزول حقه إلا ببينةء ورجوعهم ليس ببيدة» ولأن الحكم إذا وقع لايجوز 


4 AE 
الف‎ 


نقضه إلا بدليل قاطع» وليس ثمة ما يقطع بكذبه في الشهادة الأولى» لجواز 
كونه مكرهاً على الرجوع أو متأولاً فيه» وهذا قول عامة أهل العلم"'". 

-0١‏ (إلا في الحدود والقصاص) فإن الشهود إذا رجعوا بعد الحكم 
و قبل تنفيذهاء لم تنفذ؛ لأنها لايمكن جبرها بعد التنفيذ. ولان الحدود تدرأ 
بالشبهات» والرجوع عن الشهادة شبهة توجب التوقف عن إنفاذ ماثبت 
بها. 


.م (و) إذا نفذ الحكم في الأموال باستيفاء ماحكم به بموجب 
شهادة هؤلاء الشهود الذين رجعوا بعد الحكم بشهادتهم؛ فإن (عليهم 
غرامة ما فات) أي ما حكم به من المال للمدعي وأخذه من المدعى عليه 
(بشهادتهم, بمثله إن كان مثلياء وقيمته إن لم يكن مثلياً) يدفعون ذلك 
للمشهود عليه؛ لأنهم تسببوا في ذهاب ماله» فلزمهم ضمانه» كما لو 
غصبوه إياه. 

"٠0‏ (ويكون ذلك) أي أن غرامة مافات بشهادة هؤلاء الشهود 
تكون (بينهم على قدر عددهم) لأنهم تساووا في مقدارالتسبب في ذهاب 
هذا المال» فلزم كل واحد منهم الضمان بمقدار ماتسبب فيه. 

4" (فإن رجع أحدهم) و يرجع من شاركه في هذه الشهادة 
(فعليه حصته) أي يجب عليه أن يغرم للمحكوم عليه بنسبته إلى عدد 


)١(‏ المغننى ٠٠٤١ /١5‏ الإقناع للفاسي / ١١١٠ء‏ وينظر: النظرية العامة لأثبات 
موجبات الحدود ۲/ 0« 7 أسباب سقوط العقوبة ص ٤۸۳‏ . 


شرو | 2 
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م اص ) وسكا 


الشهود» فإذا كان الشهود اثنان هو وشاهد آخرء لزمه غرامة نصف ماشهدا 
وفي جميع هذه المسائل لايرجع على المحكوم له بما أخذه من المال الذي 
حكم له به» وهذا لاخلاف فيه بين عامة أهل العلم'''. 

506” (وإن کان المشهود به قتلاً أو جرحاً) فنفذ قبل رجوعهم» ثم 
رجعوا (فقالوا: تعمدنا) قتله (فعليهم القصاص) لأنهم تسببوا في قتله أو 
قطعه عمداً عدواناً بما يفضى إليه غالبا فلزمهم القصاص» كما لو تعمدوه. 

-٠١‏ (وإن قالوا: أخطأنا) في الشهادةء وكان المشهود به قتلاً أو قطعا 
أنه شهد لديه اثنان على رجل أنه سرق» فقطع يده ثم جاءا بآخر. وقالا: 
هذا الذي سرق» وأخطأنا على الأول فاتهمهما على الثانى» وضمنهما دية 
يد الأول" ولأنهم تسببوا إلى القتل الخطاء فلزمهم ضمانه» كما لو 
باشروه. 


۷ (9) إن كان المحكوم به دية لجرح -والتى تسمى أرشاً- وقالوا: 


.۲٤۸ /١5 المغنى‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة: الديات: الرجلان يشهدان على الرجل بالحد )۲۸٤۷١(‏ من 
طريق خلاس عن علي. وسنده صحيح. ورواه البيهقي ۸/ 1١‏ وغيره» بسند 
صحيح من طريق الشعي عن علي. وقد اختلف في سماعه منه» وفيه زيادة: «لو 
علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما». وأخرج هذه الرواية البخاري في الديات باب 
إذا أصاب قوم من رجل (فتح ۱۲/ 76") تعليقاً مجزوماً به. 


مص شک 1 : 2 
مشيداع رصا أ سابال 


أخطأنا في الشهادةء غرموا (أرش الجرح) لما سبق قريبا في غرامة المال 
الحكوم به بموجب شهادتهم التي رجعوا عنها. 


ا 
ge‏ ليم 1 


باب اليمين في الدعاوي 


4- (اليمين المشروعة في الحقوق هى اليمين باللّه تعالى سواء كان 
الحالف مسلما أو كافرا) لقوله تعالى في شأن شهادة أهل الكتاب 
يانه [الماشدة:7١11)‏ ولعموم حديث: «من كان حالفاً 
فليحلف بالله. أو ليسكت» متفق علبه"'"'. 

۹“ (ويجوز القضاء في الأموال وأسبابها بشاهد ويمين لأن النى كيا 
قضى بشاهد ويمين) رواه شيلع 

” (والايمان كلها على البت) فإذا حلف على فعل نفسه نفياً أو 
إثباتأء أو حلف على إثبات فعل غيره» وجب عليه أن يحلف على البت 
والقطع. لأنه يمكنه معرفة ذلك على سبيل الجزم. وحلفه به دليل على 


و ٠‏ )۳( 
صدفه» فوجب عليه ١‏ 


١‏ (إلا اليمين على نفي فعل غيره؛ فإنها على نفي العلم) لأنه 


.)١155( صحيح البخاري (7714))» وصحيح مسلم‎ )١( 

(۲) سبق تخريج هذا الحديث وذكر شواهده والكلام على هذه المسألة بشيء من 
التوسع في أوائل كتاب الشهادات. المسألة (۲۹۹۸). 

(۳) وقد ذكر القاضي واصل بن داود المذن في رسالة «اليمين على نفي العلم» 
والمنشورة في مجلة العدل (عدد >٠١‏ ص )8١‏ أن هذه المسألة متفق عليها بين أهل 
العلم» وينظر: المغنى /١5‏ ۲۲۸. 


2 ا ا 2 
١5/٠‏ ست 0 
لفقم 


لايمكنه الإحاطة بنفي فعل غيره» فلم يكلف الحلف على مالا يحيطه. 


1 (وإذا كان للميت أو المفلس حق) مالي (بشاهد. فحلف 
المفلس أو ورثة المت معه. ثبت) هذا الحق؛ لأن الأموال تثبت بشاهد 
ويمين» كما سبق. 


0 (وإن لم يحلف) المفلس (فبذل الغرماء اليمين) فقالوا: نحن 
نحلف مع هذا الشاهد(م يستحلفوا) لأنهم أ يتن ما لبه لت 
حقوقهم به بعد ثبوته» فلم يصح حلفهم عليه» كما لايصح للزوجة أن 
تحلف لإثبات ملك زوجها لمال» لتتعلق نفقتها به. 


4 (وإذا كانت الدعوى لجماعة» فعليه لكل واحد يمين) لأن لكل 
007 فيلزمه لكل واحد يمين» كما لو انفردوا. 


6" (وإن قال: أنا أحلف بميناً واحدة لجميعهم. لم يقبل منه) لما 
سبق في المسألة الماضية» وهذا لايعلم فيه خلاف بين أهل العلم'''. 

5 (إلا أن يرضوا) أن يحلف هم جميعاً يميناً واحدة» صح ذلك. 
لأن تعدد اليمين حق لهم فإذا تنازلوا عنه واكتفوا بيمين واحدة» سقط هذا 
الحق. لتنازهم عنه. 


)١(‏ قال في الشرح الكبير :٠١١ /7٠‏ «فأما إن حلفه الحاكم لجميعهم يميناً واحدة بغير 
رضاهم» لم تصح يمينه بلا خلاف نعلمه» وحكى الاصطخري أن إسماعيل بن 
إسحاق حلف رجلا بحق لرجلين يمينا واحدة. فخطأه أهل عصره). وقال في 
الإنصاف :17٠١ / ۳١‏ «وإن أبوا حلف لكل واحد ييناً بلا نزاع». 


روک م 1 
علدا او :7# 7 | | | ز|ذز[ز[ 1 ا 0 ۱۹۸۱1 
22 اص )وسكا 


۷“ (وإن ادعى واحد حقوقاً) متعددة (على واحد فعليه في كل 
حق يمين) كما لو كانت الحقوق على جماعة؛ فإن على كل واحد يمينأء كذا 
هاهنا. 

۸ (وتشر ع اليمين في كل حق لآدمي) لقول رسول الله تكلك: «لو 
أعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم؛ ولكن اليمين على 
المدعى عليه» متفق عليه ". 

56 (و لا تشرع في حقوق الله من الحدود) وهذا لا خلاف فی" ؛ 
لأنه لو أقرء ثم رجع عن إقراره» قبل منه» وخلي من غير يمين ولأنه 
يستحب ستره» ويستحب التعريض للمقر به» بالرجوع عن إقراره» فلآن لا 
يستحلف مع عدم الإقرار أولى. 

۰ (والعبادات» مرعوى الساعي الزكاة على رب الالء فلا 


)١(‏ سبق تخريجه في المسألة (۲۹۱۹). وقال في الاستذكار ۷/ .١77‏ بعد ذكره اشتراط 
المالكية المخالطة بين المتداعيين حتى يجب تحليف المدعى عليه: «وليس في شيء 
من الآثار المسندة ما يدل على اعتبار المخالطة»؛ وقال أيضاً معقباً على ادعاء 
إسماعيل أن المراد بهذا الحديث: أنه لايقبل قول المدعي فيما يدعيه مع يمينه. وأن 
المدعى عليه يقبل قوله مع يمينه إن لم يقم عليه بينه» وأنه لم يرد بهذاالحديث 
العموم في كل من ادعي عليه دعوى أن عليه اليمين» قال: «فجاء -رحمه الله- 
بعين المحال» وإلى الله أرغب في السلامة على كل حال». 

(؟) قال في المغنى /١5‏ ۷ والشرح الكبير :1٠١ / ١‏ ١لا‏ نعلم في هذا خلافا». 


| * ب كم ا‎ 1 ١ ۹A۲ 
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يستحلف عليها؛ لأنها حق لله تعالى فلا يستحلف عليهاء كالحد. ولأنها 
عبادة» فلا يستحلف عليهاء كالصلاة. 
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باب الإقرار 


الإقرار هو: الاعتراف بالحق”"'. 
-۷١‏ (إذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحجق أخذ به) 


١‏ (۲), وه 5 TT‏ ل ص ةل ر اسم مير ر 

وهذا مجمع عليه ؛ لقوله تعالى 2 ود أحذ الله مشق اَن لما ابتكم 
3 

دي سر AIO SL o‏ > وو 

جا 3 لتوو 


من حكتاب وَحَكمة ثم جاء ڪم رسو مصدق لما مى نن به ولتنصرنهه 


)١(‏ الروض المربع مع حاشيته لابن قاسم ۷/ ٠١‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 
كما في الاختيارات ص ۳٠٤‏ ۳1۸: «والتحقيق أن يقال: إن المخبر إن أخبر با 
على نفسه فهو مقرء وإن أخبر با على غيره لنفسه فهو مدع» وإن أخبر با على 
غيره لغيره» فإن كان مؤتمنا عليه فهو تخبر» وإلا فهو شاهد فالقاضي والوكيل 
والكاتب والوصي والمأذون له. كل هؤلاء ما أدوه فهم مأتمنون فيه. فإخبارهم 
بعد العزل ليس إقراراء وإنما هو خبر محض... والإقرار قد يكون بمعنى الإنشاء 
كقوله تعالى: + الوا أَقررَنَا » ٠‏ ولو أقر به وأراد إنشاء تمليكه صح)»» وينظر: 
التكت والفوائد السنية على مشكل المحرر لابن مفلح ۲/ .٠٦۳‏ 

(۲) الإقناع لابن المنذر بتحقيقي 7/ 7 1لاء مراتب الإجماع ص 255 2177 التمهيد 
٤ ٥‏ بداية المجتهد ۸/ 174, المغني ۷/ ۲٦۲‏ المقنع والإنصاف باب طريق 
ا لحکم ۲۸/ ٤۲۳‏ الشرح الكبير ٠٤١ ٠١١ /"٠‏ الطرق الحكمية ص ٤٩۹٠ء‏ 
الإقناع للفاسي )۲۹۹١-۲۹۹۳ »۲۹٦۳(‏ نقلا عن ابن المنذر وابن عبدالبر 
وصاحب الموضح. 


0) * : ا‎ yv 
مم2 ا ص )وسكا‎ 2 26 aA 


ال افرشم وَأَحَذمُ عل دل کہ ری الوا كرا قال ادوا وأا مَعَكم ون 
لشَنْهِدِنَ ل £ [آل عمران:١8:‏ ١۸]ء‏ ولأنه بي أقام الحد على من أقر 

۲ (ومن أقر بدراهم» ثم سكت سكوتاً طويلاً يمكنه الكلام فيه ثم 
قال: زيوفاً أو صغاراً أو مؤجلةء لزمته جياداً وافية حالة) لأنه لما أطلق 
استقر حكم ما أقر به» و قوله بعده رجوع عن بعضه. فلم يقبل» كالاستثناء 
المنفصل. 

۴“ (وإن وصفها بذلك متصلاً بإقراره لزمته كذلك) لأنه أقر 
بإقرار على صفة معيئة» فلزمه ما أقر به على الصفة التي أقر بها. 

“٤‏ -(وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه) 
خلاف فيه بين أهل العلم'. 

00 (وإن فصل بينهما) أي بين إقراره وبين الاستثناء (بسكوت 
يمكنه الكلام فيه) لزمه جميع ما أقر به. لأن حقيقة هذا الاستثناء أنه جحود 
لبعض ما أقر به» فلا يسمع. 

۷٩‏ - (أو) فصل بين إقراره والاستثناء (بكلام أجنى) فإن هذا 
الاستثناء لا يسمع» بل يلزمه جميع ما أقر به» لما سبق ذكره في المسألة 


. 0A /85 المغنى ۷/ ١ء الشرح الكبير ° ا شرح الزركشي‎ )١( 
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o‏ رم مرا ة 
77 ع « رك اص اول 
الماضية. 


۷ "- (أو استثنى أكثر من نصفه) لم يصح هذا الاستثناءء ولزمه جميع 
ما أقر به؛ لأن استثناء ما هو أكثر من النصف لم يرد في لغة العرب. 

4 (أو) استثنى مما أقر به شيئا (من غير جنسه) كما لو قال لفلان 
عندي ألف ريال إلا ثوباً (لزمه) الذي أقر به (كله) فيلزمه في هذا المثال 
ألف ريال» لأن حقيقة هذا الاستثناء أنه استدراك فيكون مقرأ بشىء. 
مدعياً لشيء آخرء فيقبل إقراره» وتبطل دعواه» إلا إذا أقام بينة عليها. ‏ . 

64- (ومن قال له علي دراهم» ثم قال: وديعة» لم يقبل قوله) لأن 
ظاهر اعترافه في أول الكلام أنها دراهم في ذمته» وليست وديعة أو نحوها ما 
لايثبت في الذمة إذا تلف من غير تفريط ممن هو في يده" » فقوله بعده: هي 

وديعة» دعوى غالفة لظاهر اول كلامه» فلا تقبل» كما لو أقر ثم أنكر. ٠‏ 

۰“ (ومن أقر بدراهم» فأقل ما يلزمه ثلاثة) دراهم؛ لأن الثلاثة 


هي أقل الجمع”". 


)١(‏ قال الزركشي في شرح مختصر الخرقي :#/ IU‏ «هذا هوالمشهور. 
لخالفته ظاهر إقراره؛ لأن (على) للإيجاب. فمقتضى اللفظ أنها في ذمته. 
والوديعة ليست في ذمته. وعن القاضي: يقبل قوله على تأويل: أن علي حفظهاء 


أو ردهاء ونحو ذلك, واللّه أعلم». 
(0) سبق عند الكلام على شروط صحة صلاة الجمعة في المسألة (؟067) أن الصحيح 


أن أقل الجمع ثلاثة. 


ا 
م لح ناا 

-١‏ (إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها) لأن المقر له قد أقر على 
نفسه بصحة ماذكره خصمه» فيقبل كما لو أقر بدين لآخر. 

ا (ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله) لأنه فسره بما 
يصدق عليه إقراره”''. 

وما يحسن التنبيه إليه هنا: أن الإقرار لا يثبت بالتسجيل» سواء كان هذا 
التسجيل بالمسجلات المعروفة» أو بالحاسب الآلي. لأن الأصوات تتشابه. 
ويمكن تقليدهاء كما يمكن التقديم في الأصوات والتأخير فيهاء فتوضع في 
غير موضعهاء أو يدخل بين جمل الكلام ماليس منه. وهو مايعرف ب 
١المونتاج»؛‏ كما أنه يمكن عن طريق الحاسب الآلي تقليد صوت الشخص 
تقليدأ دقيقأء حتى يقطع من سمعه مع جهله بهذه الأساليب أنه صوته 
وكذلك التصوير الفلمي» لايثبت به الإقرار؛ لسهولة التلفيق في الصوت 
والصورة» وهو ما يعرف ب «الدبلجة»'". 


)١(‏ قال في المقنع وشرحه الإنصاف :۳٠۳١ /7١‏ «(إذا قال له علي شيء أو كذاء فإن 
فسره بحق شفعة أو مال» قبل وإن قل) بلا نزاع». 
(۲) ينظر: ما سبق في آخر باب الزناء في المسألة (/75191). 
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۳“ (ولا يقبل إقرار غير المكلف) كالجنون والمعتوه» والصي الذي 
م يحتلم ومن زال عقله بمباح (بشيء) لحديث: «رفع القلم عن ثلاثة» عن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصغير حتى يبلغ» وعن المجنون حتى يفيق) ٠‏ 
وهذا لايعرف فيه خلاف بين أهل العلم . 

وعلى هذا فمن زال عقله بالبنج عند إجراء عملية جراحية» أو اعتدي 
عليه» فأعطي علاجاً يخدره. ويجعله يتكلم بغير اختياره ''. أو رش ببخار أو 
غيره نما يذهب بالعقل أو يغطيه» ويجعل الشخص يتكلم بغير اختياره» وبا 

لا يريد أن يتكلم به» فإن هذا الإقرار لايؤاخذ به المقر» ولا يلزمه جميع ما 
ذكر فیه» سواء كان مما يتعلق بالمال أو غيره 0 


"Af‏ (إلا المأذون له من الصبيان ف التصرف) فيصح إقراره في فدر 
ما أذن له) لأنه بهذا الإذن أصبح صحيح التصرف فيما أذن له فيه ولأنه 


.)۲۲١( سبق تخريجه في أول كتاب الصلاةء في المسألة‎ )١( 

(۲) المغنى ۷/ ۲۹۲ الشرح الكبير /۳١‏ 2147 العدة ص ۷۱۷. 

(۳) ينظر: ما سبق في باب الجهاد عند الكلام على مسألة قتل الإنسان نفسه خوفا من 
أسر العدو له. وأخذهم أسرار المسلمين منه بعد تخديرهم له. كما كان الفرنسيون 
يصنعون في الجزائر» في المسألة (۲۷۹۰). 

.557 المسائل الطبية للدكتور محمد الشنقيطي ص‎ )٤( 
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عاقل ختار» فصح إقراره كالبالغ . 


-٥‏ (وإن أقر السفيه) وهو الحجور عليه بمنعه من التصرف في ماله 
(بحد أو قصاص أو طلاق أخذ به) لأنه غير حجور عليه في ذلك» وهو غير 
متهم فيه) فصح إقراره فيه» كغير السفيه. وهذا لاخلاف ف 


5" (وإن أقر) السفيه (بمال ل يقبل إقراره) لأنه منوع من التصرف 
في المال لحظ نفسه. فلم يقبل | إقراره فيه» كالصي ". 


۷“ (وكذلك الحكم في إقرار العبد) فإذا أقر العبد الذي لم يؤذن له 
بالتجارة في ذمته بمال» لم يقبل إقراره في الحال؛ لأنه إقرار على سيده". 


)١(‏ وينظر: التجريد للقدوري ۷/ ۳٠٠١۷-۳٠١١‏ فقد أطال في ذكر أدلة هذا القول. 
اا ا 

() الإقناع لابن المنذر بتحقيقي 7/ .051١‏ المغنى 1/ ٠1١١‏ الشرح الكبير والإنصاف 
۳ ۷ 

(۳) وينظر: ماسبق في باب الموصى إليه» في المسألة .)١181/(‏ 

(6) قال في الاختيارات ص :"٦٦‏ «وتوجه فيمن أقر في حق الغير. وهو غير متهم 
كإقرار العبد بجناية الخطأء وإقرار القاتل بجناية الخطأ: أن يجعل المقر كشاهد. 
ويحلف معه المدعي فيما ثبت بشاهد آخرء كما قلنا في إقراربعض الورثة بالنسب» 

هذا هو القياس والاستحسان. وإقرار العبد لسيده ينبني على ثبوت مال السيد في 
ذمة العبد ابتداء ودواماء وفيها ثلا ثة أوجه في الصداق» وإقرارسيده له ينببى على 
أن العبد إذا قيل: بملك؛ هل يثبت له دين على سیده؟» وينظر: ما يأني في المسألة 
(؟١١").‏ 


2 ا 4 
ا ا ا 48 ١‏ 
م ا ص )وسل 


4 - (إلا أنه يتعلق بذمته يتبع به بعد العتق) فجميع ما أقربه العبد 
من أموال حال رقه من أموال لم يؤذن له في التجارة فيهاء فإنه يطالب بها 
بعد عتقه؛ معاملة له بإقراره. 

8- (إلا أن يكون) العبد (مأذونا له في التجارة فيصح إقراره في 
قدر ما أذن له) في التجارة (فيه) ويلزم ذلك سيده؛ لأنه أذن له بالتتصرف. 
وهو إنما يتصرف لسيده. لأنه وما يملك لسيده» فيكون السيد ضامناً لجميع 
مايتصرف فيه في هذا المال ولإقراره فيه. كما لو قال: داينوه'" 


ال (ويصح إقرار المريض) مرض الموت (بالدين لأجني) وهذا 
مجمع عليه بين عامة أهل العلم '"'؛ لأنه غير متهم في حقه. 

-1١‏ (ولا يصح إقراره في مرض الموت لوارث) بمال؛ لأنه متهم 
بإرادة محاباته. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن المريض المقر لوارث إذا لم يتهم في ذلك. 
كأن يضيف هذا المال إلى سبب معلوم» فإنه يقبل إقراره؛ لعدم احتمال 


.)١57٠( وينظر: ما سبق في باب الموصى إليه» في المسألة‎ )١( 

(۲) قال ابن المنذر في الإجماع: الوصية ص :١‏ «أجمعوا على أن إقرار المريض في 
مرضه بالدين لغير وارث جائزء إذا لم يكن عليه دين في الصحة». وقد روي عن 
أحمد رواية أخرى: أن الإقرار لايصح بما زاد على الثلث» وروي عنه رواية ثالفة: 
أنه لا يصح مطلقأء ويظهر أنه لم يختر أيأ منهما أحد من أصحابه. ينظر: الشرح 
الكبير والإنصاف .٠٠١/۳۰‏ 


کک کے ٣‏ 5-8 
4 1 


الحاباةء وهذا هو الأقرں'' 

5- (إلا بتصديق سائر الورثة) فإذا صدقه الورثة في هذا الإقرار 
للوارث. صح. لأن المنع من أجلهم» فإذا أجازوه صحء كاهبة"". 

۳“ (ولو أقر لوارث» فصار) المقر له عند وفاة هذ المقر(غير 
وارث) كأن يكون ابن ابن للمقر» وليس للمقر ابن وقت الإقرار» ثم ولد 
له ابن قبل وفاته ( يصح) هذا الإقرار؛ لأنه متهم وقت إقراره له. لأنه 
كان وارثاً في ذلك الوقت. وسبق قريباً أن الصحيح أنه يقبل إذا لم يتهم فيه. 

1 (وإن أقر له وهو غير وارث» ثم صار وارثأء صح إقراره) 
لانتفاء التهمة في وقت الإقرار؛ لأن المقر له كان غير وارث في ذلك الوقت. 

6 - (ويصح إقراره) أي المريض مرض الموت (بوارث) لأنه عند 
الإقرار غير وارث» وهو غير متهم في حقه. 

5- (وإذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه) لقوله تعالى: 
# ولا رر اة ود رى #[الأنعام:154. الإسراء:6١.‏ فاطر:16١.‏ 
الزمر:/ا]ء ولأن ذلك دين على غيرهم» لا يلزمهم قضاؤه عنه في حال 
حياته وإفلاسه. فكذلك بعل وفاته. 


۷ (إلا أن يخلف) الميت (تركةء فيتعلق دينه بها) فيقدم الدين على 


(۱) ينظر: التجريد للقدوري TY°V-۳°1/۷‏ الشرح الممتع .)59٠ /١6١(‏ 
(۲) ينظر: ما سبق في باب عطية المريض. في المسألة .)٠١۹۲(‏ 
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الإرث؛ لقوله تعالى في آية الميراث: ۾ من بَحَدِ وَصِيِّةَ وى يها أَوَديْنٍ ‡ 
[النساء: .])١١‏ 


4- فإذا خلف الميت تركة وديناً (فإن أحب الورثة وفاء الدين 
وأخذ التركة» فلهم ذلك) و يكون على كل واحد منهم من الدين بقدر 
ميراثه؛ لأن الواجب للدائن وفاء دينه فقطء ولأنهم معه كالراهن مع 
المرتهنء إذا قضى الدين خلص له الرهن. 


848- (وإن أقر جميع الورثة بدين على مورثهم؛ ثبت) هذا الدين 
(بإقرارهم) بلا خلاف"" ؛ لأنهم أقروا على أنفسهم بذلك» فلزمهم» كبقية 
إقراراتهم. 

"0٠‏ (وإن أقر به بعضهم) أي إذا أقر ب بعض الورثة بالدين» وم يقر 
به بقية الورثة (ثبت) من هذا الدين (بقدر حقه) أي يثبت من هذا الدين 
بقدر نصيب المقر من التركةء فإن كان له نصف التركة» ثبت نصف الدين. 
وإن كان له ربع التركة ثبت ربع الدين» وهكذا؛ لأن إقرار هذا الوارث 
يتعلق بنصيبه ونصيب جميع من يشاركه في الإرث» فلا يجب على هذا المقر 
إلا ما يخصه. كالإقرار بالوصية» وكإقرار أحد الشريكين على مال 
الشركة . 


)١(‏ المغنى ۷/ TYA‏ الشرح الكبير والإنصاف ° 140 1ء العدة ص ۹س 
(۲) ولأنه لو لزمه جميع الدين لم تقبل شهادته على أخيه؛ لكونه يدفع بها عن نفسه 
ضرراء وني المسألة قول آخر له شىء من القوة» قال في المغنى ۷/ ۸ ۹ 


ES 

40 للح شیا 

"١‏ (فلو خلف) هذا اميت (ابنين» ومائتى درهمء فأقر أحدهما بمائة 

ديناً على أبيه؛ لزمه خمسون درهما) لما سبق ذكره في المسألة الماضية. 

٠م‏ (ذفإن كان) هذا الابن الذي أقر على مورثه بمائة درهم (ىر لا 

وشهد بها" فللغريم أن يحلف مع شهادته. ويأخذ باقيها من أخيه) لأنه 

يكون استحقها ببينة شرعية» لأن الشاهد واليمين ما تثبت بهما الأموال. 
063 
ا 


«وقال أصحاب الرأي: يلزمه جميع الدين. أو جميع ميراثه. وهذا آخر قولي 
الشافعي رجع إليه بعد قوله كقولنا؛ لأن الدين يتعلق بتركته» فلا يستحق الوارث 
منها إلا ما فضل من الدين؛ لقول الله تعالى: ون بعد وَصِيَةَ بوص يبا أو دين £ 
ولأنه يقول: ما أخذه المنكر أخذه بغير استحقاق» فكان غاصباء فتعلق الدين با 
بقي من التركة» كما لو غصبه أجني»» وينظر: التجريد للقدوري 1/ 1"707- 
۸ فقد أطال في ذكر أدلة هذا القول» وفي الإجابة عن أدلة القول الآخر. 

)١(‏ قال في الإنصاف ۳٠‏ / ١۹ء‏ ۱۹۷: «وقوله: (وإن أقر بعضهم لزمه منه بقدر 
ميراثه) هذا المذهب مطلقأء ومراده: إذا أقر من غير شهادةء فأما إذا شهد منهم 
عدلان» أو عدل ويمين» فإن الحق يثبت» قال في الفروع: وفي التبصرة: إن أقر 
منهم عدلان. أو عدل ويمين ثبت... وعنه: إن أقر اثنان من الورثة على أبيهما 
بدين» ثبت في حق غيرهم» إعطاء له حكم الشهادة» وفي اعتبار عدالتهما 
الروايتان»» وينظر: كلام شيخ الإسلام ابن تيمية الذي سبق نقله في المسألة 
.(*AY)‏ 

(۲) ينظر: ما سبق في المسألة (۲۹۹۸). 


ا I‏ 
0 :»ل 


هم اص ) وسكا 


۴“ -(وإن خلف ابنأ ومائة» فادعى رجل مائة على أبيه» فصدقه) 
الابن (ثم ادعى آخر مثل ذلك فصدقه الابن) أيضاً (فإن كانا) أي 
الاعترافان السابقان من الابن لمذين المدعيين (في مجلس واحد. فالمائة 
بينهما) لأن حكم المجلس الواحد حكم الحال الواحد. بدليل القبض فيما 
يعتبرفيه القبض» وإمكان الفسخ''' في البيع» ولحقوق الزيادة في العقد. 
فكذلك في الإقرار. 

“٤‏ (وإن كانا) أي الاعترافان السابقان (في مجلسين. فهي) أي الاثة 
التى خلفها والد هذا المعترف (للأول» ولا شيء للثاني» لأن هذا الابن 
المعترف يقر بحق على غيره» فإنه يقر بما يقتضي مشاركة الثاني للأول في 
التركة» ومزاحمته له فيهاء وتنقيص حق الأول منهاء وإقرار الإنسان على 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأول والثاني يشتركان في هذا المال 
الذي خلفه الميت؛ لأن الوارث يقوم مقام الموروث, ولو أقر الموروث هما 
لقبل» فكذلك الوارث, ولأن منعه من الإقرار يفضي إلى إسقاط حق 
الغرماء فإنه قد لا يتفق حضورهم في مجلس واحد» فيبطل حقه لمجرد 
تأخره» ولأن من قبل إقراره أولا قبل إقراره ثانيا إذا لم يتغير حاله 
كالموروث. وهذا هو الأقرب. 


)١(‏ وقع ‏ تصحيف في هذه الجملة في جميع النسخ المطبوعة التي اطلعت عليها من 
العدة» فتصحفت إلى «وإن كان الفسخ في البيع»» وهي على الصواب في المغنى في 
آخر كتاب الأقضية /١5‏ 119. 


aT 
للح لار‎ 
كان الأول ادعاها) أي ادعى أن هذه المئة التى خلفها‎ نإو(--٠‎ 
والد هذا الابن (وديعة) له (فصدقه الابن» ثم ادعاها آخر) أنها ا له‎ 
(فصدقه الابن) أيضاً (فهي للأول؛ ولا شيء للثاني) في هذه المائة التي‎ 
خلفها الأب (ويغرمها له) أي يغرم الابن مائة للثاني (لأنه فوتها عليه‎ 
بإقراره) بأن هذه المائة التى خلفها والده بعينها وديعة للأول» فقد حال بهذا‎ 
الاعتراف بين الثاني 525 مائة التي اعترف بأنها وديعة له. فلزمه‎ 
غرمهاء كما لو أقر له بمال ثم أتلفه.‎ 
هذا و بعد الانتهاء من بيان ماذكره المؤلف من الأمور التى يقضى بهاء و‎ 
ي الغيافة راتافا ر اير السرقى الات ر اران ر‎ 
نحوهاء أحببت التفصيل في مسألة مهمة ودليل شرعي أهمله كثر من‎ 
القضاة» وهو القضاء بالقرائن فكثير منها يعد بينة قاطعة» وحجة شرعية‎ 
يجب العمل بها في إثباب الحقوق والحدود'''» وقد سبق في باب الحدود أنها‎ 


)١(‏ سبق ذكر بعض ما يتعلق بالعمل بالعرف والعادة عند الكلام على اختصام 
الزوجين في متاع البيت» وعند الكلام على اللوث في باب القسامة» وهناك مسائل 
أخرى تنظر في مجموع الفتاوی ۱۳/ ۰٤۸٦ /١5و ۰٤۷۸‏ و54/ ۸۳-۸۱. 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية» كما في مجموع الفتاوى "١6 /٠١‏ بعد ذكره لبعض 
القرائن القوية» ولبعض الأدلة التي دلت على وجوب العمل بها: «فهذا الباب 
باب عظيم النفع في الدين وهو نما جاءت به الشريعة التي أهملها كثير من القضاة 
والمتفقهة زاعمين أنه لا يعاقب أحد إلا بشهود عاينوا أو إقرار مسموع» وهذا 
خلاف ما تواترت به السنة وسنة الخلفاء الراشدين» وخلاف ما فطرت عليه 


RR, 
1۹4٥ اف‎ 2 
تثبت بالقرائن القوية التي لايتطرق إليها احتمال» كثبوت الزنا بحمل المرأة.‎ 
وكتقيؤ الخمر» وكتخليط الشخص في الكلام مع شم رائحة الخمر من‎ 
فمه""» ومن القرائن التى يجب العمل بها أيضاً: وجود اسم صاحب الأمانة‎ 
أو علامة له على الأمانة بعد موت الأمين أو هروبه''"» فإنه يعمل بهذه‎ 
العلامة؛ كما يعمل بمعرفة مدعي اللقطة لصفاتهاء ومنها: الحكم‎ 
باستصحاب الحال» كما إذا شهد الشهود أن هذه العين كانت ملكا له.‎ 
اشتراها من فلان» أو ورثها من أبيه» أو حكم له بها الحاكم الفلاني» وأنها‎ 
بقيت في ملكه حتى خرجت من يده بعارية أو بغصبء فيجب على الحاكم‎ 
أن يحكم له بهاء وإن ادعاها من هي بيده» ما لم تقم حجة يا يخالف ذلك؛‎ 
لأن الأصل بقاء الملك. وهذا مجمع عليه" ومنها: الخطء فمن رأى بخط‎ 
أبيه المتوفى الذي يتيقن بصحته ويعلم صدق أبيه فيه» فيجوز له أن يحلف‎ 


القلوب الى تعرف المعروف وتنکر المنكر ويعلم العقلاء أن مثل هذا لا تأباه 
سياسة عادلة؛ فضلا عن الشريعة الكاملة» ويدل عليه قوله تعالى: ل مايا لذن 


امَو إن جَآءكيٌ داق با سيوا £ [الحجرات:7]. ففي الآية دلالات...٠‏ وينظر 
في الكلام على القرائن أيضاً: الطرق الحكمية: الطريق الثالث. والطريق الثاني 
والعشرون» والطريق الثالث والعشرون. وزاد المعاد 7/ »١6١-1١1557‏ وسبق نقل 
بعض كلام ابن القيم في المسألة (۲۹۳۲). 

.)۲۹۹۷( ينظر: ماسبق في آخر باب الزناء في المسألة‎ )١( 

(۲) مختصر الفتاوى المصرية ص 15". 

(۳) مختصر الفتاوى المصرية ص .5١07‏ 


01 
:د لحي | 1 
ا 7 ع | 


وهناك قرائن جدت في هذا العصرء وكثير منها قد يكون بينة قاطعة يجب 
الاعتماد عليها والحكم بهاء وبعضها قد يقصر عن درجة الاحتجاج بهاء 
ولكن إذا اقترنت بقرينة أخرى أو أكثر ما هو في درجتهاء صارت حجة 
قوية» ومن هذه القرائن: الوثائق الرسمية» التي تصدر عن جهات حكومية 
موثوقة» كالعقود. ووثائق تملك السيارات والعدات: والرقيات» والتلكس» 
ومحاضر التحقيق» و الفحوصات الطبية» و فصيلة الدم» و تشريح جثة 
المقتول» و بصمات الأصابع» وتقرير خبير الأسلحة النارية ٠"‏ وتحليل الدم 
والبول'"'» والصورة التي توجد في عدسة عين الميت» وهي آخر شيء رآ 
عند وفاته أو قتله» و فواتير الشراء والضمانات من الشركات المصنعة أو 
المستوردة لبعض لبعض السلع» و توقيع الشخص وکتارت 

وهناك قرائن أخرى كثيرة جدت في هذا العصر» وفي حجيتها شيء من 


.٠١١ مختصر الفتاوى المصرية ص‎ )١( 

(۲) ينظر في هذه القرائن» وفي تفصيل الكلام على حجية كل منها: رسالة «القضاء 
بالقرائن المعاصرة» للدكتور عبدالله بن سليمان العجلان» وقد نشر ملخصهافي 

(۳) ينظر: ما سبق في آخر باب حد المسكر في المسألة (5 .)71١‏ 

(6) هذه القرينة أصبح ها في هذا الوقت شيء من القوة» لأن التواقيع تحفظ في البنوك 
وغيرهاء ولأنه حدت وسائل يعرف بها مطابقة الخط لمن نسب إليه. أو عدم 
مطابقته. 


111 
0 5 ر 

المتهم حتى يتبين الأمرء وقد يعتمد القاضي عليها في الحكم بعقوبة تعزيرية, 
وتختلف قوة التعزير وضعفه بحسب قوة هذه القرينة وضعفهاء وقد سبقت 
الإشارة إلى هذه القرائن في باب الزناء وفي باب التعزير”"". 


. ) 737١5 27591/ ( في المسألتين‎ )١( 


الموضوع ١‏ الصفحة 
فهرس الموضوعات 
كتاب الرصاع 
حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والحرمية O‏ 
إذا أرضعت المرأة طفلاً صار ابناً ما ولزوجها الذي ثاب لبنها بوطئه 
فيحرم عليه كل من يحرم على ابنهما من النسب ا A‏ 
الحرم من اللبن هو ما دخل الحلق بارتضاع أو غيره إذا لم يستهلك .... ۹۸ 
إنشاء بنوك الحليب محرم oa‏ 1 اا ا 
رضاع الصغير من بنوك الحليب ينشر الحرمية إذا توفرت شروطه ..... 1۹44 
يشترط في اللبن المحرم: أن يكون لبن امرأة بكرأ أوثيباً حية أو ميتة ..... 1۹4 
ألحق بعض أهل العلم المعاصرين بالرضاع: حمل المرأة بولد يكون من 
بويضة ضرتها الملقحة من زوجها ثم نقل إلى رحمها EE na‏ 
لبن البهيمة والرجل والخنثى لا يحرم شيئاً ل 
حقن الدم لا يحرم شيئا ا VEEN mE‏ 
لا يحرم الرضاع إلا إذا كان في الحولين TT O o‏ 
لايحرم الرضاع إلا إذا بلغ مس رضعات طق أ د ا و و 1 
الرضعة: أن يلتقم الطفل الثدي فيشرب منه ثم يدعه ا E‏ 
الأحكام المترتبة على لبن الفحل (أي من جهة الزوج) EEE asane‏ 
فصل 
الأحكام المتعلقة بارتضاع الزوجة الصغيرة ا 
الأحكام المتعلقة بإقرار أحد الزوجين بأخوة الطرف الآخر له PEE. meas‏ 
باب نكاح الكمار 
لا يحل لمسلمة نكاح كافر إجماعا 1 
لا يحل لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية الع ل TIS MG‏ 
إذا أسلم زوج الكتابية أو الزوجان الكافران معاً فهما على نكاحهما رض 
إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين غير زوج الكتابية أو ارتدأحد 
الزوجين المسلمين انفسخ النكاح ا و م ا E‏ 


هل ترجع المرأة إلى زوجها الذي فارقها لإسلام أحد الزوجين إذا 


الموضوع ١‏ الصفحة 
أسلم الآخر ولو بعد انتهاء العدة؟ E E‏ 
ما سمى الزوج من مهر وهما كافران فإ ¿ فإن قرض- قبضته على الكفر فلا شيء 
ها سواه EOE E O‏ 
إن لم تقبض المرأة حتى أسلمت وهو حرم فلها مهر مثلها TEN ceed‏ 
فصل 
إذا أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن وهو ممن لا يحل له نكاحهن انفسخ 
نكاحهن وإلا أمسك من تعفه منهن فقط ا TN‏ 
باب الشروط في النكاح 
إذا اشرطت المرأة دارها أو أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى فلها 
شرطها ا اا د01 ا ااا 
من الشروط التى يجب الوفاء بها: اشتراط التمكين من العمل ومنزل 
مستقل ss‏ يي ا م 1 
إن لم يف الزوج بالشرط فلها فسخ النكاح ETT eae‏ 
النهي عن المتعة في النكاح اا 
إن شرط أن يطلقها في وقت بعينه لم يصح النكاح aaa‏ ا 
إن تزوج المرأة وفي نبته طلاقها بعد فترة فالنكاح جائز عند عامة أهل 
العلم E‏ 
استعمال بعض الناس الزواج السابق استعمالا سيئا حرما EE e‏ 
النهى عن الشغار ا 0 
هل يشمل الشغار ما إذا شرط كل من الوليين على الآخحر أن يزوجه 
لو كان بينهما صداق؟ ل E‏ 
لعن الحلل وا محلل له ا ا 
باب العيوب التى يمسخ بها النكاح 
اا ود اتد الزوسين لكر ةة او عونا أو رض إن عدوم فا 
فسخ النكاح مدع وسطو ساد ا تك FTV A E O O‏ 


الموضوع ۳ الصفحة 


إذا وجد الزوج الزوجة رتقاء أو وجدته هي مجبوبا فللمتضرر منهما 


لا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم اط كالسالا ورت ال ام a‏ 


تأجيل الزوج المدعي عليه العنّة سنة فإن أصاب الزوجة وإلا خيرت 


بين البقاء والفراق ا ا ا ل ا مر ا نه 
إذا ثبت العنة عن طريق الطب الحديث فلا تأجيل o‏ 
إذا اختارت الزوجة فراق العنين فرق الحاكم بينهما o‏ 
إذا علمت عنته قبل النكاح أو رضيت بها بعده لم يفسخ النكاح 0 
إن علمت عن العنة بعد العقد وسكتت فترة لم يسقط حقها a‏ 
إن ادعى الزوج رضاها بالعنة فأنكرته فالقول قوها E‏ 
إذا جامع الزوج مرة فليس بعنين مو او عا ا او لا SRD‏ 
إن حدث بالزوج عجز عن الجماع فلها حق المطالبة بالفسخ 52211116 
إن أدعى الزوج الجماع فأنكرته وهي عذراء أريت النساء الثقات 
ورجع لقولهن ا 00غظ1ظ1 
ينبغي في هذا العصر الذي أمكن فيه جعل بكارة صناعية عند وجود 
البكارة عرضها على طبيبة متخصصة a‏ 
إذا كانت المرأة ثيباً وادعى الزوج الجماع فالقول قوله بيمينه e‏ 
الأقرب أن كل عيب ينفر أحد الزوجين من الآخر أو له تأثير في عدم 
رغبته فيه يوجب الخيار O‏ ا ا ا 
ذكر ۲۹ عيباً قال أهل العلم أو بعضهم إنه يثبت بها الخيار a‏ 
العيب اليسير لا يفسخ به نكاح إجماعاً yT‏ 


فصل 


إذا عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت وما الفراق دون حكم حاكم 1507 


إن أعتق أو وطئها قبل اختيارها بطل خيارها SO‏ 500 
إن أعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار ها O‏ 
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الموضوع ٤‏ الصفحة 
الصداق حق شرعي للمرأة يستحب تخفيقة ........................... TTY‏ 
أكثر صداق بنات الني ئة وزوجاته ٠١‏ أوقية لا 
يعادل أكثر صداق بناته هه وزوجاته ١51٠‏ ريالاً تقريباً EE sien‏ 
كل ما جاز أن يكون ثمناً جاز أن يكون صداقاً TTA ns‏ 
إذا زوج الأب ابنته باي صداق جاز و TES‏ 
لا يجوز أن ينقص غير الأب المهر عن مهر المثل إلا برضى المرأة 0007 دون 
إذا كان الصداق عبد معيئاً فوجد معيباً خيرت المرأة بين أخذه مع 
أرشه وبين رده وأخذ قيمته مكو وا بط اموي لامو لانو ال ع امام و TEN‏ 
إن وجدت المرأة العبد مغصوباً أو حرا فلها قيمته إلا إن كانت عالمة 
بذلك فلها مهر مثلها E 0 O‏ 
إن تزوجها على أن مهرها عبداً معيناً فلم يبعه صاحبة أو طلب أكثر 
من قيمته فلها قيمته ا TE RIESE ESS‏ 
فصل 
إن تزوج رجل امرأة بغير صداق صح ولا المتعة إن طلقها قبل 
الدخول اا 1[ ا اا 0 
هل مقدار المتعة محدد أو يقدره الحاكم؟ Ss‏ ا 
إن مات أحد الزوجين قبل الدخول ولم يحدد المهر فلها مهر نسائها 
وعليها العدة وللباقي منهما الورث EEO e‏ 
لو طالبت من لم يفرض ها قبل الدخول أن يفرض ها فلها ذلك ا é0‏ 
إن فرض لا مثل مهر نسائها أو أكثر أو فرض ها أقل فرضيت فليس 
ها إلا ذلك E O‏ 
فصل 

كل فرقة جاءت من المرأة قبل الدخول يسقط بها المهر EV aia‏ 
إن جاءت الفرقة من الزوج وجب ها نصف الصداق TEV Sac‏ 
إن تبرع الزوج بالصداق كاملا أو تنازلت هي عن نصفها وهي رشيدة 

۳۸ 


الموضوع 0 الصفحة 
إذا جاءت ارا من جني رجع الزوج عليه ا دفعه ها TE ss.‏ 
الحكم إذا تنصف المهر وكان معيئاً ا 0 
هل يجب المهر كاملا بالدخول أو بالجماع؟ سو IRON a‏ 
إذا استقر المهر لم يسقط بشيء Fo cesses‏ 
إذا خلى بها وأنكر الوطء او OT SG E‏ 
هل تجب العدة بالدخول أو بالجماع؟ الج جمد ووه اس اام و مووي TOE,‏ 
إذا اختلف الزوجان في قبض الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي 
مهر المثل و0000 

باب معاشرن النساء 

تعريف العشرة والنصوص الواردة في حث كل من الزوجين على إحسانها .. ٠١٠١١‏ 
وجوب المعاشرة بالمعروف وأداء حق الطرف الآخر من غير مطل ولا 
كراهيه EEE‏ ال الاي لس ا 1 

۳ الزوج عليها تسليم نفسها إليه وطاعته في الاستمتاع متى أراد إذا 
۾ يكن عذر NTO OE OG‏ 
من لقوق الاي علق الصححيم: قا الووجة ف جال كون ارج 
من أوساط الناس أو فقرائهم بخدمة الزوج في البيت ا TO‏ 
إذا قامت الزوجة بحقوق الزوج فلها عليه قدر كفايتها من النفقة 
والكيدوة ا ا ا E‏ 
هل السكن يجب با جرت به عاده أمثاها أو بقدر كفايتها وبحسب 
حال الزوج؟ E os‏ 
إذا منعها بعض حقوقها عاد 
قدرت على ذلك MASOODS‏ ال 
إن لم تقدر على أخذ حقها فاختارت الفرقة فرق الحاكم بينهما IY cs...‏ 
إن كانت الزوجة صغيرة لا بمكن الاستمتاع بها أو لم تسلم إليه أو ل 
تطعه فيما يجب فلا نفقة ها ل 
إذا سافرت بلا إذنه أو بإذنه فى حاجتها فلا نه TE sî‏ 


الموضوع ٦‏ الصفحة 


لو قيل: إنها إذا سافرت لحاجتها لعمل أو غيره فإن وجوب نفقتها 

ونفقة سفرها يكون بحسب العرف لكان لذلك حظ من النظر ال 
فصل 

للزوجة على زوجها المبيت ليله من أربع للحرة مالم يكن له عذر .... 


للأمة ليلة من ثمان مالم يكن له عذر ا ل 
هل يجب على الزوج جماع زوجته كل أربعة أشهر مرة أو بحسب 
كفايتها؟ اي O‏ 
من آلى ثم أنكر الإيلاء بعد مضي مدته أو أنكر مضي المدة فالقول 
قوله بيمينه 155000 
إذا أقر بالإيلاء وانتهت مدته أمر بالجماع فإن جامع وإلا أمر بطلاقها 
فإن لم يطلق طلقها الحاكم E O‏ 
قريب من المولي: المسافر فإذا تجاوز سفره ستة أشهر طلب رجوعه فإن 
لم يرجع فرق بينهما الحاكم إذا طلبته المرأة 0000 
ومثل المسافر: المسجون والأسير ا 
إذا راجع المولي زوجته في عدتها أو عقد عليها بعد العدة وقد بقي من 
مدة الإيلاء عمل معه كما يعمل مع المولي 00 


من عجز عن الفيئة بالجماع ووعد بفعله عند قدرته أجل حتى يقدر .. 
باب القسم والنشوز 

يجب العدل في القسم بين النساء وعماده الليل N ay‏ 

يقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين ولو كانت كتابية e‏ 

لا يجب العدل بين الزوجات في الوطء E‏ 

لا يجب العدل في النفقة والكسوة والسكن فله أن يزيد بعضهن على 


ليس له البداءة 2 القسم أو السفر بإحداهن إلا بقرعة EDET‏ 
للمرأة أن تهب قسمها بإذن زوجها لإحدى ضرائرها وأن تهبه لزوجها ... 
ذهب عامة أهل العلم إلى أن ها الرجوع عن هبة قسمها متى شاءت .. 
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الموضوع ۷ الصفحة 
إذا تزوج بكرا أقام عندها سبعاً ثم دار ET tee‏ 
إذا أعرس على ثيب أقام عندها ثلاثاً وإن رغبت في سبع فعل 
وقضاهن للبواقي 00 1 1 1 1 1 1 ا ا ا 
يستحب التستر عند الجماع aa‏ اا ا اال 
يستحب للزوجين عند الجماع قول الذكر الوارد 0 0 0 0 ااا ا 


فصل 


إذا خافت المرأة من زوجها نشوزاً أو إعراضا فلها أن تسترضيه 


الصحيح أنه إذا شرط الرجل على المرأة التنازل عن حق من حقوقها 
عند العقد فقبلت صح وها الرجوع بعد ذلك 00 
من أمثلة هذا التنازل: زواج المسيار الذي تتنازل فيه المرأة عن السكنى 


إذا اصطلح الزوجان بعد العقد على إسقاط حقها في القسم وتبقى في 
عصمته ينفق عليها جاز وليس ها حق في الرجوع بعد ذلك aed:‏ 
إذا حاف الرجل نشوز امرأته وعظها فإن أظهرت نشوزا هجرها في 


131 بره الآراة الوح وا .فل أن راا را رو ا 
بعث حكمين عند خوف الشقاق TPE POE‏ ا اا O‏ 


باب الخلع 


إذا آبغخضت المرأة زوجها وخافت أن لا تقيم حدود الله فلها أن تفتدي 


يحرم على المرأة طلب المخالعة بحثاً عن وضع أفضل 50000 
هل يحرم أن يأخذ المخالع من المرأة أكثر ما أعطاها؟ لفن ام 
إذا خالعها أو طلقها بعوض بانت فلم يلحقها طلاقه 000 
الصحيح أن ما بذل فيه المال من المرأة أو وليها خلع لا بحسب من 


۳7⁄4 


۸۹ 


الموضوع ۸ الصفحة 


لا عدة على المختلعة وإنما تستبرأ بحيضة اسلو A AE‏ 
لو نطق الزوج بالخلع من غير طلب ولا عوض من الزوجة فليس 
بفسخ إجاعا ااا ا ا ا O‏ 
يجوز الخلع بما يصح صداقا oo‏ 
يجوز الخلع بالمجهول ومثاله EO‏ ان ري لان ان ونه د خاو ولام رار 1 
يصح الخلع من كل من يصح طلاقه OY‏ 1 
لا يصح بذل العوض إلا ممن يصح تصرفه في المال ا 
كتاب الطلاق 


ولا سكران تنو فكي نت وام ةيل قن جام وبق sa ES SS ASL RSE DEAE‏ 
لا يصح طلاق من هو تحت تأثير المخدر A O‏ 


يلك الحر ثلاث طلقات والعبد اثنتين iSO E‏ 
من استوفى طلاقة لم تحل له حتى يطأها غيره في نكاح صحيح 57 
لا يحل جمع طلقات فإن أوقعهن وقع ثلاثا RO‏ لطس ا وده 


رواية تؤيد أن ما نقله ابن عباس عن عمر إنما هو في غير المدخول بها ... 
يحرم طلاق المدخول بها في حيض أو طهر أصابها فيه e RS‏ 
طلاق السنة: طلاق واحدة في طهر لم يصبها فيه ثم يتركها حتى 
تنقضى عدتها 000000 


تفصيل الحكم فيمن قال: أنت طالق للبدعة E‏ 
لا سنة لطلاق غير مدخول بها ولا حامل ولا آيسة ولا من لم تحض... 


الموضوع ۹ الصفحة 
باب صريح الطلاق وكنايتة 

صريح الطلاق: لفظ الطلاق وما تصرف منه EOE‏ 
يقع الطلاق بصريح الطلاق وإن لم ينوه EO‏ 
ما عدا الصريح مما يحتمل الطلاق هو كناية لا يقع به طلاق إلا إن ينويه...  ٠٤١١١‏ 
إذا طلق عبر وسائل الاتصال الحديثة وقع ا 
إذا كتب للزوجة الطلاق عبر الفاكس أو في الإنترنت أو برسالة جوال 

وقع إذا نواه ا ا 1 ا OE‏ 
لو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا. ناوياً الكذب لم تطلق E cans‏ 
وإن أجاب بقوله ((طلقتها)) » طلقت ولو نوى الكذب E os‏ 
نماذج للكنايات الظاهرة وحكم الطلاق بها EE‏ 
إذا خير زوجته فاختارت نفسها طلقت واحدة ET OE‏ 
إذا خيرها فاختارته أو لم تختر لم يقع شيء العو ENE NOSES‏ 
هل ينتهي خيار الزوجة إذا خيرها بانتهاء المجلس أو يستمر حتى يبطله 

هو؟ E O GG RG Do‏ 
إذا قال: أمرك بيدك أو طلقى نفسك فهو في يدها ما لم يفسخ ١530‏ 
هل الوطء يفسخ خيار المرأة إذا جعل أمرها إليها؟ ا م ER.‏ 

باب تعليق الطلاق بالشروط 
هل يقع الطلاق والعتق إذا علقهما على شيء بقصد الحلف؟ JE sss.‏ 
لو علق الطلاق أو العتق قبل حصول النكاح والملك لم يقعا ET ane‏ 
أدوات الشرط وحكم إيقاع الطلاق بها وذكر أمثلة لذلك.... cuss.‏ ل 
ياب ما عختلم به عدد الطلاق وغيره 

المرأة التي لم يدخل بها تبين بطلقة 0011 ETO O‏ 
وتحرمها الثلاث من الحر والائنتان من العبد إذا وقعت مجموعة EYO a.s...‏ 
إن أوقع الطلاق عليها مرتباً كانت طالق أنت طالق لم يقع إلا واحدة.. ٠٤١١‏ 
المدخول بها يقع عليها ما أوقعه 0 000 E‏ 
من شك في الطلاق أو عدد أو في الرضاع أو عدده بنى على اليقين.... ٠٤١١١‏ 


الموضوع ۱۰ الصفحة 
إن قال لنسائه: إحداكن طالق ولم ينو واحدة معينة فقرعة VEE ies‏ 
إن طلق جزءاً مشاعاً أو معيناً من امرأته عدا ما يزول عنهافي حال 
السلامة طلقت كلها O a‏ 00 
إذا قال: أنت طالق نصف طلقة. أو أقل من النصف فطلقة VEYV ces.‏ 
باب الرجعة 

تعريف الرجعة وحكمة ومشروعيتها e‏ 0000 
إذا طلق الحر بغير عوض أقل من ثلاث والعبد أقل من ثنتين فله 

رجعتها في العدة 0 ا E‏ 
ألفاظ الرجعة ا ا 
لا يلزم في الرجعة ولي ولا صداق ولا رضى المرأة ا ا 
هل جماع المطلقة رجعة؟ 00111 0 0 0 ا 
الرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار وها التزين والتشرف لزوجها. ١57”‏ 
لمطلق الرجعية وطؤها والخلوة والسفر بها EE e‏ 
إذا راجعها عادت على ما بقي من طلاقها O os‏ 
المطلق إذا تزوج مطلقته بعد زوج آخر رجعت على ما بقى من طلاقها ١577‏ 
إذا اختلفا في انقضاء العدة أو في المراجعة فالقول قوطا بيمينها VEE css.‏ 
إن كان له بينة حكم له بها وردت اليه ولو كانت قد تزوجت EFS aa‏ 

باب العدن 

تعريف العدة والإحداد وحكم مشروعيتهما EY Sioa‏ 
لا عدة على مطلقة قبل الدخول إجماعا ل ER‏ 
تجب العدة على المطلقة بعد جماع إجماعاً ا ا 00 
أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إجاعاً EFC seeks‏ 
الحامل بتوأمين تنقضي عدتها بوضع الثاني منها 0 00 
الحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه خلق إنسان إجماعا م E‏ 
من توفى زوجها تتربص أربعة أشهر وعشراً ولو قبل الدخول ١55300‏ 
عدة الأمة على النصف من الحرة ا م ا ا ا ا EE‏ 


الموضوع ١١‏ الصفحة 


ذوات الأقراء عدتهن ثلاث حيض........ ل ل 
عدة الأمة التي تحيض حيضتان............ ا O‏ 
عدة اليائسة من الحيض والتي لم تحض ثلاثة أشهر E‏ 
هل عدة الأمة اليائسة من الحيض والتى لم تحض شهران أو ثلاثة أشهر؟. 

من ارتفع حيضها وجهلت سببه تتربص تسعة أشهر ثم تعتد عدة آيسة ا 
إن عرفت ما رفع الحيض انتظرت نزوله فإذا نزل اعتدت به ا 
إن لم ينزل حيض من علمت ما رفعة فالأقرب إن يئست من نزوله 
فكايسة وإن لم تياس وقد زال المانع اعتدت سنة o‏ 
هل تتربص امرأة المفقود مدة معينة أو بحسب اجتهاد القاضي؟ TT‏ 
ينبغي أن تكون مدة انتظار امرأة المفقود في هذا العصر أقصر منها فيما 
قبل ل 
هل يجب على المرأة تربص إذا ارتابت بعد انتهاء العدة؟ yy‏ 
إن ارتابت المطلقة بعد نكاحها لم يبطل النكاح إلا إن تبين حملها EET‏ 
الأحكام المتعلقة بنكاح المعتدة 9510 
إن وجد تطابق بين ولد من تزوجت في عدتها وبين أحد الزوجين في 
البصمات قدم على القافة ا 
إن وجد اختلاف بين فصيلة دم الولد وبين فصيلة أحد الزوجين امتنع 
إالحاقه به ل 

باب الإحداد 

تعريفة وحكمه وحكمته EY‏ 
وجوب اجتناب الحادة الزينة والطيب والكحل a‏ 
يجب على الحادة اجتناب الأدهان المطيبة ا E‏ 
يحرم على الحادة غسل جسمها بالصابون والشمبو اللذين فيهما طيب 55 
يحرم على الحادة شرب القهوة التي فيها زعفران O O‏ 
مما تتجنبه الحادة: المكياج وأصباغ الوجه ا 0 


يجب على الحادة اجتناب الخضاب كالحناء وتسويد الشعر ahde‏ 


الموضوع ۱۲ 


يجب على الحادة اجتناب تشقير الشعر أو صبغة بألوان أخرى e‏ 
ما تجتنبه الحادة: وضع المناكير على الأظفار 0 
يلحق بالإكتحال بالإثمد الممنوع منه للحادة: الاكتحال بكل ما بحسن 
العين ولو كان مما يجعل خارج العين و ل 
يحرم على الحادة لبس ال حلي خسار ام فا واد ادك SAE‏ ريا ا جا EOE‏ 
عا تجتنبه الحادة: لبس الثياب المصبوغة للتحسين O‏ 
لا يحرم على الحادة لبس السواد ا ا 
لا يحرم على المرأة الصعود إلى سطح المنزل ولا الخروج إلى ساحته.... 
لا تمنع الحادة من رؤية القمر ولا من البروز له e ESS‏ 
لايجب على الحادة الاعتزال عن الناس اه 
لايحرم على الحادة تكليم الرجال ESRA Ses‏ 
يجب على ال حادة المبيت في منزها التي توفى زوجها وهي فيه إذا أمكنها 


يجوز للحادة على الصحيح الخروج لحاجة أو لزيارة أو لحضور زواج 
وترجع ليلا إلى منزها ESERO E SES‏ اع ا ا 
يجوز للحادة على الصحيح الخروج للعمل أو للدراسة أو للنزهة 
وتعود ليلا إلى منزها 090000000 
يجوز للحادة على الصحيح الخروج إلى استراحة في البلد أو خارجه 
لحضور وليمة لكن لا تبيت إلا في منزها 23 وس م ور و E‏ 
إذا طلب صاحب المنزل دفع الأجرة لم يلزمها ذلك وها الانتقال إلى 
منزل يناسبها ولو تسكن مع بعض آقاربها ولو كان مسافة قصر E‏ 
إذا وجدت ضرورة لانتقال الحادة عن منزها جاز ها ذلك ش11 
إن خرجت المرأة لسفر أو حج فتوفى زوجها وهي قريبة رجعت لتعتد 


الصفحة 


١*0 
١*6 


t00 


١*6 


١*5 


١ /اه‎ 


oV 


oV 


o0۷ 


١ /اه‎ 


oV 


١ 48 


١55٠ 


١5*6٠ 


١55٠ 


١5*6٠ 
١56٠ 
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الموضوع ۱۳ 


الصفحة 


إذا كانت المرأة خرجت لسفر أو حج فأتاها خبر وفاة زوجها وقد 


تباعدت لم يجب رجوعها O‏ ل ا 
هل يجب على المطلقة ثلاثا إحداد؟ 0000 0 
المطلقة ثلاثاً لا يجب عليها الاعتداد في بيتها ل 
باب نمقة المعتدات 
الرجعية ها النفقة والسكنى 0 
لو أسلم زوج الكافرة أو ارتدت امرأة المسلم فلا نفقة هما 110 
إذا أسلمت امرأة الكافر أو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فلهما نفقة 
العدة e‏ كه نو وا لقا ونيو i‏ ومسو اسه اال يووا + وهم EN SESE A‏ 
البائن لا سكنى لا وها النفقة إن كانت حاملا فقط ا 
المتوفى عنها لا نفقة ها ولا سكنى 211111111 
باب استير اء الإماء 
تعريفه وحكمه م تج مجع طن عو جو مع ارد موسو وان د متك ا ODED‏ 
الحالات التي يجب فيها الاستبراء ل 
كيفية الاستبراء للحامل وللتى تحيض ولن ارتفع حيضها ولا تدري ما 
راقعة ل 
هل مدة استبراء الآيسة ومن لم تحض شهر أو ثلاثة أشهر؟ 2 
الأقرب أن من علمت براءة رحمها لا يجب استبراؤها a‏ 
يدخل في من عرفت براءة رحمها: من أظهرت التحليلات الطبية 
المقطوع بصحتها أنها غير حامل ا ا OE‏ 
كتاب الظهار 


هل من الظهار أن يقول: أنت علي كأبي؟ 8+ 1215 


الظهار محرم إجماعاً 
لا يحل للمظاهر جماع زوجته حتى يكفر 
الأقرب أنه يحل للمظاهر الاستمتاع من زوجته بما دون الجماع 
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الموضوع ٤‏ الصفحة 
مقدار كفارة الظهار وصفتها 5-5-7 ا EVE. Soe‏ 
إن وطى قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة SSS‏ لا 
من ظاهر من امرأته مراراً ولم يكفر فكفارة واحدة و ١#‏ 
إن ظاهر من نسائه بكلمة فكفارة واحدة EET MC‏ 
من ظاهر من نسائه بكلمات فعلية كفارة لكل واحدة ا 
إن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم مباحاً فكفارة يمين ocean‏ لا 
إذا ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته فكفارة يمين و O‏ 
العبد والحر في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام EVE ss‏ 
كتاب اللعان 

يجب اللعان على من رأى زوجته تزني وتيقن بحملها منه EVE ius‏ 
إن لم تحمل من الزنا فالأفضل الستر عليها وبالأخص إذا تابت ....... ١57600‏ 
من قذف زوجته البالغة العفيفة المسلمة بالزنا لزمه الحد إن لم يلاعن... ٠٤١١‏ 
وإن كانت ذمية أو أمة فعلية التعزير إن لم يلاعن ا اي EVO‏ 
لا يتعرض لقاذف زوجته حتى تطالب جد القذف Aelita‏ 1 
صفة اللعان ET‏ 
هل يلزم بعد انتهاء اللعان أن يقول الحاكم: قد فرقت بينكماء أو أن 

الفراق يقع بمجرد اللعان؟ ايم ا ا EE‏ 
تحريم الملاعنة على الملاعن تحريما مؤبدا eae‏ مو VEVO‏ 
الأقرب أنه إذا أكذب نفسه بعد اللعان يجوز أن يتزوجها بعقد جديد..  ١5194‏ 
هل ينتفي الولد بمجرد اللعان أو لا بد من نفي الملاعن له؟ م ERNE ١‏ 
إذا أكذب نفسه في اللعان ونفي الولد أو ادعى الوهم وجب عليه حد 

القذف ولحقه الولد وورثه الولد إجماعا ERE e a‏ 
وجود الشبه لا يلحق الولد بالملاعن ا 0 0 NS‏ 
إذا قال الزوج: ليس هذا الولد مني ولا أشهد عليها بزنا لزمه اللعان 

وحده EAS SESS‏ فد قرم ار ESTAR‏ ور ا EAE‏ 


الملوضوع ١‏ الصفحة 


من ولدت امراته أو أمته التى يطأ ولدأ يمكن كونه منه لحقه نسبه 0 ”م5١‏ 
يجوز الاعتماد على البصمات الوراثية قي إثبات النسب في حال 

الاشتباه اا ا ا ا اا 
الأقرب أن ولد الزنا يلحق بالزاني إذا استلحقه ولم تكن أمه فراشا 

لزوج أو سيد E e O O‏ 
لا ينتفي الولد إلا باللعان ١‏ 
لا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ERE ss‏ 
لا يصح تقديم البصمة الوراثية على اللعان E‏ 
لا يجوز استخدام البصمة للتأكد من صحة الأنساب الثابتة ١5850‏ 
إذا استحال كون الولد من الزوج لم يلحقه الولد ERE Si‏ 
من ثبت عقمه عن طريق الفحوص الطبية لم يلحقه الولد مام سس EA‏ 
إذا اختلفت فصيلة الابن عن فصيلة الزوج والزوجة انتفى كونه ابنأ 

لما معا n‏ 00 
لا يعتمد على وجود موانع الحمل الحديثة في نفي الولد ET ms‏ 
يجوز عند الحاجة أن تؤخذ النطفة الذكرية من زوج وتحقن داخل مهبل 

0 ااا ا ا 1 1 1 ااا ED‏ 


يجوز عند الحاجة أن تؤخذ نطفة من زوج وبويضة من زوجته فتوضعا 
في أنبوب حتى د يتم التلقيح بينهما والانقسام والتكاثر ثم تنقل إلى رحم 


أجاز المجمع الفقهي بمكة عند الضرورة القصوى أن يجرى تلقيح 
خارجي في وعاء اختبار بين بذرتي زوجين ثم تزرع اللقيحة في رحم 


زوجة ثانية لهذا الرجل #ااسسط و ل مجم كا مو لكلا EA LR SE‏ 
وقد اد شترط المجمع في الصور الثلاث السابقة ة أن تتوافر فيها جميع 
الشروط العامة التى يجب توافرها عند العلاج لمثل هذه الصور ....... 0 \EAN‏ 


وقد رأى أعضاء المجمع بالأغلبية أنه يثبت في هذه الصور نسب المولود 
من الوالدين مصدري البويضتين وجميع الأحكام الأخرى المترتبة على 


الموضوع ١‏ الصفحة 
ثبوت النسب من إرث وغيرة ل ل م E‏ 
ذهب أكثر أعضاء المجمع إلى أنه في الصورة الثالثة تكون الزوجة 

المتطوعة بال حمل عن ضرتها في حكم الأم التي أرضعت المولود ل EAN‏ 
يحرم زراعة بويضبى زوجين في رحم امرأة أجنبية LEAN. esses‏ 
لا يجوز التلقيح في أنبوب بين نطفة رجل ونطفة امرأة أجنبية عنه ثم 

زرعها في رحم زوجة هذا الرجل اج اام اقاء لودو انوا نط الا ا ات EAN.‏ 
يحرم التلقيح في أنبوب بين نطفتي رجل وامرأة أجنبية عنه ثم زرعها في 

رحم زوجة رجل آخر E O O‏ 
لا يجوز أخذ نطفة رجل وزرعها في رحم زوجة رجل آخر EA ss...‏ 
الحمل الذي ينشاً عن الصور الأربع السابقة حمل سفاح حكمه حكم 

ولد الزنا إجماعا EA o‏ 
لا يجوز الاحتفاظ بني رجل آخر ثم أخذ بويضات منه بعد وفاته 
وزراعتها في زوجته e‏ رط فاط و41 اناه طاطم مس ل ENS.‏ 
يحرم زراعة خصية رجل في رجل آخر 0001 EO O‏ 
أجاز بعض أهل العلم زراعة خصية رجل في رجل آخر بعد تدمير 

الخلايا المنوية بها ا 1 
لا يجوز غرس مبيض امرأة في امرأة أخرى ان انطع VENE esla‏ 
إذا نقلت خصية في رجل آخر أو غرس مبيض في امرأة أخرى فالحمل 

الناشئع عن ذلك يمكن أن يقال: حكمه ولد الزنا OT‏ 
يجوز عند الضرورة نقل الرحم والذكر والمهبل من شخص إلى آخر ... : ١‏ 
المولود الذي يولد لمن نقل إليه أحد الأعضاء التناسلية الثلاثة السابقة 

ينسب إليه اا E‏ 
الاستنساخ الجسدي والجنسي وغيرهما محرم او وميم وي EE‏ 
يحرم إقحام أي طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان رحا آم 

بويضة أم حيواناً منوياً أم خليه جسدية الاق ونع وان ابا موري لاو م و EN:‏ 


يجوز الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في محالات الجراثيم 


الموضوع ۱۷ 


الصفحة 


بما يحقق المصالح ويدرأ المفاسد OY‏ 
إذا وطىئع رجلان امرأة بشبهة في طهر أو وط الشريكان أمتهما في طهر أو 


ادعى مجهول النسب رجلان ألحق الولد من ألحقه القافة به منهم 2521 
هل يلحق بها معاً إذا ألحقه القافة بهما؟ س5 
هل يترك حتى يبلغ فيتتسب إلى أحدهما عند إشكال آمره أو لتعارض 
قول القافة أو لعدمه أم أنه يلحق بأحدهما بقرعة؟ 0100 
إذا وجد قطان رين ال رل رمن الحد. مداعييه. ف البصماك الورائية قا 
على قول القافة لظ 
إن وجد اختلاف بين فصيلة دم الولد وفصيلة دم أحد مدعييه نما 
يستحيل معه أن يكون ابناً له ألحق بالآخر 000 
لا يكن عن طريق فصيلة الدم إثبات النسب لكن يمكن عن طريقها 
معرفة انتفاء نسبه عن بعض من يدعيه ل ا ا E OO‏ 
يجوز على الصحيح إسقاط الحمل إذا لم يتم له أربعون ليلة إذا وجدت 
مصلحة في ذلك ال 0000 
إذا تم للحمل أربعون يوماً ولم عض ۳ أشهر جاز إسقاطه عند وجود 
حاجة شرعية أو اجتماعية أو لدفع ضرر متوقع O‏ 
لا يجوز إسقاط ال حمل إذا تم له أربعون يوماً من أجل الترفه أو لعدم 
الرغبة في نوع المولود ا 0( 
يحرم استئصال القدرة على الإنجاب عند الرجل أو المرأة إذا لم يوجد 
ضرورة اا ااا a E O‏ 
يجوز لحاجة أو مصلحة المباعدة بين فترات الحمل باستعمال حبوب أو 
a 57‏ 


يشترط حواز استعمال موانع الحمل التشاور والتراضي بين الزوجين 
وآن تكون الوسيلة مشروعة وأن لا يترتب عليه ضرر a‏ 
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الموضوع ۱۸ اة 


يحرم وضع تنظيم أو قانون عام يلزم الناس بتنظيم النسل 1210 
باب الحصانة 
أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها وإن علون ل 
هل الأب والجحد يقدمان على الجدات؟ ل 
يلي الأب والجد الأخوات ثم العمات 70 ش13 
هل الأب والحد والأخوات والعمات يقدمون على الخالة؟ 5208 
يلي من سبق: الأقرب فالأقرب من النساء ثم عصباته الأقرب فالأقرب .. 
هل تسقط حضانة الرقيق ولو أذن له سيده؟ 


هل الفسق مسقط للحضانة؟ 00 1[ [ [ nA‏ 
هل زواج المرأة بأجنبى من الطفل يسقط حقها في حضانته؟ e‏ 
إذا زال المانع عن من له الأقدمية في الحضانة رجعت إليه ل 
إذا بلغ الغلام سبع سنين خير فكان عند من اختار من أبويه 25203 
إذا بلغت البنت سبعاً فأبوها أحق بها 25000 


رجحان القولين السابقين مبنى على ما إذا كانت المصلحة في كل منهما 
أما إن كان فيه مضرة على أي من الصغيرين فإنه عند من مصلحته في 


حضانته له 0 EEO‏ ود لسع EA‏ وف درامو وج SENECA‏ ال ا ل 
قد يكون الأصلح للبنت في هذا العصر في كثير من الحالات بعد سبع 
سئين أن تكون عند أمها ل 
يجب على القضاة ألا يكون حكمهم في جميع مسائل الحضانة واحداً 
وإنما بحسب مصلحة المحضون E‏ 
يجب على الأب أن يسترضع لولده e‏ 
إن طلبت أم الطفل المطلقة إرضاعه بأجرة مثلها فهي أحق به e‏ 
هل يجب على الأم أن ترضع ولدها إذا كانت تحت أبيه وهل يجب لما 
أجرة لذلك؟ EES E A E N O‏ 
إذا لم يكن للطفل أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعته على قدر 


0۰۹ 


۱0۰۹ 


١٠ 


١١ 


١7 


١1١ 


١١6 


الملوضوع ۱۹ 


الصفحة 


باب نفقة الأقارب والمماليك 
يجب على الإنسان نفقة والديه وإن علوا أولاده وإن نزلوا وجميع من 
يرئه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم ET‏ 
إذا كان للفقير وارثان فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه 57 
إلا من له أب فنفقته على أبيه خاصة شظ92 
يجب على مالكي الرقيق الإنفاق عليهم ومؤنتهم وكسوتهم e‏ 
إذا لم ينفق الأسياد على أرقائهم أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك ... 
باب الوليمة 
تعريفها وحكم إقامتها O‏ 
هل إجابة دعوة العرس واجبة أو مستحبة؟ ل ل" 
إجابة دعوة الحفلى مباحة م O‏ 
إرسال البطاقات للدعوة للوليمة من الجفلى 0 
هل يجب على من حضر الوليمة الأكل منها؟ ل 
الأفضل أن تكون الوليمة بعد الدخول مباشرة ا 
إن جعلت الوليمة قبل الدخول بيوم ونحوه فلا بأس 00000 
لا حد لأقل الوليمة ولا أكثرها 0000 
لا حد لأيام الوليمة التي تكرر فيها E O‏ 
يحرم الإسراف في الوليمة ل 
التوسع الكبير في الوليمة يؤدي غالباً إلى مفاسد كثيرة TY‏ 
من مفاسد التوسع في الوليمة: تقليد الفقراء والمتوسطين للأغنياء نما 
يكلفهم وربما صدهم عن النكاح ل ل 
من مفاسد التوسع في الوليمة: تصوير بعض الفاسقات للنساء 
الحاضرات مما يحدث عنه مفاسد كثيرة ESERO SS‏ 
يحرم التبذير في الوليمة ماي كج ا يه 
من التبذير: صنع طعام زائد عن حاجة المدعوين يؤدي غالبا إلى إهانته .... 
الذي ينبغي عند زيادة الطعام توزيعه على المحتاجين عن طريق 
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الموضوع ۲١‏ الصفحة 
الجمعيات أو غيرها O‏ ا O‏ 
إن لم يوجد من يأخذ الطعام الزائد فينبغي تجفيفه أو تثليجه ثم توزيعه ..... oY‏ 
إن لم يمكن حفظ الطعام الزائد في الوليمة وضع في مكان نظيف oF a‏ 
إن لم يقم صاحب الوليمة بالواجب تجاه هذا الطعام وجب على من 

حضر إنكار إهانة الطعام والقيام بما يجب في ذلك o۱‏ 
من التبذير: شراء المفرقعات والرصاص للرمي في اهواء HOTT i es‏ 
يجب منع كل أمر محرم في الوليمة كالاختلاط الحرم والتشبه الحرم ١577”  ....‏ 
من التقليد الحرم في الوليمة: لبس دبلة الزواج OE ES ot‏ 
يستحب إعلان النكاح بالضرب بالدف وبغير ذلك VOY Sieve‏ 
لايجوز ضرب الدف مع ذكر الله تعالى 00010121 0 000 
يحرم على الرجال ضرب الدف أو غيره في النكاح أو غيره اام OEE‏ 
يحرم استدعاء المغنين والمغنيات في الوليمة ب ووم م ا EFT‏ 
يحرم وضع شريط غنائي يستمعه النساء أو يرقصن على غنائه VOTE‏ 
المحاورة محرمة في النكاح تددن وو الجر تقار لجار ا ل وا ا ا OTE‏ 
لا حرج في إلقاء كلمة توجيهية في الوليمة م ا م ا OEE‏ 
ينبغي أن تكون الكلمة مناسبة لحفل الزواج 0 0 OTE‏ 
من الأمور المناسبة في الكلمات في الوليمة: ذكر آداب النكاح ووصف 

الجنة والقصص المؤثرة والقصائد النافعة ونح و ذلك ممايجمع بين 

الفائدة والترويح ا ا ا ا بدب 000101‏ ا ا 
إن حصل وضع حفل ثقاي منوع يشتمل على شعر نافع وكلمات 

خفيفة وقصص مفيدة ومسابقات ونحوها فحسن و ل ا 
النثار والتقاطه مباح مع الكراهة إذا كان يحصل فيه تزاحم مو م VOTO‏ 
إذا لى يحصل تزاحم على النثار وما في معناه فلا كراهة فيه م كما 
إن قسم على الحاضرين ما يريد نثره فهو أولى سو ا م OEE‏ 

كتاب الأطعمة 
الطعام من غير الحيوان كله مباح إلا النجس المضر is‏ ل 


۲١ الموضوع‎ 


الصفحة 


الشراب كله مباح إلا ما أسكر فيحرم قليله وكثيره من أي نوع كان .. 
إذا تخللت الخمر بنفسها حلت وطهرت إجماعاً gg‏ 
هل الخمر طاهرة أو نجسة؟ ae a‏ اه e‏ 474478 1ل هخ eS E eS‏ 


هل ماتستخبثه العرب من حيوان البحر محرم؟ ee a‏ 
يحرم أكل الضفدع وكل ما ورد النهي عن قتله O‏ 
يحرم أكل التمساح م لد و E‏ ا 
الأقرب حل أكل حيوانات البحر التي ها أنبات تفترس بها 20 
ما يحرم من الحيوان البري: كل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب 


يحرم أكل الحمر الأهلية والبغال 000 
هل يحرم أكل جميع ما يأكل الجيف من الطيور؟ ل 
الأقرب أن الحلالة يجوز أكلها E e O‏ 
يجوز أكل الدجاج الذي يدخل في تركيب علفه بعض النجاسات 0 
النباتات التى تسقى بمياه المجاري النجسة يحل أكلها 000 
يجوز اكل النبات الذي يسمد بالنجاسات كالعذرة والأسمدة 
الكيماوية التي يدخل في تركيبها بعض النجاسات إذا لم يكن ضرر ول 
يظهر أثر النجاسة على ما يؤكل منها 000 
يحرم أكل الغراب وكل ما أمر بقتله كالفواسق الخمس والوزغ ونحوها 
هل يحرم أكل ماتستخبثه العرب من الحشرات وغيرها؟ 55 
يحل أكل اليربوع والضب وما عدا المحرمات السابقة الو بو N‏ 
يباح أكل الخيل والضبع ب ل 


تعريف الذكاة وأن موضعها الحلق واللبة إجماعاً ا ا لا ا 
يباح كل ما في البحر بغير ذكاة إلا البرماوي فلا بد من تذكيته سوى 


١ 6 


الموضوع ۲۲ الصفحة 
السرطان ونحوه OS O‏ كله مخ رن توف الي OOS‏ 
لا يباح شيء من حيوان البر بغير ذكاه إلا الجراد وشبهه OT ei‏ 
الذكاه نحر وذبح وعقر ويستحب النحر للإبل والذبح لما عداها فإن 

عكس جاز 000 ا اا 
الشرط الأول للذكاة: أهلية المذكي OO O‏ 
الذبائح التي تأتي من بلاد آهل كتاب عادتهم الذبح الشرعي يجوز أكلها... ١65٠‏ 
إذا كانت الذبائح من بلاد أهل كتاب يذبحون ذبحاً غير شرعي كالذبح 

بالصعق أو الخنق أو الرمي بالمسدس حرم أكلها 15 OT‏ 
إن اختلفت طريقة أهل بلد من بلاد أهل الكتاب جاز أكل ذبائحهم 

والأحوط تركها 0 
الطفل والمجنون والسكران والكافر غير الكتابي تحرم ذبائحهم OU aed‏ 
الشرط الثاني من شروط الذكاة: ذكر اسم الله عند الذبح والصيد .... ١‏ 
إذا كان الذبح بآلة أوتوماتيكية تذبح عدة حيوانات في وقت واحد 

أجزأ التسمية عند تحريكها OU E‏ 
إذا كانت الآلة تذبح عدداً بعد عدد وجب أن يسمي عند كل مجموعة 

يتواصل ذبحها بامسسي ديه اجا ا او بي وي ام ما 
يجب أن يكون الذي يسمي هو الذي يحرك الآلة وأن يكون ممن تحل 

ذبيحته OT AMO E E‏ 
لا يجزئ وضع مسجل يردد التسمية عند الذبح OIE u î‏ 
لا يجزئ كتابة اسم الله تعالى على السكين OE SG‏ 
هل يجب أن يشير الأخرس إلى السماء عند الذبح أو يكفي أي إشارة 

تدل على التسمية؟ N‏ ا OT‏ 
إن ترك التسمية عمد لم تحل الذبيحة وتحل إن نسيها EVE eons‏ 
هل يحل الصيد إذا نسي التسمية عند إرسال الآلة؟ OVS ais‏ 
الشرط الثالث من شروط الذكاة: أن يذكي بمحدد غير السن والظفر ١655  .‏ 
يعتبر في الصيد أن يجرح المحدد الصيد أو يرسل جارحاً يجرح الصيد ٠١١۷  ..‏ 


الموضوع ۲۳ 


الصفحة 


روعته لم يحل عه ناه 0 6 مسو ليها aê SE SNS‏ لق ع كه era e‏ يه eee: aR Kee Sa‏ 
إذا صاد بالمعراض أكل ما قتل بحدة دون ما قتل بعرضه TT‏ 


يشترط في الذبح والنحر أن يكون في الحلق واللبة ERED‏ 
من قطع الحلقوم والمريء والودجين حلت ذبيحته إجماعاً SE‏ 
لعل الأقرب وجوب قطع الأ ربعة السابقة Dy‏ 
يستحب أن يترك الذبيحة قليلاً بعد قطع الأوداج الأربعة ثم يكسر 


وذبيحته حلال كد موف ام SSE OR E‏ 
ما يفعل في بعض أماكن ذبح الدجاج الأوتوماتيكية من قطع الرقبة 
ججزة واحدة مجزرئ Ep ERICSSON‏ 
يشترط لحل المذبوح أن يكون فيه وقت الذبح حياة يذهبها الذبح 00 
هل تحل الذبيحة إذا لم يكن فيه عند الذبح إلا كحياة المذبوح وما 
أبينت حشوته؟ ا 0 
ما كانت فيه حياة مستقرة عند الذبح حل أكله يه 
يحرم رمي الحيوان قبل ذبحه بمسدس حديدي أو ضرب رأسها بمطرقة 
أو تسليط تيار كهربائى عالى الضغط عليها N‏ 
إن أدرك اران الى ندل وماس وا ب فی دل كاه 57 
إن مات الحيوان الذي فعل به ما سبق قبل تذكيته فهو موقوذ ولو 


إذا أدرك الحيوان الذي يخدر أو يدوخ قبل ذبحه وبه حياة فذبح حل أكله 2 
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الموضوع ٤‏ ۲ الصفحة 
إلى وفاته قبل ذبحه فهو حرم OVO DNC PASO‏ 
أما إن كان التخدير أو التدويخ لا يعذب الحيوان ولا يؤدي لموته قبل 

ذبحه فهو جائز مامكا مناه ل FOV MTR a‏ 
إذا كان التيار منخفض الضغط وخفيف اللمس بحيث لا يعذب 

الحيوان وكان فيه مصلحة فهو جائز و ا الا حي ا ال OVO‏ 
العقر هو القتل ججرح في غير الحلق واللبة OVS ECO oS‏ 
يشرع العقر في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام as...‏ 0۷0( 
يجوز عقر المعجوز عنه بإطلاق النار عليه من مسدس أو بندقية أو 

رشاش له اها لاما زط ماعو وزو بطر لوط ومع ف ال نأ رو ب ادا لود افرع ولا فاب لاو ولاق سم لط مط م و OV‏ 
إذا عقر المعجوز عنه وقدر على تذكيته قبل وفاته وجبت OVT. eee‏ 
إذا مات المعقور قبل القدرة على تذكيته حل أكله 000 OVE‏ 
يجوز تدويخ ما عجز عن ذبحه لا بتدويخه ثم تذكيته OV nai‏ 
إن مات ما دوخ من المعجوز عنه قبل ذججه لم يحل أكله ممما ام OVE‏ 
لو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع في جسده فمات 

به حل أكله ا 0 
إن رمي هذا البعير ببندقية أو رشاش أو غيرهما فجرح به فمات منه 

حل أكله و جامد واه ااوو امالطم مان اام اج وكا OV OO‏ 

كناب الصيد 

كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يحل إلا بذبحه اماو باو و OVE‏ 
ما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بستة شروط سبقت ثلاثة منها في الذكاة ...2 ٠١۷۹‏ 
من الحدد الذي جرح به الصيد: الرمي بسلاح ناري كب و الح يي ها 
والشرط الرابع: أن يكون الجارح الصائد معلما اوج ارو شق ساس مووي OAS‏ 
صفة المعلم من الجوارح لجا اس ا OE‏ 
والشرط الخامس: أن يرسل الصائد الجارح للصيد i‏ كرفا 
أن استرسل الجارح من نفسه حرم صيده الذي قتله OAT also‏ 


الموضوع 0 الصفحة 


صيذده HORS O ILE CA O E e‏ 
والشرط السادس: أن يقصد الصائد الصيد بإرسال السهم أو الجارح. ١ oA‏ 
إن أرسل السهم أو الجارح لغرض أو صيد فصاد صيداً آخر لم يحل ما 


متى شارك في الصيد ما لا يباح قتله مما يحتمل أنه مات به لم يحل .... م5١‏ 


باب المضطر 


إن وجد متفقاً على تحريمه ومختلفاً فيه أكل من المختلف فيه ١686000‏ 
إن لم يجد إلا طعاماً لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه OAS sacs‏ 
هل يلزم الفقير المضطر إلى مال غيره أن يدفع قيمة هذا المال؟ لل 000 oA‏ 
إن منع صاحب الطعام المضطر فله أخذه منه قهرا مساو AE‏ 


إن قتل المضطر فهو شهيد ويلزم ضمانه وإن قتل المانع فلا ضمان ٠١۸١  ....‏ 


إن لم يجد غيرها فياه كه قن ESSER‏ دلرو لطا العا ا لجار و . OAV‏ 
باب الندر 

تعريفه أن عضيو ابتار ان لام اناو وا كن OR‏ جا ا VON‏ 

الأقرب أنه مباح غير مكروه ا 0 O‏ 

EO a O ألفاظ النذر‎ 

من نذر طاعة لزمه فعلها ا ا 0 ا e‏ 

إن كان لا يطيق ما نذره فعليه كفارة يمين OO Sa‏ 


هل يلزم من نذر المشي لبيت الله الحرام أن يمشي في حج أو عمرة؟ .. ١‏ 
الأقرب -وبالأخص في هذا العصر الذي توفرت فيه وسائل 
المواصلات المريحة- أن من نذر المشي إلى بيت الله له أن يركب ويكفر 


كفارة يمين ACS‏ ا ل ل ا د “12520177 
التفصيل في حكم من نذر صوماً OO‏ 
من نذر رقبة فهي التي تجزئ في الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها ..... J046‏ 


لا نذر في معصية وعليه كفارة يمين ل O‏ 


الموضوع ”9 الصفحة 
من نذر فعل مباح خير بين فعله وكفارة يمين ONO ia‏ 
لا نذر فيما لا يملك وعليه كفارة يمين VOT. ea‏ 
النذر الذي قصد به اليمين يخير بين فعله وبين كفارة اليمين ١69500‏ 
من جمع في النذر بين الطاعة وغيرها فعليه الوفاء بالطاعة وحدها 0 /اوه١‏ 
إن قال ((لله علي نذر)) ولم يسمه فكفارة يمين OS a‏ 
كتاب الأيمان 

تعريقب البعين زبياة البمين الشروعة S‏ ااا 
اليمين خمسة أقسام: واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة ...... 1044 
الأولى للمسلم أن لا يكثر من الأيمان اكب اسم سس و سس ET‏ 
حكم حل اليمين وعدم الحنث يختلف باختلاف ما حلف أن يفعله ٠٦١١  ...‏ 
من حلف أن لا يفعل شيئاً ففعله أو أن يفعل شيئاً في وقت فلم يفعله 

فكفارة يمين DS E OAS‏ ا 
من قال بعد حلفه ((إن شاء الله)) أو خالف يمينه مكرهاً أو ناسياً فلا 

كفارة عليه ا ا ا O‏ 
لا كفارة في الحلف على ماضى ولا في اللغو مو امد اي لا 
لا تجب الكفارة إلا في اليمين بالله أو اسم من أسمائه أو صفة من 

صفاته ا 001 0 الا 
وكذلك النذر الذي يقصد به اليمين كفارته كفارة يمين EDN Sas‏ 
لو حلف بالله وأسمائه وصفاته جميعاً أو بالقرآن جميعه لم يلزمه إلا 

كفارة واحدة AN So LENORE‏ 
لو كرر اليمين على شيء واحد قبل التكفير أو حلف على أشياء بيمين 

واحده لم يلزمه إلا كفارة واحده OR‏ افا 
إن حلف آياناً على أشياء فعليه لكل يمين كفارتها ا E‏ 
من تأول في يمينه فله تأويله OE DE E‏ 
إلا أن يكون ظالما فلا ينفعه تأويله ا ا 


باب جامع الأيمان 


الموضوع ¥ الصفحة 
يرجع إلى اليمين في النية إذا كان يحتملها اللفظ 0 E‏ 
إذا حلف لا يكلم رجلا يريد رجلا بعينه أو لا يتغدى يرد غداء بعينه 

اختصت يينه به ا ا روه اقم ان عونو هلالطا اطع ا حا او ENT‏ 
إن حلف لا يشرب له الماء من العطش يريد قطع منته حنث بكل ما 

فيه منة له 10110111 1 OE O‏ 
إذا حلف لا يلبس ثوباً من غزها يريد قطع منتها فباعه وانتفع بثمنه 

حنث ا ا O O‏ 
إن حلف ليقضينه حقه غداً يريد أن لا يتجاوزه فقضاه اليوم لم يحنث.  ١5١5‏ 
أمثلة أخرى على اعتبار النية في الحلف ل 
إن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وماهيجها فيقوم مقام النية....  ١5١5‏ 
إن عدم السبب والنية حملت اليمين على ظاهر اللفظ ١5935000‏ 
إن كان للفظه عرف شرعي حملت عليه وتناولت صحيحه امو و IE‏ 
أمثلة لحمل اليمين على العرف الشرعي ا ا و UE‏ 
إن لم يكن للفظ عرف شرعي وكان له عرف في العادة حملت يمينه عليه ١١١١  ....‏ 
أمثلة لحمل اليمين على العرف في العادة E e‏ 
من حالف ل کو دار اول ھا سج سک ONS Soi‏ 
إن کان ساكناً بالدار فأقام بعدما أمكنه الخروج منها حنث Ls.‏ ۹4 
إن أقام لنقل قماشه أو كان ليلا فأقام حتى أصبح لم يحنث VU ces.‏ 
الحكم السابق خاص ممن لا يمكنه الانتقال ليلاً لتعسره عليه أما مع 

تيسره كما في أكثر الحالات في هذا العصر فإنه يحنث إن بات فيه إلا 

إن منعه مانع و ل ال نر ل ا لاك ابا او ا ا ا 
من حلف لا يسكن دارا فخاف على نفسه فأقام حتى أمن لم يحنث 11۰ 

باب كفاره اليمين 

تعريف الكفارة وسبب تسميتها بهذا الاسم ا انمو ا OEY‏ 
مقدار الكفارة وترتيبها 00010111 OIE‏ 
يخير الحالف بين تقديم الكفارة على الحنث أو تأخيرها عنه EY wes‏ 


الموضوع ۲۸ الصفحة 
يجرئ في الكسوة ما تجوز في الصلاة فيه IEE RS SES‏ 
يجزئ أن يطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة a‏ ا ELE‏ 
لو أعتق نصف رقبة وأطعم خمسة أو كساهم أو أعتق نصف عبدين لم 

يجزه 10 
هل يكفر العبد بغير الصيام؟ O‏ ا E‏ 
يكفر بالصوم من لم يجد ما يكفر به فاضلاً عن مؤنته ومؤنة عياله 

وقضاء دينه السو اس امك 1 سه الور ول رس اط لو مر ا ل لي OEE‏ 
لا يلزم من أجل إخراج الكفارة بيع شيء يحتاج إليه ITO. mimes‏ 
من أيسر بعد شروعه في الصيام لم يلزمه الانتقال عنه 0 E‏ 
من لم يجد إلا مسكينا واحداً ردد عليه عشرة أيام مستحس اه ا و ا 0 VIET‏ 

كتاب الجنايات 

القتل العمد: أن يقتله بجرح أو فعل يغلب على الظن أنه يقتله قاصداً 

عالماً بكونه آدمياً معصوما O O‏ 
القتل العمد يخير فيه الولي بين القود والدية ا E‏ 
من أمثلة القتل العمد: أن يتعمد ضرب أو لمس إنسان بسلك فيه 

كهرباء قوية تقتل غالبا O E‏ 
من أمثلة القتل العمد: أن يتعمد دهس شخص بسيارة أو يصدمه بها 

وهو يمشي أو يصدم سيارة هو فيها صدماً يقتل غالبا A ss‏ 
مما جد من القتل العمد: أن يرمي شخص بقنبلة أو بطلق ناري يقتل 

غالباً أو يرمي مجموعة بذلك فيقتل بعضهم ا E‏ 
من أمثلة القتل العمد: أن يفجر شخص نفسه في سيارة فيها غير أو ١579‏ 
بين مجموعة من الناس. فيقتلهم أو يقتل بعضهم 352 

من صور القتل العمد: أن يتعمد الطبيب قتل شخص بعملية أو علاج 

أو بنج تقتل مثله SS AEE‏ 1 1 ا 
من أمثله القتل العمد: أن يلقح الطبيب شخصاً بلقاح مرض قاتل ١579  ...‏ 
يجوز أن يصالح القاتل أولياء المقتول عن القود بأكثر من الدية ١٠578000‏ 


الموضوع 4 ؟ الصفحة 


شبه العمد: أن يتعمد الحناية عليه بما لا يقتله غالاً u‏ 
من صوره: أن يطعنه بسكين في غير مقتل فيتسيب في وفاته 210111111 
شبه العمد لا قود فيه وفيه الدية على العاقلة ا د د ل 
النوع الأول من الخطأ: أن يفعل ما لا يريد به المقتول أو يتسبب في 
قتله حفر بثئر ا ا O‏ و ا ا 
يدخل في هذا النوع: قتل النائم والصبي والمجنون e‏ 
حكم هذا النوع حكم شبه العمد ل 
تفريط أو تعدي أو خطأ من السائق عن اوعس سات لقم ع اد نع عع ع لطا 


من أمثلة هذا النوع: أن تسقط بعض حمولة سيارته التي فرط في ربطها 


بتفريط أو تعد SEAS‏ 000 


ومن أمثلته: من عبث بقنبلة فانفجرت فقتل شخصاً 000 
ومن أمثلته: أن يفرط الطبيب فيخطئ فيتسبب في وفاة شخص 0 
ومن أمثلته: أن يفرط الطبيب فيتسبب في سقوط حمل امرأة 1 
ضمان المتعدي والمفرط مجمع عليه بين أهل العلم 00 
الصحيح أن المخطئ يضمن ما أخطأ فيه ا 
الإتلاف يستوي فيه في حق الآدمي العمد والخطأ 0000 
أمثلة للخطأ الذي يضمن صاحبه A‏ 
الأقرب أنه إذا لم يتعد ولم يفرط ولم يخطئ المباشر للشيء لا يضمن ... 
الأقرب أن حوادث السيارات التي تحصل نتيجة خلل في السيارة لا 


١ 


١ 


۳۰ 


۲۱1 


۲۱ 


۳۱ 


١ 7 


۲ 


۳ 


الموضوع ۳٠۰‏ الصفحة 
تضمن اي 00011 E‏ 
الأقرب أن الطبيب إذا أجرى عملية ولم يخطئ ولم يفرط ولم يتعد لا 

ضمان عليه ل E‏ 
الأقرب أن الخاتن إذا أجرى عملية ختان ولم يخطئ ولم يتعد ولم يفرط 

لا يضمن بش واه وج تع تر امه وجو ووم سكين موف اموجه ما ابوه E N‏ 
القاعدة الشرعية: أن ما تولد من مأذون فيه شرعاً لا يضمن سمي ا 
القاعدة السابقة مجمع عليها في حق الطبيب والخاتن ومن يقيم الحدود AE esa‏ 
النوع الثاني من القتل الخطأ: أن يقتل مسلما في دار الحرب يظنه حربياً 

أو رمى صف الكفار فأصاب مسلماً ففيه كفارة بلا دية ITV cess‏ 

باب شروط وجوب القصاص واستيفائه 
شروط القصاص أربعة: أوها: كون القاتل مكلفاً ل ل لو و IE‏ 
الصبى والمجنون لا قصاص عليهما E a‏ 
ارط الا كون الول دما صتا وال ال لا 
غير المعصوم لا ضمان في قتله EN ERE‏ 
الشرط الثالث: كون المقتول مكافئاً للقاتل E‏ 
الشرط الرابع: أن لا يكون القاتل والداً للمقتول و ا 
إذا كان ولي الدم ولداً أو له فيه حق وإن قل لم يجب القود ل TEY‏ 
فصل 

يشترط لحواز استيفاء القصاص ثلاثة شروط: أحدها: أن يكون لمكلف ٠8  ...‏ 
إن كان حق القصاص لغير مكلف أو له فيه حق لم يجز استيفاؤه TE as‏ 
يستثنى مما سبق على الصحيح ما إذا كان غير المكلف لا يرجى برؤه.  ١547‏ 
إن استوفى غير المكلف حقه بنفسه أجزأ ذلك EE aica Sie es‏ 
الشرط الثاني :اتفاق جيع المستحقين على استيفائه EE as‏ 
إن كان فيهم غائب لم يجز استيفاؤه ا ا 
إن استوفاه بعضهم فلا قصاص عليه وعليه بقية ديته EE eas‏ 
يستحق القصاص كل من يرث المال على قدر مواريثهم ا TEE‏ 


الموضوع ۳١‏ الصفحة 
الشرط الثالث: الأمن من التعدى في الاستيفاء 011 000 EE‏ 
إن كان الجاني حاملاً لم يقتص منها في جرح ولا نفس ولم يقم عليها 
حد حتى تضع ويستغنىي عنها ولدها ا فو طباه ال ا ام NEO‏ 
الاعتداء على أحد أقارب الجانى -وهو ضربة المعفى- اعتداء على 

غير جان وت فة قاض 0 ET‏ 
لا يؤثر هذا الاعتداء في سقوط حق الجني عليه الأول ET‏ 


فصل 


يسقط القصاص بعد وجوبه بثلائة أمور: أحدها: العفو عنه أو عن 


إذا عفا بعض الورثة سقط القصاص وللباقين حقهم من الدية 5-006 
إن كان عفو البعض على مال فله حقه من الدية ”5 
هل يسقط حق من عفاعن قصاص من الدية إذا لم يذكرها أوله 
المطالبة بذلك؟ o‏ 
الثاني: أن يرث القاتل أو بعض ولده شيئاً من دمه؟ يه 
الغالث: أن يموت القاتل فيسقط وتجب الدية في تركته ل 
هل يقدم في القصاص عن قتل أكثر من واحد ورثة المقتول الأول أو 
يقاد لهم جميعا؟ a‏ اد مره لوو اا ل فو لا خاي الب CE‏ 
هل يستوفي القصاص بالسيف أو يفعل بالجاني مثل الذي فعل؟ .... 
إذا أذن أولياء الدم بتبنيج المقتص منه جاز ذلك Ml‏ 
إذا أذن المجنى عليه فيما دون النفس بتبنيج الجاني عند القصاص منه 


إذا لم يأذن أولياء الدم أو المقتص له فيما دون النفس بتبنيج الجاني لم يجز ... 
لا يمثل بالمقتص منه إلا إن كان مثل با مجني عليه فيفعل به مثل ما فعل 58 
باب الاشتراك في الفتل 
تقتل الجماعة بالواحد فإن تعذر قتل أحدهم قتل شركاؤه E‏ 
هل يسقط القود إذا شارك في القتل غير مكلف أو مخطوع؟ ee‏ 
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۷ 


١١ 
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الموضوع ۳۲ الصفحة 


إذا أكره رجل رجلا على القتل فقتل اقتص منهما e‏ 
إذا جرح أحدهما والآخر مائة أو قطع أحدهما من الكوع والآخر من 
المرفق اقتص منهما وان وجبت الدية استويا فيها 9297000 
إذا قتله أحدهما ثم اعتدى عليه آخر فالقاتل الأول 000000 
إن قطعه أحدهما ثم قتله الثاني قطع القاطع وقتل القاتل 0 
إن أمر من يعلم تحريم القتل فقتل فالقصاص على المباشر ويؤدب 


وإن أمر من لا يعلم تحريم القتل أولا يميز فالقصاص على الآمر E‏ 
واطأه على ذلك؟ ل ل 1ك 


باب القود من الجروح 


الصحيح أنه يقتص من الجاني إذا سبه أو بصق عليه أو بال عليه 57 
وكل ما أمكن القصاص من الجراح اقتص فيه ل 
الشرط الأول للقصاص فيما دون النفس: المكافأة o‏ 
الشرط الثاني :كون الجناية عمدا e‏ 
الشرط الثالث: الأمن من التعدي e‏ 

يقيد ما يؤمن فيه التعدي بكونه من مفصل أو له حد ينتهي إليه أو 
هو عام في كل ما يؤمن فيه التعدي؟ ل 
الأقرب وجوب القصاص في كل ما يؤمن فيه التعدي مطلقاً 
وبالأخص في هذا العصر 100000 
هل يجب القصاص في كسر العظام والقطع للعضو من غير مفصل إذا 
أمن التعدي؟ ل اي 
الأقرب وجوب القصاص في كسر العظم وقطع العضو وبالأخص في 


١١1 


١1 
١ 06 
١١06 


١ 06 
١١060 


10٦ 
١48 


11۰ 
11۲ 
1Y 
11۳ 
11۳ 


TT 


١117 


TT 


١ 


الموضوع ۳۳ الصفحة 
التعدي ااا ااا 0000 اا 
الأقرب أنه يجب في هذا العصر القصاص من أكثر الشجاج ومن 

الجائفة للأمن من التعدي 0 OT‏ 
إذا رضي المجني عليه بالقصاص مما فوق الموضحة مما لا يكن القصاص 

فيه بموضحه فله ذلك 000 OO‏ 
الأقرب أنه في هذا العصر يقتص في كل ما قرر الأطباء عدم التعدي.  ١557‏ 
الأقرب أنه في هذا العصر يقتص من كل جرح بما هو أقرب إلى جنايته 

مما کن فعله به من غير تعد اواك وه طاو وسو جين ام و امامو اا OE‏ 
هل يقتص من جميع الأنف؟ ماو او ا ب ل د 
الأقرب أنه في هذا العصر يقتص من جميع الأنف او 
يشترط للقصاص من الأعضاء التساوي في الاسم والموضع يرن 
لا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء A sesane‏ 
تؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف IA aie‏ 

فصل 

إذا قطع بعض لسانه أو أي عضو آخر أخذ مثله بقدر الأجزاء ١5/8‏ 
إذا أخذت دية العضو الذي قطع بعضه أخذ بالقسط منها VV cess‏ 
إذا كسر بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها IVE e‏ 
لا يقتص من السن حتى ييأس من عودها ولا من الجرح حتى يبرأ ... ۷۱ 
سراية القود مهدرة ل ل ا TE‏ 
سراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية NT MD‏ 
هل سراية الجناية بعد القصاص مضمونة؟ ل ا VT‏ 
إذا قام المجنى عليه بإعادة عضوه الذي قطع فعل بالجاني مثل ذلك ١5175  ...‏ 
إذا لم يعد المجنى عليه عضوه المقطوع منع الجاني من زراعة عضوه بعد 

القصاص إلا برضى المجنى عليه VE E‏ 
إن أعاد الجاني عضوه دون رضى المجنى عليه وجب قطعه مرة أخرى . ١/0‏ 
لا يجوز تخدير الجاني عند القصاص إلا إن رضي امجني عليه IVT ccs.‏ 


الموضوع * الصفحة 


كتاب الديات 
هل ديه الحر المسلم ألف مثقال ذهب أو إثنا عشر ألف درهم أو مائة 
من الإبل أو أن الأصل هو الإبل وتقوم بحسب قيمتها في كل عصر؟ . ٠١۷۷‏ 
عمل أكثر الخلفاء الراشدين وملوك الدولة الأموية بالتقدير بالإبل فقط .... ١510/94‏ 
عمل أمراء وملوك الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة بالتقدير 


بالإبل فقط O 0 O‏ 
قدرت دية الخطأ في المملكة العربية السعودية قبل عدة عقود بمائة آلف 
ريال ا اا ا ا O‏ 


ديه العمد ثلاثون حقه وثلاثون جذعه وأربعون خلفة في مال القاتل ١58٠  .‏ 
دية شبة العمد مثل العمد في الأسنان وهي على العاقلة في ثلاث سنين ١58٠  ....‏ 


دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين لاه مكو لاوطو افا اكوا ASE a‏ 
كم مقدار دية الخطأ بالإبل؟ ا ا اا اا 0 
دية الحرة المسلمة نصف دية الرجل 0 O‏ 
هل جراح المرأة مثل جراح الرجل إلى الثلث أو أنها على النصف منه؟ .... ١586‏ 
إذا زادت جراح المرآة على ثلث دية الرجل صارت على النصف من 

جراحه إجماعا انسار ان علج AV ECE‏ 
دية الكتابي نصف المسلم ودية نسائهم على النصف منهم VIAV os‏ 
هل دية المجوسي ثمانمائة درهم أو عشر دية المسلم بحسب تقويم الإبل؟ ... ١588‏ 
دية المجوسية نصف دية المجوسي إجماعاً O O O‏ 
دية العبد والأمة قيمتهما OE‏ 
من بعضه حر فبالحساب من دية حر وقيمة عبد ا I‏ 
دية الجنين إذا أسقط ميتاً عبد أو أمة O aaa‏ 
هل يشترط أن تكون قيمة العبد أو الأمة في دية الجنين قيمتها هس من 

الإبل؟ ا O‏ اا OO‏ 
دية الحنين تورث عنه 00010 0000 OO‏ 


لو تسببت الحامل في إسقاط جنينها فعليها غرة لا ترث منها OT el‏ 


الموضوع o‏ الصفحة 
هل دية الجنين الكتابي عشر دية أم أو نصف قيمة غرة؟ AT so‏ 
هل دية اجنين الرقيق عشر قيمة أمه أو مقدار ما نقص من قيمة أمة؟ ...... 2 ١97‏ 
إذا سقط الجنين حياً لوقت يعيش لثله ثم مات ففيه دية كاملة ١5845000‏ 
باب العاقلة وما تحمله 
هل يدخل أبناء المرأة في العاقلة إذا كان أبوهم من غير عصبتها؟ ..... 1140 
من لا يدخل في العاقلة IOV A RE AAS EA‏ 
يفرض الإمام على كل واحد من العاقلة ما يناسبه ولا يشق عليه ١5917  ...‏ 
ما زاد على تحمل العاقلة وكذلك دية من لا عاقلة لقاتله على القاتل ١594000‏ 
لا تحمل العاقلة عمداً وعبداً وصلحاً واعترافاً وما دون الثلث ١5884000‏ 
يتعاقل أهل الذمة ا رماوالا موي ا فول لاطو اال ET O‏ 
لا عاقلة لمرتد ولا لمن أسلم بعد جنايته أو انجر ولاؤه بعدها VET ess‏ 
فصل 

جناية العبد في رقبته E DSSS‏ ا 
يجب في الجناية على العبد: ما نقص من قيمته في مال الجاني مي VEN‏ 
جناية البهائم على غير الزرع هدر EE NA DG‏ 
الأقرب أن الدابة المؤذية يضمن مالكها جميع ما جنت عليه أو أفسدته 

ليلا أو نهاراً ا 1 1[1ذ1ذ1[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ز ز ا O‏ 
كل من فرط في حفظ دوابه ضمن جنايتها وو VV‏ 
من سيب دابته قريباً من الطرق المعبدة بالإسفلت ضمن ما تسببت فيه 

من حوادث ليلا أونهاراً 0000 ااا ا 
من ربى الحيوانات المفترسة أو ذوات السموم ضمن ما اعتدت عليه . 

إذا كانت الدابة في يد إنسان ضمن ما جنت بيدها وفمها دون رجلها 

وذنبها ا 1514141515 ا N‏ 
يلحق بالدابة: وسائل النقل الحديثة من الطائرة إلى الدراجة فما بينهما 

فإذا صدمت وسيلة أخرى واقفة ضمن قائدها VES i EE‏ 
إذا صدمت وسيلة وسيلة أخرى تسير أمامها من خلفها ضمن قائدها ا 


۳٦٢ الموضوع‎ 


الضمان يكون بينهما بحسب نسبة خطأ كل منهما 


إذا وقفت سيارة عند إشارة المرور فصدمتها سيارة من خلفها فصدمت 


إذا تعدى قائد دابة بربطها في ملك غيره أو في طريق ضمن جنايتها .. 
ما أتلفت الدابة من الزرع نهاراً لم يضمنه مالكها إلا أن تكون في يده 0 


ما أتلفته الدابة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها 

باب ديات الجراح 
كل ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية كاملة 
كل ما أذهب منفعة كاملة في الإنسان فعليه الدية كاملة 


استؤصل أو ذهبت منفعته 
ما في الإنسان منه شيئان ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها 


الأعضاء التى في جوف الإنسان منها اثنان فيهما الدية وفي الواحد 


في كل من الأهداب والأجفان الدية وفي كل واحد منها ربعها 
إذا قلع الأجفان بأهدابها فدية واحدة 
في كل من أصابع اليدين والرجلين الدية 
في كل أصبع عشر الدية وفي كل أنملة ثلث عشرها 


يستثنى من الأنامل: أنملة الإبهام ففيها نصف العشر e‏ 


في كل سن لم تعد هس من الوبل 


في مارن الأنف وحلمة الثدي والكف والقدم وحشفة الذكر وظاهر 


في قطع بعض عضو مما سبق بحسابه من ديته 
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الأعضاء التى في جوف الإنسان منها شيء واحد في كل منها الدية إذا 
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هل يجب في العضو الأشل أو الذي لا منفعة به حكومة أو ثلث ديتها؟ ... 


في العضو الأشل الذي فيه منفعة ديته كاملة 


الصفحة 


الموضوع ۳۷ الصفحة 
باب الشجاج وغيرها 

الشجاج هي جراح الرأس والوجه يي TE‏ 
في الحارصة حكومة ل E O‏ 
هل في البازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق توقيت؟ VE ss‏ 
هل في الشجاج الخمس السابقة قصاص؟ o‏ ا 
في الموضحة الكبيرة والصغيرة حمس من الإبل أو القصاص 000000 ونين 
في الهاشمة عشر وفي المنقلة هس عشرة ا ا 
في كل من المأمومة والجائفة ثلث الدية N E‏ 
في الضلع بعير وفي الترقوة اثنان وفي الزندين أربعة WIA aii‏ 
ما عدا ما سبق مما لا مقدر فيه ولا هو في معناه فيه حكومة JV sss...‏ 
معنى الحكومة: أن يقوم المجنى عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي 

به قد برأت فما نقص فله بقسطه من ديته ل 
الأقرب أنه في هذا الزمن لما فقد الرقيق تقوم الجراحات التي لا مقدر 

فيها بأقرب الجراحات المقدرة إليها 01011 E‏ 
يشترط في الحكومة أن لا تتجاوز دية العضو الذي هو فيه أو دية 

الشجة التى فوقها 0000000 ا ل 
إذا أتلف عدة منافع في شخص وجبت دية هذه المنافم كلها ولو 

تجاوزت الدية O‏ 0 ا 000 

باب كفاره القتل 

من قتل مسلماً أو ذمياً خطأ أو شبه عمد أو شارك في قتله ففيه الكفارة ٠۷۳۲  ....‏ 
هل يجب في القتل العمذ كفارة؟ 001 00000 ااا 
من أسقط جنينا قد نفخت فيه الروح أو شارك فيه فعليه كفارة خم 
هل يجب في إسقاط الجنين الذي لم تنفخ فيه الروح كفارة؟ VEE ae‏ 
الكفارة عتق رقبة فمن لم يجد صام شهرين EE‏ 
هل تجب على غير المكلف كفارة؟ N‏ ا 


الموضوع ۳۸ الصفحة 
فرسيهما بقدر نسبة الخطأ أو على عاقلة كل منهما دية الآخر؟ VTE aa...‏ 
إذا كان أحد الفارسين أو الراجلين واقفاً والآخر سائراً فعلى السائر 
ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته a a‏ ال 
من كان يسير على وسيلة نقل حديثة فصدم واقفأ من آدمي أو وسيلة 
نقل أو غيرهما دون تعد من المصدوم أو من صاحبه لزم عاقلة السائر 
دية الآدمي الواقف ولزم السائر ضمان ما أتلف واإملفه قف هوقا وجو VET‏ 
إذا كان الواقف متعديا بوقوفه فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته .. ١۷۳۷‏ 
إذا تعدى شخص بوقوفه أو إيقاف وسيلة نقل أو بوضع شيء في 
الطريق من بناء أو غيره ضمن ما اصطدم به 1 
ما يحصل على المتعدي في المسألة السابقة فهو هدر VEY So‏ 
إذا تعدى أو فرط من يقوم بإصلاح طريق أو صيانته فتسبب في حادث 
مروري ضمن إذا لم يحصل تفريط أو تعد من الطرف الآخر VIA ia‏ 
إذا كان التفريط المذكور في المسألة السابقة من أحد موظفي الشركة أو 
المؤسسة التي تصلح الطريق ضمن وحده VIN NEES‏ 
إذا تعدى صاحب عربة أو آلة تسير سيراً بطيئاً ضمن ما حصل من 
حوادث بسبب تعديه اا اا اا اا ا VEN CS‏ 
إذا تعدى سائق سيارة بمخالفة تعليمات المرور ضمن ما تلف بسبب 
تعديه ااا اا اا ااا ة ةي د زد O‏ ا ا 
إذا حصل تعد أو تفريط من سائقي وسيل نقل معأ فحصل تصادم 
بينهما ضمن كل منهما بقدر خطئه ب و و ا لي ل ل 
إذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوماً فعلى كل منهم كفارة 
وعلى عاقلة كل منهم ثلث الدية ل VET‏ 
إذا قتل هؤلاء الثلاثة أحدهم فعلى كل من الحيين كفارة وعلى عاقلته 
ثلث الدية VEY NISC DE CROSSE‏ 
هل يجب على المقتول دية عن قتله لنفسه؟ 00000101201 اا VE‏ 


إذا كان من شارك في القتل أكثر من ثلاثة فالقدر الذي يجب على كل 


الموضوع ۳۹ الصفحة 


منهم يكون من ماله VET O O‏ 
باب القسامة 
القسامة أيمان مكرره في دعوى قتل معصوم VET aaa Ses‏ 
الأقرب أن القسامة على وفق القياس 000 0 EE‏ 
حديث القسامة ناس اا ست ون ان العا او اس اساسا مو “ا 
كانت القسامة في الجاهلية فأقرها الإسلام EN. Oa‏ 
متى تجب القسامة وصفتها ا 
عل اتنب الد عد تكول الماع غل ل انهم عة حن عفرا ب 1۷0۱ 
إن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فالدية من بيت المال .... ٠۷١١‏ 
لا يقسم المدعون على أكثر من مدعى عليه VON. ENS‏ 
إن لم يكن عداوة ولا لوث حلف المدعى عليه يمينا واحدة وبرئ ..... ١/6”‏ 
كناب الحدود 

تعريف الحد وأنه لا يجب إلا على مكلف عالم بالتحريم VOT oy‏ 
لا يقيم الحد إلا الإمام أو نائبه أو السيد ا ا 
ليس للسيد قطع رقيقة ولا قتله ولا جلد مكاتبه وأمته المزوجة ....... 6هلا١‏ 
حد الرقيق نصف حد الحر جع سن سس اسرد ا وا وو VO‏ 
من أقر بحد ثم رجع عنه سقط VOY soie‏ 
إذا رفع المجرم إلى الإمام حرم العفو عنه والشفاعة فيه VON. ele‏ 
في حكم الرفع إلى الإمام: وصول قضية المتهم إلى الشرط أو الحسبة 

VON اا‎ Sele e ونحوهم‎ 

فصل 

صفة الضرب في الحد للرجل والمرأة VTE is‏ 
من كان مريضاً آخر الحد حتى يبرأ إن كان يرجى برؤه VY ke‏ 


إن كان المريض لا يرجى برؤه ضرب بضغث فيه عيدان بقدر الحد مرة 
واحدة o.‏ ل INNS’‏ 


الموضوع 3 الصفحة 
حكم اجتماع الحدود VO E O a‏ 
تدرا الحدود بالشبهات اي بلق اماو د او مام الج وق ووو م ا 
يجب على من يتولى إقامة الحدود أن يكون وسطأ بين من يجفو فيجعل 
ما ليس بشبهة شبهة وبين من يغلو فيهمل الشبهات الثابتة VO Bs‏ 
أمثلة للشبهات التي يدرأ بها الحد O RC‏ 
فصل 
هل يقام الحد في الحرم على من أتى حداً خارج الحرم ثم دخل الحرم؟ .... ٠۷۷١‏ 
يترجح القول بإقامة الحد في الحرم على من أتى حداً خارجه في هذا 
العصر لعدة أسباب O‏ الالو ماو لواو و VVE‏ 
من فعل حداً في في الحرم استوفي منه og‏ ا ا 
هل يقام ا لحد في الغزو؟ ES RG O‏ 
باب حد الرنا 
تعريف الزاني ومقدار حده ا E‏ 
الأقرب أن اللوطي يحد حد الزاني E a‏ 
ا حصن هو البالغ العاقل الذي وطئ زوجة في نكاح صحيح WT ian‏ 
يشترط في الزوجة أن تكون مشل زوجها في الحرية ليحصل بها 
الإحصان؟ و ا ا ل ل م E‏ 
هل يثبت الزنا وغيره من الحدود بالإقرار مرة واحدة؟ VV sans‏ 
يثبت حد الزنا بشهادة أربعة يصفون الزنا 0 
يشترط لقبول شهادة الشهود أن يجيئوا في مجلس واحد؟ مي VV.‏ 
يشترط لصحة شهادتهم أن يشهدوا بزناً واحد sesane‏ اا 
الأقرب أن الحدود تثبت بالقرائن القوية NA‏ 
يقام حد الزنا على من أقرت جخلوة حرمة وحبلت بعدها ولم تدع شبهة .... ٠۷۸١‏ 
التحليل الطبي للدم وللمني لا تثبت به الحدود VA. ase‏ 
بصمات اليد والرجل والبصمات الوراثية لا تثبت بها الحدود ب VAT‏ 
ل ت الحدود بالتصوير الفلمي والفوتوغرافي dacs ela‏ ا 


الموضوع ٤١‏ الصفحة 

التسجيل بالكاسيت أو با لحاسب الآلي لا تثبت به الحدود NVA cei‏ 

الكلاب البوليسية لا تثبت بها الحدود اد م ره عا ا ا ا AE‏ 
باب حد القدف 

من رمى محصناً بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة جلد ثمانين 

A O yy إذا طالب المقذوف‎ 

ا حصن هو: الحر البالغ المسلم العاقل العفيف VAT Oe‏ 

يحد من قذف الملاعنة أو ولدها SRS‏ و VAN‏ 

من قذف جماعة بكلمة فحد واحد 00001 0 E‏ 

إن عفا بعضهم لم يسقط حق غيره VAY NES‏ 
باب حد المسكر 

من شرب مسكراً قل أو كثر مختارا عالماً أن كثيره يسكر جلد الحد 

أربعين ا ا اا 

الزيادة التي زادها عمر في حد الخمر هي من باب التعزير JVAA sss.‏ 

يجوز الزيادة في بعض الحدود تعزيرا ولو إلى القتل إذا وجد سبب ذلك .... ١788‏ 

يجب الحد بشرب كل مسكر SS‏ اا 

يجب الحد بقليل ما يسكر كثيره ولو كان عن طريق الشم VA cess.‏ 

يغبت حد الخمر بشاهدين وبالاعتراف وبالقرينة القطعية VA. ae‏ 

من القرائن القطعية التى يثبت بها الحد: وجود نسبة كبيرة من الكحول 

في دم أو بول المتهم إذا لم توجد شبهة تضعفها VON a‏ 
باب التعرير 

التعزير: عقوبة غير مقدرة على فعل حرم VOY. ees‏ 

هل لأكثر التعزيز حد؟ ا 

من المعاصي التي يعزر عليها: التجسس على المسلمين والبدعة وكل 

مخض افيه حك تلان ا الحد OE O‏ 

يعزر من جنى على غيره عمد أو شبه عمد أو خطأ مع تهور ١07848500 ss...‏ 


يعزر على الاستمتاع من الأجنبية با دون الجماع وعلى السحاق 


الموضوع ٤۲‏ الصفحة 


والاستمناء و ا ا و ا O‏ ا ا ا OE‏ 
يعزر على التزوير وتهريب المخدرات وترويجها vt‏ و VS‏ 
ما يعزر عليه: اختطاف الطائرات والآدميين ا 
يعزر على المخالفات المرورية والتفحيط ونحو ذلك VIS seen‏ 
هل يعزر من زنا بجارية امرأته مائة أو يحد إن كان عالماً بالتحريم؟ .... ١7945‏ 
يعزر عند الإقرار بالمعصية أو شهادة شاهدين بفعلها أو رجل وامرآتين 

وبوجود قرينة قوية تثبتها أو تحدث غلبة ظن مط حو ا VON‏ 
من القرائن التي يعزر المتهم عند وجودها: تحليل الدم والمني 

والبصمات الوراثية وبصمات اليد والرجل امو امي VT.‏ 
يعزر المتهم أيضا عند وجود قرينة التصوير الفلمي والفوتوغرافي 

والتسجيل بالكاسيت أو بالحاسب الآلي as‏ ل ا م WAY‏ 
يعزر المتهم كذلك عند وجود قرينة دلالة الكلاب البوليسية VAV ss...‏ 

باب حد السرقة 

ما هو نصاب القطع في السرقة؟ EVAN. Qal e‏ 
ربع الدينار يساوي جنية ذهب سعودي واحد و ل VA‏ 
الجنية يساوي في /١‏ ۳/ ۲۸٤٠ه‏ ثمانين ريالاً سعودياً AS‏ 
فنصاب السرقة 6١‏ ريالاً سعودياً في هذا الوقت a‏ ارا 
لا يقطع السارق إلا إذا أخرج المسروق من حرزه إجماعاً ا ل 
حرز الماشية: المراح المعلق ووجود شخص يحفظها انا 
حرز الذهب والفضة والأوراق النقدية وتذاكر السفر والبطاقات 

المخزنة بالنقود: الصناديق المقفلة داخل البيوت ا 
حرز ما خف من المتاع والبضائع وجودها داخل البيوت أو الغرف أو 

الدكاكين المغلقة أو وجود مراقب أو حارس أو بائع يحفظها AY cess.‏ 
سرقة النقود من البنوك بكسر أبوابها أو بكسر صرافة البنك سرقة من 

حرز ممح م اجن انا اط اناي الوم العو لو ار ا ولا ا NEY‏ 


سرقة النقود من سيارة البنك المعدة لنقل النقود سرقة من حرز ...... أا١هلما١ا‏ 


A الموضوع‎ 


الصفحة 


سرقة الأموال من الحسابات التي في المصرف عن طريق سرقة 


البطاقات أو تزويرها يعد سرقة من حرز O‏ 
سرقة الأموال من الحسابات التي في المصرف عن طريق محاولة معرفة رقم 
بطاقة الصراف السري خفية أو تخرصاً يعد سرقة من حرز e‏ 


ما أخذ من الحساب الذي في المصرف عن طريق البطاقات وكان 
صاحبه أو غيره قد تسبب في ذلك بتفريطه لا يعد سرق من حرز .... 
سرقة التيار الكهربائي وسرقة الخدمة الحاتفية لا يعد سرقة من حرز .. 
إذا سرقت السيارة من مكان مغلق وهو داخل البلد أو عليه حارس أو 
عمال فقد سرقت من حرز سج ارم وا و ا AEE OE‏ 
إذا سرقت السيارة من أمام المنزل أو غيره أو من داخله وهو غير مغلق 


الحرز يختلف باختلاف الأمن في البلد وباختلاف غلاء السلعة 
ورخصها وباختلاف حال الخارس .............. e‏ 
إذا سرق الإنسان ما ليس بال لم يقطع به ل 
ما ليس بمال فلا يقطع به: الكلاب البوليسية وكلاب الزينة 56 
مما ليس بمال فلا يقطع به: سرقة أعضاء الآدمي وسرقة الدم من بنوك 
الدم O O yy‏ 


يجب عند قطع يد السارق أن يفعل به ما هو أسهل عليه عند القطع .. 
يجب استعمال الوسائل الحديثة التي تسهل القطع كالعملية الجراحية 
وفق أحدث الأ ساليب الطبية الممكنة O‏ 
لا ينبغي عند إقامة الحد عرض مرتكب موجب الحد على الأطباء 


۸۰٩1 


۸۰٩۱ 


۸۰٩۱ 
۸۰٩۱1 


۸۰٩۱1 


۸۰٩۱ 


A۸۰۲ 


٤ الموضوع‎ 


يحرم تخدير مرتكب موجب الحد عند الجلد والرجم SNS‏ 
يجب استعمال أي وسيلة أخرى هي أفضل وأخف المأ عند القطع 
كخياطة الجرح ووضع الأدوية عليه 1 1 1 11111151 
يجب إعطاء من قطعت يده أدوية لمنع سريان ال جرح وتخفيف الآلم .. 

ينبغي عند قطع العضو في حد أو لمرض دفن هذا العضو E‏ 
إذا كان في العضو المقطوع مرض معد شرع إزالة هذا المرض بالمواد 


لا يجوز نقل العضو المقطوع في حد أو قصاص إلى شخص آخر 0 
إذا عاد السارق الذي قطعت يده فسرق أخرى قطعت رجله اليسرى 06 
إذا عاد فسرق ثالثة حبس 1ك 
وإن قطعت يده الأخرى في الثالثة فلا باس ويكون من باب التعزير .. 
تثبت السرقة بشهادة عدلين يوا نين اج نان ما وو وباو ا EEE‏ 
ا درت ٍ السرقة وغيرها من الحدود بالإقرار مرة أم لابد من التكرار؟ .... 
هل يسقط حد السرقة إذا لم يطالب المسروق منه بماله؟ e‏ 
إن وهب المسروق منه العين المسروقة للسارق أو باعها عليه قبل 
المطالبة عند الحاكم سقط القطع 0ك 
إذا وهبها له أو باعها عليه بعد المطالبة عند الحاكم لم يسقط القطع .. 

إن نقصت قيمة المسروق عن نصاب القطع بعد الإخراج من الحرز لم 


يسقط القطع وقبله يسقط yy‏ 
إذا قطع السارق فعليه رد المسروق إن كان باقياً وقيمته إن كان تالفاً .. 
باب حد المحاربين 


هل يدخل في الحاربين من أخل بالأمن ومن أفسد بأساليب غير القوة 


الصفحة 


الموضوع 0 الصفحة 
ومن يريد العرض أو القتل 0000001 AYO‏ 
يدخل في المحاربين: العصابات والأشخاص الذين يستأجرون 
لاختطاف أو قتل أو ضرب من يراد الانتقام منه A O a‏ 
العصابات والمنظمات التى تختطف أو تفجر وسائل النقل هي من 
المحاربين aa‏ 00100 ااا 
يدخل في الحاربين: من يقوم بتفجير وتدمير المحلات التجارية ومساكن 
المسلمين والمستأمئين والمرافق العامة 00000101 0 ا ANE‏ 
الذين يقومون بإلقاء الغازات السامة أو الخانقة في أماكن تجمع الناس 
وازدحامهم هم من المحاربين Ta‏ جهن جد وم ل AI E‏ 
يدخل في المحاربين: من يتعمد عمل ما يسبب ترويع الناس وازدحامهم 
حتى يقتل بعضهم بعضا ا ا اا 
الذين يطاردون الناس بالسيارات لصدمهم هم من انحاربين AI an‏ 
يدخل في الحاربين: من يضعون الألغام أو الحفر والخنادق الخفية في 
طرق الناس والسيارات والقطارات للقتل ا سم مم لاما 
الذين يقومون بقتل الناس أو انتهاك أعراضهم وسلب أمواهم يعد 
تبنيجهم أو تنويمهم أو رشهم بالغازات هم من المحاربين ANV sees‏ 
يدخل في المحاربين: المنافقون الذين يحاربون الشرع 0320 0 A‏ 
الدعاة إلى العقائد المنحرفة وإلى الأحزاب الموغلة في الضلالة هم من 
المحاربين ا 
يدخل في الحاربين: اللذين يؤلبون العامة على الخروج على ولاة الأمر 
وإفساد الأمن عبر وسائل الإعلام ا 
مهربي ومروجي المخدرات يعدون من الحاربين 0007 AVY‏ 
الجواسيس الذين يتجسسون للكفار هم من المحاربين AA as‏ 
من قتل من الحاربين وأخذ ال مال قتل وصلب حتى يشتهر A e‏ 
قتل المحارب يكون بالسيف A E a‏ 
يختار عند قتل الحارب ما هو أيسر عليه AI‏ 


الملوضوع 2 الصفحة 


بعد صلب المحارب يدفع إلى أهله ا 
من قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب جيه ب ا يي اللا 
من أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله a‏ لا 
هل يشترط لقطع الحارب أن يأخذ نصاب السرقة؟ ATS ala‏ 
من أخاف فقط نفي من الأرض ل A‏ 
الأقرب أن النفي يكون بالسجن ا 


من تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد وأخذ با ل يعف عنه من 
حقوق الآدميين 0000121212111 0 00 
فصل في دفع الصائل 


دخل منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يندفع به لو و و ATE‏ 
إن لم يندفع إلا بقتله قتله ولا ضمان عليه eno‏ لا 
إن قتل الدافع فهو شهيد وضمنه القاتل a‏ ا 
من صالت عليه بهيمة فله دفعها بأسهل ما تندفع به ولا ضمان فيها.  ۱۸۲١‏ 
من اطلع في دار إنسان فخذفه فلا ضمان عليه E‏ 
من عض إنساناً فانتزع يده منه فقلع أسنانه فهدر ATE esen‏ 
باب قتل الباغين 

البغاة هم الخارجون على الإمام يريدون خلعه AYO sss‏ 
يجب على المسلمين إعانة إمامهم في دفع البغاة بأسهل ما يندفعون به ...... AYO‏ 
يدخل في البغي: الانقلابات العسكرية فيجب إبطاا ون ATS‏ 
ما تقوم به العصابات أو الأحز اب أو النقابات أو الجماهير ضد الحاكم 

هو من البغي ATO CO O O‏ 
يدخل في البغي: ما تقوم به بعض الجماعات المنحرفة المتأولة ATT o‏ 
إبطال أنواع البغي السابقة من فروض الكفايات ا 
إذا قتل البغاة أو أتلف ما لهم فهدر ا اا AT‏ 


إن قتل الدافع كان شهيدا ا اا O‏ 


الموضوع ٤۷‏ الصفحة 
لا يتبع للبغاة مدبر ولا يقتل جريح ولا يغنم مال ولا ذرية ATT els‏ 
من قتل من البغاة غسل وكفن وصلي عليه اق واء قط لاد ةلخ VAIN SEO‏ 
لا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب VATE angen‏ 
ما أخذ البغاة من زكاة ونحوها أمضي E O‏ 
لا ينقض حكم حاكمهم حال إمتناعهم ا 0 ا AN‏ 
باب حكم المرند 

الردة: الإتيان بما يوجب الرجوع عن الإسلام إلى الكفر ATS cs‏ 
من ارتد استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل بالسيف ects‏ ااا 
يجوز أن يقتل المرتد بالرصاص والصعق o‏ ل 
الأمور التى توقع في الردة 1 
إذا كان منكر أصول الدين والمجمع عليه إجماعاً قطعياً ممن تخفى عليه 

عرف ذلك فإن لم يقبل قتل 00101 اا 
يستثنى من الحكم السابق: المسائل التي يحتمل بقاء الشبهة في قلب من 

أخطأ فيها o‏ 1[ ااا 
يصح إسلام الصي العاقل وإن ارتد لم يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه امت 
من ارتد ثم أسلم قبل منه TT‏ 
يكفي لإسلام المرتد نطقه بالشهادتين واس تم لس و مالو الو ll‏ اا 
يستثنى من كفر بجحود فلا بد من إقراره عا جحده ساد الو خم ATT‏ 
حكم ارتداد الزوجين ولحوقهما بدار الحرب 013031318 0 TT CO‏ 

كناب الجهاد 

الجهاد: قتال الكفار وغزوهم ل ا 
الجهاد فرض كفاية كه ا ان وسقت جره وول الا وو ا AT‏ 
أصحاب التخصصات النادرة كقائدي الطائرات ونحوهم يعد الجهاد 

فرض عين عليهم حتى يوجد من يقوم بمهمتهم سواهم و ATV.‏ 
يتعين الجهاد على من حضر الصف أو حصر العدو بلده ATR Heca‏ 
لا يجب الجهاد إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع 00000 AT‏ 


٤۸ الموضوع‎ 


هل الجهاد أفضل أم طلب العلم؟ ا E E‏ 
غزو البحر أفضل من غزو البر ويغزى مع كل بر وفاجر ا 
يقاتل كل قوم من يليهم من العدو 121111111111 
تمام الرباط أربعون يوما ا ا ا 
تستحب المرابطة في الثغور الحتاجة O yy‏ 


من الثغور: نقاط الحدود والمدن الحدودية مع الكفار OA‏ 
المرابطة في المطارات العسكرية وعند الأسلحة المضادة للطائرات 


من المرابطة في الثغور: المرابطة عند الصواريخ الموجهة للكفار 5-0-6 
المرابطة عند الرادارات من المرابطة في الثغور yT‏ 


يحرم إدخال النساء الجيوش ولو احتياطيات 12771011 
الخروج بالنساء مع الجيش إنما هو للحاجة وبقدرها E‏ 
يحرم أن يتجاوز عددهن امرأتين أو ثلاثاً ويجب مرافقة محارمهن 57 
ما يحصل في هذا العصر من التوسع في تطبيب النساء لرجال الجيش 
أمر حرم 00( 
لا يستعان بمشرك إلا عند الحاجة ا ا ا م لم ا وه 
هل يشترط لحواز الاستعانة بمشرك الأمن من مكره وضرره؟ E‏ 
لا يجوز الجهاد إلا بإذن الأمير إلا لفجأة عدو أو لإخاد فتنة يخشى فوتها .. 
إذا دخلوا دار الحرب لم يجز الخروج من العسكر إلا بإذن الأمير 577 
من أخذ من دار الحرب مال قيمة لم يختص به إلا الطعام والعلف بقدر 


ما فضل مع الحارب من طعام أو علف أخذه لزمه رده أو رد ثمنه ... 
هل يتسامح في القليل من العلف والطعام؟ متعم انع ف أ لع و اع SENSE‏ 


الصفحة 


الموضوع 2 الصفحة 
يجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق 0010101017١1‏ ااا AOE‏ 
يجوز أن يفعل با محاربين ومعاونيهم كل ما فيه إضعاف م ولمعنوياتهم  ٠۸١١‏ 
يجوز استعمال ما جد من القتال بالطائرات والقنابل والألغام 

والأسلاك الشائكة وغيرها 011 0 0 
يجوز استعمال جميع أنواع الحروب كحرب العصابات والشوارع ..... \AOV‏ 
يجوز استعمال الحروب النفسية باستعمال وسائل الإعلام وإلقاء 

المنشورات ونحو ذلك aes EES ESS‏ ا 
من الحرب النفسية إظهار القوة AO‏ 
إذا أيقن المسلم أنه سيقع في الأسر وكانت عنده أسرار مهمة يضر 

بالمسلمين حصول الكفار عليها جاز قتل النفس AON Sise‏ 
يجوز قتال من بلغتهم الدعوة على غرة اال 
لا يقتل من الكفار صبي ولا مجنون ولا امرأة ولا راهب ولا شيخ فان 

ولا زمن ولا أعمى ولا من لا راي له إلا أن يقاتلوا ١864 sees.‏ 
يخير الإمام في أسرى الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن ولا 

يختار إلا الأصلح 11 1[ ا AEE‏ 
إن استرقهم أو فاداهم يمال فهو غنيمة ۸٦°‏ 
هل يجوز التفريق بين غير الوالدين وأولادهم من ذوي الأرحام؟ ١865١  ...‏ 
من اشترى منهم على أنه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه 

بالتفريق نوكن سه المعو EO‏ افرع دك وما بح فد مووي AUN‏ 
من أعطي ما يستعين به في الغزو رد الفضل ولغزوة له ما فضل يديل 
من حمل على فرس فهي له إذا رجع إلا أن يحبس مور ادو مو م ATTY‏ 
ما أخذ أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل 

القسمة ل با ا ا AIT‏ 
هل يرد مال المسلم إليه إذا لم يعلم صاحبه إلا بعد القسمة؟ AT‏ 
هل يلزم من أخذ ماله من الكفار بثمن دفع ثمنه؟ ATE sesa‏ 
إذا أخذ مسلم مال مسلم آخر من الكفار دفعه إليه بلا ثمن ATO seas...‏ 


الموضوع 0۰ الصفحة 
هل يلزم الأسير دفع ال مال الذي افتدي به؟ IE aa‏ 
باب الأنفال 

الأنفال: الزيادة على السهم المستحق في الغنيمة ANY eee‏ 
هي ثلاثة أقسام: أولها: سلب المقتول لقاتله 0011 اا 
السلب: اللباس والحلي والسلاح والفرس بالتها ARN oes‏ 
يدخل في السلب ما جد في هذا العصر من سلاح كرشاش وسيارة 

ودبابة وطائرة ل ا ا ل ا يي AE‏ 
هل يشترط لاستحقاق السلب أن يكون القتل حال قيام الحرب؟ ١858  ...‏ 
هل يشترط لاستحقاق القاتل للسلب أن يكون المقتول غير مثشخن؟ ١858  ..‏ 
هل يشترط لاستحقاق القاتل للسلب أن لا يكون المقتول ممتنعاً عن 

القتال؟ ا ا 
الصحيح أن القاتل يستحق السلب سواء قال ذلك الإمام أو لم يقله ١8594  ..‏ 
القسم الثاني: أن ينفل الإمام من أغنى عن المسلمين AVE hoe‏ 
من أمثلة النفل في هذا العصر: إعطاء من حصل منه من أفراد الجيش 

تميز مبلغاً من ال مال AE ys‏ 
ومن النفل أيضاً: ترقية من حصل منه تميز رتبة عسكرية AVS ss‏ 
ومن النفل كذلك: إعطاء من حصل منه تميز وساماً معيناً AVS ss‏ 
القسم الثالث: مايستحق بالشرط: وهو نوعان AVE eo‏ 
النوع الأول: أن يقول الأمير: من فعل كذا فله كذا AVS es‏ 
النوع الثاني: أن يبعث الأمير في البداية سرية ويجعل لما الربع وفي 

الرجعة أخرى ويجعل لا الثلث 0000 AVE‏ 

فصل 

يرضخ لكل من حضر الوقعة ممن لا سهم له بقدر غنائهم AVY senet‏ 
هل يبلغ بمن يرضخ له سهم من یاثله؟ AV e‏ 
إذا غزا العبد على فرس لسيده أسهم للفرس ورضخ للعبد AVY re‏ 


باب الغنائم وقسمتها 


الملوضوع ١ه‏ الصفحة 


الغنائم نوعان: الأول: الأرض: فيختار الإمام قسمتها أو وقفها 


إذا أوقفها الإمام جعل عليها خراجاً يؤخذ كل عام ممن هي في يده .. 
ما أوقفه الإمام لم يجز تغييره ولا بيعه TT‏ 
النوع الثاني: سائر الأموال المنقولة 00 شظ1 
الغنيمة لمن شهد الوقعه ممن يمكنه القتال O‏ 
يعطى من حضر الوقعة بحسب حاله عندها: فارساً أو راجلا أو عبداً 
أو كافراً ولا ينظر لاله قبلها ولا بعدها ل 
لا حق في الغنيمة لعاجز عن القتال ولا لمن جاء بعد المعركة el‏ 
لا حق في الغنيمة لمن له مرتب شهري ل 
لا حق في الغنيمة للمرتزقة لي ا ا ا و ا ER‏ 
يسهم لمن بعثه اللإمام لمصلحة الجيش ا O O‏ 
يشارك الجيش سراياه في غنائمها وتشاركه هي فيما غنم 027 
يبدأ بإخراج مؤنة الغنيمة ثم الأسلاب ثم الأجعال ثم يخرج الخمس. 
يجعل الخمس خمسة أخحماس: أولها سهم لله تعالى ولرسوله وَل a‏ 
يصرف هذا السهم الأول في السلاح والكراع ومصالح المسلمين 5-7 
يدخل في السلاح والكراع: كل القطاعات التي تعد لحماية المسلمين من 
العدو كالجيش والحرس وخفر السواحل وسلاح الحدود ونحوها 5227 
يدخل في مصالح المسلمين: كل ما تقوم به الحكومات من خدمات 
تعليمية أو اجتماعية أو اقتصادية أو أمنية أو طبية أوغيرها ا 
يدخل في مصالح المسلمين: رواتب من يقوم بالخدمات السابقة 5 
يدخل في مصالح المسلمين: كل ما تحتاج إليه الخدمات السابقة من 
مبان وأجهزة ومعدات وسيارات وغيرها [[ز[ز[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ |[ ز[ [ 00001 
يدخل في مصالح المسلمين: توفير الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء 
وطرق معبدة ونحوها و و 1 مد روشا ال الل ES EGS‏ 
يدخل في مصالح المسلمين: إقامة السدود وغرس الأشجار في 


AV € 
AV € 
١/0 
\AVo 
١6 


١6 
١ كلام‎ 
AA 
۱۸۷ ٦ 
AVY 
AVY 
AYA 
۱۸۷۹ 
۱۸۷۹ 


۸۷۹ 


۸۷۹ 
۸۷۹ 


۱۸۷۹ 


۸۷۹ 


الموضوع o۲‏ الصفحة 
الشوارع والمواقف ا ل ا لم E‏ 
لا يجوز الإنفاق من خمس الغنيمة ولا من غيرها من موارد بيت المال 

على ما لا نفع فيه أو كان فيه مضرة أو معصية لله تعالى كالغناء وبنوك 

الربا ل 
يجب العدل فيما يعطاه الناس من بيت الال A‏ 
السهم الثاني من الخمس: خمس يعطى لذوي القربى غنيهم وفقيرهم 

للذكر مثل حظ الأنثيين مه و ل ا ا ”ا 
والسهم الثالث: خس يجعل لليتامى الفقراء قا و MAE OS RA‏ 
السهم الرابع: حمس يجعل للمساكين 0000000101 
السهم الخامس: خمس يجعل لأبناء السبيل AA a es‏ 
ثم تخرج باقي الأنفال والرضخ يي لا 
ثم يقسم ما بقي للراجل سهم وللفارس ثلاثة ا AAT‏ 
في حكم الخيل: ما يقاتل عليه الآن من الطائرات والدبابات والعربات 

ونحوها :0101012121212 ا AT e‏ 
الأسهم التى تعطى للطائرات ونحوها توضع في بيت المال إن كانت 

مملوكة للدولة 001011 0 0 
إذا كان الفرس غير عربي فله سهم ا 
هل يسهم للرجل لأكثر من فرس؟ ل ال را AE‏ 
لا يسهم لدابة غير الخيل ل 

فصل 

الفيء: ما تركه الكفار فزعاً من غير قتال ا و IR‏ 
من وجد كافراً ضالاً عن الطريق في دار الإسلام فأخذه فهو له ...... 0 JAAY‏ 
إذا دخل قوم لا منعة لهم أرض الحرب بغير إذن الإمام فما أخذوه من 

مال فهو لهم بعد الخمس جحو لطا مسجو و لطع لوال وا الو و AY‏ 

باب الأمان 
من قال لحربي: قد أجرتك ونحوه فقد أمنه AAS aaa‏ 


الموضوع o‏ الصفحة 


يصح الأمان من كل مسلم عاقل مختار ا AA‏ 
يصح أمان آحاد الرعية للجماعة اليسيرة A a a‏ 
أمان الأمير يجوز للبلد الذي أقيم بإزائه 00131 AOE‏ 
أمان الإمام يصح لجميع الكفار ANE eee Aa‏ 
من دخل دار الحرب بأمان منهم حرم عليه الاعتداء عليهم A۱1  ..........‏ 
ما يفعله بعض المسلمين من دخول بلاد الكفار بتأشيرة منهم ثم 

يعتدي عليهم أمر حرم ANT MOO O‏ 


إذا أطلق الكفار أسيراً على أن يبعث إليهم مالا معلوماً لزمه الوفاء هم .... ١847‏ 
هل يجب على من شرط عليه الكفار عند إطلاقه على مال الرجوع 


إليهم إن عجز عن السداد والوفاء بهذا الشرط؟ 01 AE‏ 
فصل 

تجوز مهادنة الكفار إذا كان فيها مصلحة ا ل لقا 
الأقرب صحة المهدنة دون تحديد مدة لكن تكون جائزة ١846000‏ 
ما حصل في هذا العصر من تبادل السفارات والصلح مع بعض دول 

الكفر يعد صلحا جائزا 00100 AO‏ 
لا يجوز عقد الصلح إلا من الإمام وعليه حمايتهم من المسلمين دون 

الكفار ا 
إن خاف الإمام نقض الكفار نبذ إليهم عهدهم AN esos‏ 
هل يجوز شراء الكفار المعاهدين إذا سباهم كفار آخرون؟ VAR aes‏ 
تجب المهجرة من دار الحرب على من عجز عن إظهار دينه AA ens‏ 
تستحب المهجرة لمن قدر على إظهار دينه AVIN SOTERA‏ 
الجاليات المسلمة الآن في بلاد الكفار يجوز لمن كان منهم من آهل تلك 

البلاد أن يبقى فيها إذا كان يستطيع إظهار دينه ا و ا لقا 
لا يجوز للمسلم السفر لبلاد الكفر إلا لحاجة و ا ال و OE‏ 


يجوز للمسلم عند وجود حاجة السفر إلى بلاد الكفر إذا كان عالماً 
بأمور دينه ولا يخشى الفتنة ويستطيع إظهار دينه 0001 دا 


الملوضوع : ه 


الصفحة 


من الحاجات التي يجوز السفر لبلادهم من أجلها: التجارة والعلاج 
ور که ا وغو ذلك O O OT‏ 
لا يجوز السفر لبلادهم للسياحة ونحوها N‏ 


لا يجوز السفر للاستيطان في بلاد الكفر ا 
لا يجوز السفر لبلادهم عند تخلف أحد الشروط السابقة إلا في حال 


لا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه 00 
باب الجرية 

هل تؤخذ الجزية من جميع أصناف الكفار؟ اتجس بن دون مسو نع ARS‏ 
متی طلب الكفار دفع الجرية لزم إجابتهم فا عا جلاعا قا عليه عع له لد فق وده AE‏ 
هل تؤخذ الجزية في أول الحول أو في آخره؟ ل يه 
هل للجزية مقدار محدد؟ محا وا عيطي يوا الله اط عد ف جح عن EERO‏ عه eM SR‏ 
الأشخاص الذين لا جزيه عليهم 0 
من أسلم بعد وجوبها سقطت عنه ESE CEASE TEES RES‏ 
إذا مات الذمى أخذت من تركته PT TEE‏ 
من اتجر منهم إلى غير بلده ثم رجع أخذ منه نصف العشر eS‏ 
إذا دخل إلينا تاجر حربى أخذ منه العشر ا 5ص 
من نقض العهد حل دمه وماله دون زوجته وأولاده إلا إن هربوا معه 


كتاب القصاء 
القضاء: تبيين الحكم الشرعي في الخصومات وغيرها والإلزام به 00 
القضاء فرض كفاية ويجب على الإمام نصب من يكتفى به o‏ 
يجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه 00 


۰۰ 
۹۰۰ 
۱۹۰۱ 


الملوضوع 0٥‏ الصفحة 
إن وجد غيره فالأفضل له تركه O OG‏ اد 
يشترط في القاضي أن يكون رجلا QAI ccs‏ 
هل يشترط في القاضي الحرية؟ ل مي و VE‏ 
يشترط في القاضي أن يكون مسلماً سميعاً “1 
هل يشترط في القاضي أن يكون بصیرا؟ O‏ 
هل يشترط في القاضي أن يكون متکلما؟ OE yy‏ 
يشترط في القاضي أن يكون عدلاً عالا O‏ 
الشروط السابقة معتبرة بحسب الإمكان فإذا لم تتوفر في وقت أخذ 
بحسب الإمكان 000010011 OO‏ 
لا يجوز للقاضي قبول رشوة ولا هدية ولا الحكم قبل معرفة الحق ١5١658  ...‏ 
إذا أشكل الحكم على القاضي شاور أهل العلم والأمانة ١943500‏ 
لا يحكم وهو غضبان ولا في حال ينع استيفاء الرأي الل 
لا يتخذ القاضي بواباً من غير حاجة ااا 
يجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب ١91١0700000‏ 
باب صمة الحكم 
لا تسمع الدعوى إلا محررة 0000 0 OTE O‏ 
يسأل المدعى عليه عما ادعاه المدعي فإن أقر حكم للمدعي م ITE‏ 
العمل عند الإنكار في حال كون العين في يد أحدهما FS soa‏ 
العمل عند كون العين في يديهما معأ ا TE‏ 
العمل عند كون العين في يد غيرهما 0 ا 
باب في نعارض الدعاوى 
إذا اغا طا ادها اسه فيد له AK aaa eek‏ 
إن تنازعا دابة أحدهما راكبها فهي له 0 ا 
إن تنازعا أرضاً فيها شجر أو بناء لأحدهما فهي له asa‏ الفا 
إذا تنازع صانعان قماش دكان هما فآلة كل صناعة لصاحبها 0000 OT‏ 
۹ 


إن تنازع الزوجان قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجال e‏ 


الموضوع 0٦‏ الصفحة 
هل يحكم بمتاع البيت الذي يصلح للزوجين عند تنازعها بينهما؟ .... ۱۹۹ 
الحكم عند تنازع حائط وتنازع السقف OS SD‏ 
إذا تنازعا قميصاً أحدهما آخذ بكمه وباقيه مع الآخر فهو بينهما ..... A*‏ 
الحكم عند تنازع كافر ومسلم في ميت 0001 الل 
التنازع بين شريكين في عبد في عتق بعضه أو كله ا AEE‏ 
إذا علق السيد عتق عبده على برئه ا ا O‏ 
الاختلاف بين الورثة في عتق أبيهم لبعض رقيقه 00 0000 000 OT‏ 
باب حكم كتاب القفاضي 

تعريفه وفوائله ل ل | اا IE‏ 
توافر وسائل إرسال كتاب القاضي في هذا العصر دون تكلفة وفي زمن 

نتر ا OE‏ 
هل يجوز الحكم على الغائب إذا لم تتعذر إقامة الدعوى عليه 

حضوريا؟ OTE E o‏ 
يلزم العمل بكتاب القاضي الذي فيه الحكم على غائب VATA sess.‏ 
هل يشترط شهادة عدلين على كتاب القاضي؟ ATE‏ 
تيسر وسائل التأكد من صحة كتاب القاضي في هذا العصر JAA cess.‏ 
العمل بكتاب القاضي عند موت كاتبه أو المكتوب إليه ا E‏ 
هل يقبل كتاب القاضي في جميع حقوق الآدميين؟ a‏ رن 

باب القسمة 

تعريفها وما تدخل فيه سني يح ياس و ست امه ا ل ا ا NE‏ 
تدخل القسمة في أموال الشركات المساهمة ا ا OEE‏ 
النوع الأول من القسمة: قسمة الإجبار وبيان موضعها وكيفيتها ١55١  ....‏ 
النوع الثاني: قسمة التراضي وبيان موضعها وكيفيتها  asseesises‏ ا 
يدخل في هذا النوع: المساهمات في شركة أو عقار حال وجود شرط 

أو عرف أن المشتركين ليس لهم طلب القسمة احق واو ل نا OEE‏ 
القسمة إفراز لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار EO Ges‏ 


الموضوع /اه 


تجوز القسمة في المكيل وزناً والعكس وفي الثمار خرصاً 500 
تجوز قسمة الوقف إذا لم يكن فيها رد عوض 585170 
لا تجوز القسمة إذا كان فيها رد عوض من صاحب الجزء الطلق على 
الوقف والعكس جائز E E E O‏ 
إذا عدلت الأجزاء أقرع عليها وألزم بنتيجتها 000 
يجب أن يكون قاسم الحاكم وكتابه عدلين 000 ”(*”«« 


كتاب الشهادات 


تحمل الشهادة وأداؤها فرض كفاية ولو كان بعيداً إذا لم بكن عليه ضرر ... 
المشهود عليه أنواع منها: الزنا ويثبت بأربعة رجال o‏ 
ومنها: المال ويثبت برجلين أو رجل وامرأتين أو رجل مع يمين الطالب .... 
هل تقبل شهادة النساء فيما لا يطلع عليه سوى الرجال؟ e‏ 
ما لا يطلع عليه الرجال يثبت بشهادة امرأة عدل 151000 
شهادة الأمة متك السو إن جاه واس وو اكت وام عه وا رن فوب رموه EEE‏ 


تقبل شهادة الأصم 5 المرئيات والأعمى إذا تيقن الصوت ET‏ 


هل تقبل شهادة الأعمى 5 الحدود؟ O‏ 
تقبل شهادة | لمستخفي ومن سمع إقرارا E O N‏ ا 


باب من ترد شهادته 


لا تقبل شهادة صي ولا زائل العقل ولا أخرس ولا كافر ولا فاسق. 
هل تقبل شهادة الأخرس؟ 50 
العدل في كل زمان ومكان بحسبه E‏ 


هل تقبل شهادة العبد في القصاص؟ 151700 


تقبل شهادة الفاعل على فعله E O YT‏ 
تقبل شهادة الأخ لأخيه والصديق لصديقه ل 


الصفحة 


الموضوع 0۸ الصفحة 


إذا كثر في مكان الوقوع في معصية معينة وندر وجود من لا يقع فيها 
قبل عليهم من كان مثلهم e e ODE‏ جلا له قيلط aa Ree‏ فهر أو ورا ا وا لقره اها 
يقبل في هذا العصر من كان واقعا في بعض المعاصي المنتشرة كحلق 


لا تقبل الشهادة للوالد ولا للسيد ولا للعبد ولا العكس 226 
لا تقبل شهادة أحد الزوجين لللآخر ل 
لا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي عليه RO‏ ا 
لا تقبل شهادة الوكيل فيما وكل فيه SEEDERS‏ 
لا تقبل شهادة الشريك في شركته 0 000 
لا تقبل شهادة العدو ولا كثير الغلط والغفلة 101017 
لا تقبل شهادة من لا مروءة له 0ش( 
عا يخل بالمروءة: الملاكمة وتمثيل الرجل شخصية المرأة والغناء والرقص 
من شهد بشهادة يتهم في بعضها ردت كلها EON TSA‏ 
لا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة إلا اثنين 11570 
إذا تعارض الجرح والتعديل قدم اللجرح ب لخ ا ا ا 
حكم اختلاف الشاهدين ل ا ل ل 
باب الشهاده على الشهادة والرجوع عنها 
تجوز فيما يجوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت شهادة الأصل 0 
يشترط لصحتها إشهاد الأصل للفرع على شهادته وعدالتهما 5 
إذا حضر الأصل قبل الحكم بشهادة الفرع وقف الحكم على شهادة 
الأصل 50 
إذا حدث من الأصل ما يمنع قبول شهادته لم يحكم بها 20200000 
فصل 


إذا زاد العدل في شهادته أو نقص قبلت EE RR‏ 
ترد شهادة العدل إذا حصل ما يمنع قبول الحكم بها لا بعده ع اد 


الموضوع 0۹ الصفحة 


الأحكام المترتبة على رجوع الشهود ا و ا ل ا 
باب اليمين في الدعاوى 

اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى o‏ 

يجوز القضاء في الأموال بشاهد ويمين N‏ 

الأيمان على البت إلا على فعل الغير O CORRS‏ 

لا يحلف على دين الميت والمفلس إلا الورثة أو المفلس E‏ 

إذا ادعى جماعة على واحد فلكل واحد منهم عليه يمين إلا أن يرضوا 


إذا ادعى واحد على آخر حقوقاً فلكل حق يمين E‏ 
تشرع اليمين في حق الآدمي دون حق الله RGSS e‏ 
باب الإقرار 
إذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أنخذ به 00 
من أقر ثم سكت سكوتاً طويلاً ثم قيد إقراره لم يقبل التقييد r‏ 
إن قيد إقراره بكلام أو استثناء دون النصف متصل به قبل e‏ 
إذا استثنى ما أقر به من غير جنسه لم يقبل 00 
من أقر بمال ثم قال: وديعة لم يقبل SED Ry‏ 
من أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثة إلا إن صدقه غريمه بأقل e‏ 
من أقر بمجمل قبل تفسيره بما يحتمله 000000 
لا يثبت الإقرار بالتسجيل بالمسجل أو الحاسب الآلي ا 
لا يغبت الإقرار بالتسجيل والتصوير الفلمي 051000 
فصل 
لا يقبل إقرار غير المكلف ل 
لا يقبل إقرار من زال عقله ببنج أو مخدر أو بخار 0 
يستشنى من غير المكلف: الصبي إذا أقر فيما أذن له فيه 52110 
إذا أقر السفيه بحد أو قصاص أو طلاق قبل دون المال 2110 
العبد كالسفيه إلا أنه يطالب به بعد عتقه 11 1[1[ز[ز[ز[ 1[ 11771 


الموضوع 5٠‏ الصفحة 
يستثنى في إقرار العبد: إقراره فيما أذن له فيه AAA cen‏ 
يصح إقرار المريض لأجني 000 0 OAT‏ 
هل يقبل إقرار المريض لوارث إذا لم يتهم؟ وف OR ere‏ 
يصح إقرار المريض بوارث له ا OE O‏ 
لا يلزم الورثة أداء دين مورثهم ا ا OE‏ 
إذا خلف الميت ديئاً ومالاً فللورثة سداد الدين وأخذ المال ١94300000‏ 
إقرار الورثة أو بعضهم بدين على مورثهم OT a‏ 
هل إقرار الوارث بالميراث لاثنين في مجلسين يجعلهما شريكين فيه؟ .. ١49” ١‏ 
إذا اعترف الوارث بالتركة وديعة لشخص ثم أقر بها وديعة لآخر فهي 

للأول ويغرم الوارث للثاني ما أقر به له o‏ 53 
الأقرب أنه يعمل بالقرائن القوية في الحدود وغيرها OE‏ 
من القرائن التى يعمل بها: وجود اسم صاحبها عليها بعد موت المودع 

عنده ب وتو ا و و ا ا موه الي ا لي VEE ١‏ 
من القرائن: استصحاب الحال والخط 000 OE‏ 
من القرائن المعاصرة التي يعتمد عليها أو يعتضد بها في القضاء: 

الوثائق الرسمية ومحاضر التحقيق والفحوص الطبية OY cs‏ 
ومنها: فصيلة الدم والتشريح وبصمات الأصابع وتقرير خبير 

الأسلحة O O‏ 
ومنها: تحليل الدم والبول وعدسة عين الميت والفواتير 0 ١48450‏ 
ومنها: توقيع الشخص وكتابته OT e as‏ 
قرائن فيها شيء من الضعف وتوجب تعزير المتهم والتحقيق معه ١9945  ...‏ 


مما صدر للموؤلف 


. » متن . تسهيل العقيدة الإسلامية‎ -١ 

. شرح تسهيل العقيدة الإسلامية‎ -١ 

"- ضوابط تكفير المعين . 
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